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أصل هذا الكتاب أطروحه لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
الشريعة بجامعة القاهرة وذلك في يوم الأحد ۸ ربيع الأول 
۳ھ الموافق 1997/9/5م» وتمت مناقشتها من اللجة المكونة 
من السادة: 


الأستاذ الدكتور يوسف محمود قاسم 
استاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية 
جامعة القاهرة 


الأستاذ الدكتور محمد محمود فرغلي 
ع و الوب بالاو 


جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود مطلوب ٠‏ 
استاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية 


جامعة عين شمس 


وقد حصل المؤلف على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً. 
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ارمح 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الداعي إلى 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضوان الله على 
أصحابه الكرام الذين ضبطوا لنا أقواله وأفعاله وأحواله» فحفظت بهم السنن 
الشريفة من النقص والضياع وعلى التابعين لهم بإيان وإحسان أولئك الأمناء 
الأطهارء الذين نهضوا بتلقي السنة وتبليغهاء وسماعها وإسماعهاء فادوها 
كما وعوها خلف عن سلفيء فبلئتنا بعد ربعة عشر قرنّاء بصفائها ونقائهاء 
وبهائها ونورها. 


أما بعد: فمصداقاً لقول الحق' جل وعلا: إا نحن تزا الذكر ونا له 
لْحَافظُون 4 [الحجر : ]2 فقد حفظ الله السنة النبوية وهيا لها علماء جهابذة 
أفنوا أعمارهم في خدمتها وقاموا بتبليغهاء ونهضوا بحفظها وتدوينها ووضعوا 
مناهج دقيقة للبجث في متون الأحاديث وأسانيدهاء حتى تظل السنة النبوية 
خالية من العبث والتحريف. سليمة من التزوير والتحويره وكان من جليل 
عملهم في هذا المضمار «منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث». وقد 
اخترته موضوعاً للبحث في هذه الدراسة. 


وفي هذه المقدمة ساتکلم عن أهمية موضوع البحث» وسبب اختياري له ومنهج 
البحث» وخطة البحثء وذلك على النحو التي : 


أولا: أهمية موضوع البحث : 
تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآنية: 


أ- أنه من الموضوعات الأساسية لفهم الأحاديث النبوية فهمًا سليماء وهو 
من أهم الأدوات لاستبباط الأحكام الشرعية من السنة النبوية اسستنباطًا 
صحيحاء وجهله يؤدي بالناظر في مختلف الحديث إلى التخبط» وعدم 
السنة النبوية السبل التي يجب اتباعها لدفع التعارض الظاهري بين متختلف 
الحديث؛ وفي ذلك يقول النووي: «هذا فن من أهم الأننواع» “ويضطر إلى 
معرفته جميع العلماء من الطوائف»” . 


بج کک لأهمية متعلقة فهو يعلق بالسة النبوية» المصدر ادي 


ج“ وهو مهم -أيضا- باعتياره من أهم الأدوات لدحض شبهات أعداء 
الإسلام الذين يشككون في. السنة النبوية» ويطعنون فيها بالتعارض والاختلاف. 


د - وتتجلى أهميتة من الناحية العملية في: أن التوفيق والتزجيح بين 
مختلف الحديث 1 أكثر أنواع التعارض والترجيح بين الأدلة عملاً وتطبيقًا في 
الفقه الإسلامي* 1 / 


)١(‏ الجقريب لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت ل ٦۷١‏ هد ) ا 
مع شرحه تدريب الراري لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
(ت ٩۱۱‏ ه ) تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الفانية ۱۳۹۹ هذا دار 
الكتب العلمية س بيروت: ج۲ 1۹۹-۱۹۷ . 


(۲) يقول الشوكاني (ت ‏ ١١٠٠ه):‏ وأقسام النعادل والترجيح بحسب القسْمة العقلية 
عشرة؛ لأن الأدلة أربعة : الكتاب والستة والإجماع والقياس» فيقع التعارض :بين 
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ثانيا: سبب اختياري لهذا الموضوع: 


لقد كان لسلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء الفضل الكبير واليد الطولى في 
كل صروح المعرفة» وميادين العلم» ومن ذلك موضوع يحثناء فقد تناوله 
العلماء من زوايا شتى وبأساليب مختلفة» فمنهم من ألف في قواعده» ومنهم 
من تناول شرح بعضص الأحاديث المختلفة ووفق بينهاء ومنهم من تناوله ضمن 
فقه الحديث والترجيح بين المختلف منهاء وكان لکل واحد منهم أسلويه 
وطريقته» ولكن رغم كل ذلك فإِنٌ هذا الموضوع ظل مشتتاً بين كتب الحديث 
والفقه والأصول فكان بحاجة إلى أن تجمع أشتاته المتفرقة وقواعده المنتشرة في 
مؤلف واحد يستوعب كل مسائله ويتبع قواعده الأصولية بالأمثلة الحديثية» ثم 
يبين الأثر الفقهي الذي ترتب على ذلك؛ بحيث تشكل هذه الدراسة منهجا 
متكاملاً يجمع بين النظرية الأصولية» والتطبيق الحديثي والفقهي. 


ولتوضيح هذا الإجمال سأقدم عرضًا موجرًا للأساليب التي تناولت هذا 
الموضوع وذلك من خلال العرض لأشهر ما آلف فيه» ثم ما جاء عنه في 
كتب أصول الفقهء وكتب مصطلح الحديث. ثم ما جاء عنه في المؤلفات 
والأبحاث الحديثةء وأتبع ذلك بيان أوجه التجديد في هذه الدراسة والأسس 
التي قامت عليها ويمثل ذلك منهجي في البحث. 


أ- اشهر ما ألف في الموضوع: كان الإمام الشافعي (ت:4١٠ه)‏ أول من 


-الكتاب والكتاب وين الكتشاب والسئةء وبين الكتاب والإجماع» وبين الكتاب 
والقياس» فهذه أربعةء يقع بين السنة والسنةء وبين السنة والإجماعء وبين السئة 
والقياس. فهذه ثلاثة» ويقع بين الإجماع والإجماعء وبين الإجماع والقياس» ويين 
القياسينء فهذه ثلاثة الجميع عشرة» أ.ه. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول للعلامة محمد بن علي الشوكاني(ت:٠116ه)‏ الطبعة الأولى1707ه 1۹۳۷م 
طبعة مصطفى الحلبي القاهرةص؟/7. 
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«اختلاف الحديث» ثم آلف فيه الإمام ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)‏ كتابه: «تأويل 
مختلف الحديث»» ثم ألف فيه الإمام أبوجعفر الطحاوي (ت: ١7لاه)‏ كتابه : 
«مشكل الآثار»» وسافصل منهج كل واحد منهم وأسلوبه في دراسة خاصة" 
إلا أنه يلاحظ على هذه المؤلفات أنها لم تكن دراسة منهجية بحيث تضع | 
الضوابط: والقواعد لنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» وتناقشها 
مناقشة تامةء ثم تضع تحت كل ضابط ما يندرج تحته من الأحاديث التي تم , 
دفع التعارض بينها بذلك الضابط أو تلك القاعدة» بحيث تكون هذه الدراسة 
منهجًا متكاملاً وشاملاً»' وإنما الذي فعله مؤلفوها هو أنهم جمعوا أطرانًا من 
الأحاديث المختلفة» ' ووفقوا بينها کل بحسب اجتهاده. : 
وأيضًا فإن. هذه المؤلفات خلطت بين موضوعي: امختلف الحديث» 
و«مشكل الحديث»» حبيث لم تضع لكل منهما قسمًا مستقلا بذاته"" 
ويستثنى من ذلك كتاب الشافعي حيث جاء مستقلاً «بمختلف الحديث». 


ب - كتب اصول الققه: لم تدرس مؤلفات أصول الفقه منهج التوفيق' 
والترجيح بين مختلف الحديث؛ بصورة مستقلة» وإنما ذكرته ضمن دراستها 
للتعارض: والترجيح بين الأدلة الشرعية بأقسامها العشرة» وجاء ذكرها لقراعده 
مجردا من الأمثلة والشواهد الحديثية المبينة لأثر تلك القواعد في الفقة 
الإسلاميء وأيضا فإنها لم تجمع كل قواعد دفع التعارض بين مختلف الحديث 
في باب واحدء وإما جاءت مفرقةء فذكرت بعضها في باب التعارض 
والترجيح» وبعضها جاء في باب اللسخ» وبعضها جاء في باب التأويل» وبعضها : 
في أبواب العام والخاص والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجاز» والأمر والنهي . 


وقد اختلفت كنب الأصول في عرضها لهذا الموضوع فاغلبها تناول قواعد ' 


)١(‏ سياتي الحديث عن منهج كل واحد منهم بالتفضيل في التمهيد لهذه الدراسة. 
(1) سافصل الفرق بينهما في الباب الأول عند تعريف: مختلف الحديث. 
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هذا الموضوع باسلوب موجز ومختصرء والقليل منها بسط القول في ذلك. 


ج - كتب مصطلح الحديث: لقد أعطت كتب مصطلح الحديث - في هذا 
الموضوع - خطوطا عريضة» واحالت من يريد التوسع والتفصيل على كتب 
أصول الفقه؛ باعتبار أن قواعد هذا ا موضوع أصولية أكثر منها حديثية. 


د - المؤلفات والأبحاث الحديثة: اهتمت بدراسة التعارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية بشكل عام» وكان من ضمن هذه الأدلة الأحاديث النبوية؛ 
حيث تكلمت عنها بإيجاز اقتضته طبيعة تلك الدراسات العامة» ولم تعط 
موضوع التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث حقه من التفصيل والبيان» ولم 
تذكر كل قواعد دفع التعارض بين مختلف الحديث» وإنما ذكرت بعضًا منهاء 
ولم تتبع القراعد بالأثر الذي ترتب عليها في الفقه الإسلامي إلا نادرًا. 


ومع ذلك فقد كان للمؤلفات السابق ذكرها دور كبير في إبراز كثير من 
جوانب هذا الموضوع؛ لكنه بقى في حاجة إلى أن يبحث بصفة مستقلة 
وشاملة بحيث تستوعب جميع جوانبه» ويبين ما ترتب على إعماله من أثر 
في الفقه الإسلامي . 


لذلك حاولت القيام بهذا العمل لكي أبرز منهج التوفيق والترجيح بين 
مختلف الحديث في موضوع مستقل عن الموضوعات الأخرى للتعارض 
والترجيح؛ حيث إن أنواع التعارض والترجيح بين الأدلة عشرة أنواع» 
والكتابة فيها جميعا في بحث واحد لا يعطيها حقها من التعنمق والتفصيل» 
والأؤلى أن يبحث كل واحد منها بحثا مستقلاء وأهم تلك الأنواع العشرة 
هو دفع التعارض بين مختلف الحديث؛ لكونه أكثرها عملا وتطبيقا في الفقه 
الإسلامي. ولذلك اخشرته موضوعا للبحث ويرجع الفضل فيه بعد الله إلى 
إرشاد وتوجيه آستاذي العلامة الدكتور يوسف قاسم حفظه اللّه. 
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الا : منهج البحث: 
سنتقوم هذه الدراسة على الأسس الآتية 


-١‏ جمع قواعد وضوابط التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث من 
مصادرها الأصلية في اطول الفقه ومصطلح الحديث» وضم بعضها. إلى يعض ' 


"- ربط تلك القواعد الأصولية بالشواهد والأمثلة من الأحاديث النبوية' 
التي تم التوفيق بينها بتلك.القواعدء وبهذا تخرج القواعد من الافتراض العقلي ' 
إلى الواقع العملي» وقد اعتمدت في ذلك على كتب شروح الحديث. : 


-٣‏ بيان الأثر الفقهي الذي ترتب على إعمال قواعد دفع التعارض ين 
مختلف الحديث حيث يتجلى لنا الأحكام الفقهية التي استنبطها العلماء من . ' 
تلك الأخاديث بعد التوفيق بينهاء ويتجلى أيضا أثر اختلاف الغلماء ا : 
مسالك دفع التعارض على اختلافهم في المسائل الفقهية". ولم احص كل ' 
الفروع 0 التي كانت ا أنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث؛ إذ.. 
ليس ذلك من أغراض البحث» وإغا الغرض أن أورد امثلة تكون تماذج 2 
المترتب على تطبيق ذلك امنهج. 


وتجدر الإشارة إلى أني في باب الجممع' والنسخ قد جعلت القواعد 
الأصولية في الفصل الأول. ثم جعلت الأثر الفقهي لتلك القواعد .في فضل : 
ثانء إذ إن تقسيمها بهذه الطريقة يجعلها أكثر فائدة: ووضوحا. 


)١(‏ يراجع في أثرا اخجلاف العلماء في مسالك دفع التعسارض على سه في 
المسائل الفقهية كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام نقي الدين أحمد بن تيمية , 
رت 4الاه) طبع مطابع يوسف بيضون ‏ بيروت الناشر مكتبة الحياة ‏ بيروت: ل 
4٤م‏ ص 7-77. وكذا كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف العلماء محمد .غوامة 
الطبعة الثانية دار السلام - القاهرة وييروت ٠۷‏ 00 ص 11١-١١١‏ وسافصل , 


القول في هذا الموضوع في مبحث مستقل وذلك في آخر الباب الأول. 
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أما في باب الترجيح فقد اقتضت طبيعة القواعد فيه - من حيث كثرتها 
وقصرها - إلى أن اتبع كل قاعدة بأثرها؛ لأن الفصل بين القاعدة والآثر 
يؤدي إلى تشتيت المسألة وعدم ضبطها وضعف اتصالها في ذهن القارئ» 
فكان لا بد أن يتبع القاعدة أثرها. وأيضا فإن الجمع والتوفيق بين مختلف 
الحديث هو أكثر مسالك دفع التعارض عملا وتطبيقا في الفقه الإسلامي» 
لذلك: جعلت لكل وجه منه ثلاثة أمثلة» ويتناسب هذا مع قلة أوجهه وكثرة 
تطبيقاته» أمّا الترجيح فأوجهه كثيرة وتطبيقاته قليلة فتناسب معه أن يكون 
لكل وجه مثل واحد فقط» حتى يتوازن البحث من حيث حجم الآبواب 
والفصول. 


-٤‏ طريقتى فى عرض المسائل أن أذكر أولا القاعدة الأصوليةء وما دار 
حولها من خلاف أو اتفاق بين العلماءء ثم أبين عقب ذلك ما ترتب على 
تلك القاعدة الأصولية من أثر في الفقه الإسلامي. 


وفي كل مسالة فقهية أبدأ بعرض الأحاديث المختلفة» ثم أوضح وجه 
التعارض بينهاء ثم أذكر مذاهب العلماء في دفع ذلك التعارضء وابد بذكر 
المذهب الذي طبق تلك القاعدة الأصولية على المسألة التي أعرضهاء وأذكر 
لكل مذهب أدلتهء ثم أوازن بين تلك المذاهب؛ لأنتهي بعد ذلك إلى بيان ما 
أراه راجحا على غيره. 


ه- التزمت في بحثى الحيدة التامة» فلم أتعصب لذهب معين» وإغا 


أعرض بالتفصيل لمذاهب العلماء في کل مسالة› وأورد أدلة كل فريق على ما 
ذهب إليه» وإذا ما رجحت مذهبا معينا بينت الأسباب الباعثة على الترجيح. 


5- حرصت على تخريج الأحاديث النبوية من الأمهات المعتمدة» مع بیان 
درجة الحديث إذا لم يخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما. 
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¥ حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية لکل مذهب» فلم أعتمد, 
في التعرف على رأي إمام على ما تثاقلته بعض الكتب عنه أو انسبوه إليه في؛ 
غير كتب مذهبه إلا إذا اع الطلب. 


۸- توخيت أن يكون أسلوب البحث جامعا بين السهولة والدقة. 
رابعا: خطة البحث: 
اقتضت طبيعة الموضوع أن اقسم الدراسة إلى تمهيد واربعة أبواب وخانمةء وذلك 
على النحو الآتي : 
التمهيند: أتكلم فيه. عن نشأة منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث' 
وتدوينه». وصلته بأصول, الفقه وعلوم الحديث» وأشهر ما آلف فيه . 
الباب الأول : خصصته لدراسة التعارض بين مختلف الحديث» وفيه ثلاثة فصۈل:' : 
الفصل الأول : «تعريف التعارض» وفيه مبحثان: 
المبحث. الأول: تعربت التعارض في اللغة. 
المبحث الثاني : تعريك التعارض في الاصطلاح . 
الفصل الثاني : «التعارض الحقيقي» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ماهية التعارض الحقيقي وشروطه. ّْ 
اللبحث الثاني: أمتناع وقوع التعازض الحقيقي بين الأحاديث النبوية:' 
الفصل الثالث: «التعارض الظاهري» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أسباب نشوء التعارض الظاهري. 
البحث الثاني: مسالك دفع التعارض الظاهري. 


خا 


الباب الثاني : خصصته لدراسة: «الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث وأثره في 
الفقه الإسلامي» وفيه فصلان : 
الفصل الأول: «القواعد الأصولية للجمع والتوفيق بين مختلف الحديث» وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الجمع والتوفيق وشروطه. 
البحث الثاني: وجوه الجمع بين مختلف الحديث. 
الفصل الثاني: «أثر الجمع بين مختلف الحديث في الفقه الإسلامي» وفيه ثمانية 
مباحث : 
البحث الأول: أثر الجمع بالتخصيص. 
البحث الثاني : أثر الجمع بالتقييد. 
المبحجث الثالث: ار الجمع بالحمل على الندب. 
المبحث الرابع: اثر الجمع بالحمل على الكراهة. 
الملبحث الخامس: أثر الجمع بالحمل على المجاز. 
المبحث السادس: اثر الجمع بتغاير الحال. 
المبحث السابع: آثر الجمع بالأخذ بالزيادة. 


المبحث الثامن: أثر الجمع بجواز أحد الأمرين «التخيير». 
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د : خصصته لدرامة "النسخ بين مختلف اديت واه في الفقه 
الإسلامي»” ونه فصلان: 
الفصل الأول: «القواعذ الأصولية للنسخ بين مختلف الحديث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين ما يشبهه. شْ 
البحث الثاني: أقسام النسخ وطرقه. شْ 
الفصل الثاني: أثر التسخ بين مختلف الحديث في الفقه الإسلامي وفينه أعرض ' 
الجموعة من اا اي لالع :التفارض ينها بالخ : 
الياب .الرابع: : خصصته لدراسة (الترجيح بين مخعاف الحديث واثره في الشف ٠‏ 
الإسلاني". وفيه أربعة فصول: : 
الفصل الآول: «الأحكام العامة للترجيح بين مختلف الحديث» وفيه مبحفان: 20 
اللبحث الأول: تعريف الترجيح وشروطه. 
المبحث الثاني: حكم العمل بالدليل الراجح. 
الفصل الثاني : وجوه الترجيح باعتبار سند الحديث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار حال .الراوي. 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار قوة السئد في مجمؤعه , ' 
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مر 


وتجدر الإشارة إلى أني اقتصرت في عنوان الرسالة ‏ على التوفيق والترجبح ت أولم 
أذكر النسخ 5 ٠‏ لأنهما الغالبان في الاستعمال عند دفع التعارض بين مشتلف الحديث» 
ولآن النسخ بين الأحاديث ‏ رغم اله جزء من مختلف الحديث ‏ إلا أنه قد استقل : 
بذاته» وأفردت له مؤلفات خاصة» ولا يذكر مله ني مختلف الحديث إلة م تمس إليه 1 
الحاجة؛ للتعريف به كمسلك لدفع التعارض بين مختلف الحديث. وهذا ما عملته في 
رسالتي حيث اقتصرت على ما يتعلق باتسخ كمسلك لدفع التعارض بين مختلف 
الحديث ب ولم استوعب كل مسائل النسخ مثل ما فعلت في انليمع والترجيح. 


NA = 


الفصل الثالث: «وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث. 
المبحث الثاني: وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث. 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث. 


الفصل الرابع : «وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجيح ما وافقه دليل آخر. 
المبحث الثاني: ترجيح ما عمل به. 


الخامة : وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته . 


ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ الجليل 
والعالم الأستاذ الدكتور يوسف محمود قاسم استاذ ورئيس قسم الشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » 
وكان لإرشاده وتوجيهه الفضل الكبير في كل مراحل هذه الدراسة منذ اختيار 
عنوان البحث» وحتى آخر كلمة فيه » فكان بحق خير معلم ومرب ٠‏ فجزاه الله 
عني خير الجزاء وأسعده في الدنيا والآخرة . 
د. عبدالمجيد محمد السوسوة 


ا 


امير 
عن نشأة ولطور منيج التوفيق والتريج يان 
كتاف اكربث 


السنة النبوية -على صاحبها افضل الصلاة والسلام- مبرأة من كل عيب» 
خالية من أي نقص»منزهة عن التناقض والاضطراب» وكيف لا تكون كذلك 
وهي وحي"" من الله عز وجل على نبيه محمد االو قال تعالى: وما 
ينطق عَن الْهَرَى © إن هو إلا وحي يُوحَئ » [النجم: ٣ء‏ 4] . ولكنه قد يأتي نادرا تعارض 
ظاهري بين بعض الأحاديث» وقد اصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من 
الأحاديث «بمختلف الحديث» وذلك تييزا له عن غيره من أنواع الحديث. 


ووضع العلماء لدفع ذلك التعارض الظاهري عددا من المسالك» تضبطها 
مجموعة من القواعد والشروط» ويربط بينها جملة من المعابير المنظمة لترتيبها 
وتسلسلهاء فشكلت هذه المسالك مع شروطها ‏ وقواعدها منهجًا متكاملاء واستقر 
علميا أن منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث يطلق على مجموع تلك 


)١(‏ ذكر العلماء أن الوحي ينقسم إلى قرآن وسنة. يراجم في ذلك كتاب الفقيه رالمتفقه: 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت 457ه) 
طبعة دار الكتب العربية -بيروت- ۳۹۵١ه‏ جا ص 2.7١١‏ وكتاب الإحكام في أصول 
الأحكام : للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري (ت 455ه) طبعة دار 
الحديث ‏ القاهرة ‏ 404١اه‏ جا ص ٩۳‏ 44. وحجية السنة للدكتور عبد الغني 
عبد الخالق (ت 40١ه)‏ الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ ١1۹۸م‏ طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بواشنطن ص 784*-741. 
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المسالك والقواعد والشنروط والضوابط التي يدفع بها التعارض الظاهزي بين: 
مختلف الحديث. وقبل الخوض في دراسة جوانب هذا المنهج وشرح قواعده 
يجدر بنا أن نعرض في هذه الدراسة التمهيدية لنشأة منهج التوفيق والترجيح 
بين مختلف الحديث» وتدوينهء وصلته بأصول الفقه وعلوم الحديث: وأشهز ما 
ألف في هذا الموضوع وسنعرض لهذه النقاط على النحو الآني : 

-١‏ نشأة منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث. 

؟'- تدوینه. 

*- صلته باصول الفقه وعلوم الحديث. 

-٤‏ أشهر ما ألف فيه. 


أولاً: نشأة منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 

نشأ منهج التوفيق والترجيح بین مختلف الحديث على يد الصحابة في غهد : ۰ 
الرسول بيا وأقرهم عليه» واستمر الصحابة رضي الله عنهم. في تمارسته 'بعد' . 
وفاة الرسول.ثم مارسه من بعدهم التابعون» ويتضح ذلك من خلال الأمئلة التالية: ٠‏ 
املال الأول: في عصر الرسول يل : 

تعارض في آذهان الصحابة رضي الله عنهم حديئان وهما: 

. قوله يَكلِيهِ: «لا امان أحدكم العصر إلا في بني قريظة».‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب المغازي باب خروج 
الني بي إلى بني قريظة» صحيح البخاري (مع فتح .الباري) طبعة الريان بالتصوير 
على المطبعة السلفية بمصر 105١ه‏ ج۷ ص ١ ,٤۷١‏ 
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. قوله يللِ: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها»"‎ -١ 


وجه التعارض: خيل إلى الصحابة توجه خطابين متنافيين ظاهرا: نهي 
الرسول ية عن الصلاة إلا بعد دخولهم بني قريظة» وإن فات الوقت - كما 
يوحي بذلك ظاهر الحديث -» وهذا يعارض في ظاهره ترغيب الرسول بيا 
فى إقامة الصلاة لوقتها حيث يدخل في عموم ذلك الترغيب أداء عصر ذلك 
اليوم والنهي عن تأخيرها عن وقتها. 

دفع التعارض: اختلف الصحابة في دفعهم للتعارض إلى فريقين" : 

الفريق الأول : رجح خطاب الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» 
وخصص به عموم الصلاة الواجب أداؤها في أوقاتها لخصوصيتها والنص 
عليها. 


الفريق الثاني: رجح الأمر باداء الصلاة في أوقاتهاء وقيد نهي الرسول با 
عن آدائها إلا في بني قريظةء بلزوم أدائها في وقتهاء وبعدم تأديته إلى فوات 
الصلاة وخروجها عن وقتهاء وأن المقصود هو أن يسرع الصحابة في سيرهم 
بحيث يصلون إلى بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة. 


)١(‏ وهو جزء من حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: #سألت النبي يا 
أي العمل احب إلى اللّه؟ قال الصلاة على وقتهاء قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. 
قلت ثم آي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدئني بهن ولو استزدته لزادني». 
أخرجه البخاري في باب فضل الصلاة لوقتها من كتاب مواقيت الصلاة» 
البخاري (مع فتح الباري) ج٠‏ ص .1١‏ وأخرجه مسلم في: باب بيان كون الإيان 
بالله أفضل الأعمال» صحيح مسلم (مع شرح النووي) طبعة دار القلم بيروت الطبعة 
الأولى 14۷م ج۲ ص1726. 

(؟) شرح الكوكب امثير (المسمى بمختصر التحرير) للشيخ محمد بن احمد بن عبد العزيز 
ابن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ١۹۷ه)‏ تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي» والدكتور نزيه حمادء إصدار مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة آم القرى بمكة طبع دار الفكر ‏ دمشق ‏ ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ج٣‏ ص 581. 
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وقد أقر الرسول ييل كلا الفريقين على اجتهادهء فقد روى البخاري أن ` 
الي ييا قال: «لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم! 
العصر في الطزيق؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتيهم» وقال بعضهم: بل' 
نصلي» لم برد ما ذلك» فذكر ذلك للنبييكةٍ فلم يعنف واحدا منهم؟. ' 


المثال الثاني : بعد وفاة الرسول علا : 


رؤت. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کار قال: «إذا قعد ا 
الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل»". وروی أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله ياي قال: «إنما الماء من الماء» . فحديث عائشة 
يوجب الغسل بالتقاء الختانين» وحديث أبي سعيد الخدري مفهومه لا يؤنجب؛ 
الغسل إلا بالإنزال؛ فذفع الصحابة (رضي الله عنهم) التعارض الظاهري 
بترجيح الخبر الأول؛ لأن مثل ذلك على عائشة أكشف.وهي بذلك اعلم”. 


3 0 4 : 
)١(‏ أخجرجه مسلم في: باب نسخ الماء من الاء وجوب الغسل بالتقاء الختانين من كتاب ٠‏ 
الحيض صحیح مسلم | (مع شرح النوري) 781١/4‏ وهو جزء من حديث طويل ذكره 
مسلم فقال: «عن أبي : موسى الأشعري قال : انصتلف في ذلك رهط من المهاجرين . 
والأنصارء فقال الأنصساريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال 
المهاجرون: بل إذا خالظ فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك. 
فقمت. فاستاذنت على :عائشة؛ قأذن لي. فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) !إني , 
أريد أن اسالك عن شيء وإني استحيك. فقالت لا تستحيي ان تسالني عما گنت 
سائلا عنه آمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك.' قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على 
الخبير سقطتء قال رمبول الله يلل : "إذا جلس بين شعبها الأربع».. ومس الجنتان | 
الختان فقد وجب الغسل؟ أ ه وقولها على الخسير سقطت أي سالت به خبيراء صخيح 
مسلم (فع شرح النووي) جا :ص١78.‏ وأخرجه الإمام :احمد في المسند جا .ص 497. ٠‏ 
0( أخرجه مسلم في: باب إ إنما الماء من الماء من كتاب الحيض صحيح مسلم (مع شرح 
النروي) 777/4 وأخرجبه اپو داود في: باب في الإكسال من. كتاب الطهازة سنن أبي 
داود جا ص 66. ١‏ 
م الاعتبار في الناسخ والمنښوخ من الآثار لبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني ' 
(ت84هه) تحقيق الدكثور عبد المعطي أمين قلعجي طيعة دار الوعي حلب الطبعة 
الأولی ‏ 1947م ص ۱۹ء ٠١‏ ويراجع (إعلام المرقعين عن رب العاللمين) لأبي عبد الله . 
محمد بن أبي. بكر المعروقف بابن قيم الجوزية (ت١2لاه)طبعة‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
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المثال الثالث: بعد وفاة الرسول ىيا : 


روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي كيال : «كان يصبح جنبا 
من جماع غير احتلام» ثم يصوم في رمضان»” . وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله له قال: «من أدركه الفجر جنباً فلا یما" . 
فحديث عائشة وأم سلمة يقرر صحة صيام من أصبح جنبا» وحديث أبي 
هريرة يحكم بفساد صوم من أصبح جنبا؛ فدفع الصحابة ذلك التعارض 
الظاهري بترجيح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة باعتبارهن 
في مثل هذا الأمر أدرى من غيرهن» بل إن أبا هريرة رجع عن روايته لا 
روى له حديث عائشة وآم سلمة وأفتى بقولهما"" 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الصائم يصبح جنبا من كتاب الصيام . صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) 114/4 . ومسلم في : باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب من كتاب الصيام. صحيح مسلم (مع شرح النووي) 7١/7‏ وأحمد في المسند 
جا ص5". والإمام مالك ابن أنس الأصبحي (ت۷۹١ه)‏ في الموطا تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي طبعة المكتبة الثقافية لس بیروت ‏ 10اه ۹۸۳م وذلك في: : باب ما جام 
في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان من كتاب الصوم . الموطا جا ص١59,.‏ 

(؟) أحرجه البخاري في: باب الصائم يصبح جنبا من كتاب الصيام. صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) ج٤‏ ص ٠١۹‏ ومسلم في: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهر 
جنب من كتاب الصيام . صحيح مسلم (مع شرح النووي) جلا ص ۲۲۹-۲۲۸ وأحمد 
في المسئد جا ص7856. ومالك في: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في 
رمضان من كتاب الصوم. الموطا جا ص .۲۹۰١‏ وجاء في سان سنن ابن ماجة ما لفظه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا ورب الكعبة!] ما انا قلت «منِ 
أصبح: وهو جنب» قليقطرة محمد وك قالدة سنن ابن ماجة في الرجل يصبح جنا 
وهو يريد الصيام من كتاب الصيام ٠٤۳/١‏ . 

(۳) والحديث بتمامه ‏ كما في مسلم عن أبي بكر بن عيد الرحمن قال سمعت سمعت ابا 
SNE MRE‏ فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث(لأبيه) فانكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه» 
حتى دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهماء » فسألهما عبد الرحمن عن ذلك؛ 
قال. فكلتاهما قالت: كان النبي ييو يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: 
فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت 
عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة» فرددت عليه ما يقول. قال فجثنا أبا هريرة وأبو 
بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن» فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك 
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المثال.الرابع : في عضر التابعين: 


«نقد روي أن الإمام الأوزاعي التقى في مكة بالإمام. أبي حنيفة» .فقال: 
الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ .فقال: أبو 
حنيفة: لم يصح عن رسول الله ييا في ذلك شيء. فقال الأوزاعي: كيف 
لم يصح؟ وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رمسول الله يك :. دانها 
كان يرفع' يديه إذا افتتح | الصلاة .وعند الركوع وعند الرفع من . ۰ 


فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود «أن رسول الها كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة فم لآ 
يعود لشيء من ذلك“ . فقال الأوزاعي: أحدثئك عن الزهري عن سبالم 


=قال: نعم قال: هما أعلم.ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضّل بن: 
العباس. فقال ابو هريرة: سمعت ذلك من الفضل». ولم أسمعه من النبي' ككل . .قال: . 
فرجع أبو هزيرة عما ڳان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟! قال ٠‏ 
كذلك: كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم»10 ه من رواية مسلم (مع ثرح 
النووي) ج۷ ص۲۲۹-۲۲۸... 7 0 e‏ 00 

)١(‏ أخرجه البخاري في: باب رفع .البدين في التكبيرة الأولى من كتاب الأذان. صحيح, 
البخاري (مع فتح الباري) ج؟ ص 5098 ولفظه في البخاري «أن رسول اللْديكئة' كان 
يرفع يديه حډو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. وإذا رفع راسه من الركوع 
رفعهما كذلك أيضاء وقال: ممع الله لمن حمده ربنا لك الحمد , وكان لايفعل ذلك. في . 
السجوده وأخرجه مسبلم في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكيين. من كتاب 
الصلاة. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ج٤‏ ص٠۳۳‏ . .وأبوا داود في :باب رفع :اليدين , 
فيي الصلاة من كتاب الضصلاة. سان أبي داود جا ص 184. والترمذي في : باب رقع | 
اليدين حذو النكبين من, كتاب الافتتاح. جامع الترمذي . بتحقيق احمد شاكرء طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت طبعة أولى 1587م. رابن ماجة في؛ باب رفع اليدين إذآا ركع 
من كتاب إقامة الصلاة. سنئن. ابن ماجه (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). طبع المكتشبة' 
العلمية نيروت جا ص ۲۷۹. : 

(۲) آخحرجه ابو داود في: باب. من لم يذكر الرفع عند الركوع من كتاب الصلاة ؛: شان 
أبي داود جا ص۱۹۷ والترمسذي في: باب أن النبي لم يرفع إلا فرة:من. كناب 
الصلاة. وقال الترمذي حديث حسن. جامع الترمذي جا ص٠٠‏ والنسائي' في:' اباب 
ترك رفع اليدين للركوع مْن:كتاب الافتتاح. طبعة دار النفكر ‏ بيروت أ الطبعة 
الأولى ۰م جا ص 1185 والإمام أحمد في المند جا ض ۳۸۸. 
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عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة: كان حماد 
أفقه من الزهري. وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر 
في الفقهء وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل 
كثير وعبد الله عبد اللّه. فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو 
الإسناد»”" . 


ومن خلال هذه الأمثلة يتبين أن منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث قد مارسه الصحابة في عهد الرسول ييا وأقرهم عليه» ثم مارسوه 
بعد وفاته» ومارسه - من بعدهم - التابعونء ثم درج عليه العلماء إلى 
يومنا هذا؛ مما يدل دلالة واضحة على مشروعية هذا المنهج. 


ثانيا: تدوين منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 


لقد كان شان قواعد التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث كشان قواعد 
أصول الفقه؛ حيث كانا يمارسان في عهد الصحابة والتابعين» إلا أنهما لم 
يدونا حتى جاء الشافعي فدونهما. وبذلك كان الشافعي هو أول من دون 
أصول الفقه بتاليفه كتاب «الرسالة»» وكان أيضا هو أول من دون قواعد 
التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وذلك بتأليفه كتاب «اختلاف الحديث». 


رأى فى عصره تخبطًا وأخطاء تجاه الأحاديث المختلفةء فقد كان الئاس إذا 
جاءهم حديث يخالف غيره ولو من وجه واحد كعام وخاص» أو مطلق 


)١(‏ شرح فتح القدير. على الهداية (شرح بداية المبتدي) لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام المتوقي(4871ه) طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
(يدون تاريخ) جا ص ¥ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للعلامة محمد 

بن الحسن الحجوي الشعالبي الطبعة الأولى 1795١ه‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة جا 
07 
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ومقيد» أو اخحتلاف من جهة المباح» أو غير ذلك» فإن علماء ذلك الفصر ش 
يسمونه نشخاء فشارع..الشافعي إلى بيان هذا الخطا ورفع الخلط" , 


يقول الشيخ ولي الله الدهلوي (ت77١1ه):‏ «إنه لم تكن قواعد الجسم 
بین المختلفات قير عندهم» فكان e‏ ل في مجتهداتهم م : 


ويقول - أيضًا 1 قلت ما السبب في أن الأوائل لم يتكلموا 8 
أصول الفقه كثير كلام فلما نشا الشافعي تكلم فيه كلاما شافيا وأفاذ 
وأجاد؟؛ ويجيب على السؤال بقوله: «سببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل 
منهم أحاديث بلده وآثاره» ولا تجتمع أحاديث البلادء فإذا تعارضت عليه 
الأدلة في أحاديث بلده حكم في ذلك التعارض بنوع من الفراسة .بحسب ما 
تيسر له» ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعهاء فوقع التعارض 
في أحاديث البلاد. ..'. وكثر الشغب وهجم على الناس من كل جانب من 
الاختلاف ما لم يكن بحسبان» فبقوا متحيرين مدهوشين: لا يستطيعون سبلا 
حتى جاء تأييد من ربهام قألهم الشافعي قواعد جمع هذه المختلفات وفشح لمن 
بعده بابا وأي :بات)'”" 


)١(‏ كتاب حجة الله البالغة؛ لأبي عبد العزيز ولي الدين أحمد شاه ب عبد الزحيم 
العمري الدهلوي (ت1175ه) طبعة دار الجيل بالقاهرة» الناشر دار التراث القاهرة جا 
ص ۱٤١‏ . والفكر الأضولي دراسة تحليلية ونقدية للدكتور عبد الوهاب سليمان طبعة 
دار الشروق بجدة 1ه ص .7١‏ ويشير إلى هذا الشيخ محمدابو زهرة قيقول: 
«وكثير من المتقدمين. ٠‏ كانوا يسمون تقييد المطلق نسخاء وتخصيص العام نسخاء. حتى 
كان فيهم من يجعل الاستثناء نسخاء وهكذا فلما جاء الشافعي حرر معنى ' النسخ: وميزه 
من بين تلك الإطلاقاث الواسعة التي كان بإدماجها فيه غير متميز. وجعل 0 
والتقنييد من ياب بيان المراد بالنص.. . ولا'شك أن ذلك سبق للشافعي يذكز إله» | 
هھ من كتاب الإمام الشافعي حياته وعصره» آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبي زهرة الل 
إلثانية 44W‏ دار الفكر القاهرة ص ۲۸۱-۲۸۰ . 5 

(؟) حجة الله البالغة 1 


() الإنصاف في أسباب انخلاف: لأبي عبد العزيز ولي الدين احمد شاه بن عبد الرحيم 
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ويعد الشافعي توالى التأليف في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» 
واتخذ ذلك أساليب شتىء منها: ما جاء في ذكر قواعدهء كما في كتب 
أصول الفقه ومصطلح الحديث» ومنها: ما جاء في فى ذكر أطراف من الأحاديث 
المختلفة والتوفيق بينهاء كما في كتب شروح الحديث. وسابين ذلك في 
المباحث القادمة. 


أ - صلته بأصول الفقه: 


يتصل منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث بأغلب مباحث أصول 
الفقه : فيتصل بباحث الأدلة باعتباره يناقش مساألة من أهم مسائل المصدر 
الثاني للتشريع (السنة النبوية) وتتمثل هذه المسألة في التعارض والترجيح بين 
الأحاديث النبوية. 


ويتصل يمباحث الحكم الشرعي؛ باعتبار أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه 
هو بيان الحكم الشرعي الكامن في تلك الأحاديث المتعارضة في ظاهرها. 


ويتصل بباحث القواعد الأصولية؛ باعتبار أن القواعد الأصولية هي 
السبيل إلى فهم دلالات النصوص على الوجه الذي أراده متا الشارع› فيزول 
بهذا البيان كل إشكال أو تعارض قد يتوهم وجوده بين النصوص. 


ويتصل بالاجتهاد باعتبار أن التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث نوع من 
الاجتهاد؛ إذ أن الاجتهاد توعان" 

=العمري الدهلوي (ت١۷١١ه).‏ طبعة مصرية بدون بيانات الطبع أو التاريخ ص .۳٦‏ 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد آديب صالح الطبعة الثالئة 404١ه‏ 


4م لمكتب الإسلامي حلب .۸۷-۷۷/١‏ الاجتهاد في التشريع الإسلامي لأستاذنا 
الدكتور محمد سلام مدكور طبعة أولى ٤٠٤٠ه‏ اا دار النهضة العربية ‏ القاهرة 
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. اجتهاد فيما لا نص فيه ويتوصل به إلى الحكم عن طريق‎ -١ 
أو الاستحسان. أو المصالح المرسلة أو الاستصحاب» أوأي طريق من طرق‎ 
الاستنباط :التي .نصبت أمارة للدلالة على الحكم.‎ 


؟- واجتهاد نيما ورد فيه نص» وذلك بفهم دلالة النصء' واستئياط 
الحكم منه. والتوفيق بين النصوص يرتبط بالنوع الثاني من الاجتنهاد؛ 'لأن؛ 
التوفيق اجتهاد في معرفة دلالة النص. وبيان مضمونه» وبذلك لا ییقی مجال: 
للإشكال أوتوهم التعارض بين النصوص . 


وأيضا فإن ترب والترجيح بين مختلف الحديث لا يؤهل له إل 
المجتهدون النابغون المتعمقون في علوم. الحديث والفقه»ويقصر عنه. المقلدؤن» 
المقلون في علوم الحديث .والفقهء يقول ابن الصلاح:«وإنما يكمل للقيام به 
الأئمنة GS‏ بين! صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعباني, 
الدقيقة»” 


واخيرا فإن منهج التوفيق والترجيخ بين مختلف الحديث من .أهم. مباخث 
التعارض والترجيح ب بين الأدلة الشرعية ويمثل امم قم فيها. 


ب - صلة منهج التوفيق والترجيح بعلوم الحديث: 


< ص 44-4١‏ وتاريخ ‏ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد آبي زهرة (الجزء :الثاني ارخ 
المذاهب الفقهية) طبعة دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ جد ص5 ! ٦‏ 
وحاشية الشيخ عبد الله دراز ع ا للشاطبي. الطبعة الساذسة 1497اه طبعة 
دار الفكر الغربي ‏ القاهرة ص أ 

)١(‏ علوم الحديث (الممروف بمقدمة ابن الصلاح) لتقي الدين أبي عمرو عئمان بن عبد 
الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح.. ( ت۳٤‏ ٦ه‏ مطبوع هع شرحه التقيد 
والإيضاح (للحافظ العزاقي (ت ۰٦۸ه)‏ تحقيقن عبد الرحمن محمد عثمان. مكنبة أنس 
ابن مالك ١٠٤۱ھ‏ ب القاهرة ص ۲۸۵. 
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من المعروف أن علوم الحديث تنقسم إلى قسمين رئيسين 
علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية. 


فعلم الحديث رواية يهتم برواية الحديث» ونقله نقلا دقفيقا وضبط كل 
حديث 'ضبطا تاما. ويتصل موضوعنا بهذا العلم من حيث إنه قد تأتي بعض 
الروايات بنصوص تتعارض في ظاهرهاء وهذه تمثل مادة البحث ومرتكزه. 


وعلم الحديث دراية يهتم بدراسة الطرق العلمية التي سلكها العلماء لنقد 
أسانيد السنة ومتونهاء وتمييز السنة عما ليس منها من المفتريات والأكاذيب» 
وييان التآلف بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث؛ لذلك فإن التوفيق 
والترجيح بين مختلف الحديث من أهم علوم الحديث دراية» وعني به علماء 
الحديثء وأفردوا له بابا مستقلا في مصنفاتهم يتناولون فيه بيان مسالك 
التوفيق والترجيح» كما ألفوا فيه كتبا تناولت أطرافا من الأحاديث التي 
تتعارض في ظاهرها ووفقوا بينها. وسيأتي بيان أشهرها في البند التالي . 


رابعا: أشهر ما آلف في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 


إن الأهمية الكبرى لهذا العلم قد جعلت علماء الإسلام يهتمون كثيرا 
بالتأليف فيه؛ حتى لا يبقى إشكال في أذهان المسلمين» أو ثغرة للطاعنين في 


)١(‏ تدريب الراوي «ctf‏ 4 وفتح المنيث بشرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت؟ ه) تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان طبعة الفلكي بالقاهرة الطبعة الثانية ۸۸١٠ه‏ الناشر المكتبة 
السلفية. جا ص ١١ء‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأئر» للشيخ طاهر الجزائري 
(ت۳۳۸١ه).‏ طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ص٠۲‏ ونشأة علوم الحديث وتدوينه 
للدكتور محمد عجاج الخطيب» طبع بالآلة الكاتبة ومحفوظ بجامعة القاهرة بكلية الحقوق 
مكتبة الشريعة. ص .7١‏ 
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السنة من أعداء الإسلامء وكان أشهر هذه المؤلفات" : 


كتاب: اختلاف الجديث» وكتاب: تاويل مختلف الحديث»؛ وكتاب:' 
مشكل الآثار. 


وكان لكل, واحد من هذه الكتب منتهجه وأسلويه التميز. وساقدم مرن 
مفصلا عن كل واحد منها وذلك على النحو الآتي : 


: كتاب «اختلاف الحديث» للإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ -١ 


هو و اول کاب دون في التوفيق بين مختلف الحديث» وقد أراد الشافعي 

بتأليفه لهذا الكتاب:: إيراد جملة الأخبار التى تجعارة ظاهرهاء 
إيرا من ض في ر 

وأوجه التوفيق: بينها؛ ليرسم من خلال ذلك منهجا يسير عليه كل من أراد 
التوفيق بين مختلف الحذيث» وبهذا يتضح أن الشافعي لم يقصد استيعاب كل: 
الأحاديث التي تتعارض في ظاهرهاء قال النووي: «وصنف فيه الإمام' 
الشافعي ولم يقصد رحمه الله استيفاءه بل ذكر جملة يننه بها على 
طريقه»؟؟ . 


وقال الحافظ العراقي: «وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤلفات كثيرة تكلمت عن الأحاديث المختلفة والترفيق 
بينهاء ولكنها لم تفرد هذا النوع من الأحاديث بمباحث خاصة» وإنما تحدئت عن 
مسائله في أماكن متنائرة ضمن شرحها للأحاديث» وهذه المؤلفات كثيرة منها: أتهذيب: 
الآثار لأبي جعفر الطبريء وشرح الام النرري لصحيح] مسلمء جع الحافظ بن. 
حجر لمصحيح البخاري (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» وشرح | 1 
البخاري (عمدة القاري' | شرح صحيح البخاري)ء وسبل بل السلام شرح بلرغ الرام 
الأمير الصنعاني » ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد .بن علي الشوكاني» أوغيرها 
من كنتب شروح الحديث. بحا قي عام اتروع يزب اعلر E‏ 
الحديث وأصوله. 


0) التقريب للتروي مع شرحه تدريب الراري للسيوطي جا ص 195 
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في كتابه اختلاف الحديث ذكر فيه جملة من ذلك؛ ينبه بها على طريق 
الجمع» ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتاليف» وإنما هو جزء من كتاب 
الأم»“ وقال جلال الدين السيوطي: «وهو - يعني الشافعي - أول من 
تكلم فيه» ولم يقصد رحمه الله إستيفاءه» ولا إفراده بالتاليف بل ذكر جملة 
منه في كتاب (الأم) ينبه بها على طريقه: أي الجمع في ذلك" 


وقول العراقي والسيوطي: أن الإمام الشافعي لم يفرده بالتاليف... فيه 
نظر ؛ وذلك أن الإمام البيهقي وابن النديم وغيرهما قد ذكروا : أن كتاب 
اختلاف الحديث كتاب مستقل”» وقد عنون البيهقي عنوانا جعل تحته عددا 
من مؤلفات الشافعي فقال: «فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدل على 
الفروع . . كتاب اختلاف الحديث. .ثم ذكر عنوانا آخر فقال: ومن الكتب التي 
هي مصنفة في الفروع وهي التي تعرف بالا 

وقال الإمام السخاوي: 2وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي وله فيه مجلد 
جليل من جملة كتب الأم" . ومهما يكن من آمر هذا الكتاب من حيث كونه 
مفردًا بذاته أو أنه ضمن كتاب(الأم) فقد صار كتابا مستقلا طبع عدة مرات. 


)١(‏ التبصرة والتذكرة للحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحمن العراقي المشرفي 056/ه 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت (بدون تاریخ) جا ص ۳۰۲-۳۰۱. 


(۲) تدريب الراوي جا ص ٠١١‏ . 


(۳) الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر على امحتصار علوم الحديث لابن كشير 
(ت٤۷۷ه).‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى ۳١٤۱ھ‏ ص 159. 

)٤(‏ كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المشهور بابن النديم (ت۳۸۰ه) 
تحقيق رضا تجددء طهران ۱۳۹۱ه ۱۹۷۱م ص 724. ومناقب الشافعي لأبي بكر 
أحمد بن الحسن البيهقي المتوني 4ه تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الأولى الناشر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة جا ص 1457 وما بعدها. 


(5) مناقب الشافعي .7147/١‏ 
(5) فتح المغيث للسخاري ج٣‏ ص 6. 


- ۳۳ - 


بدا الشافعي كثابه بمقدمة طويلة ذكر فيها حجية البنة ومنزلتها من القرآن» 
وحجية خبر الواحد» ووجوب العمل به بدون عرضه على القرآنء وأنكر 
على من رد حديث اليْمِين مع الشاهدء .وتكلم عن أقسام الخبن إلى عام ' 
وخاض ومتواتر وأحادء وبين سعة لسان الغرب» ثم تكلم عن النسخ) في 
القرآن والسنة» ثم ختم مقدمته بكلام موجز يکن من خلاله قهم منهج 
الشافعي في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث؛ حيث يبدا في دفع' 
التعارض بالجمع بين الأحاديث فيقول:«وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا 
استعملا معاء ولم يعطل واحد منهما الآخرة"". ثم إن تعذر الجمع وتحقق 
النسخ» فيدفع التعارض بالنسخ:«فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف - 
اختلفت - نحو بيت المقدس والبيت الحرام - كان أحدهما ناسخا والآخر 
منسوخا»" ' لم إن تعذر النسخ فالترجيح «ومنها ما لا يخلو من أن يكون 
أحد الحديئين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي بي ما سوى' | 
الحديثين: المختلفين أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة كأن' هذا فهوا | 
أولاهما عندنا أن يصاد الب" ْ 


وقد نبه على أمرين مهمين يجب إدراكهما قبل الشروع في دفع التعارض وهما: 


-١‏ التمعن.في دلالة ألفاظ الحديث؛ فلربما وجدنا أن كلا الحديثين يكمل 
أحدهما الآخر وليسا مختلفين يقول الشافعي: «ومنها ما جاء جملة وآخر 
مفسراء وإذا جعلت الجملة على أنها عامة عليه رويت بخلاف المفسرء وليس' ' 
هذا اختلافاء إنما هذا ما وصفت من سعة لسان لت وأنها تنطق بالشيء , 


(1) اختلاف الحديث للإمام. محمد ين إدريس الشافعي (ت4١!ه).‏ تحقيق الأمتاذ مخمد 
أحمد عبد العزيز طبعة دار الكتب العلميةءبيروت الطبعة الأولى 15405ه 1۹۸1م . 


(۲) اختلاف الحديث . 
(9) اختلاف الحديث. 


عات 


منه عاما تريد به الخاصء وهذان يستعملات معاة" . 

؟- تحري صحة الأحاديث التي تبدو في ظاهرها متعارضةء فإذا انعدمت 
الصحة فيهما أو أحدهما فلا تعارض» يقول الشافعي: «وجماع هذا أن لا 
يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدلهء فإذا كان 
الحديث مجهولاء أو مرغوبا عمن حمله» كان كما لم يات لأنه ليس 
بثابت)”7 . 

ثم بعد أن انتهى الشافعي من مقدمته الطويلة أورد جملة من المسائل 
الفقهية» دفع فيها التعارض بين الأحاديث» وكان يعنون لتلك المسائل اباب 
كذا». وكان يحرص راوي المسند الربيع بن سليمان على ذكر سند الحديث 
الذي يرويه عن الشافعي بسنده إلى منتهاه» ثم يعقب ذلك بذكر الأحاديث 
التي في معناه من طرق أخرى. ويحرص أيضا على ذكر شواهد الحديث 
بسندهاء ثم بعد ذكره للأحاديث المختلفة» يذكر وجه التوفيق بينها. 


إلا أنه لم يرتب المسائل التي أوردها ترتيبا فقهيًا؛ بحيث تكون كل مسالة 
ضمن مجموعة من المسائل التي يضمها باب واحدء فجاءت مسائله غير 
متناسقة في ترتيبها؛ ولهذا فالكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيبه» حتى يسهل 
الاستفادة منه. 


ولقد امتاز كتاب الشافعى بكونه جاء مستقلا بمختلف الحديث فقط؛ ولم 
يخلط فيه بين المشكل والمختلف» كما أنه كتب بأسلوب متناه في الدقة وعميق 
في المعنى مما جعل فهمه يحتاج إلى تأمل وتدبر» وتكرار» وقد يعسر فهمه 
على من لم يكن ذا فهم لعلوم الحديث» وأساليب البلاغة العربية. 


. اختلاف الحديث‎ )١( 
. اختلاف الحديث‎ )۲( 


- ۳ 


- كاب "تاريل مخداف الا للإمام لي جمد عبد الله ين الم بن ا 
الدينوري (ت٣۲۷ه):‏ 


تضمن هذا الكتاباً مقدمة وجملة من الأحاديث. فقد بدأه بمقدمة .طويلة 
جذا ذكر فيها: أن تأليفه للكتاب جاء تلبية لطلب من أراد منه الرد على 
«ثلب آهل الكلام اهل الحديثء وامتهانهم» وإسهابهم في الكتب بذمنهم». 
ورميهم يحمل الكذب» ورواية التناقض»“ فبين في هذه المقدمة - وصف 
أصجاب. الكلام» واظهز مثالبهم» وناقش بعض المسائل التي خالف فيها أهل! 
الكلام صريح الآدلة» وصحيح المنقول عن ٠رسول‏ الله وإجماع الأمة". 


14 بين نضل اول لكي الي في النقل م ن دول e‏ 
ارقا : ا 


وبعد المقدمة ذكر جملة من :الأحاديث التي ادعى فيها 1 
والاختلاف؛ فاظهر وجه التآلف بينهاء واجاب غلى ما قيل من شيه على 
بعض الأخبار وذكر أيضا مجموعة من الأحاديث التي أشكل فهمها؛ ' فأبان 
معناهاء أو الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها مع الكتاب أو الإجماع أو 
القياس» : فأبان عدم تعارضهاء فجاء كتابه متضمنا لمختلف الحديث ومشكله 
ولم يكن مخعمًا مععلف. الحنديث فغط. كما آنه ميرتب عا أورد امن" 
أحاديث على ابواب الفقه» وإغا أوردها بحسب ما يخطر له. فالكتاب يحتاج؛ 
إلى أن ترتب مسائله تزتها فقهيا؛ حتى يسهل الانتفاع بهء والوقوف على 


' ) تاویل مخف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري ( ت۲۷۹ م) 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هه ۱۹۸۷م دار الكتب العلمية ‏ بيروت ص .١١‏ 


(5) المرجع السابق ص ١5-»لا.‏ 
(5) المرجع السابق ص :85-971١‏ 
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فوائده؛ كما يحتاج أيضا إلى أن يقسم قسمين: (مختلف الحديث» ومشكل 
الحديث)» وإلحاق كل مسالة بالقسم الذي تندرج فيه» ولقد كان الإمام ابن 
قتيبة يذكر أحيانا سند الحديث» ونادرا ما يذكر درجته من حيث الصحة أو 
الضعف. 


ورغم أن الإمام ابن قتيبة قد قام بجهد مبارك فيما قصد إليه؛ إلا أن 
علماء الحديث قالوا عن كتابه هذا «إن يكن قد أحسن في أشياء منه» فقد 
أساء فى أشياء قصر باعه فيهاء واتی با غيره:اولى وأقوى" . وعذره أنه 
لم يكن من أهل الحديث المتمرسين فيه وكفاه فضلا أنه سد ثغرة اصطئعها 
بعض المعتزلة والمشبهة وغيرهم ٠‏ فابطل كثيرا من ادعاءاتهم وشبهاتهم» ورد 
على النظام وعلى آمثاله من الطاعنين في الحديث وأهله في وقت لم يقم فيه 
بهذا الفرض الكفائي غيره من المحدثين" . فاحتل بذلك مكانا مرموقا في 
التراث الإسلامي . 


+- كتاب «مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 


يعتبر هذا الكتاب من أجمع الكتب في موضوعهء وأحفلها وأنفغها. فقد 
جمع فيه الطحاوي طائفة من الأحاديث النبوية التي يشكل ظاهرهاء أو يكون 
بينها تعارض» وحاول رفع الإشكال ودفع التعارض» ولم يقتصر على 
أحاديث الأحكام الفقهية - كما عمل الشافعي - وإنما شمل الأحاديث التي 
يشكل ظاهرها سواء أكانت في العقائدء أو الآداب» أو المعاملات» أو 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (مع شرح التقيد والإيضاح) ص ۲۸۵. ومثله جاء في فتح المغيث 
للسخاوي ج٣‏ ص 720. وتدريب الراري للسيوطى ج۲ ص . والرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني (ت40١ه).‏ الطبعة الأولى 
الالااها ب بيروت وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ص ١١۹‏ . 

(1) الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه للدكتور محمد محمد أبو شهبة. الطبعة الأولى 
۳ه عالم المعرقة جدة ص ٤٥١‏ . 
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الفرائض» .أو الجنايات» ,أو التفسير»ء أو أسباب النزول» أو القراءات ومغکل, 


القرآن. 


ولقد قال الطحاوي '- مبينا قصده بتالیف هذا الكتاب - «إني نظرت في 


الآثار المروية عنه بيا بالأسائيد المقبولة التي نقلها ذوو التشبت فيها والأمانة 


عليها وحسن الأداء لها فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفته والعليم, يما ' 


فيها عن أكثر الناسء أفمال قلبي | إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت عليه من 
مشكلهاء ومن استخراج, الأحكام الستي فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وأن 
أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي. من ذلك 
فيهاء حتى أبين ما ارت عليه منها»" , 


وقد اجتهد فلار :لي فين ا فاضي ا قابان كثيرا مما سقطت ' 
معرفته على الناس» وأزال الإشكال عن كثير من الأحاديث» وحرص على . 
جمع كثير من الأحاديث» وكان يذكر الحديث ويبين المراد منه؛ بذكر أحاديث ' 


أخری تبيئه» وكثيرا ما يجمع بين حديثين أو. أكثرء ومع هذا فقد ذكر 
أحاديث قليلة ليست مشكلة فاكتفى بشرحها". وتميز بذكر سنذ الحديث 
وشواهده ومتابعاته . ا 


وقد اشتمل .على كثيرن من الأحكام الفقهية والفوائد العلمية إلا أنه لم يوق ' 
أحيانا في إزالة إشكال أبعض الأحاديث والآثار”'. كما أن الاستفادة امن ' 
كتابه لا تأتي إلا بجهد ب وذلك أنه كما قال عله القاضي أبو 2 


)١(‏ مشكل الآثار ل 0 أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاري الصري 


(ت۳۲۱ھ) طبع ا المعارف النظامية بحيدر آباد ۱۳۳۳ھ جا ص ". 


0( الممتضر من المختصزر من مشكل الآثار لأبي المحساسن يوسف بن موسى الحنفي 
(ت٤۷٤ه)‏ طبعة عالم الكتب ‏ بيروت ‏ (بدون تاریخ) جا ص 27 ويراجع نشاة 
علوم الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب مرجع سابق ص *58. 


م ال مرجعين السابقين ا موضع لفسه. 
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«كان تطويل كتابه بكثرة تطريقه الأحاديث» وتدقيق الكلام فيه حرصا على 
التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام» لم يتوخ فيه ضم باب إلى شكلهء 
ولا إلحاق نوع بجنسهء فنجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى 
آخره . وكذلك أحاديث الصلاة... تكاد أن لا تجد فيه حديئين متصلين من 
نوع واحد» فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه بعد استخراجها 


E منه.‎ 


وهذا ما دعا السخاوي إلى القول: بان كتاب مشكل الآثار «من أجل 
وقال عنه البيهقي إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته» 


وإنما أخحذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها»" . وقد طبع بالهند 


سنة اها فوقع في أربع مجلدات . 


وقد اختصره الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي (ت: ٤۷٤ه)‏ بحذف أسانيد 
الأحاديث وتقليل طرقهاء وهذبه ورتبه» وضم كل نوع إلى نوعه» من غير 


أن يخل فيه» فسهل بذلك الاستفادة منه". واختصر «مختصر الباجي؛ 


.7/١ العتصر من المختصر‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاري ج٠‏ ص 16. 

(6)-وذكر من نشر الكتاب وطبعه بانه لم يكمل » وان الذي طبع منه هو أربعة أججزاء 
فقط. نشأة علوم الحديث وتدوينه للدكتور/ محمد عجاج الخطيب ص 581. 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب مشكل الحديث وبيانه للعلامة محمد بن الحسن بن فورك 
(توفي سنة 405ه) من الكتب التي تشابه كتب مختلف الحديث من حيث التسمية إلا 
انه يخالفها في المضمون؛ وذلك أنه لا يتعلق بالأحاديث التي تتعارض في ظاهرهاء 
وإنما يتعلق بالأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم مما يتذرع به الزنادقة للطعن 
في الدين» فابطل أبن فورك الادعاءات والشبهات التي أثيرت على هذه الأحاديث ببيانه 

لمعانيها المنوافقة مع نصوص الكتاب والصحيح من السنة» وبراهين العقل ودلالات 

اللغة. 

إلا أنه وجه إليه النقد: يانه لم يتحرصحة الأحاديث التي أرردهاء فجاءت أحاديث 

الكتاب «تختلف بين الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والواهيةءفبينما يريد ابن 


ا ل ۳4 - 


القاضي .أبو الماحاسن ينك بن موسى الحنفي في كتاب شماه «المعتصرن: من" 
المختصر». وقد طبع في الهند سنة ١١۳١ه‏ وذلك في مجلدين. 


-فورك إثبات. صفة من صفات. الله متحضرا انحراف الذين 
وتأويله .كل جهدة:. فإذا به يؤول حديثا. ضعيفا أو موضوعاً». : 
يراجع مقدمة المجقق لكتاب مشكل الحديث وبيانه للإمام بن فورك تحقيق“ الدكتور عبد 
المعطي أمين قلعجي. الناشر دار الوعي حلب طبعة 5ه ص 2٠١‏ وانظر هامش 
الأجربة الفاضلة' للأسثلة العشرة الكاملة تاليف الإمام محمد عبد الحي اللكثري ' 
(ت5٠؟1ه)..‏ تحقيق الدكتور؛ عبد الفتاح أبو غدة؛ طبعة مكتبنة الرشد بالرياض» ومكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحب 1984م ص .393١‏ 


يرد عليهمء ويستغرق .رده 


كد کاک 
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(فلب ا(لأرل 


التعارض 


تمهيد وتقسيم : 


التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث يمثل مشكلة البحث» ومحور 
الارتكاز الذي تدور حوله مباحث الرسالةء لذلك يلزمنا - أولاً: شرح 
وتوضيح هذه المشكلة من كافة جوانبها- وهذا ماسنفعله في هذا الباب ثم 
نأتي - في الأبواب الثلاثة الأخرى من الرسالة - إلي يبان طرق دفع هذه 
المشكلة ومسالك حلها. 


وعليه كان لابد من دراسة التعارض من كل جوانبهء بادئين بتعريفه لغ 
ثم اصطلاحاء وفي السعريف الاصطلاحي نفصل القول في تعريفات 
الأصوليين» وتعريفات المحدثين» ومن خلالها يتجلى لنا أن التعارض ينقسم 
إلى قسمين: تعارض حقيقي» وتعارض ظاهري. 

وبناء على هذا التقسيم ندرس التعارض الحقيقي من حيث شروطه» 
وموقف العلماء عن مدى وجوده بين الأحاديث» ثم ندرس التعارض 
الظاهري من حيث الأسباب التي تؤدي إلى نشوئهء ونقرنها بالأمثلة الموضحة» 
ثم نعرض - إجمالاً - للمسالك التي يدفع بها التعارض» تاركين تفصيل 


- £۳ 3 


الحديث عن هذه المسالك إلى الأبواب الأخرى من هذه الرسالة - ولكنا: 
نبسط البحث حول مناهج العلماء في ترتيب مسالك دفع التعارض». وصا. 
'ترتب على اختلافهم - في ترتيب المسالك - من أثر في الفقه الإسلامي ١.‏ 


ودراسة ا ا وان اله ثلاثة وهي: 
الفصل الأول: تعريف التعارض ف اللغة وفي الاصطلاح. 
الفصل الثاني : ا التعارض الحقيقي» وامتناع وقوعه بين الأحاديث. 


الفصل الثالث: أسباب التعارض الظاهري ومسالك دفعه. 


س 


الفصل الأول 
ترف التعاض 


المبحث الأول 


تعريف التعارض في اللغة 


التعارض مصدر من باب التفاعل» وفعله يقتضي فاعلين فاكثر على سبيل 
التصريح بالفاعلية» فإذا قلت: تضارب زيد وعمرو» يكون المعنى تشارك زيد 
وعمرو في الضرب الذي حدث. وإذا قلنا: تعارض الدليلانء كان المعنى 
تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما. 

والتعارض ماخوذ من العرض - بضم العين - وهو الناحية» أو الجهةء 
كان المتعارضين يقف كل منهما في وجه الآخر أي جهته وناحيته فيمنعه من 
النفوذ إلى وجهتهء فهو التمانع بطريق التقابل تقول: عرض لي كذا إذا 
استقبلك ما ينعك مما قصدته. 


والاعتراض المنع» والأصل فيه أن الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناء أو 
غيره كالجذع والجبل منع السابلة من سلوكه» فقوضع الاعتراض موضع المنع 


- مع - 


لهذا المعنى. ومنه قوله تعالى: لول تجعاوا الله عرضة لأيمالكم أن تبروا وتقرا 
وتصلحوا بين الاس أي ولا تجعلوا الحلف بالله مانعاً يينكم وبين ما يقربكم 
إليه سبحانه وتعالى. وقد ياتي التعارض بمعنى التقابل» وتقول: عارضت ' 
الكتاب أي قابلته بكتاب آخر. وفي هذا المعنى ورد الحديث الشريف: «أن 
جبريل كان يعارض النبي يللد القرآن كل سنةء وأنه عارضه العام الأخير' من 
حياته مرتين». قال ابن الأثير:«أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن» 
من المعارضة المقابلة» . : 1 


وقد استعمل بعض الأصوليين كلمة التعادل في نفس المعنى الذي تستعمل 
فيه كلمة التعارض» وبالتامل في هذا الاستعمال تجد أنه لا مرادفة بين التعادل: 
والتعارض» فالتعارض 'لغة هو التمانع: بطريق التقابل - وقد سبق يانه - أما 
التعادل لغة فهو التساوي» ولممائلة بين الشيئين» يقال: عادل فلات بين 
. الشيئين فتعادلا - أي ساوى بينهما فتساويا. ويقال: عدلت فلأنا بفلان آي 
ساويته به" . ومنه قوله تعالى: لم الذي كوا برهم عدون [الأنعام: ٠.)‏ 
قال البيضاوي في تفسیره: لان الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به 
سبحانه وتعالی»" . 


)١(‏ معجم مفردات الفاظ القران الكريم لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفمضل المشهور 
بالراغب الإصفهاني (ت07٠ده)‏ تحقيق نديم مرعشليء طبعة دار الفكر ‏ بيروت, (بدون' 
تاريخ) مادة عدل ص ۳۳۷. المصباح المثير' في غريب الشرح الكبير (للرافعي) للعلامة 
أأحمد بن محمد بن علي المقسري الفيومي (ت٠۷۷ه)‏ الطبعة السادسة م المطيبعة. 
الأميرية القاهرة مادة عدل جا ص١041.‏ القاموس المحيط ج۲ ص ۳۳٣-۳۳۲‏ . | 

() أنوار التنزيل وأسرار اللتأويل لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي' 
الشيرازي (ت586ه).. طبعة دار الكتب العربية للحلبي القاهرة (بدون تاريخ) جا 
ص۱۷۹ .وقال أبو حيان في تفسيره للآية: «أي يعدلون عنه. إلى غيره مما لا يخلق ولا 
يقدرء أو يكون المعنى يعدلون به غيره أي يسوون به غيره في اتخاذه ربا وإلهنا في' 
الخلق والإيجادء وعدل: الشيء بالشيء النسوية به» تفسير البحر المحيط لأبي عبدالله 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي الغسزناطي 
(ت4هلاه)ء الطبعة الثانية ۳١٤٠ه‏ 1987م دار الفكر (مجهول المكان) ج4 ص 594: 


کا ت 


وبهذا يتبين أنه ليس بين التعادل والتعارض علاقة لغوية» إلا أنه يوجد 
بينهما علاقة اصطلاحية؛ وهي: أن التعادل هم شرط في التعارض"» 
فالتعارض بين الشيئين لا يتم إلا باستوائهما؛ إذ لا تعارض إلا بعد التعادل. 


)١(‏ فاستخدام الأصرليين للتعادل بدلا عن التعارض إنما هو من قبيل ذكر لازم الشيء 
والمراد به ملزومه. دراسات في التعارض والترجيح للدكتور سيد صالح عوض النجار » 
الطبعة الأولئن ٠٠4١ه‏ طبعة دار الطباعة المحمدية بجوار الأزهرء القاهرة ص١١‏ . 


- ¥ - 


ا مبحث الثاني 


تر التعارض في الاصطلاح 


اصطلاح المحدثين» وذلك في مطلبين: 
-١‏ المطلب الأول: تعريف التعارض في اصطلاح الأصولين. 
؟- المطلب الثاثي: تعريف التعارض في اصطلاح المحدثين. 


المطلب الأول : تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين 
اختلف الأصوليون في تعريفهم للتعارضء فبعضهم أوجز في التعريف : 
إيجازا ماخلا وبعضهم أطنب في التعريف حتى أدخل. فيه ما ليس منه». 
e‏ ج 2 في التعريف بذكره لحدود, المعرّف فكان أحستهاء واف 
وسأذكر كه اكل i‏ 


الفريق الأول: جاء تعزيفه للتعارض مقتصرا على المعنى اللغوي لتعارضلا' أو 
ما يرادفه» ولم يب يبين الحدود الاصطلاحية للمعرف. ومن ا 


-١‏ تغريف الغزالي فهو يقول: «معنى التعارض: التناقض»”"© 
)١(‏ المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد 5 محمد الغزالي الملقب 


= 


؟- عرفه ابن قدامة فقال: «التعارض هو التناقض» فإذا تأملنا في هذين 
التعريفين وجدناهما لم يتجاوزا المرادف اللغوي للتعارض» وإضافة إلى هذاء 
فإن استخدامهما التعارض مرادفاً للتناقض استخدام غير دقيق؛ لأن التعارض 
بين الأدلة في اصطلاح الأصوليين ليس هو التناقض» فالتعارض الاصطلاحي 
هو تعارض ظاهري» بمعنى أنه وهم يكون في ذهن الناظر» ولیس له وجود 
في الواقع » أما التناقض فهو التعارض الحقيقي المتجسد في واقع الشيثين 
التعارضين" . 

الفريق الشاني: ذهب في تعريفه للتعارض إلى الإطناب» وادخل في 
التعريف ما ليس منهء كذكره لحكم التعارض»ء وشروطه ضمن التعريف» 
وهما ليسا من حدود المعرف. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه التعريفان الآتيان: 


-١‏ تعريف السرخسي: عرف التعارض بأنه «الممانعة على سبيل المقابلة» 
يقال: عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني مما قصدتهء ومنه سميت الموانع 
عوارض. فإذا تقابلت الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة» سميت معارضة. 
وأما الركن: فهو تقابل الحجتين المنساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما 
ضد ما تؤجبه الأخرى كالحل والحرمة» والنفي والإثبات؛ لأن ركن الشيء 
ما يقوم به ذلك الشيء» وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة؛ إذ لا مقابلة 
للضعيف مع القوي“ . 


=بحجة الإسلام (ته0١5هه)»‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت ‏ 505١ه‏ بالتصوير 
على الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق مصر ۱۳۲۲ھ ج٣‏ ص 557. 


)١(‏ روضة الناظر وجنة الناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقسدسي 
(ت٠۲٠ه).‏ طيعة دار الفكر العربي القاهرة (بدون تاریخ) ص ۲۰۸. 

(۲) سيأتي تفصيل الفرق بين التناقض والتعارض في الفصل القادم. 

(۳) أصول الفقه لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي (ت0٠194ه).‏ محقيق أبي 
الوفا المراغي» مطابع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ‏ ۳۷۲١ھ‏ جا ص ؟1. 


ب اوت 


؟- تعريف النسفي: عرف التعارض بأنه: «إبطال إحدى الحجتين. بالأخرى» 
وركن المعارضة تقابل الحجتين المنساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما 
ضد ما توجبه الأخرى؛: لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» ' وبا لحجتين | 
لمنساويتين تقوم المقابلة؛ د الضعيف لا يقابل القوي“ 


وإذا تأملنا في التعريفين نجد أن تعريف النسفي يطابق مطايقة كاملة تعريف 
الس رخسي » مع أن السرخسي متقدم في زمانه على النسفي بمائتي عام. كما 
أنهما ذكرا 0 في: التعريف» والحجة تعني الدليل القطعي» ومعلوم أنه 
لا تعازض بين الأدلة القطعية"؟. كما أن ذكر 'المنساويتين» شرطء وهو ليس 
من لوازم التعريف” . وورد في تعريف النسفي .«إبطال إحدى الحجتين 
بالأخرى» وهذه زيادة فئ' التعريف غير سليمة؛ لأن دفع التعارض الظاهري 

يتم بالجمع بين الحجتين» ,أو إعمال النسخ» أو الترجيح» وليس ذلك من قبيل أ 


الإبطال لإحدى الحجتينء اا لأحد التعارضين لا ف إلا في ا 1 


التناقض . 


و الشالث: جاءت SSE‏ ري أكثر ضبطاء ومنهم ابن : 
ا غيره فيه. 


يقول ابن السبكي: «التعارض بين الشيئين هو: تقابلهما على وجه ينع 
كل منهما مقتضى صاحبه»”". ويقول الشوكاني: «التعارض في الاصطلاح ٠‏ 
0( كشف الأسرار شرح المنار لأبي البركات :عبد الله بن احمد بن محمود النسفي 
(١۷ه)»‏ طبعة دار الكت العلمية یروت ١١٤۱ھ‏ ج۲ ص ۸۹-۸۸. 


(؟) التعارض: والترجيح بين الأدلة الشرعية للاستاذ عبد اللطيف البرزنجي. الطبعة الأولى 1 
۷ه مطبعة العاني بالعراق الناشر وزارة الأوقاف بالعراق. جا ص ۷ 


زفق دراسات في التعارض والترجيح للدكترور سيد صالح عوض النجار ص ai‏ 
(8) الإبهاج شرح المنهاج ج۲۷۳/۲. 


تقابل الدليلين على سبيل الممائعة»”". وهذان التعريفان أوضح مما تقدم 
وأضبط”" لمعنى التعارض؛ إلا أنهما تناولا تعريف التعارض بين الأدلة بشكل 
عام» ولم يكونا مقصورين على موضوعناء وهو التعارض بين الأحاديث؛ لأن 
كلمة «دليل؛ تشمل الحديث وغيره» ويؤخذ على هذين التعريفين أنهما لم 
يضيفا كلمة «ظاهرًا» ذلك؛ لأن التعارض بين الأدلة إنما هو في الظاهر 
بحسب ما يتبادر إلى ذهن المجتهد وليس واقعا بين الأدلة. 


التعريف المختار للتعارض : 


من مجصوع التعريفات السابقة وما نوقشت به يمكن تعريف التعارض بين 
الأحاديث بأنه «تقابل حديثين نبويين على وجه ينع كل منهما مقتضى الآخر 
تقابلاً ظاهرًا». 


فقوله «تقابل» جنس في التعريف يشمل كل تقابل سواء كان بين حديثين 
أو غيرهما. 

وقوله «يين حديئين» قيد يخرج به التقابل بين غير الحديثين كالتقابل بين آية 
وحديثء أو بين حديث وأي دليل آخر غير الحديث ما ليس من موضوع 
دراستنا. 

وقوله «نبويين» قيد يخرج به الأحاديث الموقوفة على الصحابةء والأحاديث 
اللقطوعة على التابعين فهذه ليست محل دراستنا. 


وقوله «على وجه ينع كل منهما مقتضى الآخر» وصف للتقابل» ويقصد 
به أن يدل كل من الحديئين على نفي ما يدل عليه الآخر. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص"777. 
(۲) دراسات في التعارض والترجيح ص 9؟. 


ا إن - 


وقوله «تقابلاً ظاهرأة يقصد به أن .التقابل والتعارض بين الأحاديث إنما : 
يكون بحسب الظاهر لا في الواقع ونفس الأمرء فهر تعارض يتبادر إلى ذهن | . 
المجتهد» > وليس له وجسود ين الأحاديث» فإذا ما أعمل المجتهد منهج التوفيق | 
والترجيح بين مايراه متعازضا من الأحاديث ارتفع عن ذهنه التعارض . 


. المطلب الثاني : تعريف التعارض في اصطلاح المحدثين 
لم يرد في مؤلفات علوم الحديث تعريف اصطلاحي للتعارض» وإغا الجاء 
ذكر التعارض وصفا لمختلف الحديث» فذكروا أن «مختلف الحديث» هو 
الأحاديث. التي تتعارضن في الظاهر ٠"‏ ولم يعرفوا التعارض؛ربما لوضوح معناه 
اللغوي عندهم » ولكنهم حرصوا على بیان ما يعنيه مختلف الحنديث» وبیان 
و بينه وبين مشکل الحديث. eR)‏ ترجا لالب E‏ 
-١‏ التعزيف اللغوي لمختلف الحديث. 
۲- التعريف الاصطلاحي لمختلف الحديث: 
- الفرق بين مختلف الحديث ومشكله. 


أولاً: التعريف اللغوي لمختلف الحديث: 


المختلف مأخوذ من الاختلاف» والاختلاف مصدر الفعل: امحتلفء 
والمختلف 2 بکسر اللام ! -: اسم فاعل» والمختلف ت بفتح اللام زا اسم ْ 
مفعول. والاختلاف ضذ الاتفاقء «فاختلف ضد افق ويقال: «تخالف | 
)١‏ مقدمة ابن الصلاح ص2540 ۲۸١‏ نخبة الفكر وشرحها تزهة النظر للحافظ أحمد ابن ٠‏ 
علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ( طبعة مكتبة التوعية الإسلاصية القاهرة: ب 


ص۳۷. فتح المغيث للسخاري ۷٠/۳‏ وتدريب الراوي للسيوطي 195/7,. 
() القاموس: المحيط: مادة خلف 1*/7#. 


ب لاه سه 


القرمء واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهما إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر»'” 
وتخالف الأمران واختلفا: لم ينفقاء وكل ما لم يتساو فقد تخالف 
واختلف»”" ومنه قوله تعالى: ل وَالتّخْلَ وَالرَرْعَ مختلقا كله [الأنعام: ]14١‏ «أي 
مختلفا ما يخرج منه ما يؤكل من الثمر والحب..”" . 


«والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في 
حاله أو قوله» والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان»و ليس 
كل مختلفين ضدين»” 2 ولهذا قسم ابن قتيية الاختلاف إلى نوعين - في 
حديئه عن الاختلاف في القرآن - فقال: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء 
واختلاف تضاد» فاختلاف التضاد لا يجوزء ولست واجده - بحمد الله - 
في شيء من القرآن» إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخءو واختلاف 
التغاير جائز. .6" . 


وقد اختلف العلماء المحدّثون في ضبط كلمة مختلف» فمنهم - وهم 
الأكشر - على أنه بضم اليم وكسر اللام» فهو اسم فاعل من اختلف» 
والإضافة بمعنى«من» المختلف من الحديث» ومنهم من ضبطه بضم اليم؛ وفتح 
اللام على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف» والإضافة على هذا بمعلىافي» 
بمعنى الاختلاف في الحديث”" . 


)2غ( المصباح المنير: مادة خلف .7548/١‏ 

(۲) لسان العرب: مادة خلف .٠٠٤١/۲‏ 

(۳) جامع البيان عن تاريل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت١اظاه),‏ 
طبعة دار الفکر ‏ پبروت ‏ 1984م مجلد ه ج۸ ص1 . 

(5) المفردات للراغب الإصفهاني: مادة خلف ص ٠١١‏ . 

(ه) تاويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت١۲۷ه)‏ 
بشرح السيد أحمد صقرءالطبعة الثانية ١1٠5١ه‏ (194مءطيعة دار الكتب العلمية- 
بيروت- ص٠١1.‏ 5 

(5) الوسيط في علوم الحديث ومطلحه للدكتور محمد أبو شهبة ص .41١‏ 


- ام - 


ثانياً: التعريف الاصطلاحى لمختلف الحديث : 


لقد اثر ضبط كلمة «مسختلف» في التعريف الاصطلاحي لمختلف 
الحديتك 29 فمن ضبطها بكسر اللام على أنها اسم فاعل من اختلف. عرف 
مختلف الحديث بانه «الحديث الذي عارضه - ظاهرا - مثله»”؛ وآما من ' 
ضبطها بفتح اللام على أنها مصدر ميمي - بمعنى الحديث الذي وقع فيه 
الاختلاف والتعارض - :فقد عرف مختلف الحديث «يأن يأتي حديثان متضادان , 
في المعنى ظاهرا»" أي أن التعريف على الضبط الأول يراد به الحديث فاه 
بینما يراد بالتعريف على الضبط الثاني نفس التضاد والاختلاف: ا 


ويلاحظ أن. علماء الحديث قد حرصوا على ذكر قيد «ظاهرا» في تعريقهم 
للتعارض بين الأحاديث' النبوية؛ للدلالة على أن التعارض بين الأحاديث: إنما 
هو تعارض ظاهري لا احقيقي» وسيأتي بيان ماهية كل منهماء والفرق أ ؛ 
يينهماء في الفصل القادم. 1 0# اع ام 


وتجدر. الإشارة إلى أن بعض العلماء أطلقوا «ممختلف الحديث» على جميع ؛ 
الأحاديث التي بينها تعارض ظاهري سواء أمكن دفع ذلك التعارض بالجمع» ١‏ 
أو الترجيح» أو النسخ ٠‏ بينما خص بعض العلماء. مصطلح «مختلف الحديث» ؛ 


٠ المرجع السابق الصفحة نفسهاء والنهج الحديث في علوم الحديث للدكتور محمد محمد‎ )١( 
. ٠١١ص‎ ٣ج السماحي طبعة دار الأنواز  القاهرة ۱۳۹۱ھ 1973م‎ 

2( نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر ص ۳۷. 

(۳) تدريب. الراوي للسيوطي 1937/2 : 

زفق مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸١ ٠۲۸١‏ وفتح المغيث للسخاوي 2170/6 ۷١‏ وتوضيح 
الأفكار شرح تنقيح الأنظار المحمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف نابن الأمير 
(ت۱۱۸۲ه) تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 
ج٣‏ ص٣۲٤‏ » 174 والمتهج الحديث في علوم الحديث» للدكتور محمد محمد السماحي 
ج٣‏ ص ۱۲۲ 1۲۳ ` 


| ق ا 


بالأحاديث التي يمكن الجمع بينها فقط”'. وتوسط بعضهم فجعل «مختلف 
الحديث» يطلق على ما يدفع التعارض فيه بالتوفيق أو الترجيح فقط”". 


ولتفصيل ذلك أذكر بعض نصوصهم التي استنتجت منها ما سبق ذكره» 
فيقول ابن الصلاح: «اعلم أنما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكن الجمع بين الحديئين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء 
فينعين حينتذ المصير إلى ذلك» والقول بهما معاً. والثاني: أن يتضادا بحيث 
لا يكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: احدهما: أن يظهر کون أحدهما 
تاسخاء والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. والثاني: آلا تقوم 
دلالة على أن الناسخ أيهماء والمنسوخ أيهماء فيفزع إلى الترجيح» ويعمل 
بالأرجح منهما والأثبت»” . 


وبالتامل فيما قاله ابن الصلاح نجده قد جعل «مختلف الحديث» يعم ما 
يدفع فيه التعارض بالجمع » والنسخء والترجيح . وذهب إلى هذا الاتجاه الإمام 
السخاوي حيث يقول «وكان الأنسب عدم الفصل بين مختلف الحديث وبين 
الناسخ والنسوخ» فكل ناسخ ومنسوخ مختلف ولاعكس». 

أما ابن حجر فقد خصص «مختلف الحديث» با أمكن فيه الجمع فقطء 
ولذلك يقول: «المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكمء وإن عورض بثله؛ 
فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث» أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر 
المنسوخء وإلا فالترجيح» ثم التوقف»”” . 


.179 2157/9 نخبة الفكر لابن حجر ص ۳۷ وعلوم الحديث للسماحي‎ )١( 
. ۱۹١/۲ التقريب للنووي (مع التدريب للسيوطي)‎ )۲( 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸۵» .۲۸١‏ 

(4) فتح المغيث للسخاوي 78/9 

(5) نخبة الفكر مع نزهة النظر لابن حجر ص ۳۷ 


ال 08م 2ه 


بينما نجد النووي أطلق «مختلف الحديث» على ما يكن دفع التعارض: 7 
بالتوفيق أو الترجيح فقط؛ ولذلك نجده يعرف «مختلف الحديث» بقوله «هو أن 
يأتى حديئان متضادان في المعنى ظاهراء فيوفق بينهما أو يرجح احدهماء”. 


ويل الباحث إلى أن «مختلف الحديث» يشمل كل حديثين مبتعارضين 
سواء أمكن دفع .ذلك التعارض بالجمع» أو. النسخء أو الترجيح؛: لأن المختلف ¡ 
وصف للأحاديث المتعنارضة' ظاهراء وليس وصفا لمسالك دفع' الاختلاف, 


(الجمع والنسخ والترجيح)"". 
ثالنا: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث : 


إن إظهار الفرق بين مختلف الحديث» ومشكل الحديث أمر مهم جداء 
لكي لا يسقى مجال للخلط بين المشكل والمختلف»آو توهم أنهنما شنيء 1 
واحد””.. والفرق بين منشتلف الحديث...ومشكله فرق واضح في اللغة ؛ 


. ۱۹١/۲ التقريب للنروي (مع التدريب للسيوطي)‎ )١( 

0 وتجدر الإشارة إلى أني اقتصرت في عنوان الرسالة على التوفيق .والترجيح. ولم | اذكر : 
النسخ؛ لأنهما الغالبان إفي .الاستعمال عند دفع التعارض بين مختلف الحذيثء ولأن 
النسخ بين الأحاديث زغم آنه جزء من مختلف الحديث إلا أنه قد استقل بذاتهء 
وأفردت له مؤلفات خاصة :ولا يذكر منه في مختلف الحديث إلا ما تمس إليه الحاجة؛ 
للتمريف به كمسلك لدفع التعارض بين مختلف الحديك» وهذا ما عملته في رسالتي 
حيث اقتصرت في مباحث النسخ ‏ على ما يتعلق بالنسخ كمسلك لدفع التعارض 
بين الأحاديث» ولم أستوعب كل مسائل النسخ 'مثل ما فعلت في 'الجمع» والترجيح: ‏ ' 

(6) يلاخظ أن الإمام الطحاوي سى كتابه «مشكل الآثار؛ وضمنه مختلف الحديث: 
ومشكل الحديث معاء فجاءت تسمية الكتاب موخية بان النوعين شيء واحد» ويلاحظ 1 
أن الإمام ابن قشيبة سمى كتابه «تأويل مختلف الحديث»: رضمنه مختلف الحديث» 
والكثير من مشكل الحنديث. وقد تفرد الإمام الشافعي بعدم الخلط بين المشكل 
والمختلف» ومن ثم جاء أعنوان كتابه «اختلاف الحديث» متضمنا الأحاديث التي يينها 
تعارض ظاهري فقط› ولم يأت فيه بالأحاديث المشكلة؛ لأنها ليست ما يدخل في . 
اختلاف: الحديث كما هو غنوان الكتاب. : ١‏ 


5م د 


والاصطلاح» أما من حيث اللغة: فالمختلف لغة مشتق من الاختلاف" . 


بينما المشكل لغة مشتق من الإشكال» وهو الالتباس فيقال: «أشكل الأمر 
التبس» . ويقال للامر المختلط أو الملتبس أو المشتبه: مشكل لدخوله في 


وأما الفرق بينهما من حيث الاصطلاح: فمختلف الحديث يعني التعارض 
الظاهري بين حديثين أو أكثر. 


الإشكال: 


أ - فقد يكون سبب الإشكال تعارضا ظاهريا بين حديثين أو أكثر". 


ب - وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر 
للقرآن أو لاستحالة معناه عقلا أو شرعا" . 

ج - وقد يكون سبب الإشكال غموضا في دلالة اللفظ على معناه لسبب 
في اللفظ ذاته بحيث لابد من قرينة خارجية تزيل خفاءه؛ كأن يكون لفظاً 
مشتركاً بين عدة معان يدل على أحدها على سبيل البدل» فلا يفهم أيها 
المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينه» كلفظ القرء فإنه لفظ مشترك بين 
الحيض والطهر“. 


20( القاموس المحيط : مادة أشكل ج٣‏ ص 7 


(۳) أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد ابي زهرة» طبعة دار الفكر العربي - القاهرة - 
۹م ص ۱۳۹-۹. فقرة ۱۲١‏ . 


(4) الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه لأبي شهبة ص ٤٤١‏ . 
(5) أصول النسرخسي ۱۹۸/١‏ وأصول الفقه لمحمد بن عفيفي الباجوري المشهور بالشيخ 
ا خضري( ت ٠۳٤١‏ ه)طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة السادسة۱۳۸۹ه ص۳١٠‏ . 


د الام ~~ 


د - .وقد يكون 5 الإشكال استخدام المعنى المجازي للفظ من الألفاظ. 
حتى يشتهر به مع أنه مُوضوع في الأصل لعنى آخر على سبيل الحقيقة”.! 

وبهذا يكون مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث» فكل مخثلف: 
مشكل "يراب ل بتكل يتنا اا و ١‏ 

اما حكم كل من المختلف والمشكل فيختلف كالآتي : 

أ- حكم مختلف الحديث أن يحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
بالجمع إن أمكن» فلإن تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ» فإن تعنذر' 
فالترجيح ا" 

ب- آما مشكل الحنديث فحكمه النظر في العاني التي يحتملها. اللفظ 
وضبظهاء 1 الاجتهاد في البحث عن 0 كي يمكن باعتا معرفة 0 


الإسلامي وقواعده العامة" . 


)0غ( تفسير النصوص 0 

(؟) سياتى تفصيل ذلك في ! البايين .الثاني والثالث. 
تي تفصيل ي ني 

() تفسير 'النصوص ۲۷۳/۱. 


- A - 


الفصل الثاني 


التعارض اقيق 


في هذا الفصل سأع رض لماهية التعارض الحقيقي» وشروطه» وموقف 
العلماء عن مدى وقوعه بين الأحاديث» وذلك في مبحثين: 


المبحث الأول: ماهية التعارض الحقيقي» وشروطه. 


البحث الثاني: موقف العلماء عن مدى وقوعه بين الأحاديث. 


المبحث الأول 
ماهية التعارض الحقيقي » وشروطه 


التعارض ١‏ قيقى: هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة وثبوتاً 


وعدداًء ومتحدتین زماناً ومحلةة . 


)١(‏ هذا التعريف استخلصته من مسجموع كلام العلماء عن التعارض الحقيقي » ومن ذلك 
قول عبد العزيز البخاري: «وبالجملة يشترط آلا يغاير أحد الكلامين الآخر في شيء 
البتة إلا في النفي والإثبات؛ فينفي أحدهما ما ثبته الآخر بعيئه من ذلك المحكوم بعينه 
منغير تفاوت» ويقول أيضاً "«وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواءء وشرطها اتحاد 
المحل رالوقت» أ.ه. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعلي الدين عبد العزيز بن 


ب 04 - 


وبناء على هذاء فإن التعارض الحقيقي لا يتم إلا باجتماع آمور أربعة: 
-١‏ التضاد اتام بين دليلين. 
1 الحجية في 'المتعارضين. 
۴- التساوي 0 المتعارضين . 
€ اتحاد المتعارضين في الوقت ول 
وتجدر الإشارة إلى أن ركني التعارض (ماهية التعارض) هما: التضاد والحجية. : 


وأما التساوي بين الدليلين» والاتحاد في الوقت والمحل فهما شرطان 
للتعارض . وسأفصل الكلام عن كل واحد من هذه الأمور الأربعة : 


الأمر الأول: التضاد: 


هو تقابل الدليلين على وجه ينع كل منهما مقتضى الآخر" ولكن هل 
التعارض في اصطلاح الأصوليين هو التناقض النطقي؟ 


-احمد البلخاري (ث ٠‏ “الاه) طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1١794-‏ ها ج٣‏ 
ص لالا- ۸ ص88 :وقريب من كلام البخاري جاء ف في التلويح على التوضيح +السعد 
الدين مسعود بن عمز بن عبد الله التفتازاني (ت 0 ه) الطبعة الخيرية بمصر 
هدج ص۳۸ ویراجم إرشاد الفحول ص۲۷۳. وأصول المشريع الإببلامي' 
لااد علي حسب الله -الطبعة السادسة دار الفكر العربي اه ص 3 راخ 
في القرآن الكريم للدكتو ر/ مصطفى زيد-طبعة دار الوفاء ها چا ص۷٣۱۹‏ =4 


)١(‏ سبق شرح هذا التعريف في التعريف المختار. للتعارض في الاصطلاح ويراجع منهاج 
الوصول إلى شرح مهيار العسشول في علم الأصول لأحمد بن يحيى المرتضى رت 
٠١‏ ه) نسخة موجودة! لدي مضورة من مخطوطة بالمكتبة الشرقية بالجامع الكبير ابصنعاء 
ص9١"2.‏ وتيسير التحرير لمحمد 'أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الحنفي 
(ت ۷ه) طبعة الخحلبي صر ١8اه‏ جلا ص٣١١٠‏ . 


ا 


واجيب على السؤالين بالآني : 


-١‏ بالنسبة للسؤال الأول (هل يشترط لتحقق التعارض عدم إمكان الجمع 


أجيب عليه بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك إلى مذهيين : 


المذهب الأول: ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يشترط لتحقق 
وأمكن الجمع بين النصين فليس هناك تعارض. 


يقول أبو بكر الصيرفي (ت: ١۳۳ه):‏ «جماع الاختلاف والتناقض أن كل 
كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس 
فيه تناقض» وإغا التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة على حسب ما 
تقتضيه الأسماءء ولن يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء من ذلك ابد 
وإغا يوجد فيه النسخ في وقتين»". | 


ويقول عبد العزيز البخاري: «من شرط المعارضة أن يكون الحكم الذي يثبته 
أحد الدليلين عين ما ينفيه الآخرء فإذا اختلف الحكم عند التحقق بأن ينفي 
أحدهما غير ما يثبته الآخر» لا يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهماء فلا يتحقق 


التعارض» 60 


.٠٠۲/۱ المنهاج شرح المعيار للمهندي ص۱۹٠۲ والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ )١( 

(۲) نقلاً من البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ۷۹٤‏ 
ه) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية- ۱۳۹۱ھ - 1۹۷۲م - دار 
المعرفة - بيروت - جا ص6. وكذلك ورد في كناب الإتقان في علوم القرآن لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١۹ه)‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم -الطبعة 
الثالثة 08٠1اه‏ - ١1۹۸م‏ - مكتبة دار التراث بالقاهرة ج؟ ص۸۹. 


(۳) كشف الأسرار للبخاري ج ۳ ص۸۹ .۹١‏ 


- ٩إ‎ - 


وقال الرهاوي: «التعارض في الاصطلاح تقابل الحجتين المتساويتين على ! 
وجه لا يكن الجمع بينهماه" . 


المذهب الثاني: لم يذكر جمع من الأصوليين أنه يشترط لعحقق التعارض 
عدم إمكان الجمع بين المتعارضين» وإنما أطلقوا «التعارض» على الدليلين 
التعارضين» سواء أكان ما يكن دفع التعارض 'بيئهما. بالجمع» أو بغيره من 
ترجيح» أو نسخ ۰ 


ولعل منشا. الاختلاف بين من اشترط لتحقق التعارض «عدم إمكان الجمع. 
ومن لم يشترط هذا الشرط يعود إلي اختلافهم في المقصود بالتعارض عند 
الإطلاق» فمن يقصد بالتعارض إذا أطلق : التعارض الحقيقي » اشترط لتحققه: أن 
لا يكن معه الجمع بين 'المتعارضين -وهذا. شرط سليم في. التعارض الحقيقي- 
أما من قصد بالتعارض إذا أطلق: التعارض الظاهري» فلم يشترط لتبحقق : 
التعارض عدم إمكان الجمع» وهذا سليم؛ لأن التعارض. الظاهري ينشأ. في. 
ذهن المجتهد» وليس له وجود في واقع الأدلةء ويُرقع بالجمع بينهما, 0 


- وللإجابة على السؤال الشاني (مل التعارض في اصطلاح الأصوليين ٠‏ 
هو التناقض التي | اختلف العلماء إلى مذهبين: 


)١(‏ حاشية الرهاري على شرح ابن ملك على النار ليحى بن قراجا شرف الدين الرهاوي 
الحنفي (ت بعد عام ۲هم) الطبعة العثمانية ٥م‏ ص11۷ . 


() تعريف التناقض : هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته ‏ صدق 
إحداهما وكذب الأخرىة. أ.ه. تحرير القواعد المنطقية: تاليف قطب الدين. محمود بن 
محمد الرازي (ت 1"لام) وهو شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي 
القزويني المعروف بالكاتبي (ت ١۹٤ه)‏ ومعه حاشية :السيد على تحرير القراعد المنطقية أ 
للسيد علي بن محمد الجرجاني (ت١١۸ه)‏ الطبعة الثانية ۷١۳١ه‏ - ۹4۹م مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ص۱۱۹ . والتذهيب شرح عبيد الله بن فضل الله ١‏ 
على «تهذيب المنطق والكلام» تاليف سعد الدين مسعود بن عمر: بن عيد. الله التفتازاني 
(المترقى ۷۸۳م) طبعة 90م - 7م مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمضر ص٤۳۰‏ 
a‏ 


EE 


المذهب الأول: يرى بعض الأصوليين أن التعارض الاصطلاحي هو: 
التناقض المنطقي» لذلك اشترط لتحقق التعارض أن تكتمل فيه وحدات 
التناقفى” ؛ فإن لم تتحقق فليس هناك تعارض" . يقول عبد العزيز 
البخاري: «ولا يتحقق هذا التناقض إلا بوحدة المحكوم عليه ووحدة المحكوم 
بذء ويندرج في هذين ما ذكروا من اشتراط وحدة الزمان» والمكان» 
والإضافة» والقوة والفعلء والكل والجزءء والشرط. وإجمال ذلك أنه 


١‏ 0( التناقض لا يتحقق إلا بعد تحقق ثمان وحدات. فالأولى: وحدة الموضوعء إذ لر 
اختلف الوضوع فيهما لم تتناقضا لجواز صدقهما وكذبهما معاً كقولنا زيد قائم» وعمرو 
ليس بقائم 
الثانية: ا المحمولء فإنه لا تناقض عند اختلاف المحمول كقولنا زيد قائم وزيد 
ليس بضاحك. 
الثالثة: وحدة الشرط لعدم التناقض عند اختلاف الشرط. 
الرابعة: وحدة الكل والجزء؛ فإنه إذا اختلف الكل والجزء لم يتناقضا كقولنا: الزنجي 
أسود: أي بعضه. والزنجي ليس بأسود: أي كله. 
الخامسة: وحدة الزمان؛ إذ لا تناقض إذا احتلف الزمان كقولنا: زيد نائم: أي ليلا 
وزيد ليس بنائم: أي نهاراً. 
السادسة: وحدة المكان لعدم التناقض عند اختلاف المكان كقولنا: زيد جالس: أي 
الدارء وزيد ليس بجالس: أي في السوق. 
السابعة: وحدة الإضافة؛ فإنه إذا اختلفت الإضافة لم يتحقق التناقض: كقولنا: زيد 
أب: أي لعمروء وزيد ليس باب: أي لبكر. 
الثامنة: وحدة القول والفعل؛ فإن النسبة إذا كانت في إحدى القضيتين بالفعل» وفي 
الأخرى بالقوة لم يتناقضا كقولنا: الخمر في الدن مسكر: أي بالقوة» والخمر في الدن 
ليس بمسكر: أي بالفعل. 
فهذه ثمانية شروط ذكرها القدامى لتحقق التناقض» وردها المتأخخرون إلى وحدتين: 
وحدة الموضوع ووحدة المحمولء فإن وحدة ا موضوع يندرج فيها وحدة الشرط ووحدة 
الكل والجزء.. ووحدة المحمول يندرج فيها الوحدات الباقية.. وردها الفارابي إلى 
وحدة واحدة» وهي وحدة النسبة الحكمية حتى يكون السلب وارداً على النسبة التي ورد 

عليها الإيجاب» وعند ذلك يتحقق التناقض جزم وإنما كانت مردودة إلى تلك 
الوحدة؛ لأنه إذا اختلف شيء من الأمور الثمانية اختلفت النسبة؛ ].ه. تحرير القواعد 
المنطقية (ومعها حاشية السيد) ص۹١11‏ - .١١١‏ وتهذب النطق والكلام للتفتازاني 
(ومعه التذهيب للخبيصي) ص۳۰۸ - ۳۱۳. 

(1) ذهب إلى هذا القول عبد العزيز البخاري والسرخسي والغزالي. انظر أصول الفقه 

للسرخسي 11/١‏ المستصفى 2777/5 وص896. كشف الأسرار للبخاري ۷١/۳‏ 

۸. الترضيح مع التلريح ۳۹/۳ - 4 . 


- ۳ - 


يشترط أن لا يغاير أحد الكلامين الآخر في شيء مطلقآء إلا في: النفي 
اا حي انعا عارياة» الاعر بين من ولاك ابمعرم عليه پت من 
غير تفاوت)2©2 


المذهب 0 : ذه كثير من ا ليبن إلى. أن التعارض الاصطلاحي 
لیس هو: التناقض المنطقي ؛ ولذلك لا ي يشترط لتحقق التعارض أن تكتمل فيه ش 
وحدات التناقض» وإنمًا يكفي لوجوده مجرد التنافي: الظاهري”". يقول 
صاحب تيسير القحري " : «فلا يعتبر تحقيق الوحدات: بحسب نفس الأمر بل 
بحسب ما يفهمه ظاهر لفل لأن المبوب له صورة المعارضة .لا حقيقتهاة". : 


واحتجوا لرأيهم في ان التعارض الأصولي ليس هو: التناقض المنطقي الآ : 


-١‏ أن ا ا لا في ذات الأدلة» وإنما في ذهن 


- 0 الأصولي حكمه أن يدقع بالجمعء ثم السخء ثم الرجيع. 0 
أما 0 المنطقي فيكون حكمه سقوط القضيتين التناقضتين" . : 


ولعل منشا الاختلاف في كون التعارض الاصطلاحي هو التناقض المنطقي؛ 
آم لاء يعود إلى الاختلاف في المقصود بالتعارض؛ القائلون بان التعارض هو: . 


5-0 ٣ج كشف الأسرار للبخاري ج؟ ص 78-7 ويراجع النوضيح مع التلويح‎ )١( 
: .۲۷٤ص‎ ۰ وقد ذكر الشوكاني کلاماً مشابهاً لكلام الباري. ا ا الفحول‎ .۳ 


() التقرير والتحبير (شرح التحرير لابن الهمام ت١85/هم)‏ لمحمد بن محمد بن معدملا 
الممروف بابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ه) الطبعة الشائية 197اه - دار الكتب' العلمية : 
بيروت- ج٣‏ ص!-۳. 1 


() صاحب تيسيز التحريز هو محمد أآمين المعروف بامیر بادشاه (ت9417ه). 
(5) تيسير' التحرير ۱۳١/۳‏ .ا 


)٥(‏ كشف الأسرار للبخاري جد ٤‏ ص14 وتيسير التحرير ج٣‏ ص1"5. 


عا اورف كن 


التناقض» يقصدون به التعارض الحقيقي» ولذلك يشترطون في التعارض أن 
تكتمل فيه وحدات التناقض . 


وأما القائلون بأن التعارض ليس هو : التناقض» فيقصدون به التعارض 
الظاهري -لذلك لا يشترطون فيه أن تكتمل وحدات التناقض- وإنما يكفي 
مجرد التنافي الظاهري» باعتباره تعارضاً صورياً يقوم في ذهن المجتهدء وليس 
له وجود في واقع الأدلة. 


وتجدر الإشارة إلى أن القائلين بان التعارض هو: التناقض» ينفون وجود 
ذلك في نصوص الكتاب والسنة. يقول الإمام الغزالي: «معنى التعارض هو: 
التناقض» فإن وقع في الخبر أوجب كون أحدهما كذباً؛ لذلك لا يجوز 
التعارض في الأخبار من الله تعالى ورسوله كل" . 

ويقول ابن قدامة المقدسي: «واعلم أن التعارض هو: التناقض» ولا يجوز 
ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى ورسوله اة لا يكون كذباً» فإن وجد 
ذلك في حكمين: فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي» أو يكون الجمع 


رف 


بينهما بالتنزيل على حالين» أو في زمانين» أو يكون أحدهما منسوخا» 
الأمر الثانى: ححية المتعارضين: 

يشترط في الحديثين التعارضين أن يكونا حجتين» ويقصد أن يكونا من 
الأحاديث المقبولة»لا من الأحاديث المردودة؛ فلو كان أحد الحديثين المتعارضين 
مقبولاً» والآخر مردوداً فلا تعارض لفقدان الحجية في أحد المتعارضين9 . 


596 ۰۲۲٦ص المستصفى ج۲‎ )١( 

(۲) روضة الناظر ص8١7.‏ 

(۳) ترضيح الأفكار لابن الأمير جا ص۲۳٤»‏ وتوجيه النظر في علم الأثر للجزائري 
ص ه؟. وإسبال المطر على قصب السكر لمحمد بن اسماعيل الأمير الصنعاتي . 


ال م - 


وقد قسم العلماء الحديث إلى مردود ومقبول» فالمزدود كالشاف والمعثل» 
والمنكر» والموضوع. والمقبول: كالصحيح لذاته» والصحيح لغيره والسن' 
لذاته» والحسن لغيره. ' 


ثم قسموا المقبول إلى : 

ادم للمليك! وهو: ما O‏ 

بت نک اشد ره ما لم يسلم من معارضته. بحديث مثله» رنيو 
إلى قسمين: 

الأول: ما 0 فيه الجمع. 


0 إلذي سباتن : في 'مسالك دفع التعارض "^ 


الأمر الثالث: التساوي بين المتعارضين : 
اشترط جماعة من الأصوليين التساوي بين التعارضين . والتساوي يكون ' 
في ثلاثة أمور: أ 


الأمر الأول: التساوي في الشبوت» وذلك بان يكون المتعنارضان قطعنئين ' 


() فتح المنيث للسخاوي اج٣‏ ص٥۷‏ - ۷۸» وشرح نخبة الفكر لابن حجر ص۷ 
وإسيال المطر على قصب السكر ص ١5ل‏ وتوجيه الطر لحمه طاهز الجمزائري 
ص۲۱۲ - 377 وص٤۲۲.‏ 

(۲) كشف الأسرار للبخاري ج٣‏ ص٦۷‏ -.۷۷. أصول السزخسشي جا ض۲ا» ۱۳ 
و بشرح التوضيح جا ص!١41. ٠١‏ دإرشاد الفحول ص97. 


E 


كالعواترين» أو ظئيين كالآحاديين» ولهذا فلا تعارض بين قطعي وظني» 
كالمتواتر مع الآحاد" . 


الأمر الثاني: التساوي في الدلالة» وذلك بان يكون المتعارضان قطعيين - 
في الدلالة- كالنصينء أو ظنيين كالظاهرين؛ وعلى هذا فلا تعارض بين 
النص والظاهرء ولا بين الخاص والعام -بناء على ظنية العام- ولا بين دلالة 
النص وإشارته" . 

الأمر النالث: التساوي في العددء» وذلك بأن يكون كل من المتعارضين 
مساوياً للآخر من حيث العددء وبناء على هذا فلا تعارض عند عدم 
التساوي كان يكون أحد التعارضين حديثاً واحداً والمعارض له حديثان فأكثر» 
فيرجح الحديثان على الحديث الواحد» وهذا ما ذهب إليه الشافعية» أما 
الأحناف فلا ترجيح عندهم بكثرة الأدلة“ . 


وإذا تأملنا في شرط التساوي نجد أنه مطلوب في التعارض الحقيقي - 
الذي لا يكن معه الجمع ولا الترجيح- أما التعارض الظاهري فلا يشترط فيه 
التساوي”)؛ إذ أن التعارض الظاهري قد يكون بين حديثين غير متساويين» 
ويكون الحكم محاولة الجمع بين المتواتر والآحادء أو بين الخاص والعام» أو 
بين الحديث الواحد والأحاديث الكثيرة» كما سياتي. فإن تعذر الجمع فيرجح 


)١(‏ وكذا لاتعارض بين مشهور وآحاد عند الأحناف-كشف الأسرار للبخاري ج٣‏ ص۷۷. 

.٠١"ص‎ ۲ التلويح بشرح التوضيح ج‎ )١( 

(۳) التقرير والتحبير ج٣‏ ص۳٣‏ -وشرح المنار (المنار للحافظ النسفيات ١٠۷ه)‏ لعبد 
اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك (ت ١١٠۸ه)‏ طبع المطبعة العثمانية - ٠١١١‏ 
ه ص1۸۹ . 

(4؛) فالقول باشتراط التساوي مبني على القول بتعارض الأدلة الشرعية تعارضاً حقيقياً مع 
أنها لا تتعارض إلا تعارضاً صوررياً لا حقيقياً. التقرير والتحبير ج٣‏ ص؟,” وتيسير 
التحرير ج٣‏ ص/777. 


الاك د 


التراتر على الآحناد. . :الخ وهذا ما عليه الجمهزر. كما سياتي في مأسالك! 
دفع التعارض ا 
الأمر الرابع: اتحاد المتعارضين في الوقت والمحل: 

أ- اتحاد المتعارضين ؤقتاً: يقصد به اتحاد زمان ورود الحديثين القعارضين» ' 
فلو ورد حديث يامر بشيء» ثم ورد بعده بزمن حديث ينفي ذلك: الشيء فلا 
تعارض؛ لأن أحدهما سيكون ناسخاً للآخر إذا عرف التاريخ بينهما وتعذر 
الجمع” : وإذا تأملنا هذا الشرط» جد أنه لا يصح اشتراطه إلا في التغارض 
الحقيقي» لا في التعارض الظاهري» وذلك؛ لأن التعارض الحقيقي يظل 
مستمراً وباقياً بين. المتعارضين لا يرتفع باي مسلك» > فلا بد لتحققه من اتحاد 


زمان التكلم في الأمر؛ بهماء فليس أحدهما مقدماً فيكون مسسوخيا رلا 
أحدهما متأخراً فيكون ناسخاً. 00 


آنا في التعارض الظاهري فإنه يطلق على المتنافيين: متعارضين وإن لمأ 
يتحدا زماناً, فمثلاً يطلق على الناسخ والمنسوخ متعارضين باعتبار الور أما 
في الحقيقة فليس بينهما ا تعارض لفقدان اتحاد الزمان بين التعارضين“ 


ب- اتحاد المتعارضين محلاً: ويقصد به أن يكون الدليلان المتعارضان وازدين' 
على محل واحدء فلو اختلف محل الحكمين» بحيث صار لكل حكم محلا 
غير محل الآخرء فلا يكون ثمة تعارض بينهما ٠‏ وقد يعبر عن أتحاد' 
اللمتعارضين باتحاذ النسبة ب بين النصين» ويقصد به أن يكون الشخص :الذي 
نسب إليه حل الشيء هو الشخص الذي يتسب إليه التحريم: بمعنئ أن تحريم 
)١(‏ اصول السرخسي جا ص۳٠‏ وشرح المنار ص11۹ رالنهاج شرح المعيار للمرتضى 

ص۲۱۹ء والتلويح على التوضيح ج٣‏ صا . 
(؟) النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد جا ص۹١٠.‏ 
() إرشاد الفحول ص۲۷۳ كشف الأسرار للبخاري 7/5 التلويح على التوضيح .)1/١‏ 


ةد 


الشيء وتحليله متعلق بشخص واحدء أما إذا كان الشيء محرماً على شخص 
معين» وفي الوقت نفسه يحل ذلك الشيء لشخص آخرء فقد انعدم اتحاد 
النسبة"2. يقول ابن ملك (ت ١۸۸ه)‏ «ولا بد من اشتراط اتحاد النسبة 
لجواز اجتماع الضدين في محل واحد ووقت واحد بالنسبة إلى شخصين» 
كالحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» والحرمة فيها بالنسبة إلى غير" . 
فالزوجة حلال بالنسبة إلى زوجهاء وحرام بالنسبة إلى ما عداهء وهنا لا 
تعارض. وإنما يتصور التعارض إذا اتحدت النسبة إلى الزوج بان تحل له 
زوجته وتحرم عليه في وقت واحد. فهذا تعارض حقيقي» ولكنه غير موجود 
في نصوص الكتاب والسنة. 


. ٠۹ص شرح المنار لابن ملك وحواشيه‎ ٠۷۷/۳ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


(۲) شرح النار لابن ملك وحواشيه ص۹٠‏ . 
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المبحث الثاني 


عدم وقوع التعارض الحقيقي 
بين الأحاديث 


بعد أن استعرضنا .شروط التعارض الحقسيقي ا 
' العلماء عن مدى وقرعه بين الأحاديث النبوية» وابتداء أقول لقد اختلف العلماء ' 
في ذلك إلى مذهيين: 


الذهب الأول: ينفي وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث النبوية طلا آي 0 
سواء أكانث قطعية أو ظنية . 


والمذهب الثاني : يجيرا وقوع التعارض بين الظنيات منها فقط. ولج لتفصيز ١‏ 
هذين المأهبين نعرض لهما في مطلبين: 


المطلب الأول .: مذهب النافين لوقوع التعارض بين الأحاديث النبوية. مطلقاً. 


الطلب الشاني: مذهب النافين لوقوع التعارض بين النصوص القطعية 
وأجازوه بين النصوص الظنية. 


المطلب الأول: النافون لوقوع التعارض مطلقاً 


ذهب جمهور العلماء إلى أن التعارض الحقيقي لا وجود له بين الأحاديث 


النبوية مطلةا“ -أى سواء كانت قطعية أم ظنية- وأنه إذا وجد حديثان د 
5 في سو يه آم طني 1 يوهم 

ظاهرهما التناقى والتخالف؛ فإن مره ذلك إلى قصور فى فهم المجتهد وإدراكه 
هر في إن مر إلى قصور في فهم و 

لا فى الأحاديث ذاتي"“ 


وجهء ومن وجد شيئاً من ذلك فلياتني لأؤلف له بينهما» 


يقول الإمام ابن خزيمة (ت١١7ه):‏ اليس ثم حديثان متعارضان من كل 
" ويقول الاقاد: 
ويقول الباقلاني 


(ت”٠4ه):‏ «وكل خبرين علم أن النبي عل تكلم بهماء فلا يصح دخول 


0غ( 


قف 


(™ 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم جا ص١۱۷‏ - ١۱۷١ء‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص 7/6 نشية الفكر وشرحها لابن حجر ص۳۷ اختصار علوم الحديث لابن كثير 
(ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر) ص179؛ فتح المغيث للسخاوي ج٣‏ ص١۷‏ 
وتدريب الراوي للسيوطي ج٠‏ ص؛5١..‏ وتوضيح الأفكار لابن الأمير جا ص٣٣٤‏ 
التبصرة والتذكرة للعراقي ج؟ ص۲٠"»‏ تيسير التحرير ج٣‏ ص175» شرح الكوكب 
انير ج4 ص۸٠٦‏ هداية العقول شرح غاية السئول ج٣‏ ص5888. إرشاد الفحول 
ص 2770 وتنقيح الفصول في علم الأصول وشرحه لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت 85ه) تحقيق طه عبد الرؤرف سعيد» 3 - 
الفكر العربي -۳۹۳١ه‏ ص۷١٤‏ - ۹١1٤ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 

الجوامع لتاج الدين السبكي ت ١۷۷ه)‏ لجلال الدين محمد بن أحمد ين محمد 1 
ا المحلي الشافعي. وعليه حاشية البناتي (عبد الرحمن بن جاد الله البناني المتوفي 
4ه) طبعة الحلب ج۲ ص09”؛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (مسلم 
الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور المتوفي 0 ه) لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
محمد اللكنوي الأنصاري المتوفى ٠14١ه‏ طبعة المطبعة الأميرية ببولاق سنة ؟51١١اه‏ 
مطبوع بهامش المستصفى ج۲ ص۱۸۹ وشرح طلعت الشمس لمحمد بن عبد الله بن 
حميد السالمي الأباظي (ت 715١ه)‏ طبعة الحلب ج۲ ص۱۹۲ - ۱۹٤‏ . 

وسيأتي تفصيل أسباب التعارض الظاهري في المبحث الأول في الفصل الثالث من هذا 
الباب. 


اختصار علوم الحديث لابن كثير (ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر) ص١١‏ 


N a 


التعارض فيهما على ر وإن كان ظاهرهما متعارضين0”" ويقول أيضاً:” 
«متى علم أن قولين ظاهرهما التعارض» ونفي أحدهما لموجب الآخر أنه 
يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين» أو فريقين» أو على شخصينء! 
أو على صفتين مختلفتين» وهذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته ٠‏ كلا 
في شيء من تقرير الشرع والبلاغ»” . ويقول أبو الطيب الطبري (ت400ه): 7 
«كل .خبرين علم أن النبي يا تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما؛ 
على :وجه؛ وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين 
من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما مثافياً لموجب الآخرء 
وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً ونهياًء وإباحة وحظراء ويوجب كون 
أحدهما صدقاً والآخر كذبء إن كانا خبرين» والنبي يل منزه عن' 
ذلك... ومعضوم باتفاق كل مثبت للنبوة»9 . ْ 


وقد استدل أصحاب هذا المذهب على القول بعدم وجود تعارض حقي قيا بين 
الأحاذيث النبوية بالآتي: ' 


الدليل الأول: الوحي منزه عن التعارض الحقر قیقی : 


إن الأحاديك النبوية وحي من ازل © عر ا قال الله تعالی : وما 
ينطق عن الهرئ 2 إن هو إلا وي يُوحئ » [النجم :]. وقال تعالى: لاقل لما : 
أنذركم بالْرَحي 4 [ الأنسياء. :]ء وقال تعالى: قد كان كم في رَسُول الله َس 


() الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البقدادي. 
(ت477هة الطبعة الأرلى مطبعة السعادة بالقاهرة الناشر دار الكتب الحديئة (بدون 


تاريخ» صركاءت لالت 
() المرجع السابق, 
() المرجع السابق. 
(4) حجية 'السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص٤۳۳‏ - .”4١‏ 


¥ - 


حَْسنَة4 [الأحزاب: »]١١‏ فالسئة وحي"' كالقرآن» وما كان وحيا من الله فهو 
منزه عن الاختلاف» والتناقض» والاضطراب؛ لقول الحق جل وعلا ولو 
كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كيرا » [النساء: ]۸١‏ » فلا تعارض ولا 
اختلاف بين نصوص القرآن» ونصوص السنة وما نقل من أفعاله ييل . يقول 
الإمام ابن حزم (ت 1550ه) -بصدد تقريره هذا المعنى بعد استدلاله بالآيات 
السابقة: «فاخبر عر وجل أن كلام نبيه ية وحي منه» فهو عنده كالقرآن» 
في أنه وحي وفي أنه كل من عند الله عز وجل؛ وأخحبرنا أنه راضي عن 
أفعال نبيه وء وأنه موافق راد ربه تعالى فيهاء لترغيبه تعالى في الاتتساء 
به يله فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى ووجدناه تعالى قد أخبر 
أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى صحء أنه لا تعارض» ولا اختلاف 
في شيء من القرآن» والحديث الصحيح» وأنه كله متفق -كما قلنا ضرورة- 
ويطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض» أو ضرب الحديث 
بالقرآن» وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفاً لسائره»"" . 


ويقول الخطيب البغدادي (ت477ه): «وليس في القرآن ولا نص حديث 
رسول الله ية تعارض لقول الله تعالى: ولو کان من عند عير الله وجدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 [النساء: :+] . وقال مخبراً عن نبيه يلق وما ينطق عن هری © 
إن هو إلا وحي يوحئ ) [النجم: *, ]. وأن كلام نبيه وحي من عنده تعالى» 
فدل ذلك على أنه كله متفق» وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض» ويبني 
بعضه على بعض» إما بعطف» أو استثناء» أو غير ذلك" . 


)١(‏ إلا أنهما يختلفان في آن القرآن وحي باللفظ والمعنى ويتعبد بتلاوته» والسنة وحي 
بالمعنى فقط ولا يتعبد بتلاوتها. قراعد التحديث للقاسمي 8 وأصول الحديث لعجاج 
الخطيب 84. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج۲ ص1۷۰ - .1۷١‏ 

(۳) كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي جا ص۲۲۱. ويلاحظ أن الخطيب البغدادي 
وابن حزم الظاهري قد أتفقا في نفي الاختلاف والتعارض عن نصوص الكتاب والسنة» 


35 03 


ونوقش هذا الدليل بأمزين : 

الأول: أن الاستدلال على تفي الاختلاف والتعارض بين آياث الكتاب 
وبين الأحاديث: النبوية بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اجتلا 
كيرا 4 [النساء:  ,]+'‏ ليس في محل النزاع» ذلك: أن الاختلاف الذي تنفيه. 
الآية هو: القسصور في البلاغة» واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام 
البشرء. لا أنها تنفي الإاختلاف الذي بمعنى التناقض والتعارض بين الآيات : 


وین الأحاديث” ٠.‏ 


ا الامتراض: بان المقصود من نفي الاختلاف في آيات' 
الكتاب هو كل اختلاف؛ سواء أكان الاختلاف ناتهاً عن . القصور في البلوغة 
أو كان تناقضاً وكذياً. 


ا 


دفي هذا يقول ابو ا جعفر الطبري في تفسيره لقوله تعالى: : ولو کانمن عند 1 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا «وآن الذي اتيتهم به من التتزيل من :عند' 
ربهم؛ لاتساق معانيه»| واتتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق» ! 
وشهاذة بعضه لبعض بالتحقيق؛ ا ا 


آحکامه» وتناقضت معانية» وأیان بعضه عن فساد بعض»". 


ويقول الإمام الغزالي: «إن الاختلاف الذي تنفيه هذه الآية هو التناقض ' 
والكذب الذي يدعيه الملاحدة» أو الاختلاف في البلاغة واضطراب أللفظ 
الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب أختلاف أحواله في نظمه وره وليس ؛ 
المراد به نفي الاختلاف أفي ا لأن جميع الشرائع والملل من عند الله ' 

=وجاء تعبيرهما متفقآ تماما في المعنى ومتقارباً في الألفاظ. مع أنهما كانا فياء ا عصر 

واحدء إلا أن الخطيب البغدادي بالمشرق في بغداد وابن حزم في المغرب بالاندلس... 

)١(‏ دراسات: في التعارض والترجيج ضرل/ا9. 
(1) تفبير الطبري «جامع البئان عن تاريل القرآن مجلد 4 جه ص۷۹١.‏ 


5 ¥ - 


وهى مختلفة» والقرآن فيه أمر ونهى» وإباحة ووعلا ووعيد وأمثال ومواعظ» . 
22 


وهذه اختلافات») . 

يقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : ا ولو كان من عند غير الله لَوَجّدوا فيه 
اخثلافا كرأ آي تفاوتاً وتناقضاًء ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال» والدلالات» ومقادير السور والآيات. وإنما أراد 
اختلاف التناقض والتفاوت” . 


وقال الكرماني”" عند قوله تعالى: فإ ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه 
أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا هو الممتنع على القرآن» واختلاف 
تلازم وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف 
الأحكام من الناسخ والمنسوخ. والأمر» والنهيء والوعد والوعيده . 


الاعتراض الثاني: إنما تنفي الآية الاختلاف عن القرآن فقطء وانتم 
تستدلون بها على نفي الاختلاف عن القرآن والسنة”. 


وأجيب بان القرآن وحي ٠‏ والسنة وحي كذلك. قال تعالى: وما ينطق 
عن الْهُرَئ © إن هو إلا وحي يُوحئ 4 [النجم: *.4]. ويقول الرسول كلِ: «ألا 


/۲( المستصفى للغزالي ج۲ ص۱۱٣۲ - 5817 ويراجع ما نقله الزركشي في البرهان‎ )١( 
عن الغزالي في هذا الموضوع.‎ )47 15 

)ه٦۷١ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت‎ )١( 
طبعة دار التراث العربي - بيروت - 19568م.‎ 

() هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني (ت: 45لاه) له شرح 
مشهور على صحيح البخاري» (الفتح المبين ؟/١051.‏ 

() نقلاً عن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۸۹/۳. 

(5) التعارض والترجيح ص۱۷۸. 


دك ¥ بت 


أنى أوتيت الكتاب. ومثلة مه“ 


ولا تعارض. يقول الإمام ابن حزم «الوحي من الله عز. وجل إلى رسوله 
وهو القرآن» والثاني وجي مروي» منقول: غير مؤلف ولا معجز النظام» 


ولا متلوء لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله ياء وهو المبنين : 


عن الله عز وجل مراده مناه ”. وعلى هذا فإن «القرآن والخبر الصحيح 
بعضهما مضاف إلى بعض› وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى» 


. وما كان وحياً من الله فلا اختلاف فيه ' 


وحكمهما حكم واحد؛ في باب وجوب الطاعة لهما”" ونفي ‏ الاختلاف 


والتعارض عنهما. 


الدليل الثاني : التغارض لني يؤدي إلى التكليف با لا يطاق: 


وذلك أنه لو كان بين الأحاديث النبوية تعارض واختلاف لادی إلى ش : 


التكليف بما لا يطاق؛ لأن الشارع لو آمر المكلف بفعل شيء معين ونهاه عن 


فعل الشيء ذاته» وطلبهما ما فعل الشيء وعدم فعله في آن واحدء : ١‏ 


وعلى ,وضع واحد لسبب واحد فهو تكليف با لا يطاق. وتكليف ما لا 


يطاق لا يتصور أن يأمر به الشارع“ ؛ لقوله تعالى: طلا يكلف الله تقباإلا ' 


وسعها 4 [البقرة: 545 ], 


واعترض على الدليل ؛بانه قد يكلف المرء ما لايطاق ابتلاء له واختبار 0 


)١(‏ أخرجه ابو داود في : باب لزم السنة من كتاب السنةء سنن أبي داودة/1949١هو‏ جزء من 
حديث طويل للمقدام بن: معد يكرب وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤‏ ص١"1١.‏ 


)1١(‏ الإحكام لابن حزم جا اص67. 

.٠٤ص المرجع السابق جا‎ )۳( ٠ 

() الموافقات للشاطبي ج 4 أص١؟١.‏ : 
(0) أدلة التشريع المتعارضة للذكتور بدران أبو العينين بدران طبعة مؤسسة شباب الجامعة . 
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وأجيب على هذا الاعتراض بان التكليف با لا يطاق «المحال عقا" لا 
يوجد في الشرع. لقول الحق جل وعلا وما جعل عليكم في الذين من حرج » 
[الحج: ]0 ولقول الرسول تَلكِ: «بعشت بالحنيفية السمحة" فهي حنيفية في 
التوحيدء وسمحة -آي سهلة- في العمل بهاء لا حرج فيها ولا تضبيق على 
الناس» ولو كان فيها تكليف بالمحال لما كانت كذلك» وإذا انتفى أن يكون بها 
تكليف بال محال انتفى أن يكون بين أدلتها تعارض في الواقع ونفس الأمر". 


الدليل الثالث: التعارض ال حقيقي يؤدي إلى التناقض: 


لو كان بين الأحاديث النبوية تعارض حقيقي» لكان معناه أنها متناقضة» 
وان الشارع يأتي بدليلين متناقضين في ذاتهماء وهو وصف للشارع بالجهل 
والعجز. وهذا محال على الشارع جل شأنه فهو منزه عن كل قصور وهو 
وحده المتفرد بالكمال“ . يقول البزدوي (ت: ؟48ه): «وهذه الحجج التي 
ذكرنا وجوهها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها وضعآاء ولا 
تتناقض؛ لأن ذلك من أمارات الحادث» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وإنما يقع التعارض لجهلنا بالناسخ من المنسوخ؛” . ويقول عبد العزيز 
البخاري: «التعارض والتناقض من أمارات العجز؛ لأن من أقام حجة متناقضة 
على شيء كان ذلك لعجزه عن إقامة حجة غير متناقضةء وكذا إذا أثبت 


)١(‏ يراجع أنواع المحال ومذاهب العلماء فيه. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٤٠‏ وشرح 
المحلى على جمع الجوامع جا ص٠۲۰‏ - .1٠١‏ والستصفى جا صركم - .9١‏ 
وروضة الناظر ص‌۲۹-۲۸. 


(۲) اخرجه اأحمد في مسنده 717/0 وهو جزء من حديث طويل عن أبي أمامة» وروی 
البخاري «احد الدين إلى الله الحنيفية السمحة» صحيح البخاري (مع إرشاد الساري) 
كتاب الإیان باب صوم رمضان احتساباً جا ص۳١۱‏ . 


(۳) دراسات في التعارض والترجيح ص۱۸۲ . 
(4) الموافقات للشاطبي ج٣‏ ص۳۱» ج٤‏ ص٣١٠‏ . 


)0( اصول البردوي مع شرح كشف الأسرار للبخاري ج٣‏ ص۷1 . 
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حكماً بدليل عارضه 0 آخر يوجب خلافه» كان ذلك ا عن إقامة 
دليل سالم عن ا والله يتعالى أن يوصفا به0”؟. 


الدليل الرابع: الأمر بالر جوع -عند الاختلاف- إلى الكتاب والسنة: 


دليل على عدم وجود التعارض الحقيقي. فلقد أمرنا الله بالزجوع' إلى 
كتاب الله وسئة رسوله الرقع أي خلاف 1 منازعة لقوله تعالى : إن تنازعتم 
في شيء فَرَدُوه إلى الله والرسول 4 [الدساء ٩:‏ . فلو كان بين الآيات القرآنية», 
أو بين الأحاديث النبوية تعارض حقيقي لما كان في الرجوع إلييهما رفعا 
للاختلاف»؛ بل لو کان بينهما تعارض واختلاف فسيفضي إلى الاختلاف؛ 
لذأن كل واحد من المتعارضين سيفيد حكماً خلاف حكم الآخرء 'ولكن الآية 
صريحة “في رفع التنازع والاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسئوله. ! 
فدل .على عدم وجود تعارض حقيقي . فإن يقي اختلاف بين المجتهدين .بعد | 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله فإغا هو اختلاف في أفهائهم ومداركهم ش 
لا في ا أو الأحاديث ^ ٠.‏ يقول الشاظبي بصدد تقريره هذا المعثى:-  ١‏ 


«وفي القرآن: و ا إن هذه الآية' 
صريحة في رفع التنازع 'والاختلاف» فإن رد المتنازعين .إلى الشريعة: ليس' ذلك' 


0 كشف الأسرار للبخاري ج؟ صا" ومثل .كلام البزدوي والبخاري تكلم النسفي وابن 
امير الحاج, وابن عبد الشكور والرهاوي. وأكدوا جميعاً أن التعارض إما يتصور 
بحسب الظاهر لجهلنا بتباريخ ورود الدليلين» أو بسبب الخطا في فهم الراد. من. اللص. ' 
انظر كشف الأسرار للنسفي جا ص١۸‏ التقرير والتحبير لابن أمير' الحاج ج٣‏ 
ض۰۲ "ل فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت ال جا ص۰۱۸۹ 
حاشية الرهاوي على شرح 'ابن: ملاك على المثار ص11۷ . : 

)١(‏ معنى الآية أن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه فيرد التنازع في 
ذلك إلى الكتاب والسنة) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كشير القرشي 

1 الدمشقي رت 4 ه) تجقيق مجموعة من العلمام طبعة الشعب -القاهرة- بدون تاريخ . 


(۳) الموافقات للشاطبي جةصص؟١١وادلةالتشريع‏ المتعارضة للذكتور بدران ابوالعيئين ص81 
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إلا ليرتفع الاخحتلاف» ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء ؛ واحدءإذ 
لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف. لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا 
باطل»" . 

وقد افترض الشيخ عبد الله دراز (ت ١5١ه)‏ اعتراضاً- فقال: إن هذا 
الدليل رغم قوته إلا أن هناك شبهة وهي: أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم 
للكتاب والسنة قد لا ير تفع الخلاف بينهم . وأجاب دراز على الشبهة «بأنه لم 
يقل إن رددتوه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. ولكني أقول: أن ما ييقى من 
اختلاف بين المجتهدين بعد الرجوع إلى الكتاب والسئة إنما هو اختلاف في 
أفهامهم ومداركهم لا في ذات الآيات أو الأحاديث»" . 


الدليل الغاس : إثبات الناسخ والملسوخ يدل على عدم وجود التعارض الحقيقي : 


فقد أثبت فقهاء الإسلام الناسخ والمنسوخ في نصوص القرآن والنسةء 
وحذروا من الجهل بهما أو الخطا فيهما" . ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إما 
يكونان في دليلين متعارضین؛ بحيث لا يصح اجتماعهما بحال» وإلا لما كان 
أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً. 


فلو كان استمرار التعارض الحقيقي جائزاً» لما كان للبحث عن إثبات 
الناسخ والمنسوخ -ليدفع به التعارض- فائدة» ولجاز العمل بالناسخ والمنسوخ 
ابتداءً ودواماً دون حاجة لدفع التعارض. ولكن هذا الكلام باطل بالإجماع؛ 


.١١9ص‎ ٤ج الموافقات‎ )١( 
الموافقات للشاطبي ج٤ ص1۱۹ هامش الصفحة تعليقات الشيخ عبد الله دراز.‎ )۲( 


(۳) العلم بالناسخ والمنسوخ عظيم الشان؛ فقد قال الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله 
وجهه- القاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم» قال: «هلكت وأهلكت» 


أ.ه. البرهان في علوم القرآن للزركشي؟/؟؟والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 04/۴ . 
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على أنه لا تعارض في لوقع ونفس الأمر 


الدليل البادس: إن إثبات الراجح من المرجوح يدل على عدم وجود التعارض 
الحقيقى. 
المتعارضين ظاهراً إذا تعذر الجمع بينهماء ولم يكن أحدهما ناسخاً والآخر 
منسوخاً» وأنه لا يصح العمل بأحد المتعارضين جزافاً ودون مرجح . ١‏ 
فلو كان التعارض الحقيقي جائزاً لا كان للبحث عن الترجيخ بين 
الأحاديث -ليدفع به التعارض- أية فائدة» . ولكان العمل باحد الدليلين جز افا 
أيتداء ودواماً دون الحاجة لدفع التعارض 'بالترجيح» ولكن ذلك لا يصحء | 
ووجب الل بالترجيح حتى لا يوجد تعارض في e‏ ونفس ال 1 


)١(‏ الموافقات للشاطبي جة إص١١٠.‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي جا ص۷۲. 
() الموافقات للشاطبي .1١57/4‏ ادلة التشريع المتعارضة ص١7.‏ 


aA 


المطلب الثاني : القائلون بحواز التعارض بين الظنيين 


ذهب بعض العلماء"“ إلى أنه قد يقع التعارض بين الأدلة الظنية» لا 
القط 0 


وقد ذكر بعض هؤلاء العلماء الأدلة الظنية على سبيل العموم””؛ دون أن 
يستغنوا منها الأحاديث الآحادية» وبعضهم استثنى من الأدلة الظنية الأحاديث 
النبوية» يقول السبكي -وهو أحد القائلين بجواز التعارض بين الأدلة الظنية": 
«اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهدء أو با يحصل من 
خلل بسبب الرواةء وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما 
عن النبي كل فهر أمر معاذ الله أن يقع» . 


ويمكن لنا حمل كلام القائلين: بجواز التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية» 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الغفار الإيجي (ت5ملاه) طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- (بدون تاريخ) ج٣‏ 
ص .5٠١‏ والتلويح على التوضيح ۳ 89. وشرح المحلى على جمع الجوامع "/ 
۷ - 04". والتقرير والتحبير */5. والكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني 
الكافي بنیل السؤال لشمس الدين احمد بن محمد بن لقمان (ت94١١٠ه)‏ (ويسمى 
الكتاب اختصاراً كافل لقمان) طبع مطبعة الحكومة المتوكلية بدار السعادة -صنعاء- 
(بدون تاريخ) ص767. وإرشاد الفحول ص۹٣۲۷‏ . 

(۲) وقد نقد ابن نيم هذه التفرقة» فقال: «إن التفرقة بين القطعيين وبين الظنيين تحكم؛ 
لأنه إن أريد به التعارض في نفس الأمر فهو منتف في ادلة الشرع كلها قطعيها 
وظنيهاء وإن اريد بحسب الظاهر لجهلنا بالناسخ والمنسوخ فهر في الكل ظاهر» فتح 
الغفار شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار لزين العابدين بن إبراهيم بن 
محمد الشهير بابن نيم (ت ١۹۷ه)‏ الطبعة الأولى 1768١ه‏ - 1975م طبعة الحلبي 
بمصر ج۲ ص؟9١٠١.‏ 

(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه. 

(4) الإبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين عبد الوهابج بن علي السبكي (ت!لالاه) الطبعة 
الأولى 404١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت - جلا ص۱۱۹٠‏ - .٠١١‏ 


() الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ۲۱۸/۳. 


عد ارات 


على أن المقصود بالأدلة 'الظنية فيما عدا الأحاديث النبوية» -وأما الأجاديث أفإغا' 
يقع بينها من تعارض إغا هو ظاهري لا حقيقي. وهذا الحمل أدعى للسلامةا 
من الوقوع في. النطاء وتنزيهاً للسنة النبوية من القول فيها بالتعارض»؛ وني 
هذا يقول الشاطبي: «وأما تجويز أن. يأتي دليلان متعارضانء فإن أراد. 
الذاهنون إلى ذلك التعبارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين» لا في تفس 
الأمرء فنالأمر على ما إقالوه جائة لكن لا يقضي ذلك بجواز التنعارض : في 
أدلة الشريعةء وإن آرادوا ,تجويز ذلك .في نفس الأمرء فهذا لا. يتحله من : 
يفهم .الشريعة» لورود م من الأدلة» .ولا اظن أن احدا منهم يقوله»” . 


وقد استدل للقائلين بجواز التعارض الحقيقي -یین الأدلة الظنية- بمجموعة من الأدلة 
سأقوم. بعرضها ومناقشتهاء وذلك كما يلي : 
الدليل اي 

اورد الشارع اعات في نصوص الكتاب والسنةء رو 5 0 
المتشابهات نتيجة خفاء معانيهاء تؤدي إلى اخختلاف الأنظاز والمدارك في فهم : 
معانيهاء وتتباين الأفكار في فهم دلالتهاء ومع أن التوقف فيها مجمود؛ إلا 
أن الاختلاف فيها قد وقع بين المسلمين» وقد وضعها الشارع قصدا ' وما ؛ 
دامت مقصودة للشارع» وقد ادت إلى الاختلاف» فهذا يدل على أن 
الاختلاف الحقيقي موجود بين نصوص الشرع". 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بالآتي: 


. ٠١۹/٤ الموافقات‎ )١( 
.١١۳ض‎ ٤ج الموافقات للشاطبي‎ )( 


Aas 


أ- إن التشابه"“ هو ما خفى معتاه عليناء واستآثر الله بعلمه» وقد أثبت 


العلماء بالاستقراء والتتبع على أنه لا وجود لهذا النوع في الآيات والأحاديث 
امبينة للأحكام الشرعية” . 


- إن المتشابه من الآيات والأحاديث إنما ذكر في مجال الاعتقادات» 
ولم يوضع قصداً للاختلاف» وإنما وضع للابتلاء والاختبار» ولمعرفة قصور 
الأفهام البشرية عن الوقوف على ما لم يجعل لهم الله سبيلاً إلى إدراكهء 
حتى يعلموا أن الحكم لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد -ووجه الابتلاء في 
ذلك هو ام لله والتفويض إليهء واعتقاد أن الله يقول الحق -وإن لم 
نقف غلى المراد“ . وقد بين القرآن الكريم: أنها وضعت قصداً للابتلاء فقال 
على لاك من لك من ب وخی من يعني انال : ٩‏ 


)١(‏ لقد عرفوا المتشابهة بعدة تعريفات تلتقي في أنه «اللفظ الذي خحفي معئاه المراد خفاء 
من نفسه» ولم يفسر بكتاب أو سنة» فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمةء أو 
لا ترجى معرفته إلا للراسخين ف في العلمة انظر أصول السرخسي )110/١(‏ وأصول 
ا مع كشف الأسرار ا وتفسير النصرص ج؟ صض7١".‏ 

(؟) تفسير النصوص جا ص۳۱۸. 

(۳) الموافقات للشاطبي جةص"١١وادلة‏ التشريع المتعارضة لبدران أبوالعينين بدران ص۲۷ . 

(5) وقد قال بالتوقف واعتقاد الحقيقة أكثر العلماءء وذهب آخرون إلى أن العلم بالمتشابه 
مكن للعلماء الراسخين؛ ومنشا الاختلاف في كون المتشابه ترجى معرفته في الدنيا 
للراسخين أولا -هو الخلاف في محل الوقف في قوله تعالى: طهر الذي أنزل عليلك الكتاب 
مُحْكَمَات هن أم اكاب وأخر مَشَابهَات فام دين في لوبهم ريع يعون ما شاه منه اب قَاء 

واد ويله وما يم توه إل لله والسراسغُون في العم يفون آم به كل من عد رتا وما كر إلا ولو 

الألباب » 1آل عمران: ٠٠‏ »فمن رأى الوقف على لفظ الجلالة في قوله: «إلا الله» حكم بان 

المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله: إذ قد استاثر بعلمه دون خلقهء وهذا قول الأكثرين. 

ومن جعل الكلام موصولاً» فقرأ بعطف (الراسسخون في العلم) على لفظ الجلالة أي 

(وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم) حكم بان الراسخين في العلم يكن أن 
يعلموا تاويله. والقول الأول وهو الوقف على لفظ الجلالة -هو الذي تطمثن إليه 
النفس» ويبدو متسقاً مع حقيقة المنشابه المراد في الآية الكرية. تفسير القرطبي ج٤‏ 

ص١١‏ ۷ء وتفسير النصوص جا ص۳۱۸. : 
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' وعلى فرض أن اللتشابهة يثير آراء مختلفة عند محاولة فهم مدلوله»‎ Ea 
فإن ذلك لا يدل على تعارض بين دلیلین»وإغا هو تعارض بين رأيين في‎ 


دلالة النص” . 
الدليل الثاني : 


والمجتهدين س اختلاف في 0 لسکا 6 معظم اخخلانهم به يعود 
إل التعارض ين الأدلة ! | ومحاولتهم الجمع. أو الترجيح بينها . 
وكانوا مع اختلافهم يقر كل منهم الآخر على اجتهاده» فكان هذا منهم ' 


إجماعاً على وجود الاختلاف» واعترافاً منهم على. وجود التغارض بين ' 
الأحاديث” , 


وأجيب :على هذا الاستدلال : ' بان اختلاف المجتهدين في ادي ل غود 1 


إلى اختلاف مداركهم في فهم التتصوض. وما قد يحدث من تعارض إما هو ۰ 
ش تعارض في أذهانهم لا في ذات الأدلة“ . فما أن يعنوا النظرء ‏ وإذا :بهم 
يجدونها متآلفة» ويكن العمل بها جميعاء بحمل كل دليل على متعلقه» أو 
: أنهم قد يجدون أجذها أرجح من الآخر فيعمل بالراجح وينتفي التعارضء ' أو 
أن اجدهما قد نسخ ولم يبق.له أثر حتى يعارض ناسخه» فالتعارض | إذاً ' 
تعارض ظاهري في اذهان المجتهدين لا في ذات الأحاديث. 


() إلا أن نقدر أن لكل من الراين المختلفين دليلاً يعارض دليلاً آخر؛ فحينها رن ' 
الجدال على التعارض: هذه الأدلة المتعارضة لا المتشابهة وهذه. الأدلة التي قدرنا وجودها 
لن تكون متشابهة؛ لأنها لو كانت متشابهة لما كانت آدلة؛ لأن المنشابه لا يكن : 
الاستد لال به. -التعارض,؛ والترجيح للبرزنجي جا ص؟١٠.‏ 

(۴) الموافقات للشاطبي ج٤‏ ضٍ4؟١.‏ وادلة التشريع المتعارضة ص۲۹. 


٠‏ (۳) المرجعين السابقين الموضع ,نفسه. 
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كما أن اختلاف المجتهدين قد يعود أحياتاً إلى اختلافهم في التقديم 
والتأخير بين مسالك التوفيق. 


الدليل الثالث : 


استدلوا بأنه ما دام قد جاز التعارض الذهني فيجوز قياساً عليه وجود 
التعارض الحقيقى بين الأدلة" . 


وأجيب على هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق» فالتعارض الذهني 
يتم رفعه بالجمع بين الدليلين» أو بالترجيح لأحد الدليلين على الآخر أو 
النسخ. أما التعارض الحقيقي فهو التناقض التام الذي لا يكن رفعهء ويؤدي 
إلى سقوط التعارضين" . 


الدليل الرابع : 


استدل القائلون بجواز التعارض الحقيقي أن الشارع أتى بأدلة على 
الأحكام الشرعية» بعضها قطعية» وبعضها ظنية سواء كانت من الكتاب أو 
السنة» وهناك آدلة أخرى كالقياس أو الاستصحاب؛ أو المصالح المرسلة» 
ونحو ذلك فقد يحدث التعارض بين قياسين أو علتين أو مصلحتين فكما 
يجوز ذلك في الأقيسة والمصالح» والعلة» فقياساً عليها يجوز بين آيات 
الكتاب والأحاديث النبوية" . 


)ه٠٠٣ت( المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي‎ )١( 
تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
الطبعة الأولى ٠6٠41١اه - ١1۹۸م ق۲ ج۲ ص۱۲٥ والإبهاج شرح المنهاج للسبكي‎ 
./ 

(0) الإبهاج شرح النھاج» ج٣‏ ص٠٠٠‏ 

(۳) الموافتات للشاطبي ج 4 ص 1۲۳ - .1١٤١‏ 


اهم - 


الأول : أنه لا يلزم ن ورود الظنية ورود التعارض بينهاء فغالباً ما 
تأتي أدلة ظنية متوافقة غير متعارضة 


الثاني : : أن التعارض الحقيقي علامة العجزء ولا يكؤن في الكتاب والسئة ' 
تعارض حقيقي؛ لأنهما وحي من الله المنزه عن العجز. وإذا جاز التعارض 
بين مصلحتين أو علتين أو قياسين؛ فذلك باعتبار التفاوت في أثظان 
الي فلا يكن أن يقاس عليهما الكتاب والسنة؛ لأنه:قياس مع ' 
الفارق: 'فالكتاب .والسئة وحي» والقياس اجتهاد بشري؛ فجاز التعارض بين 
اجتهادات. البشزء ولا يقع التعارض بين نصوص الكتاب والسنة”” . 
ويتجلى نما سبق أن الأدلة التي سبقت للقول بجواز التعارض ا ين" 
الأحاديث النبوية ما هي إلا مجرد افتراضات عقلية» وبمناقشتها لم يصح مها 
أي دليل» وان ما أخببرنا به الرسول ییا صدق كله وحق كلهء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلا يصح افتراض وقوع التعارض؛ إلأن ‏ 
المسلم يجب أن يقف من السنة والكتاب موقفاً يقول فيه سمعنا وأطعنا: ولا 
يفتح لنفسه أبواب الافتراضات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيغ القلوب» ! 
وتعطيل أحكام الله» والتشكيك فيهاء ورحم الله الإمام الشاطبي خيث! 
يقول: «إن كل من تحقق بأصل الشريعة فادلتها غنده لا تكاد تتغارض.. لأن 
الشريعة لا تعارض فنيها اليتة“””. وإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة. : : 
أن ينظر بعين الكمال» وأن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن. ولا بين ' 
الأخبار النبوية»: ولا .بين أحدهما مع الآخرء فإذا أدى بادي الراي إلى ظاهر 
اختلاف» فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف. : 1 


.94 التعارض والترجيح للبرز نجي جا ص‎ )١( 
المزجع السابق, الموضع نفله.‎ )1( 
.184 أصن‎ ٤ الموافقاث للشاطبي اج‎ )( 
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الفصل الثالك 
التعارض الظذاهصرى 


تمهيد: 


تمخضت دراستنا في الفصل السابق عن أن التعارض الحقيقي هو التضاد 
التام بين حجتين متساويتين دلالة وعدداً وثبوتاً» ومتحدتين محلاً وزماناً. وان 
التعارض الظاهري هو وهم يكون في ذهن الناظر ولا وجود له في 
الاقم" » ويزول هذا الوهم بييان الاتدلاف بين الحديثين من خلال الجمع» 
أو يان النسخ أو بيان الترجيح. وتبين لنا -أيضاً- من خلال دراستنا في 
الفصل السابق أن التعارض الحقيقي لا وجود له بين الأحاديث النبوية» وأن 
ما يمكن حدوثه هو التعارض الظاهري. 

وفي هذا الفصل سندرس الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التعارض 
الظاهري -وذلك في مبحث آول-» ثم ندرس مسالك دفع التعارض الظاهري 


)١(‏ يقول الدكتور مصطفى زيد: «وتغني بالتعارض الظاهري ما يبدو لأفهامنا أنه تعارض 
مع أنه ليس تعارضاً في الحقيقة فهذا الذي نسميه تعارضاً تجوزأ» النسخ في القرآن 
الكريم جا ص 159. 
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المبحث الأول 
أسباب التعارض الظاهري 


التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية ينشا لأسباب خددها الإمام ْ 
الشافعي في «رسالته» وأوجزها في عبارات جامعة عميقة العنى» تحتاج إلى 
شرح» وتوضيح بالأمثلة /الحديثية . 


وأسباب التعارض الظاهري"“ تعود في مجملها إما إلى قصور في إدراك 
الناظر لدلالات الألفاظ من حيث العموم والنصوص0» وإما إلى اختلاف 
الرواة من حيث الحفظ أو الأداء. وإما إلى الجهل بالناسخ ب في . 
الحديث» أو الجهل بتغايا الأحوال. 


وسأعرض لهذه الأسنباب في ثلاثة مطالب» أذكر في كل مطلب سينين» ْ 
وكل سبب في فرعء وأستشهد لكل سبب با ذكره الإمام الشافعي» بحيث 
تأتي الفروع في مجموعها مستوحاة ومستوعبة لما ذكره الشافعي» ومطالب هذا 
المبحث كالآتي : ' 

الطلب الأول: الأسباب التي تعود إلى اختلاف الرواة. 

المطلب الثاني : الأسباب التي تعود إلى دلالة العموم والخصوص. '؛ 

المطلب الثالث: الأسباب التي تعود إلى جهل النسخ أو تغيز الأجوال. 


)١(‏ يراجع في أسباب التعارض الظاهري بين الأحاديث كتاب قواعد التحديث من فون 

الحديث للعلامة محمد جمال الدين القاسني (ت 1777ه) الطبعة الأولى 

8 ها - ۱۹۷۹م طبعة دان الكتب -يروت- ص 371,185 وص .۳٠١‏ ويراجع 

أيضاً كناب السنة ومكانتها في: التشريع الإسلامي؛ للدكتور مصطفى اام الطبعة 
الثانية ۳۹۸١هے‏ ب 000 - المكتب الؤسلامي - حلب ص 5١4‏ 
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المطلب الأول : اختلااف الرواة 


قد ينشا التعارض الظاهري من اختلاف الرواة في حفظهم للحديث أو 
اختلافهم في أدائه» وساعرض لهذا في فرعين. 


الفرع الأول: اختلاف الرواة في الحفظ . 


الفرع الثاني: اختلاف الرواة في الأداء. 


الفرع الأول: اختلاف الرواة في الحفظ 


كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله اة فيجيبهم» وقد 
يسمع أحدهم حديئاً يكون جواباً على سؤال» فينسى السؤال ويحفظ الإجابة 
ويفهم الحكم على عمومه» فيؤدي نسيان سبب الحكم إلى تعارضه مع حديث 
آخرء ولكن بعد معرفة السؤال وسبب الحكم يتبين أن ليس بين الحديثين 
تعارض» وأن كل حديث له محل وسبب غير محل الآخر. 


يقول الشافعى رحمه الله: «ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه 
4 


عليه الجواب»"“ ويضرب الإمام الشافعي مغلا" لهذا السبب المؤدي إلى 
التعارض الظاهري- بالآتي : 


أ- حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يِه ينهى عن 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 


)١(‏ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه)‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكر الطبعة الثانية 1748ه - 1918م طبعة دار التراث - القاهرة. 


(؟) اختلاف الحديث للشافعي ص .۱٤۸ - ١45‏ 
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والملح بالملح إلا سواء بسنواء عيناً بعين فمن' زاد أو ازداد فقد آربى»"“ 


ب- حديث ابن. عباس رضي الله عنه» قال: أخبرنى أسامة بن زيدا أن ' 
النبي يا قال: «لا ربا إلا فى النسيكة»” . 


وجه التعارض: أن حديث عبادة بن. الصامت» وما شابهه من الروايات - ٠‏ 
يدل على تحريم التفاضل في بيع الشيء بجنسهء وحديث أسامة. يذل مفهومه : 
على أنه لا ربا في ب يع الشيء بجنسيه متفاضلاًء وإفا الربا مقصور على ما | 
كان نسيئة. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين : 


الذهب e‏ ذهب :جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والعتارة 
٠‏ إلى أنه 2 التفاضل في بيع الذهب بالذهفب والفضة العم : 


() اخرجه سام في: باب 'الضرف وبيع الذهب بالورق تقداً من كتاب المساقاة.. يح 0 ' 
مسلم (مع شرح التوري) ١١ 215/١١‏ واللفظ .له. وأبو داود في باب الصرفب من أ 
كتاب البيوع سنن أبي دارد ۳٤۸/۳‏ والترمذي في ياب ما جاء في الخنطة من كتاب 
البيوع. وقال: حسن صحيح . جامع الترمذي ج٣‏ ص ٠ of‏ والنسائي في باب البر أ 
بالبر من كتاب البيرع سان التسائي ۳۷٤/۷‏ وابن ماجة في: باب الصرف من كاب أ 
التجارات . سان ابن ماجه ۷۵۷/۲. وأحمد في المسند جه ص ۳۲۰. ٠‏ 


زفق أخر جه البخارث في باب بيع الدينار من كتاب البيوع صضحيح البخاري (مع فتح 
الباري) ٤٤٥/٤‏ واللفظ 'له» وهو جزء من حديث طويل. ومسلم في: باب الطعام : 
مث بمثل من :كتاب المساقات صحيح مسلم (مع شرح النوري) لت والنساني في 
باب بيع الفضنة بالذهب» من . کتاب البيرع جلا ص .."388١‏ وابن ماجه في باب ؛ من 
قال لا ريا إلا في, النسيئة سنن أبن ماجه ۷۵۸/۲. واخمد في المنند ملحل 


(©) المحلى لأبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت 1455ه) 
تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار التراث -القاهرة- (بدون تاریخ) جم ص EY‏ وكتاب 
الميسوط لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت41487ه) الطبعة الثائية -دار. المعرقة ' 
بيروت ج١١‏ ص ١١١‏ . وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشد القرطبي (ت ١۹٠ه)‏ الطبعة العاشرة دار الكتب العلمية - بيروت- . 
4ه - 1148م جا ص١1۹‏ - .1۹١‏ وامغني علي مختصر الثرقيء الموفق الدذين 
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت١57ه)‏ تحقيق الدكتور عبدا الله 


قت 


سواء كان حاضراً أو غائباً عملاً بحديث عبادة وما شابهه من الروايات". 


ولكنهم اختلفوا في التوفيق بين حديث عبادةء وحديث ابن عباس إلى أقوال كثيرة 
منها: 


القول الأول: ذهب الشافعي والسرخسي إلى: أن أسامة في حديثه قد 
يكون سمع من رسول الله ياي إنما الربا في النسيئة إجابة على سؤال وجه 
إليه حول التفاضل في صنفين مختلفين» مثل بيع الذهب بالورق والتمر 
بالحنطة» أو ما اختلف جنسه متفاضلاًء فروى الجواب» ولم يرو المسالةء أو 
أن تكون المسألة قد سبقته بهذاء وأدرك الجواب» فروى الجواب ولم يحفظ 
المسالة أو شك فيها؛ لأن حديث أسامة ليس فيه ما ينفي هذه الاحتمالات 
عنه" كما أن من رووا حديث النهي عن بيع متحدي الجنس متفاضلين 
أشهر بالحفظ للحديث من أسامة» كما أن كثرة عددهم مع اتفاقهم تجعل 
احتمال الغلط أبعد من حديث يرويه فرد واحدء يخالف فيه عدداً كيرا 
فالأولى أن يصار إلى حديث الأكثرين”". 


القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الحديئين بتخصيص المفهوم 
العام بالنطوق الخاص؛ فقالوا : إن حديث أسامة بن زيد مفهومه عام في 
نفي ربا الفضل عن كل شيء » سواء كان من الأجناس المذكورة في 


ابن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح الحلو الطبعة الثانية ١41١ه‏ - 1988م 
طبعة دار هجر - القاهرة جا ص۲٥.‏ وشرح الأزهار لأبي الحسن عبد اله بن مفتاح 
(AAYYZ)‏ مطبعة المعارف بمصر ٠74اها‏ الناشر غمضان بصنعاء ج؟ ص 39, 


)0غ( روي نحواً من رواية عبادة بن الصامت» عن عثمان» وأبي هريرة» رأبي سعيد 
الخدري؛ يراجع في ذلك نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (للمجد بن تيمية ت 
ه) لمحمد بن علي الشوكاني طبعة دار الحديث بالقاهرة جه ص .1١9١‏ 


() اختلاف الحديث للشافعي ص ١18 - ١57‏ ولميسوط للسرخسي ج١١‏ ص .١١١‏ 
(۳) اختلاف الحديث للشافعي ص ١45‏ - 1418. 


5 QQ 


حديث عبادة » أو غيرها ٠‏ فيخصص هذا المفهوم بتحريم ريا الفضل فى 
الأجتاس النطوق بها ۲ 


القول الثالث: ذهب إلى أن المعنى في قوله: لا ريا إلا في النسيكة» أن 
المراد الربا الأغلظ» الشديد التحريمء المتوعد عليه بالعقاب الشديد» كما تقول 
. العرب: لا عالم في البلد إلا زيداً مع أن فيها علماء غيره» وإغا: القصد' نفي 
الكمال لا نفي الأصل. | 


القول الرابع: ذهب! إلى النسخ فقال: إن حديث أسامة منسوخ بحديث 
عبادة وغيره» لكن هذا القول مبني على الاحتمال» والنسخ لاايشبت 
بالاحتمال9 . 1 


القول النامس: ذهب إلى أن حديث عبادة قد روى نحوه أبو سعيد 
وعشمان وأبو هريرة وبذلك يكون أرجح من حديث أسامة؛ لان الثابت عن 
الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. وانتقد هذا الترجيح: بان الترجيح لا 
يكون إلا عند تعذر ا وما دام الجمع ا أسنامة 
ومعارضه فلا داعي لترجيح ”" 


المذهب الثاني: ذهب, إلى أنه لايحرم الربا إلا في النسيئة عملاً بحديث 
أسامة الذي رواة ابن عباس. وذهب إلى هذا ابن عنباس وجماعة من 


(۲) سبل السلام. شرح بارع امرام للعلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاتي» المبروف 
بابان مين (ت 5إه) مع تعليق محمد عبد العزيز الخولي طبعة دار الجيل - 
بيروت- ٠٤اه‏ ~ 14۰ جلا ص .۸٤٤‏ 


() نيل الأوطار للشوكاني جه ص ۱۹۱ - ۱۹۳. 
(۲) المرجع السابق جه ص ۱۹۳. 


ت 


الصحابة" . وذهب إليه الإباضية وقالوا: الحصر في قوله يلا : «إنما الربا في 
النسيئة» حقيقي عندنا لأن ربا الفضل يداً بيد غير ابت" . 

ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من تحريم ربا الفضل» وذلك لا 
فيه من التمع بين الأدلة ولقوة أدلتهم. 


الفرع الثاني : اختلاف الرواة في الأداء 


ويحدث هذا النوع من الاختلاف حينما يؤدي أحد الرواة الحديث كاملا 
ويؤديه راو آخر مختصراًء أو يؤدي بعضاً من الحديث؛ إما لأنه سمع ذلك 
اللقدار من الحديث فقطء أو لغير ذلك من الدواعي» فيظن الناظر في 
الروايتين أن بينهما تعارضاًء وفي الحقيقة ليس بينهما تعارضء وما هو إلا 
أن الحديث روي تام وروي مختصراً. 


وفي هذا يقول الشافعي: «ويسأل -أي رسول الله- عن الشيء فيجيب 
على قدر المسالة» ويؤدي المخبر عنه الخبر متقصى» والخبر مختصراً. فياتي 
ببعض معناه» دون بعض»" . 


ويمثل الإمام الشافعي لهذا النوع من الاختلاف بالأحاديث التي وردت في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه وهي: 


)١(‏ سبل السلام ج” ص 884. ولزيد من التفصيل لهذه المسألة يراجع فتح الباري (شرح 
صحيح البخاري) للحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت۲٥۸ه)‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباق» ومراجعة محب الدين الخطيب الطبعة الأولى 
۷ -- 1943م - طبعة دار الريان للتراث - القاهرة - بالتصوير على طبعة المطبعة 
السلفية بالقاهرة ج4ة ص "45 - 447. 

(0) شرح كتاب النيل وشقاء العليل؛ للعلامة محمد بن يوسف أطفيش (ت۲١١١ه)‏ 
الطبعة الثالئة 4-8١ه‏ طبعة مكتبة الإرشاد بجدة ج۸ ص ۳۷ -۳۹. 


(5) الرسالة للشافعي فقرة الاه ص .7١‏ 


- ة - 


-١‏ يقول الشافعي: | أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان 
رسول. الله ل قال: الا يخطب أحدكم على خطبة خی" . : 


۲- يقول الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن النبي' ىيا مثله. قال: وقد زاد بعض المحدثين «حتى يأذن أو :يترك»” : 


'- يقول الشافعي: ‏ أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان عن أبي منلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن اسول الله ' 
ا قال .لها في عدتها من طلاق زوجها: '«فإذا حللت فآذنيني» قالت: 'فلما أ 
حللت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله: «أما معاوية ؛ 
فصعلوك لا مال.لهء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه» أنكحي ,ابن 
زيدء قالت:. فکرهته فقال: «أنكحي أسامة» فنكحته» فجعل الله فيه خيراً . 
واغتبطت ا 


جه التعارض E‏ التعارض بين هذه الأحاديث من ددا 


الأولى: وتتعثل في الاختلاف بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة من خيث ! 
الزيادة والنقص فيما رواه؛ كل واحد منهما. 


الثانية : وتتمد في التعارض بين حديئي ابن عمس سر وأبي هريرة -الدالين 1 
)١(‏ اخحتلاف الحديث للشافعي باب خطبة الرجل على خطبة ألخحيه ص ۰.۱۷۹ وقد رزوي 

الحديثان بلفظهما وبألفاظ أ أخرى مقاربة في كل من: صحيح البخاري (مع قح الباري) ؛ 

كتاب النكاح باب. لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يلع. ج۹ ض ۱١۵‏ - 

.١‏ وصحيح مسلم (مع شرح النروي) كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة 

أخيه حتى ياذن أو یترك إجة ص ۲۰۸ - .51١‏ 1 
0( المرجع السابق . 
زفرف اختلاف الحديث باب خطية الرجل على خطبة أخيه ص 1۷۹ 18٠‏ وأخرجه 


في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاياً. لا نفقة لها. صحيح ملم (مع شرح ع النوري) 
8 ص ۳٤۸‏ 0584 


على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه- وبين حديث فاطمة بنت قيس 
الدال على: جواز ذلك. 


دفع التعارض: ويدفع التعارض في كل ناحية على حدة» وذلك كالآتي: 
الناحية الأولى : 


يدفع الاختلاف بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة بالأخذ بالزيادة الواردة 
في حديث أبي هريرة» ويستدل بها على أن خطبة المسلم على خطبة أخيه 
تظل غير جائزة حتى ياذن الخاطب الأول -للثاني- أو يترك المخطوبة" . 


أما بالنسبة لسبب الاختلاف بين ألفاظ حديثي ابن عمر وأبي هريرة؛ 
فيفسره لنا الإمام الشافعي تفسيراً يصلح أن يكون قاعدة لتفسير أي اختلاف 
في ألفاظ الأحاديث من قبيل الاختلاف الواقع بين حديث ابن عمر وأبي 
هريرة -فيقول الشافعي: «وقول من زاد في الحديث حتى يآذن أو يترك لا 
يحيل من الأحاديث شيئاء وإذا خطبها رجل فاذنت في إنكاحه ثم ترك 
نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن يخطبها وما لم يفعل لم يجزه" ثم 
يقول: «فإن قال قائل :فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا؟ قيل -والله 
أعلم: إما أن يكون حضر سائلاً سال رسول اللهيَكِةِ عن رجل خطب امرأة 
فأذنت فيه فقال رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)» يعني في 
الحال التي سال فيها على جواب المسألة» فسمع هذا من النبي كيال ولم 
يحك ما قال السائل» أو سبقته المسالة وسمع جواب النبي ا فاكتفى به 
. وأداء» ويقول رسول الله كَلِّ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه' إذا 


)١‏ اختلاف الحديث للشافعي ص ۱۸۱ شرح النووي على صحيح مسلم ۲٠۹/۹‏ وفتح 
الباري ٠١۷/۹‏ . 


(؟) اختلاف الحديث للشافعى ص .۱۸١‏ 


سااهة ب 


أذنت» أو كان حال كلذاء فأدى بعض الحديث ولم يؤد بعضاء أو حفظا 
بعضا وأدى ما یحفظه؛ ولم يحفظ بعضا فأدى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ 
ماك لتك ا وهف ار ی قن ين دنا سني قاذ جا لم بلك 
فيه وسكت عما شك فيه منه» أو يكون فعل ذلك مَنْ دوته ممن حمل: 


الحديث عنه. 


وقد اعتبرنا عليهم» وعلى من أدركنا فرأينا الرجل يسال عن المسالة غنده 
حديث فيها فياتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لا 
يسال عنهء ويترك اول الحديث وآخحره» فإن كان الجؤاب في أوله ترك ما 
بقي .عنهوإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوله» ورا نشط المحدث 
فاتی بالحديث على وجهه» ولم ببق منه شيماًء ولا يخلو من روى هذا 
الحديث عن الني. يله 'عندي' -والله أعلم- من بعض هذه المعاني». 

الناحية الثانية : 

يدفع' التعارض بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة وبين حديث .فاطمة :'بنت 
قيس بالجمع بينهما بتغاير الحال: وذلك بحمل. كل واحد منهما على حالة 
تخالف الحالة. التي يحمل عليها الآخر: فيحمل النهي في حديثي ابن عمر 
وأبي هريرة على حالة خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد أن قبلت المخطوبة 
الخاطب الأول. ! 1 


وحمل اواز في جديث فاطمة. بنت قيس على حالة أن يخطب المسلم 
على .خطبة أخيهء ولم :تكن المرأة قد أبدت موافقتها بالزواج» كان تكون في 
طور التفكير والاستشازة» وهذا ما كان عليه أمر فاطمة بنت قيس؛ إذ أنها 
جاءت تستشير الرسول يلي في أي الخاطبين يصلح لهاء ولم تخبره برضاها 


.1۸١ .18١ اختلاف الحديث للشانعي ص‎ )١( 


٩٩ -‏ د 


بواحد منهما؛ فخطبها الرسول لأسامة» ولو أنها أخبرته برضاها عن أي 
منهما لما أشار عليها بغير من اختارت"“ 


المطلب الثانى: الأسباب التى تعود إلى دلالات 
يكون الناظر في الأحاديث النبوية قاصر الفهم لدلالات الألفاظ من حيث 


العموم والخصوص» فيخيل إليه آنه بين بعض الأحاديث تعارضاء فإذا ما فقه 
دلالات الألفاظ ارتفع عن ذهنه التعارض. 


وستعرض في هذا المطلب لحالة العموم والخصوص المطلق في الفرع الأول والعموم 
والخصوص الوجهي في الفرع الثاني . 


الفرع الأول: العموم والخصوص 


إن الرسول ييي قد يسن في أمر سنة بلفظ عام» ثم يسن في نفس 
بينهما تعارضاًء فإذا ما أمعن النظر وجد أن بينهما توافقاً وتآلفاً.. وأن العام 
يحمل على الخاص. 


يقول الشافعي -رحمه الله-: «ورسول الله عربي اللسان والدارء فقد 


)١(‏ اختلاف الحديث للشافعي ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ فتح الباري ٠٠۷/۹‏ معالم الستن (وهر 
شرح سنن الإمام ابي داود) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت 888م) 
الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ - كام ل العلمية - يروت - ج٣‏ ص ١190‏ . بداية 
المجتهد ۲// المغني 077/4 شرح النووي لصحيح مسلم .۲١۸/۹‏ 


- ¥۷ ب 


يقول: القول عاماً يريد به العامء وعاماً يريد به الخاص.. ويسن بلفظ 


مخرجه عام جملة بتخريم شيء أو بتحليله» ويسن في غيره خلاف الجملةء 
عر لالم E E‏ . ومن 


الأمثلة على ذلك: 


-١‏ الأحاديث الواردة عن رسول الله يياو التي تنهى عن استحلال مال 
الغير بغير إذنه: كحديث الا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه»" وخديث 


«كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه» »> وجديث «لا ايحل 


لامرىء: أن يأخذ .مال آخیه بغير حقه)) وحديث لا يحل لامزىء مر مال 
ع بغير مر من 


(4) 


أخيه إلا ما طابت به نفسه» »> وغيرها. 


-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «لا ينع جار 


(0) ا سالة ١‏ م الشا OA* ê‏ ۳ - 16 
ام الشافعي فقرة ۸٠١‏ ص 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جه ص ۷۲ وهو جرّء من خطبة الوداع برواه 7 رة 
الرقاشي عن عمه الذي كان آخذاً بزمام ناقة رسول الله عل عند خطبة الوداع : ولم 
يعز ..الهيشمي هذا الحديث إلى أحمد» بل عزاه إلى أبي بعلي » وقال: (وأبو حجرة وثقة 
ا داود» اوضعفه ابن معين» مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيئمي (ت: EY ٠۷‏ 55 دار الريان - القاهرة - ودار الكتاب العربي 2 
بیروت - عام ۱۹۸۷م جا ص 2377 وذكره الشيخ الألباني في صحيح 0 الصغير 
برقم ۹ وقال: صحيح . 
(9) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ج٣‏ ص 0306 وهو جزء من حديث أطويل عل أبي 
هريرة» وأخرجه مسلم (مع شرح النووي) في كتاب ٠‏ البر باب 00 ظلم المسلم جا 
ص ۷ والترمذي: كتاب البر باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم A t+‏ 
بن ماجه في كتاب الفا باب حرمة دم المؤمن وماله جا ص 217897 ' 


)£( 3 الإمام أحيد في مسنده جه» ص Yo‏ وهو جزء من حديثك 0 بحميد 
الساعدي رضي الله غنه. وقال الهيثمي: زواه احمد والبزارء ورجال 0 رجال 
الصحيح؟ مجمع الزوائد ١۷١/٤‏ . 

(o)‏ أخر جه الإمام أحمد في مستده ج68 ص NY‏ وهو جزء من حديث عمر بن : يتربي 
عن النبي ا في خطبة الوداع » وقال الهيثمي : «رواه أحمد.... ورجال أحمد 
ثقات» مجنم الزوائد ٤/۱۷۲ء‏ “لاا 


ک2 


جاره أن يغرز خشبة في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكمة” . 


وجه التعارض: إن الأحاديث الأولى تقضى بأنه لا يحق للشخص أن 
يستحل شیا من مال غيره بغیر إذنه أي كان هذا الال قليلاً أو كثيرأء بنا 53 
الحديث الثاني يقضي بان للشخص أن يستحل في مال غيره وضع خشبة على 
جداره» وليس لصاحب الجدار أن ينع جاره من ذلك. 


دفع التعارض: ذهب العلماء في دفعهم للتعارض بين الحديثين إلى الجمع 
بينهماء ولكنهم اختلفوا في وجه الجمع إلى مذهيين: 


المذهب الأول: جمع بين الحديثين بالتخصيص فاعتبر أحاديث «لا يحل مال 
امرىء إلا بطيب من نفسه» أحاديث عامة» وحديث: جواز غرز الأخشاب 
في جدار الجار بغير إذنه حديثاً خاصاً ؛ فيحمل العام على الخاصء 
فيقال: لا يجوز استحلال مال الغير إلا بإذنه ما لم يكن ماله جداراً » 
فلجاره أن يغرز فيه أخشابه وإن لم يأذن بذلك» غير أن أصحاب هذا الرأي 
شترطوا على من يضع أخشابه أن يتوقى الضرر؛ لحديث ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار»'" وأنه إذا أحدث ضرراً فعليه إصلاحه . وقد ذهب إلى هذا أحمد 


)١(‏ اخحرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب المظالم باب لا ينع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره صحيح البخاري (مع فتح الباري) جه ص١۱۳‏ . ومسلم عن أبي 
هريرة في كتاب المساقاة باب غرز الخحشب في جدار الجار صحيح مسلم (مع شرح 
الترري) جاا ص .۵6١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه عن عبادة» كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ج؟ 
ص 84/ وأحمد في مسننده من حديث عبادة بن الصامت .٠۲۷/١‏ وقال المناوي: 
«هذا حديث صحيح» فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبد الؤرف 
المناوي» القاهري» (ت: ١١١٠٠ه)‏ طبعة ا التجارية الكبرى بمصر. جا ص ٤١١‏ 
رقم: ۰۹۸٩۹٩‏ 


ت 


وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم واهل الحديع“ 


المذهب الثاني : ب بحمل النهي على التنزيه؟ فقال: بحمل نهي الرسول 
ي -عن أن ينع الجاز جاره من وضع خشبة على جداره- على التنزيه؛ إذ 
أن الأصل هو عدم حل مال المرء إلا بطيب من نفسةء ولكن يكره للشخص 
أن ينع جاره من وضع أخشابه على جذاره. ولا يجبر الشخص من قبل ' 
الحاكم في أن. يسمح لخاره أن يضع خشبه . 

ا ا والهادوية والالكية والشافعي في أحد قؤليه 
والجمهور" وقالوا: إنه يشترط إذن .الالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا 
امتنع . 

واعترض على هذا ا بأن حديث النهي عن المنع أخص. من اجاديث 
دلا يحل مال امرىء إلا بطيب من نفسه» فييني العام على الخاص دون : حاجة 
إلى حمل النهي على اتر" . ش 


وی الباحث إلى U‏ ذهب إليه ا جمهور من الجمع بين الأدلة ل انمي 
-في حديث وضع الجشبة- على الكراهة؛ وذلك لما في هذا القول' من 
التخفيف على السلمين؛ وموافقته للأصل في عدم حل. مال المرء بغير إذنه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة برو ١‏ والمجموع 9١/798..فتح‏ الباري ١١/١‏ -. 60315 ونيل 
الأوطار 0 . وسيل السلام 5389 وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام التقي 
الدين محمد بن علي ابن وهب ن مطيع القشيري أبي الفتح المعروف بابن دقيق العيد 
القرصي. الطبعة الثانية؛ ١٠١٤٠ه‏ المكاتبة السلفية - القاهرة - ج٤‏ ص .١18‏ 

() المغني لابن قدامة 28/9 ۳١‏ وتكملة المجموع شرح المهذب ۸٠/٠١‏ وقوائين الأحكام 
الشرعية لمحمد بن الحمد بن جزي الغرناطي المالكي توفي ١4لا‏ - طبعة دار العلم 
للملايين - بيروت - اص 7718 وفتح الباري شرح صحيح البخاري جه ص ٠۴١‏ - 
۳,. ونيل الأوطار جه ص 56٠١‏ وسيل السلام ج۴ ص 44856. 

(۳) المراجع الثلاثة الآخيرة أمن المراجع السابقة الصفحات ثفسها (فتح الباري» سبل السلام» 
نيل الأوطار). إٍ : : 


الفرع الثاني : العموم والخصوص الوجهي 


إن الرسول ييه قد يشرع في آمر ما حكماً عامء ثم يشرع في أمر آخر 
حكماً عاماً يختلف عما حكم به في الأمر الأول» لكن الأمرين يتفقان في 
بعض المعاني ويفترقان في معان أخرى؛ لاختلاف الالتين فيهماء فيظن من 
يرى ما بين الأمرين من اتفاق في بعض المعاني» واختلاف في حكم كل 
مسالة أن بينهما تعارضاً. 


يقول الشافعي: «ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ» ويسن في 
معنى .يخالفه ويجامعه في معنى سنة غيرها؛ لاختلاف الحالين فيحفظ غيره 
تلك السنةء فإذا أدى كل ما حفظء رءاه بعض السامعين اختلافاً» وليس منه 
شىء مختلف»”" . 

وتكون هذه الحالة عندما يكون بين الحديثين عموم وخصوص وجهي» 
بمعنى أن كلا من الحديثين عام من وجه وخاص من وجه آخر» وکل واحد 
منهما يصدق من جهة عمومه على الآخر باعتبار تلك الجهة وزيادة عليه» 
ويصدق كل منهما من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه الآخر من 
تلك الجهة» فيجتمعان في شيء» وينفرد كل واحد منهما في شىء آخر". 


ومن الأمثلة على ذلك: 


.1١4 الرسالة للشافعي ص‎ )١( 
(؟) وقد عبر الغزالي عن هذه المرتبة فقال المرتبةالثالشة للتعارض: "أن يتعارض عمومان‎ 
.1١48/؟ فيزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه» المستصفى‎ 


ل ١.ؤ‏ - 


2 : ما رواه ابن عباس رضي الله عتهما أن رسول الله ا قال‎ -١ 
, بدل دينه فاقتلوه»”‎ 


۲ وحديث عبد الله .بن عجر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 انه . 
عن قثل النساءة". ١‏ 


وجه التعارض: إن الحديث الأول يامز بقتل من بدل دينه مطلقاء سوا 
كان رجلا أو امرأةء» فهو عام في الرجال واللساء» خاض بأاهل الردة . 


والحديث الثاني :ينهى: عن قتل النساء مطلقاً: سواء كن مرتدات عن دينهن 
آم حربیات» فهو خاص في النساءء عام في الحربيات والمزتدات. 


دفع التعارض: ذهب العلماء إلى الجمع بين الحديثين e‏ > ولكتهم 
اختلفوا - في أي | س يخصص به الآخر- إلى مذهيين: 


فاقتلوه» فقالوا: يقتل المرتد رجلا كان 7 ا لان 7 8 هنا تعمل ْ 
الذكر والأنثى . وخصصن بهذا الحديث عموم حديث النهي عن قتل النساء؛ : 
فقالوا: لا تقتل' المرأة إلا إذا ارتدت . والذي جعلهم يخصصون حديثك النهي 


1( وتام الحديث «عن 1 أن علياً رضي الله عنه حرق قوم فبلغ ابن عباس فبقال: 
لو كنث أنا لم أخرقهم.؛ لأن النبي كله قال لا تعذبوا يعذاب اللهء ولقتلتهم. كما قال 
النبي ا : «من بدل دينه فاقتلوه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا يعذب 
بعذاب الله صحيح الببخاري (مع فتح الباري) ج ص ١77‏ واللفظ له.' وأبو داود 
«الستتكتاب الحدود باب |الحكم فيمن ارتد ج٤‏ ص ۱۲٤‏ والترمذي في السنن كتاب , 
الحدود» باب في المرتد ج/۰4۸ والنسائي ذ في السان كتاب تحريم الدم ياب الحكم أفي 
المرتد جلاص؛ ٠١‏ . وابن 'ماجه في السئن ا الحدود باب المرتد عن دينه جاص .۸٤۸‏ 

(0) وتمام الحديث عن ابن عمر قال: «وجدت أمرأة مقتولة في بعسض مغازي رسول :الله 
عبد فنهى رسلو اله عن: قتل النساء والصبيان» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ياب ' 
قتل الصبيان والنساء فى الحرب صحيح البخاري (مع فت الباري) جا ص 1۷۲ 
واللفظ لهء ومسلم في کتاب ٠١‏ لجهاد والسير باب تحريم قتل :النساء والصبيان الي ٠‏ 
الخرب صحيح مسلم (مع شرح: النووي) ۲۹۲/۱۲. 


.ةا تت 


عن قتل النساء بحديث وجوب تتل المرتد -ولم يفعلوا العكس- هو أن النهي 
عن قتل النساء إنما قصد به الكافرات الأصليات» كما هو واضح من سياق 
قصة النهي فالرسول ييا «نهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال: ما 
كانت هذه لتقاتل»”" فيكون النهي مخصوصاً با فهم من العلة وهو لما كانت 
لا تقاتل نهى عن قتلها. 


وأما المرأة المرتدة فتقتل لما روي في حديث معاذ حين بعثه النبي يها إلى 
اليمن قال له: «أها رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن تاب فاقبل منه» وإن 
لم يتب فاضرب عنقهء وأيا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت 
فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها»» وفي لفظ «فإن عادت وإلا فاضرب 
عنقها”” قال ابن حجر:هذا الحديث سنده حسن» وهو نص في محل 
التزاع فيجب المصير إليه. وقد ذهب إلى قتل المرتد مطلقاً (أي شواء كان 
رجلا أو امرأقه جمهور علماء المسلمين من الشافعية والالكية والحنابلة 
والزيدية والظاهرية“ 


)0( وهو من حديث رياح بن الرييع قال «خرجنا مع رسول الله عد في غزوة غزاهاء 
وخالد بن الوليد على مقدمةء فمر رياح وأصحاب رسول الله ا على امرأة مقتولة 
معا أصابت المقدمة» فوقفرا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقهاء حتى كفهم رسول الله 
ية على ناقة لهء فاخمرجوا عن المرأة فوقف رسرل الله َه ثم قال: :ها ما كانت 
هذه تقاتلء ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق خالد بن الوليد فلا يقتل 
ذرية ولا عسيفاً» وأبو داود في السئن: كتاب الجهاد باب في قتل النساء ج٣‏ ص 05 
وابن ماجه في السئن: كتاب الجهاد باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان ج۲ ص 
۸. واخرجه أحمد في مسند رياح بن الربيع» واللفظ لأحمد ج٣‏ ص 1488. 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير تحقيق حمدي عبد المجيد السلقي ج١٠‏ ص .٥٤‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح ابخاري. ج۱۲ ص 584. 

() المرجع السابق. 

(0) المغني لابن قدامة ۲٠٤/٠١‏ ومواهب الجليل للحطاب جا ص ۲۸١‏ بداية المجتهد ج٣‏ 
مص 415١‏ المحلى لابن حزم جاا ص ١9١‏ شرح الأزهار 018/4. نهاية المحتاج 
إلي شرح النهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهباب 
الدين الرملي (ت 4١٠٠ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - ٠۳۸١‏ هى - 


5 ۳ - 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية© لى العمل بعموم النهي عن قتل النساءء 
فرأوا أنه لا يجوز قتل النساء مطلقأء وجعلوا حديث النهي عن قنتل التساء. 
مخصصا لعموم حديث لمن بدل ديه لاقثلوة» وتناء على هذا التخضيص .يجب" 
قل الرتد ما لم يكن امرأة» فلا يجوز كلها واحتجوا بان فش الفرطية لدأ 


E 5‏ 4 زففا ff»‏ و 
تعم المؤنث» وإنما تختص بالذكور" . واحتجوا أيضاً بأنه ما دام قد نهى :عن 


قتل المرأة الكافرة كفراً أصلياًء فبالأولى آلا تقثل المرأة الكافرة كفراً طارئ© 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية من عدم قتل المرتدة؛ وذلك لوجود, 


۷ جلا ص 115. كشاف القناع على متن الإقناع لمتصور بن يونس إذريس 
البهزتي (ت ١١٠٠ه)‏ طبعة دار الفكر - بيروت - ٠۲‏ 1ه - ۱۹۸۲م جنا ص 
٤‏ شرح الزرقاني علي مختصر خليل لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١١١م)‏ 
طبعة دار الفكر - بيروت - ۱۹۷۸ م ج۷ ص .٦١‏ وشرح منح الجليل ' على مختصر' 
E‏ عاد ان فا ميه مكبة البساح طيلس . 

ليبيا (بدون تاريخ) جا اص ٤11‏ . 0 

)00 ا الصنائع في ترتيب الشرائع لعلي الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 'الجتفي . 
(ت ۵۸۷ه) طبعة داز الكتب آمل - بيررت- 105١ها‏ جلا. ص ۱۳١‏ . تبيين' 
الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ٹ (A41‏ 
طبعة دار المعرفة - بيروت- بالتصوير على طبعة بولاق صر ۳ هھ ج٣‏ ص" 
,٥‏ البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي (ت 800ه) 
الطبنعة الأولى هم - 1۹۸۰م طيعة دار الفكر - بيروت - جه ص 6 
60 . البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن 6 
(ت ١۹۷ه)‏ دار المعرفة؛ - بيروت - (بدون تاریخ) جةاص ۱۳۹. 

(۲) نيل الأرطار ج۷ ص 19. وقد اعترض على هذا الاستدلال بانه ضعيف؛ لأنة من 
شواذ -اللغةء والقانون الأصلي أن دمن» للتعميم وأنها إذا وقعت شرطاً عنمت ال 
والإناث. ويراجع البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ابي المعالي عبد إللك بن عبد 
الله بن يوسف الجويني. (ت ۷۸٤ه)‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب طبع : مطايع , 
الدوحة قطر ٠۳۹۹‏ ها جا ص .۴٠۰‏ وتخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين. 
محمود بن احمد الزنخاني (ت 5605ه) تحقيق الدكشرر محمد أديب صالح. طبععة 
مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الخامسة ١104‏ ها ص ۳۳١‏ الال 


(۳) وأعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يصح أن يقاس الكفر الطارئ على الكفر 
الأصلي؛ فان الرجال والنساء يشرون على الكفر الأصلي ولا يقرون على الكفر, 


الطارئ. المغني لابن قدامة ج۱۲ ص 5598 5955. 


م وا ا 


شبهة مانعة من القتل» وهي النهي عن قتل النساء والحدود تدرأ بالشبهات» 
ولأنه عند تعارض حديئين أحدهما دارئء للحد» والآخر يوجبه فيقدم دارىء 
الحد. 


المطلب الثالث: جهل النسخ أو تغاير الأحوال 


قد يرد عن رسول الله ييه حديثان أحدهما ناسخ للآخرء وقد يكون 
الناظر فيهما يجهل النسخ فيتوهم أن بينهما تعارضاً. أو يأتي حديثان متغايران 
من حيث الحالة التي حكم في كل واحد منهماء فإذا جهل الناظر تغاير 
الحالتين في كليهما ظَنّ أن بينهما تعارضاً. وسنفصل القول في هذين الأمرين في 
فرعين: 


-١‏ الفرع الأول : جهل النسخ. 


؟- الفرع الثاني : تغاير الأحوال. 


الفرع الأول: جهل النسخ 
إن رسول الله ية قد يسن في أمر سنةء ثم لحكمة -شاء الله أن 
ذلك لأمته ييل كما هو شأنه في التشريع. فرب راو حفظ من رسول الله 
المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. أو لا يعلم النسخ فيذكر المنسوخ.ء ويتناقله طائفة . 
من الناس» ويأتي راو آخر قد حفظ الناسخ ونقله للناس. فإذا وقف الناظر 
على ما رواه الفريقانء ظن أن بينهما تعارضاً. فإذا ما أمعن النظر من خلال 
طرق النسخ» تبين له أن أحد الحديثين منسوخء وبالتالي فلا تعارض. 


- ١.مه‎ - 


يقول .الإمام الشاقعي أرضي الله عنه: «ويسن السنة ثم ينسخها بسنة.. ولم 
يدع أن بين كلما نسخ'من ستته بسلتة» ولكن رما ذهب على الذي روى 
عن رسول الله لا بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ» فحفظ أحدهما :ذؤن 
الذي سمع من رسول الله ييا الآخرء وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى 
لا يكون فيهم موجوداً إذا اطلب. ْ | 


ومن الأمثلة على هذا نا ورد في مسألة التطبيق”" للكفين في الركوع». وقد نجاء ! 
فيها الآتي : 


أ- عن علقمة والأملود. رضي الله عنهما أنهمًا دخلا على عبد الله بن ' 
مسعود رضي الله عنه فقال: «أصلي من خلفکم؟ قالا: نعم» فقام بيتهماء 
وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» ثم ركعناء فوضعنا أيدينا: على 
ركبئاء» نضرب أيدبنا؛ ام طيق ين يديه ثم جعلهما ين فخليه, قلما صلى . , 
قال: هكذا فعل رسول الله كا" . ۰ 


تمس ان فج انعا ين مدرو رفن ال «أنه ركع ووضع ' 
يديه على ركبتيه؛ وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافی بين مرفقيه حتى ¦ 
استقر.كل.شيء... ثم قال: هكذا رأينا رسول الله ا يصلي»” . 


.٠٠١ - 8١4 الرسالة للشافعي ص‎ )١( 
التطبيق هو: الإلضاق بين 0 الكفين حال الركوعء وجعلهما بين الفخذين: نيل‎ )۲( 


الأرطار 7/7 744. 
(۳) احرجه مسلم في ہاب الندب إلي وضع الأيدي على الركب في الركوع وشخ 
التطبيق من كتاب المسالجد صحيح مسلم (مع شرح النووي) 5/ ٠١‏ واللفظ له وآبو 


داود في باب تفريع أيواب ل والسجود من كتاب الصلاة سان أبي داود ۲۲۸/۱. 

والنسائي في: باب التطبيق من كتاب الافتتاخ سنن التسائي ۱۸٤/١‏ ولفظ النبسائي 
(عن الأسود وعلقمة قالا صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بننا فؤضعنا أيدينا ‏ 
على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رایت رسول الله ب يفعله؟. 0 


(4) آخرجه أبو داود في: باب من لا يقيم صلبه في الركرع والسجود من كتاب الصلاةء , 


اك 


فضع راحتيك على ركبتيك؟ . 


وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ية قال: «فإذا ركعت 
زلف 


وجه التعارض: إن حديث علقمة والأسود يدل على مشروعية التطبيق» 


(وهو الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين). 
وحديث عقبة ورفاعة يدلان على مشروعية وضع الكفين على الركبتين في 
الركوع وأنه سئة . 


دفع التعارض: ذهب العلماء كافة إلى أن السنة وضع اليدين على 


الركبتين» وكراهة التطبيق". إلا أن ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود 
يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ» فقد روى مصعب بن 
سعد رضي الله عنهما فقال: «صليت إلى جنب آپي٬‏ فطبقت بين كفي ثم 
وضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع 


سان أبي داود ١/557”ء‏ ۲۲۷ واللفظ له» والطحاوي (أيو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة ت ١اا#ه)‏ في شرح معاني الآئار» طبع مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة 
(بدون (تاريخ) جا ص ۲۲۹ وأخرجه الحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري ت ٤٤٥‏ ه) في المستدرك على الصحيحين في الحديث». تحقيق د.: يوسف 
عبد الرحمن الرعشلي» طبعة دار المعرفة - بيروت- (بدون تاريخ) جا ص ٠٠۲٤١‏ 
وقال الحاكم: -عن هذا الحديث - صحيح الإسناد. 


)١(‏ أخرجه ابو داود في : باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود من كتاب الصلاة 


تزفق 


سئن أبي داود جا ص 2770 وهو جزء من حديث عن أبي داود» وأخرجه اناكم 
في المستدرك جا ص ١٤1۲ء‏ وقال: هذا حديث صحيح عل« شرط الشيخين. 

شرح صحيح مسلم لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت لااه) 
الطبعة الأولى ۱۹۸۷م دار القلم -بيروت- جه ص 18. فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ۳۲١ - ۳٠۹/۲‏ المحلى لابن حزم ج۴ ص ۲۷١‏ المجموع للنووي ج٣‏ ص 
۸ شرح فتح القدير جا ص ١04‏ جامع الترمذي 14/7 نيل الأوطار ۲٤٤/۳‏ 
الاعتبار للحازمي ص .15١‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» لشرف الدين 
الحسين بن أحمد بن الحسين بن احمد السباغي الحيمي الصنعاني (ت ۲۲١‏ ه) طبعة 
دار الجيل - یروت - جا ص 0ل 
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أيدينا على الركب»". وقد روى ابن خزية أن ابن مسعود قال: «إن النبي 

كل لا اراد أن يركع» طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعدا فقال 

صدق. أخي كنا نفعل ذلك ثم آمرنا بهذاء يعني الإمساك بالركب»". وقد 

اعتذر عن. ابن مسعود وضاحبيه بان الناسخ لم يبلغهمء قال الترمذي: التطبيق 

منسوخ عند أهل العلم» وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك» إلا ما روي عن ؛ 
ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون'" 


الفرع الثاني : تغاير الأحوال 


إن الرسول ية كان يحكم في كل حالة مما يناسيها؛ فقد يسن في خالة 
حكماء ويسن في حالة: تخالف الأولى حكماً آخر فيروي بعض الرواة:ما 
سنه في الأولى» ويروي! راو آخر ما سنه في الحالة الخالفة -فيتلقى الحديثين . 
من لا يفهم تغاير الحالتين اللتين حكم فيهما بحكمين مسختلفين» فيظن أن ٠‏ 
بينهما تعارضاء وفي الحقيقة لا تعارض بين السنتين لتغاير الحالتين. 7 ' . 


يقول الإمام. الشافعي . «ويسن في الشيء سنة» وفيما يخالفه أخرى» افلا 


() أخرجه البخاري في: ¦ باب وضع الأكف على الركب في الركرع من كتاب الأذان . 
صحيح البخاري مع فتح الباري ۳۱۹/۲» واللفظ له. ومسلم في : باب الندب إلى , 
وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
صحيح مسلم (مع شرح النووي) ٠١/5‏ وأبو داود في باب تفريع أبواب الركوع 
والسجود ووضع اليدين على الركبتين من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 2898/١‏ 
والترمذي في :اباب نا جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع من ,کتاب 
الصلاة جامع الترمذي! ؟/44» والنسائي في: باب نسخ التطبيق من كتاب افتتاح 
الصلاة سان النساذي ل وابن ماجه في پاب وضع اليدين على الركبتين من كتاب 
إقامة الصلاة ‏ سن ابن ماجه .58/١‏ 


(؟) فتح الباري 1 الحلى */ ۷٤‏ نيل الأرطار ج۲ ص .۲٤٤١‏ 
(۳) جامع الترمذي ؟/44. 
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يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سر فيهما»" 
ومن الأمثلة على هذا: 


-١‏ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إذا 
اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»". 


-١‏ وروي أن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ية حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا» . 


وفي رواية«شكونا إلى رسول الله ية الصلاة في الرمضاء» فلم يشكناة”" . 


وجه التعارض : إن مقتضى حديث أبي هريرة تأخير الصلاة والإبراد بها عند 
شدة الحرء ومقتضى حديث خباب عدم تأخير الصلاة للرمضاء وهى شدة الحر. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب إلى الجمع بين الحديثين بتغاير الحال في الحديث الأول 


.5١4 الرسالة للشافعي ص‎ )١( 

(؟) اخرجه البخاري في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر من كتاب مواقيت الصلاة. 
صحيح البخاري (مع فتح الباري) 7٠١/5‏ واللفظ لهء ومسلم في: باب استحباب الإبراد 
بالظهر من كتاب المساجد. صحيح مسلم دمع شرح النوري) 2١١١/5‏ وأبو داود في: 
باب وقت صلاة الظهر من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1٠١8/١‏ والترمذي في: باب 
ما جاء في تأخير الظهر من كتاب الصلاة 5 جامع الترمذي /١‏ ۹ والنسائي في : 
باب الإبراد باظهر من كتاب المواقيت ۲۲۸/۱ - ۲٤4‏ وابن ماجه في: باب الإبراد 
في الظهر من كتاب الصلاة سنن ابن ماجه 2771/١‏ وأحمد في المسند ۲۳۸/۲. 

(۳) اخرجه السائي في: باب أول وقت الظهر من كتاب المواقيت سنن النسائي ١//41؟»‏ 
وهو عند مسلم -كما سياتي - إلا أنه ليس فيه في جباهنا وأكفنا. 

)£( أخرجه مسلم في: باب استجباب تقديم الظهر من كتاب المساجد صحيح مسلم (مع 
شرح النوري) ٥‏ واللفظ لهء وابن ماجه في : باب وقت صلاة الظهر من كتاب 
الصلاة سئن ابن ماجه 2117/١‏ وأحمد في مسند خباب بن الأرت .1١8/0‏ 
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عن الحال في الحديث الثاني؟ فال حالة التي أمر الرسول فيها بالإيزاذ هي لحالة 
شدة الحرء كما يشعر بذلك التعليل بقوله» فإن شدة الجر من فيح ب 
ولأن في شدة الحر يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة» وأعظم المطلوب 
منهاء فقد روي عن أنس بن لك آنه قال :كان النبي. يلاو إذا كان ا 8 
بالصلاة وإذا كان البرد مطل 


اما الحالة لني لم ي يسمح لهم الرسول فيها بالإبراد فهي حالة اختال لكر 
وعدم شدته» بقرينة أن المشكو منه هو شدة الرمضاء في الأكف والجبنام»: 
وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت» أو بعد آخره» ولذا قال الهم 
الرسول لا : «صلوا الصلاة لوقتها» فقد ثبت في رواية خباب. هذه بلفظ 
. «فلم يشكناء وقال: «صلوا الصلاة لوقتها؛ فإنه: دل على انهم طلبوا تأخيراً 
زائداً عن وقت الإبراد””. وقد ذهب إلى مشروعية الإبراد الأحناف والشافعية' 
والمالكية والحنابلة والزيدية والظاهرية والإباضة" 


الذهب الثاني: ذهب إلى العمل بظاهر حديث خباب في عندم السماح: 
بالإبراد» وأن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً؛ لما تؤكده أحاديث أفضلية :اول 
الوقت على العمومء وتأولوا حديك «أبردزا بالصلاة» بان معناه.صلوا اول 
الوقت. 'أخذاً من برد النهار وهو أأوله»::وقد نسب الشوكلاي © هذا القول. 
إلى الهادي والقاسم من أئمة الهادوية . 


وقد . اعترض الشركاني على أصحاب هذا المذهب بان ما قالوه فيه ره 


44 عر اساي في : كناب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر‎ MM 
١ سبل .السلام ارلماء ش‎ )( 
r يدن‎ :94 ٩۳/۱ بداية المجتهد‎ ۳۷ ۴١/۲ الجموج شرح المهذب 55/5 المغني‎ 0 


6 شرح الأزهار 5371/١‏ شرح فتح القدير .۱۹۸/١‏ شرح كتاب النيل وشفاء: العليل 
١/7‏ السيل الجرار ۱۸۹/١٠‏ 


() نیل الأرطار 200/1١‏ | 


وذلك أن تأويلهم حديث الإبراد الذي رواه أبو هريرة -تأويل فيه تعسفء 
حيث يرده قوله في الحديث-: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وقوله: «فإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وأيضاً فإن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة» وحديث الإبراد خاص أو مقيدء ولا 


WV 1 5 , 5 57000‏ 
تعارض بين عام وخاص » ولا بين مطلق ومقيد 1 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه اصحاب الذهب الأول من الجمع بين 
الحديثين بتغاير الحال لما فيه من العمل بكلا الحديشينء وما فيه من التيسير 
على المسلمين. 


23 نيل الأرطار .7١8/١‏ 
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ا ميبحث الثاني 
مسالك دفع التعارض الظاهري 


مسالك دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث هي: الجمع؛ والسخ» 
والترجيح» والتوقف» والتخيير» والرجوع إلى البراءة الأصلية» ولكن العلماء 
اختلفوا في ترتيبها كما اختلفوا أيضاً في العمل يبعضهاء وكان لاختلافهم. في 
ترتيبها أثر في الأحكام الفقهية التي استنبطوها؛ حيث جاءت مختلفة' تبعاً 
لاختلافهم في ترتيب مسالك دفع. التعارضص. 


وهذا المبحث يتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: اعرض فيه لترتيب مسالك" دفع التعارض. 


المطلب الثاني: أعرض فيه لأثر اختلاف العلماء في ترتيب المسالك على 
استنباطاتهم الفقهية . 


)١(‏ اما تفصيل كل مسلك من سالك دفع التعارض فساتتاولة في الأبواب القادمة حيث 
أن كل مسلك يحتاج إلى باب مستقل تفصل فيه مسائله وأحكامه؛ ولذلك إجعلت 
الباب الثاني -من هذهالرسالة - للجمعء والباب القالث للنسخء؛ والباب الرابع 
للترجيحء وآما مسلك التوقف فسياتي - في هذا المبحث - منافشته وبيان أنه لا يؤخذ 
به عملياً ولیس له اثر في الفقه الإسلامي» راما مسلك التخيير - فكمنا سياتي - 
يؤخذ به في الجمع بين أفعال الرسول بيا وأما الأخذ به في الأقوال فمحل خلاف - 
سيأتي بيانه في مبحث التخيير من باب الجمع - وأما مسلك العمل بالبراءة الأصلية. 
فالبعض اعتبره من طرق النسخء والبعض عده من أوجه الترجيح› وسيأتي بيان : ذلك 
في محله. ا 0 
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المطلب الأول: ترتيب مسالك دفع التعارض 


اختلف العلماء في ترتيبهم لمسالك دفع التعارض الظاهري إلى مذاهب 
كثيرة أشهرها -وأكثرها أثراً في الفقه الإسلامي- ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» ثم ما ذهب إليه جمهور الحنفية» وساعرض لهذين المذهيين ٠"‏ مع 
بيان أدلة كل منهماء ثم أبين ما أميل إليه. 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من لدي والشافعية" 


)١(‏ هذان هما اهم المذاهب وأشهرها. ويوجد مذاهب أخرى» ذكرها بعض العلماء ولم 
يذكروا لها أدلة وايضاً فإنها نادرة في الفقه. وهي كما يلي: 

-١‏ مذهب الأباضية وبعض الحتفية: أن التعارض يدفع بالنسخ إن علم التاريخ» فإن تعذر 
فالجمع .فإن تعذر النسخ والجمع فالترجيح» فإن تعذرت جميعاً فيعمل بالأدنى»فتح الغفار 
شرح المنار ٠١9/7‏ وأصول الفقه للخضري ۸١.شرح‏ طلعة الشمس للسالمي ٠.۹۵/۲‏ 

-٣‏ مذهب بعض الشافعية: حيث يرون أنه يبدأ لدفع التعارض بالجمع»وإن لم يكن وعرف 
الناسخ كان المتاخر ناسحا للمتقدم وإلا سقط الاستدلال بالدليلين» وبحث المجتهد عن 
الحكم في دليل آخرء فإن لم يجد كان مخيراً بينهما «المستصفى للغزالي جاص2114. 

۳- مذهب بعض الأحناف: أن حكم التعارض النسخ إن علم التاريخ وإلا فالعمل 
بالأدنى » فإن تعذر فيعمل بالأصل قبل ورود الدليل #أصول السرخسي» جا ص ٠١‏ 
وكشف الأسرار للنسفي جا ص ه؛ 04 وكشف الأسرار للبخاري ج۸ ص 78. 

4- مذهب الإمام ابن حزم: أن حكم التعارض الظاهري تحري النسخ: فإن لم يتحقق 
فيوفق بين الأحاديث ويعمل بهما معاء ويرفض ابن حزمالترجيح بين الأحاديث. 
الإحكام جا ص 188 - 195. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح مع شرح الحافظ العراقي ص ۲۸١‏ والفية الحديث مع شرحها (فتح 
المغيث للسخاري) ج٣‏ ص ۷١‏ - ۷۸ والتقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي 
للسيوطي جا ص ۱۹۷ - ۹٩۱۹ء‏ واختصار علوم الحديثلابن كثير مع حاشية احمد 
محمد شاكر ص 217١‏ وتوضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار لابن الأمير الصنعاني 
ج۲ ص ۳ - 4۲١‏ والأجوية الفاضلة للكنوي ص ١1۱۸ء‏ وتوجيه النظر في 
مصطلح الأثر» ص ۲۲٤٢‏ -710 والتبصرة والتذكرة للعراقي ۳۰۲/۲ - ٤ ۳٠۳‏ 
(۳) الرسالة للشافعي ص ٤١ ٠۳٤١‏ واللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن 
على الشيرازي الفيروز آبادي (ت 4075ه) الطبعة الثالثة ٠۳۷۷‏ ها مصطفى البابي 


. ٤١ الحلبي ص‎ 
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وا ی 03 والحنابلة9© 2 ش وبعت الأحناف 29 والمالكية© آنه يجب دذ 
اپ وبعضض جب دقع 
التعارض الظاهري بين مختلف الحديث بالترتيب الآتي : 


أولاً - الجمع: 


فيجب على المجتهد أن يحاول الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهراً؛ 
وذلك بحمل كل واحد من الحديثين على وجه .يختلف عن الوجه الذي حمل ' 
عليه الحديث الآخر؛ لأن العمل بكل واحد من النصين -ولو من وجله- 
أولى من العمل بأحد النضين فقط وترك الآخر. 


ثانياً - النسخ : 
ويكون عند تعذر الجمعء فيبحث المجتهد في تاريخ صدور كل من ٠‏ 
1 النصين عن الشازع » فإن, علم تاريخ صدورهما وان ادها متقدم اا ْ 
متاخر عمل بالمتأخر لابن وترك اللسوخ. : 


` العا الترجيح : 


ويكون عند تعذر الجمع: على وجه مقبول» وتعبذر :الوقوف على المتقدم 
والمتآخرء فيبحث المجتهد في درجة النصين من حيث القوة» فإن وجد مرجحاً 
لأحدهما على الآخر من ناحية دلالته أو من ناحية ثبوته أو :من آية نائحية :من 


نواحي الترجيح المعتبرة شرعء عمل بالراجح وترك المرجوح. 


0 هداية العقول شرح غاية .السؤل في علم الأصول للحسين بن القاسم جا ص. 41١8‏ 
وص ”15 و ۰ 

(۲) روضة الناظن لابن قدامة س۸ 0 وشرح الكركب المنير المفتوحي ص 1۹٩4‏ '- 11۴۳ 

(۳) كشف الأسرار للبخاري ج٣‏ ص ۷۸ وج 4 ص ۷۷. : 

(4) الموافقات للشاطبي ج۳ صن5١١‏ وج٤‏ ص٤۲۹.‏ 
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رابعاً - التوقف: 


ويكون عند تعذر الجمع» والنسخ» والترجيح» فيتوقف المجتهد عن العمل 
باحد النصين» إلا أن الجمهور اختلفوا في هذا المسلك إلى فريقين: بعض 
الشافعية» والمالكية لم يذكروه". أما باقي الجمهور" فقد جعلوا التوقف 
مسلكاً رابعاً لمسالك دفع التعارض بين مختلف الحديث» وفي ذلك يقول ابن 
حجر: «فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن» 
فاعتبار الناسخ والمنسوخ» ثم الترجيح إن تعين» ثم الوقف عن العمل بأحد 
الحديثين70 . وذكر السخاوي النص فة 


إلا أن القائلين بالتوقف لم يذكروا معيار التوقف عن أحد الدليلين واختيار 
الآخر. 
يعد * 


المذهب الثاني: ذهب جمهور الحنفية”” إلى أنه إذا تعارض حديثان» فيدفع 


)١(‏ جاء في كتاب اللمع للشيرازي ص ٤١‏ ما نصه «وإذا تعارض خران وأمكن اش 
بينهماء وترتب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل» وإن لم يكن ذلك وامكن 
نسخ أحدهما بالآخر فعل... فإن لم يكن ذلك رجح احدهما على الآخر. بوجه من | 
وجوه الترجيح؟. ويقول الشاطبي: «ولا نجد ليلين اجمع المسلمون على تعارضهماء ” 
بحيث وجب عليهم الوقوف». الموافقات 594/4. 3 

0) فتح المغيث للسخاوي ۷۸/۳ نزهة النظر لابن حجر ص ۳۹ هدايةالمسقول ٤١١/۲‏ 
شرح الكوكب المثير 5689/5 - .11١‏ 

(۳) نزهة النظر ص 78. : 

(4) فتح المغيث 078/8 ويقول الحسين بن القاسم: «فإن تعذر الترجيح فإنه يجب الوقف 
عن العمل بهماء ويرجع في حكم الحادئة إلى غيرهما من شرع أو عقلء وهذا قول 
أصحابنا والأكثرين» ولا يتخير بينهما فالتخيير باطل؛ لأن فيه وقفاً لحكمهماء والظن 
قاظ بحقيقة احدهماه هداية العقرل شرح غاية السول ٤١١/۲‏ . 1 
وقد ذكر مثل هذا الفتوحي الحنبلي إذ يرى أن يجمع بين النصين إن أمكن. فإن تعذر 
الجمع وعلم التاريخ فالتالي ناسخ للأرل وإن لم يكن اجتهد في الترجيح» وإن لم 
فيتوقف إلى أن يعلمه؛ شرح الكوكب الخير 3509/4 - ؟21. 

(5) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .۱۸۹/١‏ التقرير والتحبير 4-۳/۳ التوليح 
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التعارض بينهما بالنسخ؛ فإن تعذر فالترجيح» فإن تعذر النسخ والترجيح 
فالجمع» فإن تعذرت جميعاًء فالتساقط. (والتساقط هو العدول عن الدليلين ؛ 
إلى ما دونهما) فإن تغذر التساقط وجب العمل بالأصل (آي يقرر الحكم ' 
على ما كان عليه قبل ورود الدليلين). وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام: 
«فحكمه النسخ إن علم المتاخر وإلا فالترجيح» ثم الجمعء وإلاء تركا إلى ما ' 
دونهما على الترتيب» إن كان وإلا قررت الأصول»”". ويقول ابن عبد 
الشكور: «وحكمه النسخ إن علم التاخرء وإلا فالترجيح إن امكن, وإلا ' 
فالجمع بقدر الإمكان» 'وإن لم يكن تساقطاًء فالمصيز'في الحادثة إلى ما 
دونهما رتبة إن وجد» ولا فالعمل بالأصل»". 


وقد اختار منهج الحنفية جمع صن الأصوليين المعاصرين » وملهم الدكتور 
بدران 0 العينين بدران" والدكتور زكي الدين د 0 والأستاذ علي 
“ والدكتور محمد زكريا البرديسي”" 0 والدكتور عبد د الكريم 1 

زيدان” 3 هد : 


= على التوضیح ۳۹/۳ - 4١‏ تيسير التحرير .۱١۷/۳‏ 
)١(‏ تيسير التحرير ۱۳۷/۳ . ` 
9( مسلم الثبوت مع شرحه فراتح الرحموت ۱۸۹/۲ - .٠۹۲‏ 


(9) ادلة التشريع المتعارضة ض۳۸» واصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران “أبو المينين 
بدران طبعة 4م الناشز مؤسشة شباب الجامعة ص 10-1 . 


() اصول الفقه الإسلامي للدكتور .زكي الدين شعبان طبعة دار الكتتاب الجامعي القاهرة 
(بدون تاريخ) ص۳۱۹-۳۱۷. 


(4) أصول التشريع الإسلامي اللاستاذ علي احسب الله ض ۲۳۸. 

(5) أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا البرديسي ط.دار الثقافة7/87١ه‏ ص17197-495, 

(۷) الوجيز في أصول الفقه إالإسلامي للدكتؤر عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - 
يروت ب امام ص 598-5886 
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أدلة المأهيين» وما ييل إليه الباحث: 


أولاً: أدلة جمهور العلماء : 
استدل جمهور العلماء على تقديمهم للجمع على بقية المسالك بالآتي : 


-١‏ من المعلوم أن الأحاديث النبوية إفا جاءت للعمل بهاء وفي حالة 
التعارض الظاهري بينها يكون الجمع بين الأحاديث هو السبيل إلى تحقيق 
الغاية التي جاءت من أجلها؛ حيث إن الجمع بين الأحاديث يؤدي إلى 
إعمالها جميعاء أما دفع التعارض بالترجيح أو النسخ» فإنه لا يحقق الإعمال 
لجميع الأدلة» بل يعمل ببعضها ويترك البعض الآخرء فيجب إِذَا الالتزام 
بالأصل في أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها" . 

-١‏ إن احتمال وقوع الخطا في دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح أكثر من 
احتمال وقوعه فيما لو دفع التعارض بالجمع؛ وذلك لما يقوم عليه النسخ من 
أسباب احتمالية» ولا يقوم عليه الترجيح من مرجحات ظنية » ولهذا يقدم 
الجمع على غيره. 


۳- إن الجمع بين الأحاديث المختلفة أفضل ما ينزهها عن النقص "؛ لأن 
الجمع يجعلها متوافقة ويزيل عنها الاختلاف المؤدي إلى النقص» بخلاف 


)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين عبد الرحيم بن اسن القرشي 
الأسنوي الشافعي (ت؟/الاه) تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء الطبعة الثالثة 4٠4١اهد‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة س بيررت ص 505. الأشباه والنظاير في قواعد وفروع 
الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت١١۹ه)‏ الطبعة 
الأولى 19175مء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ص 2.١578‏ والأشباه والنظاير على 
مذهب أبي حنيفة النعمانء لزين العابدين ابن إبراهيم بن محمد بن نجيم 
المصري(ت٠/891ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ۱۹۸۰م ص١١٠‏ . 

(۲) الاعتبار للحازمي ص .١١‏ 
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ا فإنه يؤدي إل ترك أحد الدليلين» 'وكذلك النسخ والتخيير» وأشدا ' 
منها التساقط؛ حيث يؤدي إلى ترك الدليلين. وفي ذلك يقول اللكنوي :إن 
إخراج نص شرعي عن العمل به مع إمكان العمل به غير لائق» فالاولئ أن ٠‏ 
يطلب الجسمع بين التعارضين باي وجه کان؛ بشرط تعمق النظر وشوص | 
الفكر»” . ١‏ 


واعترض على هذا الذليل: بان الترجيح لا يؤدي إلى الانتقاص؛ بدلیل أن 
الصحابة قد رجحوا خبر عائشة في «رجوب الغسل بالتقاء الختانين»" على 
خبر. أبي سعيد«في عدم إيجابه لذلك»”” كما أن النسخ لا يؤدي إلى النقص 
0 وجوده في القرآن الكريه” . ش 
وأجيب على هذا الإعتراض بان الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث أولى 
من غیره» واختيار. الأولى أولى: كما أنه لا يحمل كلام الشارع على اسع 
“مهما وجد له محمل صحيح» :هذا ما سان عليه المفسرون وشراح الحديك. . 
ش حيث إنهم - عندما يجدون ما يوهم التنسخ يحرصون على الجمع بين تلك ٠‏ 
لوس ما رد ِ سبيلاً ولا يحملونها على النسخ إلا إذا علم التاريخ. 
وتعذر الجمع» اوأيضا فإن بعض الفقهاء قد أنكروا وجود النسخ» ولا يوجد 
أحد ينكر الجمع والتوفيق..يين الأدلة“ , 


(1) الأجوبة 'الفافضلة للكنري ص 187 

(۲) سبق تخريجه. ۱ 

(۳) سبق تخريجه. | 
(4) التعارض والترجيح ب بين الأدلة الشرعية . للبرزنجي. جا ص اا 
(0) التعارض والترجيح للب رذني .۲۸۷/١‏ 
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ثانياً: أدلة الحنفية : 


استدل الحنفية على تقديمهم للترجيح على غيره من المسالك بالآتي : 
-١‏ إن الصحابة رضى الله عنهم كانوا إذا أذ يهم حديثان لجأوا إلى 
1 بة رضي عنهم كانوا 

الترجيح"“» فمثلاً قدموا حديث عائشة رضي الله عنها«إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل»” وهو يوجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل. على 
حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -«إغا الماء من الاء»" والذي يفهم منه 
عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. كما قدموا * خبر آم ا رضي الله 
عنهما «أن رسول الله يهُ كان يصبح جنباً وهو صائمة”" . على الحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا أنه قال: #من أدركه الفجر 


جنباً فلا يصمة” ؛لأن زوجات الرسو لو أعلم بهذه الأمور من غيرهن" . 


واعترض على هذا الدليل: بأنه يدل على وجوب الأخذ بالترجيح وهو مسلم 
به ولانزاع فيه؛إذ إن النزاع قائم حول تقديم الجمع على الترجيح أو العكس» 
ولا ينهض ما استدلوا به على مدعاهم. وأيضا فإنه لا يلجا إلى الترجيح إلا 
عند تعذر الجمع» والأحاديث المذكورة لا يكن الجمع بينها 0 لا بد من 
الترجيح » وبالتالي فما استدل به الحنفية e‏ 


.۷٠/٤ المستصفى 794/7 كشف الأسرار‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )6( 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

.7١ الاعتبار للحازمي ص ۱۹ء‎ )١( 

(۷) التعارض والترجيح للبرزنجي جا ص .59١‏ 
(۸) فواتح الرحموت ج۲ ص .7١4‏ 
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واعترض على هذا الدليل: بان القول بانعقاد الإجماع على تقديم الترجيح! 
غير سليم؛ لأنهم إن أرادوا إجماع الأمةء فالأمة مة لم تجمع على رأيهم » وإن 
أرادوا إجماع الحنفية» فلا يكون إجماع الحنفية خجة ملزمة لغيرهم› هذا إن 


سلمنا لهم إجماع الحتفية» مع أن الحنفية اختلفوا إلى أقوال: كثيرة" . 

۳- اتفق العقلاء على أنه عند التعارض يقدم الراجح على العم الأن 
ا مرجوح - في مقابلة ارا قد الدابل د فيجب العمل 
بال راجح » والامتناع عن اترجیح ا مرجوح . أز مساواته بالراجح”" 


لدفع التتعارض بلإسقاط 520 عن ار 50 بعد د اسع کون 
متوافقة» فلا تحتاج إلى ارج أصاة . ّْ 


ثالمًا: ما يبيل إليه الباحث : 


بعد استعراضل أقوال ازا الغلماء وادلتهم يرى الباحث أن ترتب مالك دقع التمارض ‏ 
a E‏ 
-١‏ النسخ. -١‏ الجمع. ۳ الترجيح. 


وإلغاء المسلك الرابعء وهو التوقف» أو التساقط. وذلك للأسباب التالية : 


-١‏ إذا ثبت نسخ الجديث بنص الشارع. فتقديم النسخ على بقية المسالك 


0 شرح المحلي على جمع الجوامع ج۲ ص 7057. وانظر ما ذكرناه في چ ل 
السابقة حيث إن الحنفية تفرقوا على كل الاتجاهات . 


0( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1۹٥/۲‏ والتقرير والتحبير ”/ 7. 
۳( ج جمع الجوامع وشرخه للمخلي TY‏ 


ا 


هر الأول © ۽ لأن محاولة الجمع أو الترجيح ہین دليلين 8 ثبت بالنص 
نسخ أحدهما - إغا هو إعطاء الحجية لحديث انتهت حجيته بكونه منسوخاًء 
ولم يعد به ما يجعله صالحاً لمعارضة الدليل الآخر. 


؟- يعمل بالجمع ويقدم على النسخ إن كان النسخ بالطرق الاحتمالية 
وليس بالنص» وفي هذا يقول اللكنوي: «والنسخ حقيقة لا يتحقق إلا بنص 
من الشارع بان هذا ناسخ لهذاء أو با يدل عليه دلالة واضحة؛ أوبما قام 
مقام نص الشارع إقامة ظاهرة» وفيما سوى ذلك لا يتجاسر على القول: 
بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجمع بينها بالإشارات الشرعيةة”". 

-٣‏ يقدم الجمع - إن أمكن - على الترجيح؛ لأن في العمل بالجمع 
تحقيقاً لمبدا إعمال الأدلة أولى هن إهمالها'" فمعلوم أن في الجمع يتحقق 
العمل بالدليلين معا. بينما في الترجيح لا يتم العمل إلا بالراجح» ولذلك 
يقول الأسنوي :«إذا تعارضا فإنما يرجح أحدهما على الآخر إذا لم يكن 
العمل بكل: واحد منهماء فإن أمكن - ولو من وجه - فلا يصار إلى 
الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل 
في الدليل الإعمال؛ لا الإهمال»" . ويقرر السبكي المعنى نفسه” 0 وكذلك 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن جمهور العلماء حينما قدموا الجمع على التسخ أرادوا بالنسخ ما 
يثبت بالتاريخ أو بالاحتمال فقط دون أن يكون منصوصاً عليه؛ اما النسخ الذي يثبت 
بالنص فلا أحد يقول بتقديم المجمع أن الترجيح عليه» وإنما يقدم السخ 
لتحققه. وسافصل هذا عند الحديث عن طرق النسخ . 

(۲) الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ”197. 

(9) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص٠٠٠‏ والأشباه والنظاير للسيوطي 
ص۱۲۸ . 

(4) شرح الأسنوي ج۳ ص .714-7١7‏ 


)9( الإبهاج شرح المنهاج ج٣‏ ص .۲۱١‏ 


0Y - 


لقرافي المالكي”"” والفتوحي من الحتابلة”" وغيرهم . 


- يعمل الترجيخ - إن تعذر الجمع - بين الأحاديث» وفي يقيتي أن 
وجوه الترجيح من الكثرة ممكان لا يبقى معها مجال للجوء إلى إسقاط 
الدليلين». أو التوقف عنهماء أو عن أحدهماء أو العودة إلى البراءة الأضلية؛ 
أو التخيير .بين التغارضين. 


ه- إن القول ا أو التساقط - إن تعذر دفع التعارض اجنم 
والنسخ والترجيح - ما هو إلا مجرد كلام نظري ليس له اثر عملي في الفقه 
الإسلامي» ولذلك يرى إمام الحرمين(ت۷۸٤ه):‏ أن قول العلماء بالتوقف إن 
تعذر الترجيح: إنما. هو مجرد افتراض لا يكن حدوئه”". ويزيد الشاطبئ هذا 
الأمر تاكيدا فیقول :"لا يوجد دليلان تعارضا بحيث أجمع المبلمون على 
التوقف فيهما0”) ورحم الله الإمام ابن خرية حيث وضح أنه لا يوجد 7 
: حديئان 'صحيحان عن رسول الله بي متضادان إلا ويمكن التوفيق ييئهلما ٠.‏ ۰ 
' ولا یکن أن يرد عن الشارع نصان متعارضان في موضوع واحلد دون أن 1 
يكون أخدهما. ناسخا. أو راجيحا” , 


. ٤۱۸4 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )١( 

(0) شرح. الكوكب المنير ج٤‏ ص 517-5094. 

(۳) البرهان لإمام الخرمين ج۲ ص ۱۱۸۳ 

() الموافقات للشاطبي ج٤‏ اص 194. 

. 1١۷ 505 الكفاية في علوم الحديث للخطيب البغدادي ص‎ )٥( 

(5) وكذلك .يقول ابن حزم :إن قولر تغالى : (إِنَا تحن رلا الذكرٌ وَإِنًا له لحفظون): وقوله' 
تعالى:(قد ب : الرّشلد من الق ). وقوله :رم اکل لكا دِيتكُم وَالْمَمْت عليكم 
نعمّتي) شواهد قاطعة أبأنه لاأ يجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة 
لا ندري معها آبدا: هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ؟ هذا آمر قد اما وقوعه 
أبدا إذ لو كان. ذلك لكان الدين قد بطل أكشره» | ه. الإحكام في ا العام 
لابن حزم ج٤‏ ص٩۸٤‏ . 
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المطلب الثاني : أثر الاختلاف في مسالك دفع 
التعارض على الفقه 

لقد كان لاختلاف العلماء في ترتيب مسالك دفع التعارض بين الأحاديث 
أثر واضح في. استنباطهم للأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية» فلقد جاءت 
كثير من الأحكام مختلفة تبعا لاختلاف العلماء في ترتيب مسالك الدفع. 
وساذكر بعض الأمثلة التي ترضح هذا الأثر» وكيف أن الجمهور كانوا يبداون 
في دفع التعارض بالجمع تبعا لمنهجهم» بينما الحنفية كانوا يعملون الترجيح 
تبعا لملهبهم» وأعمل آخرون النسخ» وبعضهم أعمل البراءة الأصلية. 


الخال الأول: نصاب زكاة ما أخرجت الأرض 
-١‏ حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ييا أنه قال:«فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العش" . 
-٣‏ مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله اال : 


اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب العشر فيما سقي من ماء السماء من كتاب الزكاة. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) ۴۳ واللفظ له. وأخرجه أبو داود في: باب صدقة الزرع 
من كتاب الزكاة سنن ابي داود ١/١١1ء‏ والترمذي في: باب ما جاء في الصدقة فيما 
سقي بالأنهار من كتاب الزكاة.جامع الترمذي .۳٠/١‏ والنائي في: باب ما يوجب 
العشر من كتاب الزكاة سنن النسائي ٥‏ وابن ماجه في : باب صدقة الزرع 
والثمار من كتاب الزكاةء سنن ابن ماجه 0۸1/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في: باب زكاة الورق من كتاب الزكاة. صحيح السخاري(مع فتح 
الباري) ۳ وهو جزء من حديث. وأخرجه مسلم في : كتاب الزكاة صحيح 
مسلم (مع شرح النوري) ۷ وأبو داود في: باب ما تجب فيه الزكاة من كتاب 
الزكاة. سنن أبي داود ۹٩/۲‏ . والترمذي في : باب ما جاء في صدقة الزرع من كتاب 
الزكاة. جامع الترمذي "/71. والنسائي في: باب زكاة الإبل من كتاب الزكاة. سان 
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وجه التعارض: إن حديث سالم يدل على أنه تجب الزكاة فيما تخنرجه 
الأرض قليلاً كان أو كثيرا. وحديث أبي سعيد يدل على أنه لا تجب الزكاة 
فيما تخرجه الأرض إذا كان دون خمسة أوسق. 


دفع التعارض : ذهب العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول: ذهب إلى الجمع بين الدليلين يبحمل العام على الخناض» 
فرأى أن حديث :«فيما؛ سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشرء وفيما سقي 
بالنضح ' نصف العشر» : حديث عام. وحديثاليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة؛ خاص» فيحمل العام على الخاص جمعا بين الأدلة؛ فيخصص وجوب 
الزكاة فيما أخرجت الآرض فيما كان بخمسة أوسق فصاعدا. وقد ذهب إلى 
هذا جمهور العلماء ء من الشافعية ولمالكية راان وكذلك أبو يوسف 
ومحمد'وهو مذهب الزيدية والأباضية والظاهرية” قال ابن قدامة :وهو قول 

' سائر أهل العلم ولا احا خالفهم ا وأبا حتيفة ومن. ا ۰ 


الدب الثاني : ذهب ١‏ إلى الترجيح بين الدليلين» فرجح الحديث العام فیا 
سقت السماء العشر»؛ لکن حديث مشهور؛ على حديث «ليس فيما دون 


-النسائي NV‏ رابن ماجه في: باب ما تچب فيه الزكاة من الأموال من إكتاب 
الزكاة. سنن ابن ماجه! 0۷1/١‏ . 


() المغني لابن قدامة 1 والمجموع شرح المهذب .٤۳۸/١‏ والمحلى لابن حزم rif‏ 
وشرح النيل وشفاء العليل لأطفيش #/19-18. بداية المجتهد لابن رشد ٠٠٠/١‏ 
وشرح الأزهار لابن مفتاح .٤۹۲/١‏ والسيل الجرار للشوكاني .٤١ .4١/7‏ والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمضار للمهدي لدين الله أحمد بن يجيى 
المرتضى(ت ١‏ ٤۸ه)‏ اة دار الحكمة اليمائية صنعاء ۹٩٤۱ھ‏ = 1948م جا ص 
. والبدع شرح المقنع' لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمد 
این مفلح(ت414ههم) الطبعة الأولى 4ه ١۱۹۷م‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق أ 
ج۲ ص 071١‏ :| 


(1) المغني لابن قدامة 151/4 


غ1 د 


خمسة أوسق صدقة»؛ لأنه خبر آحاد" . فقال: إن الزكاة واجبة فيما 
يخرج من الأرض قليله وكثيره عملاً بعموم «حديث فيما سقت السماء 
العشر»» وتاول الحديث الخاص فجلعه في زكاة التجارة. وقد ذهب إلى هذا 
أبو حنيفة”". قال في المبسوط :«وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث في زكاة 
التجارة؟ فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث» فقيمة خمسة 
أوسق ماثنا درهمة” . 

ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجب الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق» لا في هذا القول من الجمع بين الأدلة بالتخصيص؛ والجمع - 
إذا أمكن - فهو أولى من الترجيح . 


الثال الثانى : مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول ولاغائط ولكن شرقوا آو غربوا»* . 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض 


.1١41/4 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

0) شرح فتح القدير لابن الهمام ۱۸۸-۱۸۷/۲ . 

(7) المبسوط للسرخسي r‏ 

(4؛) أخرجه البخاري في باب قبلة اهل الشام وأهل المدينة من كتاب الصلاة صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) ۹4/1 ومسلم في باب الاستطابة من كتاب الطهارة صحيح 
مسلم(معم شرح النوري) ۳ واللفظ لهء وابو داود في باب كراهة استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة من كتاب الطهارة سان أبي داود ۳/٣‏ والترمذي في باب النهي عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول من كتاب الطهارة جامع الترمذي 17/١‏ والنسائي في باب 
النهي عن استقبال القبلة من كتاب الطهارة ۲۲/١١‏ ابن ماجه في باب النهي عن 
استقبال القبلة من كتاب الطهارة سان ابن ماجه .1١١6/١‏ 
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الشام»”. 


وما حدث به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى نبي اللديكلل أ 
أن نستقبل. القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»" . ْ 


وجه التعارض: أن الجديث الأول يدل على أنه يحرم استقبال القبلة ببول ! 
أو غائط. . والحديئان الثاني والثالث يدلان على أنه يجوز استقبال القبلة عند أ 
قضاء الحاجة. 


دفع التعارض: ذهب العلماء في دفع التعارض إلى مذاهب كثيرة أشهرها الآت: 


المذهب الأول: ذهب إلى الجخمع بين الأحاديث بتغاير الحال: فحملوا حديث | 
النهي عن استتقببال القبلة على حالة قضاء الحاجة في الضحاري حيث لا 
استرة»: وحملوا حديثي جواز استقبال القبلة على حالة قضاء. الحاجة في البثيان ‏ ' 
> أو مع ساتر؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت علينه. | ٠.‏ 
وأحاديث النهي عامة » .فخصص العمران بفعله ييا وبقيت الصحاري على أ 


/ ألخرجه البخاري في باب 'التبرز في البيوت من كتاب الوضوء صحيح البخاري (مع, فت‎ )١( 
1 واللفظ لهء ومسلم في باب الاستطابة من كتاب 'الطهارة صح‎ ٠ ٠/١ الباري)‎ 
(مغ شرح النووي) 1۲/۳ وأبو داود في باب كراهة استقبال القبلة في 45 أو‎ 
والنسائي في باب الرخصنة في :ذلك‎ ٣/١ عالط من كتاب الطهارة؛ سنن أبي داود‎ 

في. البيوت من كتاب الطهارة سان النسائي ۳/۱ والترمذي في باب ما جاء في 
الرخصة من کتاب الطهارة جامع الترمذي ٠١/١‏ وابن ماجه في ياب ا في ذلك 
من كتاب. الطهارة سان ابن ماجه ۱۱١/١‏ . 

(0) اخرجه أبو داود في باب الزخصة في ذلك من كجتاب الطهارة سان أن آپي دارد 4/١‏ 
واللفظ لهء والترمذي في: باب الرخصصة في ذلك من كتاب الطهارة جامع الترمذي /١‏ 
6 وابن. ماجه في. باب الرخصة في ذلك من كتب ا سنن ابن ماجه 21١١/١‏ 
والدارقطني وقال كلهم ثقات .08/١‏ 
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التحريم”" وقد قال ابن عمر:(إما نهى عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك 
وبين القبلة شيء يسترك فلا باس به0”", 

وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء منهم مالك والشانعي وأحمد في 
إحدى الروايتين وابن حجر العسقلاني وابن الأمير الصنعاني والشوكاني" . 


المذهب الثاني: ذهب إلى الترجيح: فرجح حديث النهي عن استقبال القبلة 

ببول أو غائط على حديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وقال: 

يحرم مطلقا استقبال القبلة ببول أو غائط.ء سواء كان في الصحاري حيث لا 

سترة أم كان في البنيان حيث السترة“» ووجه الترجيح: أنه إذا تعارض 

حديثان أحدهما فيه نهي و الآخر فيه إباحة ولم يعلم المتقدم منهما من المتآخر 

وجب أن يصار إلى الحديث الناهي” . قال ابن حجر:«وقال قوم بالتحريم 

مطلقاًء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمدء وقال به أبو ثور: صاحب 

الشافعي» ورجحه من الالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم . وهو 

56 الإباضية" والز يدي . 

.٠١١/١ سبل السلام لابن الأمير‎ )١( 

(1) المرجع السابق الموضع نفسه. 

(0) المجسوع للنووي 47/7. المغني لابن قدامة 7١١/١‏ فتح الباري لابن حجر .597/١‏ 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 0779/١‏ نيل الأوطار للشوكاني -۷1/١‏ 
4 السيل الجرار للشوكاني .794/١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله 
محمد الخرشي(ت ۱٠۰۱‏ ه) المطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۱۷ ه جا ص١٤٠‏ . 

(4) شرح فتح القدير جا ص 7557. 

(0) فتح الباري ۲۹۱/۱. 

)١(‏ المرجع السابق. الموضع نفسه. 

(۷) شرح النيل وشفاء العليل جا ص 6لا. 

(۸) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد الجلال(ت84١١ه)‏ الطبعة 
الأولى 1986م طبعة غمضان الثاشر مجلس القضاء الأعلى باليمن صنعاء جا ص 
۱3-1 . 
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المذمب الثالث: ذهب إلى النسخ فقال: إن حديث النهي عن استقبال القبلة ' 
يبول أوغائط: منسوخ يحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه حيث قال: «نهى' 
اني بيا أن تستقبل القبلة يبول»فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . 


وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول اللْهكلِةٍ آن. ناسا, , 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال :«أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل 
القبلة»0© وبالتالي فيجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقاء. سواء في 
الصحاري حيث لا ساترء أو في البنيان. وقد ذهب إلى هذا عروة بن الزبيز 
وربيعة وداود الظاهري” 9 


وزد الجمهور على ازا هذا المذهب بان النسخ لا يثبت بالاحتمال 
وان أحاديث النهي صحيحة فلا يكن إلغاؤهاء بل يجب . السجمع ينتهاء. وقد' 
ی الحم ينها ول بها نما رل يطل ايه ما . وان حديث جابر, 
يحتمل أنه رآه في البنيان“ وأن حديث عائشة قد طعن. فيه غير واحد من , 
أئمة الحديث وار قال ابن القيم : لاقد طعن فيه البخاري وغيره من لم 
الحديث ولم 000 ١‏ 


: سبق تخريجه.‎ )١( 

آفة أخرجه ابن ماجه في باب الرخصة في ذلك من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه /١‏ 
۷. وأحمد في المسند 5 والبيهقي في باب الرخصة في استقبال القبلة ألقضام' . 
الحاجة من كتاب الطهارة السئن الكبرى للبيهقي 01١‏ وقد أعل أبو حاتم ذا الحنديث ' 
بالوقف على عائشة ‏ علل الحديث تاليف الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس بن' المنذر 
ابن داود بن مهران(ت1117هى) طبعة المطبعةالسلفية القاهرة ٤٤هھ.‏ جا صصلة؟. 


(۳) المجموع شرح المهذب للنروي. ؟/947. فتح الباري 555/١‏ نيل الأوطار ۸٤: ۷1/١‏ 
سبل السلام ٠۲١-۱۲۳/۱‏ . : 


(4) المجموع شرح المهذب 971/7. المغني لابن قدامة 777-77٠١ /١‏ 

(5) هامش نصب الراية (بقية ال الزيلعي) | أحاديث الهنذاية 
مش في تخريج تخريج 
للزيلعي الطبعة الثانية ۲۳ھ الناشر المكتبة الإسلامية” ج۲ ص٣١۱‏ . 
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ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأدلة بتغاير 
الحالءلما في ذلك من العمل بالأدلة جميعها ولاستقامة ذلك مع مقاصد 
التشريع . 


المنال الثالث : مسألة بيع العرايا 
وفيه ورد الآتي : 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللْهكَيِةِ عن المزابنة أن 
يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه 
بزبيب كيلاًءوإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله" . 


۲“ مع حديث زيد بن ابت رضي الله عنه «أن رسول الله ييا رخص في 
العرايا: أن تباع بخرصها كياد" . 


وجه التعارض: إن حديث عبد الله بن عمر ينهى عن المزابنة وهي كما 
فسرها بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً» وهذا يتعارض 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب بيع المزابنة من كتاب البيوع ب صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) 145/4 ومسلم في باب تحريم بيع الرطب ا إلا في العرايا من كتاب 
البيوع صحيح مسلم (مع شرح النووي) ٠‏ واللفظ له وأبو داود في باب بع 
المزابة من كتاب البيوع سنن أبي داود 719/7 والنسائي في باب بيع الكرم بالزييب 
من كتاب البيوع سنن النسائي ۲٠1/۷‏ وابن ماجه في باب بيع المزابنة والمحاقلة من 
كتاب التجارات سنن ابن ماجه ۷٦۱/۲‏ 957, وأحمد في المسند ٠/۲‏ والطحاري في 
باب العرايا من كتاب البيرع شرح معاني الآثار ج٤‏ ص 7”9. 


2 أخرجه البخاري في باب بيع الزبيب بالزبيب من کتاب البيرع» صحيح البخاري(مع 
فتح الباري) 44/4« ومسلم في : باب تحريم بيع الرطب بالتمر a‏ في العرايا من 
كتاب البيرع. صحيح مسلم(مع شرح اللووي) ۰ واللفظ له» وأبو داود في : 
باب بيع العرايا من كتاب البيوع سان أبي دارد .۲٤۹/۳‏ والترمذي في باب ما جاه 

فى العرايا من كتاب البيوع. جامع الترمذي / 040« والنسائي في باب بيع الكرم 
بالزييب وياب بيع العراياء من كتاب البيوع؛ سان النسائي ۷ وابن ماجه في 
باب بيع العرايا بخرصها تمر من كتاب التجارات سنن. ابن ماجه ۷1۲/۲ . 
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في ظاهره مع ما رخص به رسول اللْهوََِهِ من بيع العرايا: وهو بيع ارب ج 
وهو 'ثمر من الثمار -'في رؤوس النخل بخرصه قرا. 


دقع التعارض: ذهب العلماء في في دقع التعارض إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب! إلى الجمع بين الحديثين يحمل العام على الخقاض». 
فخصص عموم النهي عن بيع المزابنة بخديث الترخيص في .بيع العرايا. فقالوا: ' 
يحرم بيع المزابنة ما لم يكن في صورة بيع العرايا فيجوز -وهذا.هو'مذهب' 
الجمهور”)- ولكنهم اختلفوا في صور بيع العرايا؛ فذهب الشافعي رضي الله 

' عنه إلى أن العرايا هي:. بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض.. أو الغنب 

في الشجر بزبيب» واشترط أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق” . 


بمثله من التمر كيلاً فيما دون خمسة أوسق» ولايجوز ذلك إلا لمن به خاجة' 
إلى أكل الرطب ولاثمن: معه ولا يجوز ذلك في سائر الثمار في احد الوجهين". 


وذهب مالك إلى أن العرايا هي: أن يهب الرجل لآخر لمر تاغلة! 
٠‏ أو نخلتين أو نخلات من ماله » ويكون الواهب ساكنا بأهلة, في ذلك 
الحائط فيشق عليه دخصول المعرى له في ذلك الحائط ٠‏ قله أن يتاع منه. 


ذلك الثمر بخرصه قر ا إلى الجذاد“. 


)0 الجمرع للنووي Y1‏ والغني لابن قدامة ٠۷/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد i‏ 

١‏ والمحلئي لابن حزم 1/0 . وشرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 5/8ه-8ه. ا 
00 المجموع ۳۳۲/٠١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 71/4. . 

. 1۷/١ المغني‎ )9 


1 9) الكافي في فته اهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر التمري 
القرطبي( ت1۳٤‏ ه) الطبعة الأولى ۳۹۸٠ه‏ مكتبة: الرياض الحديثة جا ص 101-104 , 


وبداية المجتهد لابن رشدا 11 


اموه کے 


المذهب الثاني : ذهب إلى الترجيح بين الحديثين: فرجح حديث النهي عن 


بيع المزابنة على حديث الرخصة في بي بيع العراياء فلم يجيزوا بيع العرايا؛ لأنه 


لق 


صورة من بسع المزابنة. وذهب إلى هذا كثيرٌ من الحنفية وذهب بعضص 
الحنفية إلى إخحراج مسالة العرايا من باب البيوع وفسّر العرية بالعطية" . 


0) 
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شرح تح القدير لابن الهمام ٠۳١/١‏ 04. والبناية شرح الهداية للعيني1/ 195 - 
7 ويقول السرخسي: «وحجتنا في ذلك قوله كَل :«التمر بالتمر كيلاً بكيل» وما 
على رؤوس النخل تمر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلا بكيل وهذا الحديث متفق على 
قبوله» فیترجح على المختلف في قبوله والعمل به» البسوط ج؟١‏ ص ؟95١1.‏ 
البسرط 197/15 العناية على الهداية هامش فتح القدير 487/1 والكفاية على الهداية 
هامش فتح القدير 04/5 ويراجع أثر الاختلاف في القراعد الأصولية في احتلاف 
الفقهاء للدكترر مصطفى سعيد الخن طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت س ١‏ 1ه ص 
١‏ وجاء في العناية ما لفظه : «العرية معناها العطية لغةء وتأويلها أن يهب الرجل 
ثمرة نخله من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم 
لکون أهله في البستان» ولا 0 من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة» فيعطيه 
مكان ذلك قرا مجذودًا بالخرص ليدفع ضرره عن نفسه ولا يكون مخلفا لوعده» وبه 
نقرل لأن الموهوب لم يصرملكا للموهوب لهء ما دام متصلاً بملك الواهب» فما يعطيه 
من الثمر لا يكون عرضا بل هبة مبتدأة»؛ ويسمى بيعا مجارًا؛ لأنه في الصورة عرض 
يعطيه للتحرز عن خلف الوعدء واتفق E‏ 
الراوي أن الرخصة مقصورة على هذا فنقل كما وقع عنده» | ها شرح العناية على 
الهداية: لكمال الدين محمد بن محمد بن محمرد البابرتي (ت47لاه) مطبوع بهامشس 
شرح فتح القدير» دار إحياء التراث العربي س بیروت ‏ (بدون تاربخ جا ا ص ۳ه 
ومثله في الكفاية على الهداية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني (....) مطبوع بهامش 
شرح فتح القدير لابن الهمام. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ (بدون تاريخ) 
جا ص٤‏ . 
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زيب رھز 


تمهيد وتقسيم : 

مسلك الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث هو أكثر مسالك دفع التعارض 
عملا وتطبيقا في الفقه الإسلامي» وهو السمة الغالبة في عمل العلماء عند 
دفعهم للتعارض الظاهري بين مختلف الحديث. ينما غيره من المسالك 
الأخرى - كالنسخ والترجيح - لا تستعمل إلا نادرا وعند تعذر الجمع؛ 
ولذلك فقد امتلأت كتب فقه الحديث بالمسائل التي فيها جمع بين الأحاديث. 


ولكن برغم الأهمية العملية للجمع والتوفيق فإن كتب أصول الفقه لم تفرد 
له مبحثا مستقلاء تناقشه من جميع جوانبه من حيث تعريفهء وشروطه. 
وأوجهه كما فعلت في مسلكي النسخ والترجيح.و إنما أشارت إليه بإشارات 
خفيفة عند كلامها عن مسالك دفع التعارض» محيلة القارئ إلى أبواب أصول 
الفقه ليستخلص منها تفصيلات تلك الإشارات فمثلا يقولون: «يجمع بين 
الأحاديث بنوع من التاويل لكي تتوافق معانيها». 


- ۳0 - 


ولكنهم لا يفصلون الكلام حول هذه الطريقة وشروطهاء مما يضطر 
الباحث - لكي يستكمل تفصيلات هذا الأمر - أن يبحثه في مظانه من 
واب امتول الففنه.. وة شاا يجي ين اساك بخص فى ار 
التقييدء أو الحمل على الندب» أو الكراهة» أو المجازء دون أن يفضلوا 
الكلام حول هذه الأوجه؛ مما يجعل الباحث ملزما - لكي يستكمل 
تفصيلات هذه الأرجه - باليسك في الأبواب الأخرى لأصول الفقه. 0 


بل نجد بعض ا يكتفون بالقول: «الجمع بين الأحاديث أولى. من 
غيره؟ ولا يذكرون أي أشي حول مسلك الجمع وأحكامه. 


ونظرا لا سبق صار؛ الزاما علي أن أتتبع جميع مسائل «الجمع والتوفيق» في 
مظانها من أبواب أصول الفقه» وضمها إلى مده وصياغتها وترتيبها نطريقة يقة 
علمية دقيقة لكي يكتمل التصور المنهجي لمسلك نيه والتوفيق, وبعد أن 
أستكمل عرض 0 والقواعد الأصولية أتبعها بما ترتب على إعمال اتلك 
القواعد من اثر في الفقه الإسلامي. 


ومن أجل ذلك كان لابد من دراسة مسلك «الجمع والتوفيق بين مختلف الخديث» 
الفصل الأول: أعرض فيه للقواعد الأصولية: المتعلقة بالجمع. 


الفصل الثاني: أعزض فيه لأثر الجمع بين مختلف الحديث في الفقه: 
الإسلامي . ْ ش ١‏ 


' 
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الفصل الأول 
قواعر اع والتوفيق ہیں تلف احرث 


المبحث الأول 
تعريف الجمع والتوفيق وشروطه 
في هذا البحث أعرض لتعريف «الجمع والتوفيق»وشروطه؛ وذلك في 
مطلبين: 
-١‏ المطلب الأول: تعريف «الجمع والتوفيق». 
۲- المطلب الثاني : شروط الجمع والتوفيق. 
المطلب الأول: تعريف الجمع والتوفيق 


في هذا المطلب أعرض لتعريف «الجمع والتوفيق» في اللغة» ثم أعرض 
لتعريفه في الاصطلاح» وذلك في فرعين: 


الفرع الأول: التعريف اللغوي. 


والفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي. 


- ¥ - 


اش الأول : التعريف اللغوي ليع والتوفيق 


واحد منهما منفصلا عن الآخر. ولهذا ا بان ا كل واحد: 
منهما على حدق ا تعريف اک ثم أذكر تعريف التوفيق . 


أولاً: التعريف eT‏ 


الجمع لغة مصدر جمع. وتدور مادة جمع حول معان كثيرة منها: 


re -١‏ ال بتقريب بعضه من بعض > يقال: جمنعته 
ا : ا 
- الجمع: ب التشرق» يقال : جمع . الشيء عن تفرق يجمعه a‏ 
إذا ضمه ولف“ ¬ ؤوجمعكت الشيء ٠‏ إذا حلت به من مهنا وههنا” ¢ ٠‏ أومنه 


قوله تعالى: ا الا ٣:‏ قال 
الزمخشري : (والمعنى نجمعها بعد تفرقهاء ورجوعها رميماء ورفاتا مختلطا / 
بالتراب» بعد ما سفتها ارح وطيرتها في. أباعد الأرض»" . 


ي : الي جسمع من هنا وهنا وإن لم يجسعل كسالشيء 
الواحد“ . : 


' ه) اتحقیق ,عبد‎ ٥۵ معجم مقاييس اللغة لإبي الحسين إحمد بن فارس بن زكريا (ت‎ )١( 
' ه طبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - .مادة أجمع‎ ١759 السلام هارون الطبعة الثانية‎ 
. 90-94 ص47/8.' معجم مفزدات الفاظ القرآن الكريم المراغب الاصفهاني صن‎ ١ج‎ 
. ١4/9 القاموس المحيط مادة جم‎ )۲( 
. 0۷۸ /١ رف لسان العرب مادة جمع‎ 
. ۲٣۹/۲ الكشاف‎ )٤( 
. ١4/“ القامرس المحيط ماذة جمع‎ )5( 
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5- وجمع : بمعنى عزم» يقال جمع آمره: أي عزم عليه كأنه جمع نفسه 
0 
له . 


ثانيا- التعريف اللغوي للتوفيق : 


التوفيق مصدر وفق » من وفق يوفق توفيقا » وتدور مادة «وفق» حول 
معان كثيرة منها: 


-١‏ التسديد: تقول: وفقه الله توفيقا: أي سدده"» ومنه قوله تعالى: 
وما توفيقي لأ باللّه چ [هود : ۸4] . أي ما صرت موفقا إلا بتأبيد الله سبحانه 
5 2 
وتعالى" . 


۲- الإلهام : فتقول: وفقه الله إلى الخير: أي الهمه“. 


*- الإصلاح: تقول: وفق بين القوم أي أصلح بينهم”: ومنه قوله 
تعالى: مإ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ‏ [النساء: ]٠١‏ .أي ما أردنا بتحاكمنا إلى 
غيرك إلا الإحسان... والتوفيق بين الخصمين" . 


)١(‏ مختار الصحاح لمحمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت ٠١١‏ ه ) الطبعة 
الاولى 1987م طبعة المركز الاسلامي للطباعة والنشر » الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 
مادة جمع ص١۲٠‏ ولسان العرب مادة جمع 2778/١‏ والمصباح المثير مادة جمع١/١٠16.‏ 

() المصياح المنير مادة وفق 919/5 . 


(۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت ٠٠٠١‏ ه ) الطبعة الإولى ٠١٠١‏ ه الحلبي القاهرة ج۲ ص۹٤‏ . 


.1194/7 لسان العرب مادة وفق 4484/56 والمصباح المثير مادة وفق‎ )٤( 
ج‎ 

(0) المصباح النير مادة وفق .41۹/١‏ 

(5) فتح القدير .٤٤1/١‏ 
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ES الملاءمة: قالت العرسه: وفق الشىء ما‎ -٤ 


-٥‏ التآلف : ومنه قوله تعالى : ف إن يريا إصلاحا يرق الله هما 4 [النساء : ممأ 
أي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما. الألفة والوفاق” . 


7- الإرشاد: يقال:: وفقه الله إلى الخير أي: أرشده؟ 


وأقرب هذه المعاني إلى التوفيق المقصود في دراستنا هو التآلف والتسديدا 
والملاءمة : 1 


الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للجمع 
والتوفيق ن ملك اورف 


يرد الجمع مقرونا ا على أنهما مسلك واحد من مسالك ادقع 
التعارض بين مختلف الحديثء وأحيانا يعبر باحدهما ؤيستغنى به عن الآخجر؛! ٠‏ 
فيقال: التوفيق بين مختلف الحديث» أو يقال: الجمع بين مختلف الحديث. أ 
والحقيقة أن الجمع هو الوسيلة المؤدية إلى التوفيق؛ لذلك يقدم ذكر. الجمع: ثم 
يذكر التوفيق مقارنا له » فلا توافق وتآلف إلا بعد الجمع بين ما تعره 
التعارض» فالجمع وسيلةء والتوفيق نتيجة. ْ 


وإذا کان الأصوليون قد عرفوا التعارض - وكذا الترجيح اسع 0 
پتعریفات كثيرة» وناقشوا تلك التعريفات من حيث سلامتها ودقتها 'وأصلحها 


0) دب اللغة لأبي منصلور مخمد بن أحمد الأزهري(ت٠۳۷ه)‏ تحقيق أعنبد السلام 
هارون ومحمد علي النجار مطابع سجل العربء . الناشر الدار الصرية ل للتاليف والترجمة 
القاهرة ج۹ ص ا لسان العرب مادة وفق جا ص ٤۸4۸٤‏ . 


(5) فتح القدير .٤١١/١‏ 


(۳) تاج العروس مادة وفق ۷/ 4۱-۹۰ . 


فإني لم أجد لهم تعريفا اصطلاحيا محددا للجمع والتوفيق» كما هو شأنهم 
في التعريفات؛ ولعل ذلك يعود إلى اكتفائهم بوضوح معناه اللغوي» ومع هذا 
فقد وردت عبارات للأصوليين - أثناء كلامهم عن التعارض والترجيح بين 
الأدلة - يمكن من خلالها صياغة تعريف اصطلاحي للجمع والتوفيق ؛ لذلك 
سأورد مجموعة من عبارات الأصوليين ثم استنتج منها تعريفا اصطلاحيا 
للجمع والتوفيق. 

-١‏ يقول الإمام الشافعي(ت4١1ه)‏ : «ولم نجد عنه يلاو شيئا مختلفا 
فكشفناهء :إلا وجدنا له وجها يحتمل به أن لا يكون مختلفا»” . 

؟1-: يقول الخطيب البغدادي(ت4717ه): «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا 
معاء استعملا معاء ولم يعطل واحد منهما الآخرة”" . 


'- يقول الإمام النووي(ت575ه): اثم المختلف قسمان: أحدهما: 
يكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا. ومهما أمكن حمل 
كلام الشارع على وجه يكون اعم للفائدة تعين المصير إليهة””. 

-٤‏ ويقول القرافي(ت184ه): «إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد 


(4) 


منهما من وجه أولى من العمل باحدهما» . 


-٥‏ ويقول البيضاوي(ت5860ه): «وإذا تعارض نصان فالعمل بهما من 
(o)‏ 
وجه أولى» . 


. ٠٠١ص الرسالة للشافعي‎ )١( 

(؟) الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي م؟ ج٤‏ ص۲۲۲ . 
(۳) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .149/١‏ 
(4) شرح تنقيح الفصول ص١45.‏ 

(0) المنهاج مع شرحه نهاية السول #/ .5١4‏ 
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5- ويقول السبكي(ت١/الاه):‏ «وإذا تعارض فإنما يرجح أحدهما على 
الآخر' إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهماء فبإن أمكن - ولو من وجه د 
فلا يصار إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ 
. لأن الأصل في الدليل. الإعمال لا الإهمال»". 


¥- ويقول لشي محمد ابو زهرة: :اومن خ التوفيق ' أن يؤول أحد لنصين 1 
بحيث يتلاقى مع اللص الآخرع” 

ويقول الأستاذ على حسب الله:«. . . حاول الجمع والشوفيق بينهماء 
ويكون ذلك بمحاولة العمل بكل منهما في موضع لا يعارض فيه الآ" 
التعريف المستخلص للجمع والتوفيق بين مختلف الحديث: 
هذا المسلك؛ لذلك 139 بان نر هو: بيان التآلف بين أما ظاهره 
التعارض من الأحاديث؛ وذلك بالجمع بينها ليعمل بها معا». 
شرح التعريف: ش 

#بيان؛: جنس في التعريف يشمل كل بيان» ويقصد به إظهار المعنى. الذي ' 
دل عليه النص. وإيضاحه للمخاطب. 

«التآلف»: يقصد به التلاؤم والانسجام بين الشيئين. 

دين ما ظاهره التعارض من الأحاديث»: يقصد به أن التوفيق لا يكون إلا 
)١(‏ شرح الإبهاج على المنهاج 9/ .711١-71١‏ 


(1) أصول الفقه لمحمد ابي زهرة ص 184. 
(۳) أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله ص ۲۳۸ . 


E -‏ هس 


بين الأحاديث التي تتعارض في الظاهرء أما في حقيقة الأمر فهي غير 
متعارضة؛ فالتوفيق يزيل التعارض الظاهري» إذ لو كان التعارض حقيقيا لما 
أمكن التآلف بيتها. 


«وذلك بالجمع بينها»: إشارة إلى أن التوفيق يتم بالجمع بين الأحاديث؛ 
فالمجمع هو الوسيلة التي يتم بها بيان التالف» وللجمع أوجه كثيرة سياتي بيانها. 


اليعمل بها جميعاً»: بيان للغاية من التوفيق» وهذه الصفة هي التي تيز 
«التوفيق6 عن النسخ والترجيح؛ ففي التوفيق يعمل بكلا الحديثين» بينما في 
النسخ يعمل بالناسخ ويترك المنسوخءوفي الترجيح يعمل بالراجح ويرك 
الجر 


المطلب الثانى : شروط الجمع بين مختلف الحديث 


وضع العلماء شروطا للجمع بين مختلف الحديث - فلا يصار إلى الجمع 
إلا بعد تحقق هذه الشروطء وذلك صونا لكلام الشارع من التأويلات البعيدة 
والخروج به عن المعاني المقصودة . وهي كما يلي : 


الشرط الأول: ثبوت الحجية لكل واحد من المتعارضين» وذلك بصحة 
سنده ومتنه» فإن لم تثبت الحجية لكليهما فلا حاجة للجمع ويسقط 
المتعارضان» وإن لم تثبت الحجية لأحدهما فلا حاجة - أيضا - للجمع لعدم 
تحقق التعارض» كأن يكون أحد المتعارضين حديثا صحيحاء أو حسناء 
والآخر ضعيفاء فالصحيح سالم من المعارضةء ويتعين العمل به» إذ لا معنى 
للضعيف في مقابلة الصحيح» لكونه في حكم العدم”" . 


)١(‏ توضيح الإفكار شرح تنقيح الأنظار 47/7 اء وتوجيه النظر في مصطلح الإثر ص 
۲ ۲۱۴ » ۲۳۵ » واسبال المطر على قصب السكر ص "<١‏ 42 575 . 
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الشرط الثاني  :‏ تساوي الحديثين: ويقصد بهذا الشرط أن لا يجمع:بين: 
حديثين متعارضين» إلا إذا كانا في درجة واحدة من حيث القوة» فإن كان' 
أحد الحديثين أرجح من الآخرء فلا داعي للجمع بينهما ويؤخذ .بالراجح» 
ويترك المرجوح" . وهذا الشرط مبني على قاعدة جمهور الحنفية” ٠‏ وبعض 
الشافعية الذين يقدمون ' الترجيح بين النصين على الجمع» ولا يلجؤون إلى : 
الجمع إلا إن تعذر الترجيخ» ولذلك نجدهم ردوا كثيرً من الأحباديث. التي ' 

يكن الجمع بينها لمخالفتها ما هو أرجح منها في نظرهم» ومن ذلك رد! 
الحنفية حديث «قضائة ييا بشاهد ريِينْ الماعي» ؛ لأنه حديث آجادي , 
خالف حديئا مشهوراء وهو :«البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه 
فرجحوا الحديث المشهور !على حديث الآحاد» وبناء علية فلا يقضى ‏ -عندهم- 
باليمين والشاهد في شيء” . مع أنه يكن الجمع بين هذين الحديثين وذلك 


)١(‏ توجيه النظر في مصطلح الإثر ص٠۳٠ ٠‏ ويراجع ماسبق في شروط الحجية اليم ش 
التعارض 3 ص٣۲‏ ۰ 1 : 

(1) توجیه' النظر ص ۲۳٣‏ أ رف الاسرار للبخازي ۷۷/۳ » ۸4 . ويراجع ا 
حول منهج الحنفية في دفع التعارض ص١١١.‏ 

(۳) رواه مسلم فني: باب القضاء باليمين والشاهد من كناب الأقضية صحيح مسلم(مع 
شرح النروي) ۲ واب داود في: باب القضاء باليمين والشاهد من كتاب ؛ 
الأقضية سنن أبي داود ٠ ۷/۳١‏ والترمذي في: باب ما جاء في ' اليمين مع الشاهد'. من 
كتاب الأحكام جامع الترمذي ٠۲۷/۳‏ را ابن ماجه في: باب القضاء بالشاهد : 
واليمين من كتاب الأحكام سنن ابن ماجه ۷۹۳/۲. 


(4) أخرجه البخاري في : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن من كتاب الرهن صحيح ' 
البخاري(مع فتح الباري) , مركلا ومسلم في: باب اليمين على | المدعي غليه من كتاب 
الأقضية صحيح مسلم(مع شرح النووي) ا وأبو داود في: باب 'اليمين .على 
المدعي كد من كتاب الأقضية سنن أبي داود ۳/ ١‏ والترمذي في : باب. ما جاء أن 
البينة غلى المدعى عليه من كتاب الأحكام وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. جامع 
الترمذي. 1۲١/۳‏ والنسائي في: باب عظة الحاكم على اليمين من كتاب 1 سان 
النسائي TEA/A‏ واين ماجه في : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من , 
كتاب الأحكام سنن ابن ماجه ۷۷۸/۲. 


' (0) شرح معاني الآثار .١48/4‏ بداية المجتهد 478/7 . 
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بحمل عموم حديث«البينة على المدعى» فيما عدا الأول الخاص بالأمور المالية 
فيجوز فيها القضاء بشاهد ويين المدعي» كما ذكر أئمة الحديث” . 


أما جمهور العلماء فلا يشترطون للجمع بين الحديثين تساويهما في 
القوة”'» فيكتفون بقيام أصل الحجية في كل واحد من المتعارضين دون 
اشتراط تساويهماء وقد صرح بذلك كير" من الأصوليين والمحدثين» كما أن 
عمل الغالبية العظمى من الفقهاء يدل على عدم اشتراطه فكثيراً ما جمعوا 
بين حديثين متعارضين في ظاهرهماء رغم أنه كان يكن ترجيح أحدهما على 
الآخر كان يكون أحدهما أقوى من الآخر في دلالته - من حيث الظنية 
والقطعية كعام وخاص - أو في سنده من حيث إن أحد الراويين أفقه من 
الآخرء أو أحفظ». إلى آخر وجوه الترجيح. 


يقول القرافي(ت144ه): (إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من 
وجه أولى من العمل باحدهما دون الآخر"". ويقول السبكي(تالالاه) 
في جمع الجوامع : «والأصح أن العمل بالتعارضين ولو من وجه أولى من 
إلغاء احدهما»“ . وقال في الإبهاج: «إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا 
لم يكن العمل بكل واحد منهماء فإن امكن ولو من وجه دون وجه فلا 
يصار إلى الترجيح» بل يصار إلى ذلك؛ لأنه أولى من العمل بأحدهما دون 


)١(‏ معالم السنن(شرح سنن الإمام أبي داود) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي(ت788ه) الطبعة الثغانية ١١٤٠ه‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ جة ص 1174. 
وشرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي(١٠١ه)‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء وزهير الشاويش. الطبعة الأولى ١1۹۷م‏ المكتب الإسلامي س بيروت ل 
ج۱۰ ص 2.٠١4‏ وشرح اللووي على صحيح مسلم. ؟714-548/1 وبداية المجتهد 
۲ والمغني لابن قدامة ۱۳١/۱٤‏ . 

(؟) یراجم ما سبق عن منهج الجمهور في دفع التعارض .3١7 - 1١6‏ 

(۳) تنقيح الفصول للقرافي وشرحه ص .45١‏ 

(4) جمع الجوامع للسبكي مع حاشية البناني 7/7 5501. 
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الآخزء إذ فيه إعمال للدليلينء والإعمال أولى من الإهمال»”" ويقلول! 


المحلى(ت٤٦٠۸هم)‏ :«فإن أفكن الجمع وال رجسيح فا جمع أولى منه علق 
الأصح»”" ويقول اللكنوي(ت180١1ه)‏ : اوالذي يظهر اعتباره هو تقديم الجمع 
على الترجيح؛ لان في تقديم الترجيح يلزم ترك العمل بأحد الدليلين من غير 


ضرورة داعية إليه» ل ل ا 


عليه , 


وسبق أن ذكرت طائفة من أقوال العلماء 4 التي تق كد على وجوب تقديم ش 


الجمع' على الترجيح» وان لا يلجا إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. بل .إن 


الإمام ابن حزم شدد في وجوب الجمع بين الأحاديث» واعتبره املك ١‏ 


الوحيد لدفع التعارض الظاهري؛ إذ لا مرجحات عنده فهو یری أن 'أي 


حديث ليس أولى 'بالأخلل من الحديث الآخرء ولذلك يقول :ا تعارض 


الحديثان» أو الآيتنانء أو آية وحديث - فيما يظن من لا يعلم = ففرض ' 


٠ على كل مسلم استعمال إكل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى من بعض ولا‎ ٠ 
E حديث بأوجب من حديث آخر ولا ال‎ 


وکل من عند الله عرز وجل» وکل سواء في باب وجوب الطاعة "6 


الشرط الثالث: أن لا يعلم تأخر أحد المتعارضين عن الآخر: فإذا إعلم 


تآخر أحدهما فيكون ناسخاً للمتقدم عليه ولا داعي للجمع بينهما. وهذا 1 


الشرط مبني على قاعدة القائلين بتقديم النسخ بالشاريخ على الجمعء وهو 


0( الإيهاج شرح المنهاج ۳/ 2311131 

زفق شرح المحلي على جمع الجوامع Y/Y‏ 
() الأجوبة الفاضلة للكنوي ضص-195. 

(4) سبق ذكرها في: التعريف.! 

)5( الإحكام لابن حزم ج؟ مجلدا ص ۱۹۸ . 
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مذهب جمهور الأحناف" » وبعض المحدثين» يقول القسطلاني: «الجمع بين 
الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ»”” أما جمهور المحدثين والأصوليين فلا 
يشترطون" هذا الشرطء وذلك بناء على قاعدتهم في تقديم الجمع على 
النسخ ما لم يتحقق النسخ» ولا يكفي التاريخ ما دام يكن الجمع؛ لان 
الجمع يتضمن إعمال الدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهماء يقول الإمام 
النووي: «ولايصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لأن في النسخ إخراج أحد 
الحديئين عن كونه ما يعمل به . 


ويقول الشاطبي : «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف» فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بامر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق. فرفعها بعد العلم 
بشبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق... فاقتضى: أن ما كان من الأحكام 
المكية يُدُعى نسخهء لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ 
بحيث لا يكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهماء وهكذا يقال: 
في سائر الأحكام مكية كانت أومدنية. ثم قال: إن غالب ما اأعي فيه 
النسخ إذا تؤمل» وجدته متنازعا فيه ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين 
الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصاً لعموم أو تقييدا 
لطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع»”. 


ويقول الحازمي :«وإن كان الناسخ منفصلاً نظرت هل يكن الجمع بينهما 
ام لاء فإن أمكن الجمع جمعء إذ لا عبرة بالاتفصال الزماني مع قطع النظر 


0( یراجم ما سبق حول منهج الحئفية في دفع التعارض ص .١١7‏ 
)١(‏ إرشاد الساري ۷ 


قرف يراجع ما سبق حول منهج الجمهرر ني دفع التعارض» ويراجع كتاب الفقيه والمتفقه 
م1 جا ص۲۲۲ . 


() شرح ملم للنووي ج۱ صة4١‏ . 
(۵) الموافقات ٠١١ 2 ٠٠١/۳‏ . 
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عن التنافي. ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون آعم للفائدة. ' 
كان أولى صونا لكلامه عن سمات النقص؛ ولأن في ادعاء النسخ إخراج. 
الحديث عن المعنى المفيد وهو خلاف الأصل» ثم قال: وإن لم يمكن اللجمع 
وهما حكمان منفصلان ,نظرت هل يكن التمييز بين السابق والتالي» فإن نيزا 
وجب المصير إلى الآخر منهماة”". ْ 


ويقول اللكنوي: «والحق الحقيقي بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول في هذا 
الباب أن يقال: علم التاريخ لا يوجب كون المؤخر ناسخا والآخر منسوخاء 
ما لم يتعذر الجمع بینهما» . 


الشرط الرابع : أن يكون التأويل صحيحا: التاويل في اللغة: معناه بيان ما 

يؤول إليه الأمرء والتأويل: التفسير والمرجع والمصير”” . ' ومعنى التاويل .في 
اصطلاح الأصوليين«صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله 
'لدليل دل على ذلك» .: ويتمثل التاويل في صرف اللفظ الخاص عن حقيقته ' 
إلى مجازه - إن دل على ذلك دليل - وصرف اللفظ العام عن عمومه: 
لورود دليل يخنصصه. وصرف اللفظ المطلق عن إطلاقه لورود دليل يقيدى , 
وصرف الأمر عن الوجوب لورود دليل يحمله على الندب» وصرف النهي 
عن التحريم لورود دليل إيجعله للكراهة. 


. 73١ 21١ الاعتبار ص‎ )١( 
. الإجوبة الفاضلة ص۱۹۲‎ 9 


(۳) لسان المرب ۱/۱ منادة إول ٠‏ معجم مقاييس اللفة مادة إول ۱1۲-۱ 4 
المصباح المنير مادة إول 40/١‏ . ' 


(؛) تراجع تعريفات الإصوليين للتإويل في كشف الإسرار للبخاري 44/١‏ . المستصفى ١ /١‏ 
۷ إرشاد الفحول ص 7756 المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ؟/8#. ٠‏ 
البرهان. 421١/١‏ الإحكام للآمدي ۷٤/١‏ تيسير التحرير .١44/١‏ شرح العضد ؟/ 
١8‏ . شرح الكوكب المير 2453/9 أصول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور يوسف 
قاسم» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» الناشر دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة' ‏ ' 
٥م‏ ص ۲۹۲. 
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والجمع بين مختلف الحديث يتم بالعاويل”؟ لأحد الدليلين حتى يوافق 
الدليل الآخر - كحمل العام على الخاص - أو بتأويل كلا الدليلين حتى 
يوافقا بعضهما كتخصيص العامين لبعضهما. 

والتاويل استثناء من الأصل”"؛ فالأصل هو وجوب أنحذ الأحكام 
الشرعية من النصوص بحسب دلالتها الظاهرة» ولا يؤول اللفظ ويحمل على 
غير ظاهره إلا بشروط يجب توفرها حتى يعتبر التاويل صحيحاً مقبولاء فإن 

تتوفر هذه الشروط» فالتاويل فاسد» وشروط التأويل هي الآتي : 

-١‏ أن يكون اللفظ قابلاً للتاويل كالظاهر والنص - عند الحنفية - أما 
إذا لم يكن اللفظ قابلاً للتاويل كالمفسر والمحكمء فإن تأويله يكون فاسدا 
للقطع بالمراد منهما”". 


)١(‏ ذكر التلمساني أن أنواع التأويل ثمانية : الحمل على المجازء الإضمارء التخصيص؛ 
الترادف» الاشتراك» التقييد» التاكيدء التقديم والتاحير» انظر مفتاح الوصول في بناء 
الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني المالكيء طبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (بدون تاريخ) ص ٠٠١-۹۳‏ . 

(۲) تيسير التحرير ٠٤١/١‏ فراتح الرحموت 78١/7‏ الإحكام للامدي 70/١‏ المحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۳/۲‏ روضة الناظر ص 97 شرح العضد ٠١۸/۲‏ 
المستصفى ۳۸۹/۱ البرهان .011/١‏ 

(۳) الجمهور يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونصء فالظاهر ما يقبل التاويل» والنص ما لا 
يقبل التاريل. والحنفية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص يقبلان التأويل ‏ ومفسر 
ومحكم وهما ما لا يقبلان التأويل.انظر تعريفات الأصوليين للظاهر في البرهان١/١١٤‏ 
العدة فى أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (ت4058ه)» تحقيق الدكتور أحمد علي المباركي مؤسسة الرسالة -بيروت- ١٠٠٠ه‏ 
ب ۱۹۸۰م جا ص ١1١‏ وشرح العضد .١١8/7‏ تيسير التحرير ٠١١/١‏ الإحكام 
للآمدي ۷۲/۳ حاشية البناني ٠۲/۲‏ فتح الغفار١/؟١١‏ التلويح على الترضيح١/08٠1‏ 
كشف الأسرارا/ .۳۸١ /١ىفصتسملا ٤1‏ فواتح الرحموت1۹/۲ روضة الناظرص۹۲ شرح 
تنقيح الفصول ص ۳۷ اللمع ص ۲۷ أصول السرخسي ٠١۳/١‏ شرح الكوكب المنير 
۳ء وانظر تعريفات الأصوليين للنص في البرهان 415/١‏ المستصفى 0501/١‏ 
4" المحصول جا ق١‏ ص١١۳»‏ أصول السرخسي 174/١‏ العدة 01۳۷/١‏ المحلي 
على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه١71/1اشرح‏ الكوكب المنير ٤۷۸/۳‏ . 
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۲- أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة» أو عرف الاستعمنال أؤ 
اصطلاح الشرع”". وذلك بان يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ. من المعاني 
التي يحتملها اللفظ نفسه. ويدل عليها ولو على سبيل المجاز» .فالعام إذا 
صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده بدليل فهو تأويل صحيح؛ لأن العام 
يحتمل الخصوص» وحين يراد به بعض أفراده فقد أول إلى معنى يحتمله. ٠‏ 
وامطلق إذا صرف عن الشيوغ» وحمل على المقيد بدليل فهو تاويل صحيح؛ 
لأن الطلق يحتمل التقييد. وحين حمل على المقيد فقد أول إلى معنا 
يحتمله. كذلك الحقيقة إذا صرفت إلى المجاز بقرينة مقبولة» فهو تاويل ' 
صحيح؛ لأنه. صرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل.' 
وهكذا في بقية أنواع التأويل , ٍ 


أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ معنى لا يحتمله اللفظ ولا يدل 
عليه.بوجه من الوجوه افلا يكون التاويل مقبولاء فلو آريد بالشاة البقرة أو 


-آما بناءٌ على تقسيماك الحفية فقد عرف الظاهر والنص والمحكم والمفسر بتعريفات' 
كثيرة تلتقي عند التعريفات الآتية: / 

الظاهر: «هر اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية 
وليس هو المقصود الأصلي من الكلام ويحتمل التاريل والنسخ». 00 
النص: «هو اللفظ الذيي يدل: على المعنى اللقصود أصالة من الكلام ولا يشوقف اقهم 
المراد .منه علي أمر خارجيء ويحتمل التخصيص والتاريل» احتمالاً أضعف من اختمال' 
الظاهر مع قبول النسخ إفي عهد الرسالة». 5 
المفسر: «هو اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود أصالة من الكلام ' دلالة واضحة لاا 
يبقى معها اجتمال للتأويل» أو التخصيص» ولكنه مما يقبل النسخ في عهد' الرسالة». 
المحكم: «هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل 'تأويلة ! 
ولا تخصيصا ولا نسخاا في. عهد الرسالة؛. 0 0 
تراجع :هذه التعريفات 'أصول السرخسي .٠٠١,۱١4/١‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ أ 
١‏ تفسير النصوص ٤۳/١‏ ۹ ١٠١١ء‏ ١۷ء‏ أصول الأحكام الشزعية لأستاذنا' 
الدكتوز يوسف قاسم ۳۱۸-۳۱۲. 

۱۴٣ص أصول الفقه لأبي زهرة‎ :”8١/١ إرشاد الفحول ص۱۷۷ تفسير النصوص‎ )١( 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد السلام (ت176ه) طبعة‎ 
دار الجبل  بسروت د الطبعة الفانية اهاب ۱۹۸م جا ص ۱1۱۸ء وال‎ 
, ٠١١ص مفتاح الوصول‎ ١ 
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الجمل» وأريد بالبيع الوقف» أو أريد بالقرء غير الحيض والطهرء مع أن 
العربية أطلقته عليهما فقط» اعتبر التأويل غير صحيح» ورد على صاحبه؛ 
لأنه يحمل اللفظ ما لا يحتمله» وخروج عن سنن الشرع في لخته» أو 
عادته أو عرف استعماله. 


“- أن يقوم على التاويل» دليل صحيح"» يدل على صرف اللفظ عن 
الظاهر إلى غيره» وان يكون هذ الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله. 


يقول الغزالي : «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على 
الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهرة"" وذلك؛ لأن الأصل في عبارات 
الشارع ونصوص أحكامه أنها قوالب لمدلولاتها الظاهرة» والواجب العمل بهذه 
الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها”". فالعام على عمومه هو 
الظاهر ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل على إرادة هذا التخصيص. 


يقول الإمام الشافعي: «كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله 
فهو على ظهوره وعمومهء حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بابي 
هو وامي - يدل على أنه إنما يريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة 
دون بعض”'. والمطلق على اطلاقه هو الظاهر » ولا يعدل هذا الظاهر 
الشاتع إلى التقيد إلابدليل يدل على ارادة هذا القيد » وظاهر الأمر الوجوب 


)١(‏ شرح الكوكب امثير /471» إرشاد الفحول ۷۷ء وفيه يقول الشوكاني :«التاريل س 
في نفسه ‏ ينقسم إلى ثكلاثة أقسام: قد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح» وقد يكون 
بعيدا فلا يترجح إلا برج ا ا ا ی ری ر ا 
يحتمله اللفظ فيكون مردودا لا مقبوا لأء وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من 
التأويل ما هو مردود؛ | ه. إرشاد الفحول ص ١١۷‏ . 

(۲) المستصفى ۳۸۷/١‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص .١١‏ 

زضف الإحكام للآمدي ۷-۷/۳ روضة الناظر لابن قدامة ص ۲ إرشاد الفحول ص 
۷ إعلام الموقعين 4/ 795-5148. 


(4) الرسالة للشافعي ص .8541١‏ 


- ۵ - 


فيجب العمل بالظاهر ولايحمل الأمر على الندب أو الإرشاد إلا بدليل.. 
وكذلك النهي: ظاهر التبحريم ٠‏ فلا يتحقق مدلوله إلا بالكف ». ولا يحمل 
النهي على الكراهة إلا بدليل"“ ٠‏ « ويحمل اللفظ على حقيقته اذا تجره ولا ؛ 
يحمل على مجازه إلا بذليل»”". 1 


فإذا كان الجمع بتاويل لم تكتمل فيه هذه الشروط فهو شه ولا يعد ' 1 
بمثل هذا الجمع البني على مثل هذا التأويل؛ لأنه لو صح كل تاريل مهما 
يكن درجته في القرب”؟ والبعد - لما صح تقسيم الفقهاء والمحدثين الأدلة 
الحعارضة إلى ما يمكن فيه الجمع» وما لا يكن فيه الجمع”" يقول طاهر 


)١(‏ التمهيد في أصول الققه لأبي الخطاب محفوظ بن احدمد بن الحسن الكلوذاني 
الحنبلي(ت ٥٠۰‏ ه) تحقيق أ الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم. طبعة مركز البحث العلمي ' 
وإحياء التراث الإسلامي ,بجامعة أم القرى جا ص۸. وتفسير النصوص جا ضا۸ 7 أ 

(0) التمهيد لأبي الخطاب ۲۷۴/۲. 1 


۳( مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص ١١ء‏ وإعلام الموقعين ج٤‏ ص 375 وفيه: قسم ٠‏ 
ابن القيم التاريل إلى ثلاث درجات: قريب وبعيد» ومتوسط. 0 

(4) أوجز أبو الحسين البصري(ت ٤١١‏ ه) .الحالات التي يكن فيها الجمع» والحالات التي 
لايكن فيها الجمع !وتفس النص أورده أبو الخطاب في التمهيد ‏ الفائدة. ذلك : 
ماورده كاملا علما بأنهما تفردا بهذا الإبداع دون سواهما فقالا:ةإذا تعارض الخبزان» 
فلا يخلو: أن يمكن الجمع. بينهما أولا يمكن» فإن أمكن الجمع بينهماء فلإ يخلو:' ان 
يكون ذلك في وقت واحد او في وقتين. فأما الجمع بينهما في وقت واحدء ,فان 
يحمل أحدهما لكان الآخر على المجاز؛ء إما بالتخصيص أو بغيره» وإما في وقتين» 
فبان يعلم تقدم أحدهما على الآخرء فيكون المتقدم منسوخا بالمتآخر. وما لا يكن الجمع , 
بينهما فذلك علي ضربين: 1 
أحدهما: لا يكن لقريئة» أو لأنفسهما. فما لا يكن للقرينة. مثل خبر ابن 
عباس:«لا ربا إلا في النسيئة»؛ وخبر أبي سعيد:«لا تبيعوا البر بالبر؛ إلى قوله:«إلا . 
يدا بيد سواء بسواء؛ هذان يكن الجمع بينهماء فيحمل خبر ابن عباس على الجشين» ٠‏ 
وخبر. أبي سلعيد على الجنس الواحد» ولكن الأمة اتفقوا على أن هذين الخبرين ' 
متعارضان ‏ (أي أن القرينة المائعة من الجمع إجماع الأمة على التعارض) ' لكن 
الأكشر أخذ بخبر أبي سعيد وترك حديث ابن عباس» والأقل أخمد بخبر ابن عنباس 
على عمومه. وما لا يكن ذلك فيه لأنفهماء مثل: أن يكون حكم أخذهما ضد 
حكم الآخرء أو يكون حكم أحدهما نفيا لحكم الآخر على وجه لا يكن فيه التأويل 
السائغ» مثل أن يتعلق كل 'واحد منهما با تعلق به الآخره على الحد الذي تعلق به 


- 1١85 - 


الجزائري : «وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن لا يكن فيه الجمع بغير 
تعسف؛ لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معا 
أو احدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء فضلاً عن منهج البلغاء في 
كلامهم» فكيف يكن حيئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وابلغهم على 
الإطلاق» ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يكن فيه الجمع» وقد ترك 
بعضهم هذا القيد اعتمادًا على كونه مما لا یخفی» . 


الشرط الخامس: أن يكون من يقوم بالجمع بين مختلف الحديث أهلاً 
لذلك:” : وذلك بان يكون ذا باع طويل في علوم الحديث والفقه وأصوله» 
وان يكون متضلعا في علوم اللغة العربية» عارفا بدلالات الفاظهاء واقفا 
على دقائق معانيها؛ لأن الجمع بين الأحاديث هو اجتهاد" في معرفة مدلول 


-الآخرء في الوقت الذي تعلق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصاء بل يكونان 
خاصين أو عامین» أو يكون كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجهء ولا 
يكون أحدهما بان يكون مخصصا للآخر أرلى من العكسء ولا يعلم تقدم احدهما 
على الآخر. وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على ما ترجح 
به» لأنه يقوى بالترجیح» وتقديم الأقرى يجب؛ التمهيد لأبي الخطاب ۲۰۱-۱۹۹/۳ 
ومئله تماما في المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي ين الطيب البصري 
المعتزلي (ت475ه) تحقيق الدكتور محمد حمد اللّه. طبع المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق ١۱۳۸ھ‏ ہے 1956 ج٣‏ ص۷۲٦ ٦۷۳‏ . 

.۲٠٠-۲۲٤ص توجيه النظر في علم الأثر لطاهر الجزائري‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي في شروط المؤول ۷٠/۳‏ الموافقات للشاطبي ۱۱۸-٠٠١/١‏ الأجوبة 
الفاضلة للكئري ص 5١١‏ توجيه النظر ص٤۲۲‏ فح المغيث ۷٠١/۳‏ الروض الباسم في 
الذب عن سنة ابي القاسم» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني(ت٠81ه)‏ 
إدارة الطباعة المنيرية(بدون تاریخ)- القاهرة ب جا ص .68١‏ 


(۳) الاجتهاد نوعان؛ اجتهاد فيما لا نص فيه ويتوصل فيه إلى الحكم بطريق القياس أو 
الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو الاستصحاب. واجتهاد فيما ورد فيه نص وذلك بفهم 
دلالة النص واستنباط الحكم مله . والجمم بين الأحاديث داخل في النوع الثاني من 
الاجتهاد؛ لأنه اجتهاد في معرفة مدلول النص وبيان مضمونه حتى لا يبقى مجال 
للإشکال» أو توهم التعارض بن النصوص. يراجع كتاب تفسير النصوص في الفقه 
الإسلامي .۷۸-۷۷/١‏ الاجتهاد في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور محمد سلام 
مدكور ص .44-4١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة 285/5 .١‏ 


- ھا - 


النص وبيان مضمونه لذلك وجب فيمن يقوم بالجمع بين مختلف الحديث أن 
يكون من المجتهدين. يقول ابن الصلاح:«وإغا يكمل للقيام ابه الأئمة' 
الجامعون: بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة»” . 

ويقول الإمام رن يقوم' بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث” . 
والفقه والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون في المعاني الدقيقة r:‏ قيقة الرائضون. 


أنفسهم في ذلك» ل ل ل 
النادر في بعض الأحيان271 


الشرط السادس: أن لا يؤدي الجمع والتوفيق بين الأحاديث إلى بطلان نص 
شرعي» أويصطدم مع نص؛ فإن أدى إلى ذلك كان غير معتبر. ش 


قال إمام الحرمين: اما خط الشافمي - رضي الله عنه e‏ 
ما يؤدي فيه التاويل إلى تعطيل اللفظ)© . وقال الغزالي :«قال بعض | 1 
الأصوليين كل تاویل يرف النص أو شيئا منه فهو باطل»“ . ۰ 


. ۲۸٥ص مقدمة ابن الضلاح. وشرخها التقييد والإيضاح‎ )١( 


(5) شرح النروي على صحيح مسلم 149/١‏ . 
9) البرهان. ٠١١/١‏ . 


. ۳۹٤/۱ المستصفى‎ )4( 
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المبحث الثاني 


أوجه الجبمع 


تمهيد وتقسيم : 

الجمع بين النصين المتعارضين في ظاهرهما - يتم بالتاويل لأحد الدليلين 
حتى يتفق مع الدليل الآخر. وأنواع التاويل كثيرة؛ ولذلك فوجوه الجمع 
تتعدد بتعدد آنواع التأويلء فقد يكون التاويل بتخصيص العام» أو بتقييد 
المطلق» أو بحمل اللفظ على المجاز. أو حمل الأمر على الندب» أو حمل 
النهي على الكراهةء فكل هذه الأنواع من التاويل؛ لما فيها من صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل دل على ذلك. 


وأيضا فإن الجمع قد يكون ببيان أن لكل من النصين - المتعارضين في 
ظاهرهما - موضعا يختلف عن موضع الآخر. وقد يكون الجمع بالأاخذ 
بالنص المشتمل على زيادة لم يذكرها النص الآخر؛ وبهذا يتم العمل بمضمون 
كلا النصين؛ وأيضا فإن الجمع قد يكون ببيان أن كلا الأمرين - المتعارضين 
في ظاهرهما جائز وأن الكلف مخير في أن يعمل باحدهماء وعلى ذلك 
فوجوه الجمع تتحدد بالآتي: 


. الجمع بالتخصيص‎ -١ 
الجمع بالتقييد.‎ -۲ 
الجمع بحمل الأمر على الندب.‎ -* 
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-٤‏ الجمع بحمل النهي على الكراهة. 
0- الجمع بحمل اللفظ على المجاز. 
+- الجمع. بيان تغاين انال آي الل 
۷- الجمع بالأخذ بالزيادة. 

4- اشم رار اعد لامرن الخ 


وسأعرضص لكل وجها من هذه الأوجه في مطلب مستقل . 


الطلب الأول: الجمع بالتخصيص 


التخضيص في اصطلاح الأصوليين. . «هو قصر العام على. بعض أفراده”) 


ففي التخصيص صرف للعام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي. تحته؛ من 


أفراد“ . والعام : «هو اللفظ ١‏ وضعا واحدًا للدلالة ا 
ر a‏ ضوع ا 


.يصلح له من الأفراد إعلى سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في 


كمية معينة أو عدد معين »7 . والخاص 8 «هو كل لفظ وضع لمعلى اواحد 


0غ( 


() تم 
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جمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/؟ وقد عرف التخصيص 'بعدة تعريفات ‏ أكثرها: يلتقي 
عند هذا التعريف انظر المحصول ق۳ جا ص۷ . الإحكام اللآمدي ٤04-٤١۷/١‏ ! 
كشف الاسرار 805/1 نهاية السول ۷۸/۲ المعتمد ۲۰۰/۱ ۰ ۲١۱‏ شرح تنقيح؛ 
الفصول ص١٥‏ .البرهان /١‏ 10.0 العدة ٠۵١/١‏ تيسير التحرير ٠» ۲۷۲/١‏ أصول 
الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور يوسف قاسم ص٩۲۸۰‏ . 

تفسير التصوصض كرما . , 
عرف ف العام بعدة تعريفات واكثرها يلقي عند التعريف المذكور فيراجع في ا 
العام: شرح العضد علي بن الحاجب ٩٩/۲‏ » المعتمد ۲۰۳/۱ جمع الجرامع 894/١‏ 
نهاية السول؟/ ۷١‏ شرح ' الكوكب المنير ٠١١/٣‏ الإحكام للآمدي ۲۸٦/۲‏ 2 تریح على 
التوضيح 1۹۳/1 فواتح الرحموت رده" « شرح تنقيح الفصول ص۲۸ » اصول 
السرخسي ١18/١‏ . فتح الغفار 84/١‏ . اللمع ض١٠‏ . رؤضة الناظر: ص١٠٠‏ » 
تيسير التحرير 614٠/١‏ المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد منخمد محمد 
الغزالي (ت٥٠٠‏ ه)تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء طبعة داز الفكر بدمشق ص۱۳۸. : 
المستصفى ۳۲/۲ أصول'الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسف قاسملالا7 » العدة 110/١‏ . 
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على الانفراد أو على كثير محصور)»"" . 

والجمع بالتخصيص يكون في حالة ورود حديثين أحدهما عام والآخر 
خاص» ويعالجان موضوعا واحدا ولكن أحكامهما مختلفة. فيجمع بين 
الخاص والعام بحمل العام على الخاص» وذلك ببيان أن المراد بالعام بعض 
أفراده» وأن حكمه يسري على كل الحالات التي تناولها ما عدا الحالة التي 
نص عليها الخاص» فتستثنى من حكم العام وينطبق عليها ما ورد في النص 
الخاص. وبهذا الجمع يعمل بكلا الدليلين: فيعمل بالنص الخاص فيما تناولهء 
ويعمل بالنص العام في جميع ما تناوله ما عدا الحالة التي ورد فيها الخاص» 
وقد اتفق" العلماء على جواز التخصيص للعام» ولكنهم اختلفوا في الحالات 
التي يجوز فيها التخصيص» والحالات التي لا يجوز فيها التخصيص» وذلك 


إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى أنه إذا ورد نص عام» ونص خاص في 
موضوع واحدء واختلف حكمهماء فيجب أن يبنى العام على الخاص» 
التخصيص في جميع الحالات: أي سواء تقدم الخاص في وروده على العام 


)١(‏ عرف الخاص بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور ٠‏ انظر في تعريف 
الخاص: المعتمد 701/١‏ ء الإحكام للآمدي ۱۸۹/١‏ أصول السرخسي ١14/١‏ » 
التلويح على التوضيح ١77/١‏ › أصول الإحكام ص۲۹۰ › المنخول ص۲١٠‏ كشف 
الاسرار١/ "٠‏ إرشاد الفحول ص١4١‏ . 

(؟) المستصفى 18/١‏ المحصول ق٣‏ جا ص٤٠‏ الإحكام للآمدي 4٠١/١‏ 2428-4780 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1١/7‏ المعتمد ٠٠٠١/١‏ العدة ۲/١۹٥ء‏ المسودة 
في أصول الفقه لآل تيمية(حسب التوضيح في قائمة المراجع) تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد طبع مطبعة المدني بالقاهرة (بدون تاريخ) ص ١١١‏ روضة الناظر ص 
۱۲۸-۷ اللمع ص۱۸ فواتح الرحموت ۳۰۱/۱ كشف الأسرار ۲٠۷/۱‏ تيسير 
التحرير 777/١‏ إرشاد الفحول ص"4١.‏ أصول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور 
يوسف قاسم ص ۲۸۱. 
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أم تأخر الخاص على العام أم اقترن مجيئهما» أو جهل التاريخ . 
المذهب الشاني: ذهب الحنفية إلى أنه إذا ورد عام وخاص في موضوع ' 
واحد واختلف حكمهماء فإنه يجمع يينهما بالتخصيص في حالة ما إذا. كان 
مجيء الخاص بعد العام مقترنا غير متراخ » أما في حالة مسجيء الخاص , بعد ١‏ 
العام من .غير اقتنران» 'فيكون الخاص ناسخا للعام في القدر الذي تناؤله ‏ 
الخاصء وأما في حالة منجيء العام بعد الخاص فيكون العام ناسخا للخاص» : 
وفي حالة جهالة التاريخ يرجح بين العام والخاص» فإن تعذر الترجيح بينهما ٠.‏ 


نحرير محل النزاع : 


إذا تأملنا في الذعيين نجد أن الأصوليين يتفقون 9 تخصيص العام 
بالخاصضن إذا كان. مجيء الخاص بعد العام مقترنا به غير متراخ عنه. : 

واتفقوا في حالة تأخر الخاص عن العام من غير اقنتران على أن الخاضص . 
يخرج. من العام القدر الذي تناوله» ولكنهم اختلفوا في تكييفب هذه 'النتيجة» 
فالجمهور ذهيوا إلى اعتبازها تخصيصا للعام بالخاص. والحنفية اعتبرؤها نسخا 
للعام بالخاص في القدر الذي تناوله» والفائدة عند الحنفية من اعتباز الخاض 
في هذه الحالة ناسخا لا مخصصا هي: أن العام في حالة النسخ تظل تظل دلالته , 
٠‏ على ما بقى بعد التخصينص قطعية» وليس كذلك العام الملخصوص' منه 
البعض؛ فإن دلالته. على! ما بقى ظية" . في حين أن الجمهور لم يشبروا | 
هذه الفائدة؛ ذلك أن دلالة العام ظنية ة عندهم في كل الأحوال. 


.747-97/8/١ المعتمد‎ ٠١-۹/۳ تیسیر التحرير ۲۹۹-۲۹۷/۱ كشف الأسراز‎ )١( 
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ومحل الخلاف بين الحتفية والجمهور في حالتين هما: 
آ - حالة ما إذا ورد العام متاخراً عن الخاص» فالحنفية ذهبوا إلى أن 
العام ناسخ للخاص» وذهب الجمهور إلى أن العام مخصص بالخاص . 


ب - حالة جهالة تاریخ ورود کل من الخاص والعام» فالحنفية ذهبوا إلى 
الجمهور إلى تخصيص العام بالخاص. 


واستدل كل فريق لمذهبه بالآتي : 
۹ 5 2( 
أولا: أدلة الجمهور ': 


-١‏ لو نسخ العام المتاخر الخاص التقدم لكان ذلك نسخاً للقطعي - وهو 
الخاص - بالظني - وهو العام - وهذا باطل. فوجب التخصيص للعمل 
بهما. كما أن التخصيص أولى من النسخ؛ لأنه من جهة الوقوع أغلب من 
النسخ والحمل على الأغلب وقوعاً أولى. ش 


۲- ما دام الخاص يخصص العام في الصور الثلاث (تأخر العام» أو 
تأخر الخاص» أو تقارنا) فيجب التخصيص في الصورة الرابعة(حالة جهل 
التاريخ)؛ لأن الصورة المجهولة لن تخرج - لو اتضح أمرها - عن الصور 
الثلاث فلا تضر الجهالة - ما دام والنهاية هي التخيص للعام - بالخاص على 
أي صورة تم ورودهماء فالصورة المجهولة هي في حقيقتها واحدة من هذه 
الصور الثلاث فيجب فيها التخصيص. 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱٤۸/١‏ الإحكام للآمدي ؟459-4170/7: 
البرهان ؟/ 1197 المعتمد ۲۷۹-۲۷١/١‏ المحصول ق٠‏ ج151/1ء المحلي على جمع 
الجوامع ؟/47: نهاية السول ١/١٠٠ء‏ التمهيد 404؛ المسودة ص ١١-1١7١‏ روضة 
الناظر ص ۱۲۸١ء‏ العدة ؟/316: إرشاد الفحول ص"15. 
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۳- لو لم يحكم بالدتخضيص في حالة جهالة التاريخ فلا يخلو: إما أن 
يتوقف» أو يحكم بالنسخ» أو يعمل بهما معا - من غير تخصيص. - أو 
بالعام فقطء أو بالخاض فقط. فإن توقف فقد ألغى. كلام الشارع في كثير 
من الأحكام؛ لأن كثيرا من الأحكام الشرعية مستفادة من العام والخاص» 
وهما في الغالب مجهولا التاريخ. وإن حكم بالنسخ فيكون قد أكثر من 
النسخ. والمعلوم أن النسخ قليل جداء وليس بهذه الكثرة التي يحدثها النسخ 
في مثل هذه الصورة» وأيضا فإن .تعيين الناسخ والمنسوخ في جالة جهالة 
التاريخ غير ممكن» إلا أن يختار أحدهما وينسخ به الآخر فيكون قد رجح 
من غير مرجح. 


وإن عمل بالدليلين معا كاملين بدون تخصيصء فيكون جمع بين 
التقيضين في صورة مدلول الخاص» وهو باطل» ولو عمل بالعام والقى 
الخالي لكان في ذلك إتقديم المرجوح على الراجح؛ لأن دلالة الخخاص على 
محله ارجح من دلالة العام. ولق عمل بالخاص والغى العام للزم. على ذلك ش 
إبطال الدليل الخالي عن المعارض؟ لأن ما عدا الخاض من جزئيات العام لا 
معارض له لعندم تناول دليل الخاص له. فتعين العمل بالتخصيص؛ لان فيه 
إعمالا لكلا الدليلين مع تحاشي السلبيات التي تاتي بها الحلول الأخرى: في 
مثل هذه الصورة؛ ولآن العام يعمل به في غير ما تناوله الخناص » وفي 
الوقت نفسه يعمل بالخاص فيما دل عليه. وبهذا يكون قد جمع بين الدليلين 
دون إبطال أو: نسخ آو. اترجيح بغير مرجح. وإعمال. الدليلين ولو من .وجه 
أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر؛ كما أله أولى من إهمالهما معًا. 


ثانيا: آدلة العف : 

-١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:١كنا‏ نأخذ بالأحدث 
فالأحدث»" والعام المتاخر أحدث فيجب الأخذ بهء ويكون ناسخا للخاص 
المتقدم عليه. ونوقش هذ الدليل بان قول ابن عباس (كنا ناخذ) لا يعتمد 
عليه في آنه إجماع الصحابة على الأخذ بالأحدث؛ لجواز اشتراك جماعة لا 
يحصل بهم الإجماع معه في ذلك.. ولو سلمنا بأنه إجماعء فإتنا تمنع من 
صحة ما نسب إليه» وان ذلك لم ينقل على وجه يصح الاعتماد عليه.. 
وحتى لو سلمنا بصحة نسبة هذا القول إلى ابن عباس؛ فإن قوله «كنا ناخذ 
بالأحدث فالأحدث» ليس صريحا في الأخبار المتعاقبة؛ فلعل المراد غيرها من 
سائر الأمور. . وحتى لو سلمنا أن قوله يعم الأخبار المتعاقبة وغيرها من سائر 
الأمور؛ فإنه يجب حمل قوله على غير محل النزاع - وهو تأخر العام عن 
الخاص - جمعا بينه وبين ما دل على لزوم التخصيص في محل الفرض» 
ويحمل قول ابن عباس على ما لا يقبل التخصيص» كالخاص الذي يرد بعده 
خاص يعارضهء فيؤخذ بالثاني الأحدث وينسخ الأولء فيكون معنى كلامهم 
ناخذ بالأحدث فالأحدث مما لا يقبل التخصيص» وبهذا الحمل يجمع بين 
هذا الدليل وبين الأدلة الدالة على جواز التخصيص مطلقا. 


؟- التخصيص بيان» فلا يجوز أن يكون الخاص المتقدم خا لن 


)222( تراجع آدلة الحنفية في : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .A/‏ جمع الجوامع 
۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١18/5‏ الإحكام للآمدي ؟/1258. 
المستصفى ٠١/5‏ المعتمد ۲۷۷/١‏ نهاية السول 15١/١‏ اللمع ص١٠‏ روضة الناظر 
ص۱۲۷ . إرشاد الفحول ص ۱۹۳ المحصول ق۳ جا ص١15؛‏ المسودة ص۱۲۲ . 

(؟) أخرجه ملم في: باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصيةء من كتاب الصيام صحيح مسلم (مع شرح النروي) 0737/7 ولفظه في 
مسلم: «وكان صحابة رسول الله ييا يتبعرن الأحدث فالأحدث من أمره». 
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البين لا يجوز أن يتقدم على البين» بل يجب أن يتاخخر البيان عن المبين 
لاستدعاء كونه بيانًا لذلك. ١‏ 


على الآأول»كما لو كان الأخير خاصا واردا بعد حضور وقت العمل بالعام .! 


ويميل الباحث إلى بما ذهب إليه الجمهور لقوة آدلتهم؛ ولأن في يي 
عملاً بكلا الدليلين؛ زلأن التخصيص هو الغالب في منهج السلف» والأكثر . 
استعمالاً لدى العلماء.كما أن التخصيص من حيث المبدا متفق غلى جوازه» 
بينما النسخ محل اختلاف بين العلماءء والحمل على ما هو محل اتفاق اولی 
ما هو محل خلاف. ' 


المطلب الفاني: الجمع بالتقييد 


المطلق هو«اللفظ الدال غلى الماهية من غير قيد يقلل من شيوعه»”". وبذلك يدل 
على موضوع. واحد دون تعيين» شاملاً لجنسه» من غير “قيد في الوصف أو ٠‏ 
الشرط أو الزمان أو المكان أو غيرها. ومن أمثئلة المطلق: رجل» كتاب» 
طائرٌ حيوان. :فكل لفظ منها شائع في جنسه» فلفظ رجل دال على كل فرد 

من أفراد الرجال» ولیت دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدةء. وإنغا دلالتة 
على اساس شيوع لفظه في جميع اا وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الألفاظ 


(1) عرف المطلق؛ بعدة تعريفات أكثرها يلتقى عند التعريف المذكور انظر تعريفات 5 
للمطلق في: البرهان 05/5 المسردة ص 0177 الإحكام للآمدي */7.' كشف الأسرار 
A1۲‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 44/7. فواتح الرحموت /١‏ 

/۲ المحصول ق۲ ب1/ 2017-0171 أشرح العضد على مخقصر 0 الحاجب‎ . ٠ 
شرح تنقيح الفصؤل ص 557 شرح الكوكب امثير ۳۹۲/۳ أضبول الأأحكام‎ .0 
.۲۹۳ لأستاذنا الدكتور يوسفا قاسم‎ 
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المذكورة. والمقيد: «هو اللفظ الدال على الماهية بقيد يقلل من شيوعه»”" فهو 


يتناول عند دلالته - على موضوعه - واحدا توفر فيه قيد من القيود. ومثال 
المقيد: رجل رشيد» كتاب تاريخ» طائر أبيض» حيوان ناطق» والتقييد هو 
صرف اللفظ المطلق عن شيوعهء وانتشاره» وحصر دلالته على موضوع واحد 
توفر فيه قيلا من القيود. 


وحمل المطلق على المقيد معناه بيان المقيد للمطلق بالتقليل من شيوع المطلق 
فبدلا من أن يكون مدلول. اللفظ حكما في فرد منتشر» يصبح حكما في فرد 
مقيد بالقيد نفسه. فعند ما يطلب الشارع مثلاً عتق رقبة يفيد في تحقيق 
المطلوب أي رقبة» ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وصفت 
فيه الرقبة بالإيمان في نص آخرء لا تجزىء إلا الرقبة التي توفر فيها ذلك 


3 MW, الو‎ 


والجمع بين المدعارضين بحمل المطلق على القيد يكون عند ما يرد نصان 
في موضوع واحد ولكن حكمهما مختلفان» حيث ورد الحكم في أحدهما 
مطلقا وفي الآخر مقيداء أو كان سبب الحكم في احدهما مطلقاء وفي 
الآخر مقيدًا. فيجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيدء وبهذا يتبين أن 
المراد بالمطلق هو المقيدء فيزول التعارض الظاهري ويعمل بالنصين معاء وقد 
اتفق العلماء" على جواز حمل المطلق على المقيدء وذلك لدفع التعارض - 


)١(‏ عرف القيد بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور انظر تعريفات الأصوليين 
للمقيد في فواتح الرحموت 580/١‏ كشف الأسرار 180/7. الإحكام للآمدي “/5. 
شرح العضد 105/5. شرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ روضة الناظر ص ١١٠۱ء‏ شرح 
الكوكب المئیر ۳۹۳/۳ أصول الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسف قاسم 7914. 

(۲) تفسير النصوص ؟/١١7.‏ 

(۳) اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات 
التي يجوز فيها الحمل وعدمه. انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸١‏ نهاية السول 
۲ء روضة الناظر؟١؛‏ العدة 573/7 . اللمع ص٤۲.‏ المحصرل قا جا/ 27١5‏ 
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بين الحكمين. - الذي يحدث فيما الو طبقنا كلا النصين. بدون حمل. وجعلوا 
معيار جواز الجملء وعدم جوازه» هو وجود التعارض وعدم وجوده؛ فالحالة 
التي لا يوجد فيها تعصبارض بين المطلق والمقيد لا يجوز فيها الخمل» وإنما 
يعمل بكل نص في موضعه بحسب دلالته الظاهرة. والحالة التي يوجد.فيها ' 
تعارض بين المطلق والمقيد يجب فيها الحمل ليدفع التعازض. ولكن العلماء 

عند تفصيلهم لهذه الحالات اتفقوا في ببضها واختلفوا في بعضها. وخالات .. 

المطلق مع المقيد خمس: ١‏ 


ففى واحدة من هذه الحالات اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على 
المقيد» وذلك لاتفاقهم على أنه سيوجد تعارض بين النصين فيما لو طبقنا :كلا 
النصين بدون حمل للمطلق على المقيد. ! 


رو بدن اله مركا ابعل و 
SE SLES‏ 
النصين كل واحدٍ في موضعه وحسب دلالته . ا 


وفي حالتين اختلف العلماء في وجوب حمل المطلق فيهما على المقيد' 
وذلك لاختلافهم في مدى وجود التعارض ب و د :فمن 
رأى آنه سيوجد اماز ھا ایشا أن تاها دون جل قال : ش 
حمل الطلق على القيد. 


=فواتح الرحنموت 1/1 المعتمد ١/١٠۳.إزشاد‏ الفحول ص 154 . الإحكام للآندي 
2 -5. شرح العضد ۱٥۹/۲‏ كشفا الأسرار ۲۸۷/۲. المستصفى ۱۸١/١‏ . التلويح ' 
على التوضيح ۲۷٠/١‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية 1 عليه ؟/١9ه-١ه,‏ 

أضول الأحكام الشرعية لأستاذنا اد يوسف قاسم 700-7945. التمهنيد. للإستوي 
ص 418. العدة 1۲۸/١‏ . شرح تنقيح الفصول صن785. شزح. الكوكب المنير؛ 7/ 
۱۹۹-٥‏ . اصول السرخني ۷/١‏ هداية العقول شرح غاية: السؤل .۳١٤-۳٤ ١‏ كافل 
لقمان وشرحه 106 ! 


ت 


ومن رأى أنه لن يوجد تعارض بين النصين فيما لو طبقناهما بدون 
سأعرض لكل حالة من هذه الحالات بالتفصيل » مع التمثيل لها. 
الحالة الأولى : 


أن يختلف النصان في الحكم والسبب» ويكون الإطلاق والتقييد في 
الحكم» ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يجوز حمل المطلق على 
القيدء وإغا يجب العمل بكل نص في موضعه بحسب دلالته فيعمل بالمطلق 
على إطلاقه» وبالمقيد على تقبيده. وقولهم هذا مبني على أن الحمل لا يجوز 
إلا لدفع التعارض؛ وما دام النصان في هذه الحالة لا تعارض بينهما فلا 
يجوز الحمل (لأن الحكمين المختلفين قد وردا على موضعين مختلفين ). 


ومثال ذلك قوله تعالى في حد السرقة: ل والسارق وَالسَارقة فاقوا أيديهما 4 
[امائدة: »]٠١‏ وقوله تعالى في آية الوضوء : يا أيَْا الّدين منوا إذا مم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرَافق4 [الائدة: .]١‏ فيلاحظ في هذين النصين أن 
لفظ الأيدي في النص الأول قد ورد مطلقا عن أي قيد» بينما يلاحظ في 
النص الثاني أنه ورد مقيدا بالمرفق» وواضح أن الحكم في النصين مختلف» 
فالحكم في النص الأول وجوب قطع يد السارق» والحكم في النص الثاني 
وجوب غسل اليدين» كما أن السبب الذي شرع له الحكم في النصين 
مختلف» ففي النص الأول نجد أن سبب قطع يد السارق هو السرقة. وفي 
النص الثاني نجد أن سبب غسل اليدين هو القيام إلى الصلاة» فالارتباط بين 
النصين غير موجود» فلا تعارض - حيئئذ - بينهماء وعليه فلا يحمل المطلق 


)١(‏ كشف الاسرار لليخاري ؟/ ۲٠١‏ الإحكام للآمدي 4/9 . الإبهاج شرح الهاج 
للسبكي 7. إرشاد الفحول ص١٠‏ . 
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هنا على المققيد؛ لانتفام ' موجبه وهو التعارض بل يؤخذ بكل من انين 
ويعمل به في ا موضع الذي ورد فيه. 


الحالة الثانية : 


أن يتحد النصان في الحكم والسبب؛ وكان الإطلاق والتقييد في الح» 
ففي هذه الحالة اتفق العلماء"“ على أنه يحمل المطلق على المقيد؛ لأن المقيد ' 
ورد منبينا للمطلق» وكاشفا عن مراد الشارع منهء ولأن في الحمل دفغا 
للتعارض الذي سيحدث فيما لو طبقنا المطلق والمقيد بدون حمل؛ لأنه لا 
يصح أن نحكم في السبب الؤاحد مرتين: مرة بحكم مطلق» ومرة بحكم 
مقيد» فهذا تناقض. فلابد من جعل المقيد أصلاً .يبين به المطلق؛ لأن المطلق 
ساكت عن القييد» والمقيد ناطق به» فهو أولى أن يكون أصلاً للبيان» ولأننا 
لو حكمنا بالمطلق فقط نكون قد أهدرنا القيد مع أنه جاء لفائدة أرادها 
الشارع» فالقيد لم يات في النص عبثا؛ فالشارع منزه عن العبث» ولأن في 

. حمل المطلق على المقيد إلغاء لبعض المطلق فقطء وفي حمل المقيد على المطلق . 
إلغاء للمقيد كله؛ ولازشك في أن التوفيق بين نصين متعارضين بحبمل 
أحدهما على بعض ما يجتمله» ويصدق به - أولى من التوفيق بينهما بإلغاء 
أحدهما كله وإيطال دلالته. 


ومثال ذلك قوله تعان: حرمت عليكم الم والدم ولحم الخنزير وما أل لير 
اله به ) [الائدة r:‏ وقوله تا لفل لا أجد في ما أوحي إلي محرا ع طاعم . 
E‏ أو دما فرج أو لحم خنزير» الان :0 ا]. 


.۴٤ الجدة فسنت المع . ص‎ ٠۳۲ نهاية السول جلا ص١154. روضة الناظر‎ )١ 
العتمدا/ ١١ء إرشاد الفخول‎ "6١/١ المحصول قلاج١ا ص٤١۲ فواتح الرحموت‎ 
.۲۸۷/۲ كشف الأسرار‎ ٠١١/۲ شرح العضد‎ .3- rr الإحكام اللآمدي‎ . ٠١٤١ص‎ 


المستصفى 180/7 التلويح على التوضيح .06/١‏ 
٩‏ 


وبالتامل في هاتين الآيتين نجد أن الحكم في النصين واحدء وهو تحريم 
تناول الدم»: والسبب واحد» وهو ما يصيب المرء من الأذى في هذا التناول» 
وجاء لفظ«الدم» مطلقا في أحد النصين» ومقيدًا بكونه مسفوحا" في النص 
الآخر. وما دام النصان قد اتحدا حكما وسببا فيحمل المطلق على المقيد» 
وتكون دلالة النصين مسجتمعين: أن المحرم ليس هو الدم مطلقاء وإنما هو 
الدم المسفوح". أما ما يبقي في اللحم والعروق فإنه حلال يجوز تناوله. 


الحالة الثالثة : 


أن يتحد النصان في الحكم وفي سبب الحكم؛ إلا أن سبب الحكم جاء 
في أحد النصين مطلقاء وفي الآخر مقيذاء فقي هذه الحالة اختلف العلماء في 


جواز الحمل وعدمه : 


-١‏ فالجمهور” ذهيوا إلى أنه يجب في هذه الحالة حمل المطلق على 
اللقيدء فيكون المقيد بيانا للمطلق» وذلك ليرتفع التعارض الظاهري الذي 
أحدثه سبب الحكم لمجيئه فى أحد النصين مطلقاء وفي الآخر مقيداء رغم أن 


)١(‏ الدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عن مكانه» تفسير الطبري مجلد ه ج۸ ص 
١‏ ومئله في تفسير ابن كثير ج٣‏ ص 45". وقال الرازي:«السفح الصبء يقال: 
سفح الدم سفحاء وسفح سفوحا إذا سال». ١‏ ه مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير 
لأبى عبد الله محمد فخر الدين ابن عمر ضياء الدين بن الحسن الرازي (ت505ه) 
الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ (بدون تاريخ) ج۱۳ ص ۲۲۲. 

(؟) أحكام القرآن الكريم لأبي بكر احمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)تقيق‏ محمد 
الصادق قمحاوي الطبعة الثانية (بدون تاریخ) دار المصحف - القاهرة ج۳ ص١۱۹‏ . 
ومغني المحتاج الى معرفة معائي الفاظ النهاج . لشمس الدين محمد بن احمد 
الشربيني الخطيب (ت۹۷۷ه) طبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - 1968م جا ص۷۷ 
وما بعدها والسيل الجرار للشوكاني .44/١‏ 

(*) نهاية السول ١91١/5‏ . التوضيح مع التلويح 1 . التقرير والتحبير ۲۹۱/۱ . 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 5١/١‏ تفسير النصوص ۲٠۲/۲‏ . أصول الفقه 
للبرديسي ص٤۱٤‏ . ارشاد الفحول ص۹١٠‏ . 
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النصين واردات فن آم واحدء. والأمر الؤاسد لا يجوق أن ايكرت مقا رمق 
في آن واحدء ولهذا لإبد من جعل المقيد أصلاً يبين به. المطلق؛ ' لأن المطلق؛ 
ساكت عن القيدء والمقيد ناطق بهء فهو أولى أن يكون أصلاً للببيان. وفي, 
عدم حمل المطلق على المقيد وجعل المقيد مبيئًا له لكر كن افيد 
فائدة» ونصوص الشارع' : منزهة عن العبث. 


۲- وذهب الاش © إلى أنه إذا اتد النصان في الحكم ولكن سايب 
الحكم جاء في أحد النصين مطلقاء وجاء في النص الآخر مقيد فإنه لا ٠‏ 
يحمل المطلق على المقيد. بل يعتبر كل. منهما سيا للحكم» فيعمل بكل نض 
في موضعه وبحسب دلالته؛ لأن الأصل وجوب الالتزام بما ورد عن الشارع 
في دلالات الألفاظ على الأحكام» فالمطلق على إطلاقهء والقيد على تقييده» 
ولا يصرفان عن ظاهرهما بحمل المطلق على المقيدء إلا إذا كان العمل يكل 
من المطلق والمقيد على حده. سيؤدي إلى التناقض. والعمل في هذه الخالة: 
بكل واحد من النصين لا يوجد تناقضاء وكون السبب جاء في أحد النصين 
مطلقا وجاء في نص آخر مقيدًا؛ فهذا يجعل الحكم الواحد له اساب 
متعددة. ومعلوم أنه يجوز أن تتعدد الأسباب لحكم واحدء وهذا الحكم يبت , 


باي واحد من هذه الأسباب» كما في انتقال اللك من شخص إلى آخبرء. 
فإنه حكم واحد وله أسباب كثيسرة» كالبيع والهبة والوصية» فيصح أن يثبت 
باي واحد منها. 


ومثاله ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: «فرض 
رسول الله إا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. على الغعيد' 
والحر» والذكر والأنثى) والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها' أن تؤدى 


1) التحرير مع التقرير والتحبير 0,. التوضيح مع التلويح ٠۷٠/١‏ :'إصول الفقه 
للخضري ص 2.١94‏ تفسير التصوص .۲٠۲/۲‏ 
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قبل خروج الناس إلى الصلاة“" . وروي عن ابن عمر أيضاافرض رسول 
الله ية صدقة الفطر أو قال - رمضان - على الذكر والأنثى والحر 
والمملوك صاعا من شعير»”". 

قفي هذين النصين الموضوع واحدء وهو زكاة الفطرء والحكم فيهما واحد 
وهو وجوب الزكاة» ولكن الإطلاق والتقييد واردان في سبب الحكم . وهو 
من ونه الزكي» فإنه سبب لوجوب صدقة الفطر. 


فالنص الأول جعل السبب فيه وجود نفس يونها الصائم مقيدة بكونها من 
1 لمسلمين» وفي النص الثاني جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا 


فالسبب في النص الأول مقيد بصفة الإسلام» وفي النص الثاني مطلق. 
فاختلف العلماء في الحمل وعدمه : 


-١‏ فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيدء فجعلوا الإسلام سببا 
في وجوب صدة الفطرء فلا يخرج المسلم الصدقة عمن يون إلا أن يكون 


(1) أخرجه البخاري في: باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة صحيح البخاري(مع 
فتح الباري» ۰/٣‏ واللفظ له وأخرجه مسلم في: ياب كم يؤدى في زكاة الفطر من 
كتاب الزكاة صحيح مسلم (مع شرح النووي) 75/8 وأبو داود في: باب كم يؤدى 
في صدقة الفطر من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١١5/7‏ والنسائي في: باب فرض 
زكاة رمضان.. من كتاب الزكاة سان النسائي .Afo‏ 

(؟) أجرجه البخاري في: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك من كتاب الزكاة صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) ٤۳۹/۳‏ واللفظ له. ومسلم في: باب زكاة الفطر من كتاب 
الزكاة صحيح مسلم (مع شرح النووي) 75/8. والترمذي في: باب صدقة القطر من 
كتاب الزكاة جامع الترمذي 11/۳ . 
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من المسلمين”'» وذلك؛ الأن قيد الإسلام في التفس المتصدق عنها نيان ' 
للوطلاق الذي ورد في كلمة النفس في النص الثاني» ولأننا لو لم نعمل 'بقيد ' 
الإسلام» وجعلنا المراد بالنفس أي نفس سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة؛ 

لكان هذا إهدارًا لشيء من النص» ولا كان للقيد فائدةء ونصوص الشازع 

منزهة .عن العبث . ْ ْ م 


رعا ات إن انه اسيل الطلق شن العيد يل يحثل» بكل.: 
واحد في موضعه» فيبجب أن يؤدي المتصدق زكاة الفطر عمن يمونهم من : 
المسلمين عملا بالمقيد» ومن غير المسلمين عملاً بالنصن المطلق. وبهذا نكون 
قد غملنا بالنصين كل في موضعه ولم يحدث آي تعارض يلجئنا إلى حمل 
المطلق على المقيد” . 0 


)١(‏ معالم السئن للخطابي 44/١‏ الغني لابن قدامة 184/4 المجمرع للنووي ۷٤/١‏ ولاء 
شرح النووي على صحیح مسلم .10/¥Y‏ طرح الشريب شرح التسقريب للحافظ زين 
الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي0ت5١4ه)‏ ولولده ولي الدين أبي 
زرعة العراقي(ت855ه) الطبعة الأولى *115ه جمعية النشر والتاليف بالأزهر ج٤‏ : 
ص؟5. والمبدع شرح المقنع .۳۸١/۲‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج؛ 
(لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب(ت/817ه): مطبعة مصطفى الحلبي: ‏ 
القاهرة ‏ 10۸م( جإ ص .٤١١‏ ومواهب الجليل للحطاب ج۲ ص .۳۷۰١‏ شرح 
الأزهار لابن مفتاح .545/١‏ ضوء النهار للجلال ۳۷۱/۲. نهاية المحتاج للرملي "/ 
۷. شرح منتهى الإرادات للبهوتي .4١١/١‏ شرح الزرقاني على مرطاً مالك لمخمد 
ابن عبد الباقي الزرقاني(ت؟77١١ه)‏ المطبعة الكتلية ‏ ١۲۸١م‏ جا ص٤۸.‏ 

(۲) شرح فتح القدير لابن الهمام 0777-7577/7 ورد المحتار على الدر المختار(الممروؤف 
بحاشية ابن عابدين) لمحمد آمين بن عمر بن عبد العزيز. المشهور بابن عابدين ,(ت: 
8ه) طبعة دار الكتب العلمية ل بیروت (بدون تاریخ) ج۲ ص٥۷.‏ وإلى القول ' 
نفسه ذهب الظاهرية: المحلى ۱١٤-1۳۲/١‏ . : 5 


() اعترض على الحنفية أنهم لم يلتزموا هذه القاعدة عند التطبيق في بعض النصواصض. ' 
فإذا كانوا قد التزموا بقاعدتهم في المثال السابق فإنهم لم يلتزموا بها في مسائل 
اخرى» ومن ذلك مثلاً عدم التزامهم بالقاعدة في زكاة الإبل حيث ورد فيي وجوبها 
نصان أحدهما مطلق عند أي قيد والآخر مقيد بصفة السوم وهو الرعي في الكلا :المباح 
فقد ورد عن رسول الله يل أنه قال: «في خمس من الإبل شاةه وورد. عنه يكل آنه 
قال: «في حمس من الإبل السائمة شاةه وواضح في هذا المثال أن الإطلاق والتقييد في 


.¥( هسه 


الحالة الرابعة : 


أن يتحد النصان في سبب الحكم» ويكون الحكم في النصين مختلقاء 
ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم؛ ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا 
يحمل المطلق على المقيدء بل يجب العمل بكل نص منهما في الموضع الذي 
ورد فيهء بحسب دلالته» فالنص المطلق يؤخذ على إطلاقه» والمقيد على 
تقييده؛ وذلك لأن الحمل إنما يكون عند تحقق موجبه» وهو التعارض الناشىء 
عن تغاير الحكمين مع اتحاد الموضوع ولا تعارض هنا بين النصين؛ لأن لكل 
حكم موضعا غير موضع الآخرء ولا عبرة باتحاد السبب فيهما ما دام أن 
الحكم فيهما مختلف". 


مثال ذلك: ما جاء في شان الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا إذا 
متم إلى الصلاة فاغسأوا وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمَرَافق 4 [المائدة: ]١‏ . وقوله تعالى 
في شان التيمم: فلم تجدوا ماء ليميا صعيدا طَيافَامْسْحُوا بوجُوهكُم وأيدِيكُم 
منه ) [المائدة: 5] , 


فالحكم في النصين مختلف. وهو وجوب الفسل في النص الأول» 
ووجوب الغسل في النص الثاني» والسبب في الحكمين دير في الوضوء 
والتيمم : القيام إلى الصلاة وإرادتهاء وجاء لفظ الأيدي مقيدا بالمرافق في النص 
الأول» كما جاء مطلقا عن هذا القيد في النص الثاني؛ ولهذا لم شتف 


-سبب الحكم» والموضوع واحد في الزكاة؛ فحمل الشافعية المطلق على المقيدء وأوجبوا 
الزكاة في السائمة فقط. وكان المفترض أن الحنفية لن يقيدوا المطلق في هذه المسألة بل 
يعملون بالمطلق والمقيد معا فيوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة إلا انهم أوجبوا الزكاة 
في السائمة ولم يوجبوها في المعلوفة» فحملوا المطلق على المقيد. نقلاً من كتاب أسباب 
اختلاف الفتهاء للشيخ علي الحفيف مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ‏ نشر معهد الدراسات 
العربية العالية 967١م‏ صن2175. وتفسير النصوص ج۲ ص۷٠۲.‏ 

. 4/9 كشف الاسرار ۲۷۸/۲ » وما بعدها الإحكام للآمدي‎ )١( 


- ١الإ‎ - 


العلماء في آنه الا يحمل المطلق في آية التينمم على المقيد في آية الوضوء”" 
وما حدث عند بعض العلماء - من وجوب مسح اليدين ف في الشيمم إلى 
المرفقين ليس مزجعه إلى' تقييد المطلق بالمقيد» بل مرجعه أدلة أخرى: 


الحالة الخامسة : 


أن يكون الحكم في النصين متحداء ويكون السبب الذي' بني عليه اللكم : 
في كل منهما مختلفاء ولكن الحكم جاء في أحد النصين مطلقا وفي الآخر 
مقيدًا. ففى هذه الحالة اختلف العلماء: 


-١‏ فذهب الجمهور إلى أنه يحمل المظلق على المقيدء إلا: أن بض 
العلماء قال بالحمل من إجهة اللفظء فحمل مطلقاء وبعضهم قال بالحمل إذا: 
توفرت العلة الجامعة بين الطرفين» فيكون الحمل عندهم من باب القياس 2 


"- وذهب الحتفية وبعض الالكية”" إلى أنه لا يحمل المطلق على 5 
على تقييده؛ لأنه لا يلجا إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين 
الحكمين» بحيث يؤدي العمل بكل مئهما إلى التناقض» وهذا مامون فنيما 
نحن فية؛ إذ إن الحكم المطلق جاء لسبب يختلف عن السلبب الذي جام من: 
أجله الحكم المقيد» وما دام السببان مختلفين فإن! اخجتلاف الحكمين في' 
الإطلاق والتقييد لا يشير تناقضا عند التطبيق» وبما أنه لن 'يحدث تغارض: فلا 
حاجة إلى الحمل:بل لاأ يجوز الحمل»وإئما يعمل بكل نص حسب دلالته". 


. ۲۱۲/۲ .تفسير النصوضن‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي 4/۳ هداية العقول شرح غاية السؤل 81/9 
() تنقيح . الفصول ص75 

(4) كشف الأسرار ۲۸۷/۲ اوما بعدها. 


> - 


والمثال على هذه الحالة قوله تعالى فى كفارة القتل الخطا: ومن قل مؤمنا 
خَطنًا فتحرير رة مؤمنة 4 [النساء: ؟5] . وقوله تعالى في كفارة الظهار: 9 وَالّذِين 
اهرون من نسائهم لم يعُودُونَ لما الوا قتحرير رة من قبل أن يماسا ) [انجادلة: :] . 


فالحكم في كفارة الظهار وفي كفارة القتل عتق رقبة» ولكن الحكم جاء 
في كفارة قتل الخطا مقيدًا بان تكون الرقبة مؤمنة» وجاء في الحكم في كفارة 
الظهار مطل .فلم يقيد بان تكون الرقبة مؤمنة بل أطلق فقد تكون مؤمنة وقد 
لا تكون مؤمنة» وواضح أن سبب الحكم المقيد - وهو قتل الخطا - يختلف 
عن سبب الحكم المطلق - وهو العود. 


وقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة إلى 
مذهيين: 


الأول : ذهب الحنفية” إلى آنه لا يحمل المطلق على القيد في النصين؛ لأنه 
لا تعارض بينهماء فيما لو طبقنا كلاً منهما على حده؛ وإذًا فيجب العمل 
بكل واحد منهما حيث وردء ففي كفارة الظهار تجزئء الرقبة الكافرة» عملاً 
بالمطلق الوارد في شأنها وهو قوله تعالى: «فتحرير رقبة» أما كفارة القتل 
الخطا؛ فلا تجزئء إلا الرقبة المؤمنةء عملاً بالقيد الوارد في شأنها وهو قوله 
تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة؟. 


الثاني: ذهب غير الحنفية”" إلى أن بين النصين تعارضا نتيجة أن الحكم 


)١(‏ التوضيح مع التلويح ۲۷١-۲۷٠/١‏ التحرير مع التقرير والتحبير 5477/١‏ الهداية(شرح 
بداية المبتدي) لبرهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني (ت91ه ه) وذلك مع شرح 
فتح القدير لابن الهمام ج٤‏ صص95-450. الكفاية على الهداية 90/4 ٠‏ ١٩.تفسير‏ 
النصوص ؟7/١77.‏ 

(؟) كشف الأسرار للبخاري ۲۹٠/١‏ الإحكام للآمدي “/4. الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 
/. إرشاد الفحرل ص .٠١١‏ 


- N - 


الواحد جاء مطلقا في نصء وجاء مقيدًا في نص آخر. ولدفع هذا التغارض 
لا بد من حمل المطلق - وهي الرقبة - على المقيد بان تكون رقبة إمؤمنة. 

فيجب عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهارء ولا يصح إعتاق الرقبة الكافرة فيها.. 
قياسا على كفارة القتل الخطا الذي وجب فيها إعتاق رقبة مؤمئة لا كافرة. 


المطلب الثالث : الجمع بحمل الأمر على الندب 


الأمرههو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء»". زؤردت 
صيغة الأمر في لسان العرب مستعملة في ال على وجوه عدة”":' منها 
الإيجاب9 , والندب' والتاديب ^ والإرشاد© ٠»‏ والإباحة 9 والقهدید“ 
والتعجيز” . وغير هذه المعاني» وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى خمسة 
وثلائين. ولهذا اختلف العلماء فيما وضعت له صيغة الأمر: فذهب جمهور . 
العلمساء إلى أن الأمر ارد عن القرينة حقيقة في. الوجوب. وذهب؛ كو 


: 55 عرف الأمر' بعدة E‏ أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور انظر الإحكام للدي . 
4 المحصول ق۲ جا/۱۹ء ۲۲ء المستصفى 0 البرهان للجويني' rf‏ 
اللمع ص ۷. المنخول ص ٠١5‏ جمع الجوامع ۳۹۷/١‏ فتح الغفار .95١1/١‏ كشف 
الأسرار .٠١١/١‏ تيسير التحرير 0 التلويح على التوضيح ct‏ فواتح 
الرحموت 27584/١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۷۷/١‏ روضة الناظر ض 
8 إرشاد الفحول إص ۹ء أصول الأحكام الشرعية لأستاذنا الدكتور يوس قا 
ص: 2159 مفتاح الوضول إلى علم الأصول١”.‏ 1 

(۲) المراجع السابقة. 

(؟) كقوله تعالى: (وأقيمُوا الصلاة 

(4) كقوله تعالى: (تكاتبرُهُمْ إن علقم فوم خَيرَا) . 

(4) كقوله ي :كل مما ايليك». 

() أكقوله تعالئ: (وَاشهدوا إذا تبَايعتم) . 

(۷) كقوله تعالى: (وَإِذا حَلكم قاصطادوا) . 

(4) كقوله تعالى: (إِعمَلوا مَا شِكم) . 

(9) كقوله تعالى: (قاتوًا ينور من مكله) . 


- ١ال4‎ - 


المعتزلة وجماعة من الفقهاء - وحكاه الغزالي والآمدي قولاً للشافعي - إلى 
أن الأمر المجرد عن القرينة» يكون حقيقة في الندب» وذهب بعض العلماء 
إلى أن الأمر المجرد عن القرينة» يكون مشتركا بين الوجوب والندب 
والإباحة . 


وفي المسألة أقوال: أوصلها بعض الأصوليين إلى سنة عشر قول" . وقد 
أورد كل فريق آدلته على ما ذهب إليه. وناقش أدلة المذهب الآخر.وكان 
أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن الأمر يدل على الوجوب 
حقيقة ولا يصرف إلى غيره إلا بقريئة. وذلك لقوة ما استدل به اللجسهور 
وضعف أآدلة غيرهمء ولا يكن هنا سرد أدلة كل فريق ومناقشته لغيره فهذا 
الموضوعء وبقية الموضوعات الأخرى في الأمر لاتهمنا هنا. 


وإنغا الذي يهمنا ما يتصل بموضوعناء وهو مسألة صرف الأمر من 
الوجوب إلى الندب للجمع بين مختلف الحديث. 


يكون في حالة ورود حديثين أحدهما يوجب فعل شيء والآخر يجعل فعل 
ذلك الشي مياحا أو مندويا. فيسجمع بين الحديثين بجعل الحديث المبيح أو 
النادب قرينة صارفة للأمر - في الحديث الموجب - من الوجوب إلى الندب. 


-۲٠٠/۲ تراجع الأقوال وادلتها في: البرهان للجويني ۲۲۳-۲۱۲/۱. الإحكام للآمدي‎ )١( 
ء٠٠١١ الإحكام لابن حزم ۲۷۹-۲۱۹/۱۲. اللمع ص لاء ۸ المنخول ص‎ 1 
ءالالش/١ المحصول ق” جا ص ٤٦ء ١٦ء نهاية السول 19-15/5. جمع الجرامع‎ 
5؛ التمهيد للأسنوي 2559-7575 فراتح الرحمرت ۰۳۷۳/۱ ۳۷۷» كشف الأسرار‎ 
المستصفى‎ »14-14/١ أصول السرخسي‎ »۳٠٠-۳٣١/١ تيسير التحرير‎ ۱۱۹-۲ 
.٠۲١۷ تنقيح الفصول ص‎ .٠۳/١ العتمد ١//ا77-0ء التلويح على التوضيح‎ 0 
شرح العضد على ابن الحاجب 281-094/75 إرشاد الفحول‎ 2٠٠١ روضة الناظر ص‎ 
شرح الكوكب الخير #/81-14. أصول الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسف‎ ۰۹٤ ص‎ 
.71١-7١ مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص‎ .15١ قاسم‎ 


- ا١اله‎ - 


وفي هذا الجمخ عمل بالدليلين» ويتمثل العمل بالحدينث المبيح أو النادب 
في أن ذلك الفعل يجوز تركه» ويتمثل العمل بالحديث الآمر بالشيء في أن 
فعل ذلك الشيء هو الأولى. وهذا المسلك - (صرف الأمر من الوجوب إلى” 
الندب) - مبني على أمرين: ش 


الأول : أنه نوع من التأويل الصحيح ؛ لما فيه من صرف للأمر اعن ظاهره 
-وهو الوجوب- الف غیره بدليل» وهو جائز 1 عند العلماء كما سبق 
اة 8 0 ١‏ 


اي أن امع ب ين مختلف الحديث ا الندب استعمله 
ل ين مختلف الحديث. 


اثالث : أن الجمع يحمل الأمر على الندب اغا يكون في حالة عدم قق 
النسخ بين الأحاديث. ا ولكن كثيراً من الأصوليين ذكروا أنه في حالة .. 
تعارض حديثين بان اقتضى أحدهما الوجوب» واقتضئ الآخير الندب أو 
الإباخة””» فيرجح ما اقتضى الوجوب؛ لأن ترجيحه عليها أحوط» .باعتبار 
أن تارك الواجب: يستحق العقاب. بخلاف الأنواع الباقية إذ ليس. على تاركها 
عقاب. ا 


)١(‏ يراجع ص ٠١۲-۱٤۹‏ .. ويراجغ التمهيد لأبي الخطاب ١/۸.و‏ قال ابو الخطاب ‏ : «إذا 
قام دليل ينع من حمل o‏ على الو جوب فإنه حقيقة في .التدب». التمهيد ۱ 

(0) شرح الكوكب النير AYE‏ هداية العقولٍ شرح الغاية ۲ العضد على ابن 
الحاجب ۳۱٣/۲‏ جمع الجوامع ۳۹/۲ تيسير التحرير ٠١١/۳‏ التقرير والتحبیر ؟/١‏ 
۲. شرح الكافل ص 769. 

(۳) أما حالة تعارض الوجوب .مع الحظر فهذه مسالة لا تدخل في: باب الجمع وإغا. محلها 
پاب الترجيخ وسأفصلها في ا 


- ۷ - 


المطلب الرابع : الجمع بحمل النهي على الكراهة 


النهي :هو اللفظ الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة 

الاستعلاء»” . ووردت صيغة النهي في لسان العرب مستعملة في طلب 
الكف على وجوه عدة: منها التحريمء والكراهة» والإرشادء والدعاف 
والتحقيرء والياس» وبيان العاقبة» وغيرها من المعاني؛ ولهذا اختلف العلماء 
فيما وضعت له صيغة النهي”" : فذهب الجمهور إلى أن النهي المطلق - وهو 
المجرد عن القرائن - يدل على تحريم المنهي عنه على وجه الحقيقة» ولا يدل 
على غير التحريم إلا بقرينة. 


وذهب بعض العلماء إلى أن النهي المجرد عن القرائن»يدل على الكراهةء 
على وجه الحقيقة ولايدل على التحريم إلا بقرينة. وذهب آخرون إلى أن 
النهي حقيقة في التحريم والكراهة على سبيل الاشتراك اللفظي» ولا يدل 
على واحد منهما إلا بقرينة. وذهب البعض إلى التوقف. وقد استدل كل 
فريق على ما ذهب إليه وناقش أدلة المذاهب الأخرى وكان أرجح هذه 
الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور””» وذلك لقوة أدلتهم وضعف ادلة غيرهم» 
ولا يكن هنا سرد أدلة كل فريق ومناقشته لغيرهء وإنما المهم هنا ما يتصل 


)١(‏ عرف النهي بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور. انظر: كشف الأسرار 
0 تيسير التحرير .774/١‏ أصول السرخسي .۲۷۸/١‏ جمع الجرامع والمحلي 
علیه۱/ ۳۹۰. فراتح الرحموت .590/١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب۲/٤۹.‏ 
فتح الغفار .۷۷/١‏ المستصفى ٤1١/١‏ المعتمد .۱۸١/١‏ الإحكام .۲۷٤١/۲‏ أصول 
الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسف قاسم٠۲۷.‏ مفتاج الوصول إلى علم الأصول ص 47. 

(۲) وردت صيغة النهي معان كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمسة عشر. انظر: 
تيسير التحرير .76/١‏ فواتح الرحموت ."960/١‏ المستصفى .518/١‏ المحصول ق7 
ج159/1. الإحكام للآمدي 07 كشف الأسرار 0707/١‏ جمع الجوامع 997/١‏ 
إرشاد الفحول ص .١١9‏ أصول الأحكام لأستاذنا الدكتور يوسفف قاسم۲۷۱. 


(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه. 
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بموضوعناء وهو مسألة صرف النهي عن التحريم وحمله على الكراهة لوجزد 
دليل آخر أو قرينة صارفة: ش 


الكراهة» يكون. في حالة ورود حديشين: أحدهما ينهى عن فعل شيى 


قرينة ضارفة للنهي - في الحديث المحرم - من التحريم إلى الكراهة. وفي , 


هذا الجمع. عمل بالدليلين: ويتمثل العمل بالحديث البيح في جواز فجل ذلك 
الشيء رفعا للحرج. ويتمشل العمل بالحديث الناهي-بعد حمله على الكراهة 
-في أن فعل ذلك الشيءا هو خلاف الأولى. ويكون هذا عند جهل التاريخ» 
أما لو عرف التاريخ وتحقق النسخ فالعبرة بالمتآخرء فإن كان النهي بعد. الإباخة 
فيدل على المنع"'» وإن كانت الإباحة بعد الحظر فيدل على الجواز". 7 ٠‏ 


' في حالة. ورود النهي بعد الأمر اختلف العلماء في حكم ذلك إلى المذاهب الآتية:‎ (V0. 
ذهب كثير من العلمام إلى أن النهي بعد الأمر للتحريم» ومن ذهب إلى هڏ القول‎ 
القاضي وأبو الخطاب» والحلواني والموفق والطوفي, وحكاه الأستاذ أبو إسحاق والباقلاني‎ 
: 1 إجماعا.‎ 
وذهب ابو الفرج المقدسي : إلى أن النهي بعد الأمر يدل على الكراهة» ويعتبر تقلام‎ 
الوجوب' قرينة في أن النهي بعده للكراهةء وقد ذهب إلى هذا ايضا القاضي وابو‎ 
الخطاب ثم عادا وقررا أنه اللتحريم لأنه آكد.‎ 
وذهب ابن قدامة إلى أن النهي بعد الأمر. هو لإباحة التركء ثم عاد وسلم؛ أنه‎ 
7 للتحريم وقيل أن النهي بعد الأمر يدل على الإباحة كالأمر بعد الحظر.‎ 
شرح تنقيح‎ ۲٠۲/۱ تراجع هذه الأقوال وأدلتها. في شرح الكوكب المثير؟/ 195-174 والعدة‎ 
المنخول ص ١٠ء المحصول جإ‎ ۳۷۹/١ الفصول ص١٠٤٠.جمع الجوامع والمحلي عليه‎ 
07 "لا"‎ /١ تيسير' التحرير‎ ۰۹٥/۲ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ .1١15 ق ص‎ 

'(5) في حالة ورود الأمر بعد الحظر اختلف العلماء في حكم ذلك إلى المذاهب الآنية: ! 
ذهب الجمهور إلى أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وذلك أن النهي يدل على التحريم 
فورود الأمر بعده يكون لدفع التحريم» وهو المتبادر. فالوجوب أو الندب زيادة .لابد لها 
من دليل : : 
وذهب القاضي أبر يعلى وآأبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني 
والفخر الرازي واتباعه وصدر الشريعة من الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر كالأمر 
ابتداء: أي أنه للوجوب. أن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من؛ الوجواب 
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وتجدر الإشارة إلى أن مسلك الجمع بالحمل على الكراهة مبني على أمرين: 


الأول : أنه من باب التأويل الذي فيه صرف للنهي عن ظاهره - وهو 
التحريم 2 إلى غيره بدليل» وهو جائز عند العلماء كما سبق تفصیله؛ لأنه 
إذا كان يجوز صرف النهي عن ظاهره بقريئة» فالأولى أن يصرف عن ظاهره 


بدليل. 


الثاني : إن الجمع بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة استعمله العلماء 
كثيرًا للتوفيق بين الأحاديث كما يتجلى ذلك في كثير من المسائل التي جمعوا 
فيها بين الأحاديث. 


ولكن بعضص”" الأصوليين سلكوا عند تعارض المحرم مع البيح وجهالة 


=إلى الندب إو الإباحة» وهو قول المعتزلة واكثر الحنفية» واختاره الباجي وأكشر 
أصحاب مالك والبيضاوي . 

وذهب .ابو المعالي والغزالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة والوجوب 
لتعارض الأدلة. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضى الندب. 

وذهب. الشيخ تقي الدين ابن تيمية والكمال بن الهمام وجمع من العلماء إلى أن الأمر 
بعد الحظر يقتضي رفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر. تراجع 
هذه الأقوال وأدلتها في المراجع الآنية : 

شرح الكوكب المثير ۰-۳ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٩۱/۲‏ جمع 
الجوامع والمحلي عليه ٠۳۷۸/١‏ فواتح الرحموت ۳۷۹/۱ تيسير التحرير 2515/7 كشف 
الأسرار ١۲١ 217١/١‏ التوضيح على التنقيح ۲ العتمد ۸۲/١‏ المنخول ص 
,١‏ البرهان للجويني 217/١‏ أصول السرخسي ,١‏ شرح تنقيح الفصول ص 
١4١-۸‏ المستصفى ٠١/١‏ القراعد والفوائد الأصولية ص ١٦٠٠ء‏ فتح الغفار /١‏ 
۲ المحصول جا ق۲ ص ۹4١۱ء‏ العدة ٠٠١۷/١‏ . 

)١(‏ انظر هذه الأقوال وأدلتها في: العدة ٠٠٤۲/۴‏ المسودة ص ١٠۲۸ء‏ جمع الجوامع 
والمحلي عليه ۳1۹/۲ نهاية السول ۲٤١/۳١‏ الإحكام للآمدي ۳۳۷/٤‏ المحصول /١‏ 
۲ فواتح الرحموت 2505/7 المستصفى 2798/7 شرح الكوكب المثير 2589/4 
البرهان 5/ ١١٠٠ء‏ الإبهاج ۳ كشف الأسرار ٩٥/۳‏ اللمع ص 48: ررضة 
الناظر ص 4 ابن الحاجب والعضد عليه ۴٠٠١/۲‏ التلويح على التوضيح 41/6- 
٠ه‏ تيسير التحرير #/ 2145 إرشاد الفحول ص 2714-97 التقرير والتحبير 5١/9‏ . 
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تاريخ ورودهما - مسلك الترجيح» فرجحوا المحرم على المبيح. وبعضهم 
رجح المبيح على المحرم» وبعضهم توقف عن ترجيح أحدهما على الآخرء : 
وقد استدل كل فريق منهم بالآني: : 


اتدل القائلون بترجيح المحرم على المبيح بان الاحتياط يقتضي الأخذ 
بالتحريم؛ لأن ذلك الفعل إن كان حرافا ففي ارتكابه إثم» وإن كان مباحا ٠‏ 
فلا إثم في تركه» ولأن الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة قد 
دخلته الريية في النفس؛: فوجب تركه عملا بقول الرسول ككل ::«دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”". : 


واستدل القائلون بترجيح المبيح على الملحرم» بان الخبر المبييح يتِوى 
بالأصل وهو الإباحة المستلزمة لنفي الحرجء ولأن النبي كلا کان يحب 
التخفيف على أمته. 


واستدل القائلون بالتوقف : بان الخبر المبيح يقويه الإباحة» والمحرم يقريه 
إن عمل بأحدهما دون الآخرء أو الجمع بين النقيضين إن عمل بهما معا. 


وآن الشيء الواحد يښتحيل أن يكون محظورا على الواحد في وقك» 
مباحا له في ذلك الوقت.' ٠‏ 


() آخرجه الترمذي في: باب ٠١‏ من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع . جامع الترمذي 
٤ه‏ وقال هذا حديث حسن: صحيح» والنسائي: في باب الحث على ترك الشبهات 
من كتاب الأشربة» سنن النسائي ۴۲۷/۸. 


NA 2 


في 


المطلب الخامس: الجمع بحمل اللفظ على المجاز 
(Van‏ زأيذا 


ينقسم اللفظ باعتبار استمعاله في المعنى إلى قسمين : حقبقة"“ ومجاز'” . 


ولا يوصف اللفظ بأنه حقيقة أو مجاز إلا بعد الاستعمال. فإذا استعمل 
العنى الذي وضع له في اصطلاح المتخاطبين فهو حقيقة لغوية: كاستعمال 


الإنسان في الحيوان الناطق» أو شرعية: كاستعمال الصلاة في الأقوال 
أو. عرفية عرفا خاصا: كاستعمال الرفع والنصب والجر في معانيها المعروفة 
عند النحاة. ١‏ 


وقرينة فهو مجاز لغوي: كاستعمال الأسد في الرجل الشجاعء أو شرعي: 
كاستعمال الصلاة في الدعاءء أو عرفى: كاستعمال الدابة في كل ما يدب 
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عرفت الحقيقة بعدة تعريفات أكثرها يلتقي عند تعريف الآمدي وهو اكثرها خلوا من 
النقد كما قال الشراح. يقول الآمدي:١الحقيقة‏ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا 
في الاصطلاح الذي فيه التخاطب». الإحكام للآمدي .10/-57/١‏ ويراجع في تعريف 
الحقيقة الإبهاج شرح النهاج ١‏ جمع الجوامع ۱ شرح الكوكب المئير /١‏ 
4 كشف الأسرار عن أصول البزدري ٦1/١‏ أصول السرخسي 1۷١/١‏ المحصول 
قا ج407/1» إرشاد الفحول للشوكاني ص٠۲‏ اللاصائص الكبرى لأبي الفتح عثمان 
بن جني(ات797ه) تحقيق محمد علي النجار الطبعة الثانيةء دار الهدى للطباعة والنشر 
بيروت جا ص 447. وأسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني(ت١۷٤ه)‏ 
بتعليق الدكتور محمد عبد النعم خفاجي الطبعة الثالئة 7899١ه ‏ 1914م الناشر 
مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان  .‏ القاهرة # ج؟ ص 217١-‏ والتعريفات 
للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت7١41ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
عميرة ‏ الطبعة الأولی ‏ ۷١۱۴ھ‏ 1947م ل عالم الكتب. ص .1١2‏ 

عرف المجاز بعدة تعريفات أكثرها يلشقي عند تعريف السبكي وهو :«المجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لغة أو عرقًا او شرعا لعلاقة بينه وبين ما وضع له 
اللفظ أولاً مع قرينة مانعة من إرادة ما و ضع له أولأة جمع الجوامع ٠٠٠١/١‏ المعتمد 
١‏ المحصول ق١‏ جا ص ۳۹۷ الإحكام للآأمدي ۳۸/۱ الإبهاج .1704/١‏ 
أسرار البلاغة ج۲ ص ۲۳۲ التعريفات للجرجاني 214 إرشاد الفحول ص .5١‏ 
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على وجه الأرض» ويعرف اللمغنى الحقيقي للفظ بالسماع من أهل اللغة.: وإذا 
كان اللفظ محتملاً للحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأنها الأصل والمجاز 
عارض. ولا يجوز أن يقصد باللفظ معناه الحقيقي ومعناه المجازي فيي آن 
راخت وک يجو الحدول عن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي" إلى 
استعماله في معناه المجازي؛ وذلك إذا لم يستقم استعمال اللفظ في معناه 
الحقيقي» کان يكون إستعمال المعنى الحقيقي متعذرا عقلا”": أو متعذرا 
عرفا أو متعذرا شرعا“ أو أن يكون المعنى الحقيقي مهجورا عاد“ 
أو مهجورا شرعا" ٠‏ وقد يترك المعنى الحقيقي ويراد المعنى المجازي لدلالة في 
تفس الكلام» أو لدلالة في سياق الكلام» أو لدلالة في العرف". 


(1) تراجع أحكام الحقيقة والمجاز في: كشف الأسرار ۷۷/١‏ 48 إرشاد الفحول صن -۲١‏ 
۹ اصول السرخسي! ۱ شرح المنار ١/110-177ء‏ فواتح الرحموت 351/١‏ 
وفي الأشباه والنظاير للسيرطي ذكر أن الأصل في الكلام الحقيقة ص 7# ثم فرع على 
هذه القاعدة , وكذلك الأشياه والنظاير لابن جيم ص 16و ص١۳٠‏ . تخريج ‏ الفروع. على 
الأصول للزنجاني ص 038 القواعد الأصولية لابن اللخام ص .٠١١‏ 

(9) التعذر العقلي : کان يقول لمن هو أكبر سنا منه أنت اني . : 

) التعذر العرفي:., كمن! حلف لاياكل من هذا القدر فإنه محال في العادةء والعبّرف 
فينعقد للا يوضع فيها. | ٠‏ 

(4) التعذر الشرعي: مثل النكاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد فلو قال لأجنبيّة إن 
نكحتك بكذا فينصرف (إلى المجاز وهو العقد دون الوطء لحرمة وطء الأجدية. هذااعند' 
الحنفية . : 

() المهجورة عادة: كمن جلف لا يأكل هذا الدقيق: فإن أكل عين الدقيق متصور فعله 
لكن الناس تركوه وهجروه فتنصرف هينه إلى ما يتخذ منه كالخبز والفطير. 1 

(5) المهجورة شرعا: وهي ما ثهى الشرع عنها كالتوكيل في الخصومة» 'فالخصومة حققتها, 
المنازعة وهي .مهجورة شرعا فتنصرف الوكالة إلى المجاز. وهي الجواب مطلقا إنكارًا أو' 
إقرارا؟ لأنه سيب فكان إطلاقا لإسم السبب على المسبب. E‏ 

(۷) هذه الدلالات تفهم من إخلال القرائن التي تحيط بالكلام. «والقرائن الدالة: على التجوز 
في الكلام هي ثلاث: عقلية وعرفية ولفظية. فالعقلية مشالها:. واسال القرية فالعقل 
يدرك أن سؤال القرية لا يصح فيفهم أن المراد أهلهاء والعرفية مثالها:. ينى السلطان ٠‏ 
سور الدينة فإنه غير محال في العقل اولكنه ممتنع في العرف. فيفهم أنه لم , يباشر وإغا 


أمرء واللفظية: اسر شاكي السلاح6اه. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. 
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وقد يترك استعمال اللفظط في حقيقته ويستعمل في مجازهة» وذلك للجمع 


ن نب متعارضين . 


والجمع بين الأحاديث بالحمل على المجاز" يكون في حالة ورود حديثين 
خاصي الدلالة وكانا متعارضين - بحيث وردا على محل واحد بحكمين 
مختلفين - وتعذر إنزال كل واحد منهما على موضع يختلف عن موضع 


معنى حقيقي يتعارض مع المعنى ال حقيقي للحديث الآخر. 
ومعنى مجازي يتفق مع المعنى الحقيقي للحديث الآخر. 
فيحمل الحديث الذي له معنيان على معناه المجازي ؛ لكي يتوافق الحديثان» 


ويزول التعارض» وبذلك يعمل بكلا الحديثين أحدهما بمعناه الحقيقي» والآخر 
بمعناه المجازي. 


فإن كان كلا الحديثين له معنيان: معنى حقيقي» ومعنى مجازي؛ فالذي 
يظل على حقيقته هو الراجح من الحديثين» ويحمل المرجوح منهما على 
المجاز؛ لأن المرجوح هو الأولى بالتاويل حتى يوافق الراجح. فإن تساوى 
الحديثان في الرجحان فينظر أي الحديثين مجازه أوضح وأقرب إلى الحقيقة 
فيحمل على المجازء ويظل الآخر على الحقيقة. 


(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت ۱۹٤/۲‏ تيسير التحرير ۱۳۸/۳ التقرير 
والتحبير ۰٤/۳‏ فشح الغفار ١/١١١ء‏ المعتمد .1۷١/۲‏ رفي التمهيد لأبي الخطاب 
«يحمل اللفظ على حقيقته إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا بدليل؟ ۲۷۳/۲. 
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المطلب السادس: الجمع ببيان اختلاف الحالء أو اختلاف المحل! 


الججمم بيان فلاف الال يكر في اة ورود دين ارش ا 
بحيث وردا على شيء واحد بحكمين مختلفین - فیجمع بينهما بتتزيل کل 
واحد من الحكمين على حال يختلف عن الحال الذي أنزل عليه الجديث: 
الآخر" ٠‏ وبهذا يرتفع التعارض بين الحكمين المختلفين لاختلاف موضع كل 
واحد منهماء ويعمل بالذليلين كل في موضعه» ويتم ذلك من خلال القرائن ¦ 
والأدلة التي ترشد إلى موضع كل منهما. 


والجمع باختلاف الحال غالبا ما يكون بين حديثين خاصى الدلالة". 


اما الجمع باختلاف المخل فيستعمل - غالبا - في الجمع بين 
متعارضين عامي الدلالة) ويعبر عنه بالتنويع أو التوزيع أو التبعيض» جيث ' 
يحمل أحد الحديثين على بعض الأنواعء أو بعض الأشخاص» أو الوارد ۰ 
٠‏ المعاني التي يشملها مدلول الحديث. ويحمل الحديث الآخر على على البعض ۰ 
الآخر من. هذه الأنواع أو الموارد أو الأشخاص» وذلك بحسب القسرائن التي 
تحف بالحديئين. والتي ترشد إلى محل كل واحد من الحديئين. والجامع 
باختلاف المحل أو بالتبعيض أو بالتنويع :أو بالتوزيع كل هذه المصطلحات تعزِين ' 
عن التوفيق بين المتعارضين باختلاف المحل. 
(۲) التلويح على التوضيح tf‏ المستصفى 0799/5 روضة الناظر ص +7١8‏ تيشير 

التخرير ٠٠٤٤/١‏ فواتح. الرحموت 2144/7 فتح الغفار 21١/7‏ كشف الأسرار 8/ 

)ه۷٤۷ت(ةعيرشلا والتوضيح على اقح لعبيد الله بن مسعود الملقب بصدر‎ . 3١ 


مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني .طبعة المطبعة الخيرية بمصر # ۳۲۲إه 
ج٣‏ صن .٤٤‏ 


زفق المراجع .السابقة. 

٠‏ © الإبهاج شرح المنهاج؟/0111 فوائح الرحموت؟/194: تيسير التحرير؟/ 0144 ففح 
الغفار؟/ 11 كشف الأسرار؟/44:. والتوضنيخ على التتقيح؟/44» والتلويح 'على 

التوضيح*/ 44 . 0 
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أن يكونا مسلكا واحدا؛ لأن مؤداهما إنزال كل واحد من الحديثين 
المتعارضين موضعًا يختلف عن موضع الآخر. 


المطلب السابع : الجمع بالأخذ بالزيادة 


إذا ورد حديثئان وكان في أحدهما زيادة لا توجد في الآخرء ننظر في 
هذه الزيادة» فإن كانت منافية للمزيد عليه فيتعارض الحديثان ويصار إلى 
الترجيح بينهما" . وإن كانت الزيادة غير منافية للمزيد عليه فيجمع" ين 
الحديثين بقبول الزيادة ويعمل بالحديثين فيما التقيا فيه وبالزيادة فيما دلت عليه؛ 
لأن في العمل بالحديث المشتمل على زيادة إعمالا لكلا الحديثين» وذلك أن 
الحديث المشتمل على زيادة يتضمن الحديث الذي ليس به زيادة» بينما لو 
اقتصرنا على الحديث الذي ليس به زيادة» فسيحدث إلغاء للزيادة» وإهمال 


والأخذ بالزيادة مشروط بان تكون الزيادة مقبولةء أما إذا لم تكن كذلك 
فلا داعي للترجيح ولا الجمعء وترفض الزيادة» وسأفصل الحالة التي لا تقبل 
فيها الزيادة» والحالات التي تقبل وذلك كالآني : 


أولاً- الحالة التي لا تقبل فيها الزيادة: 
هي : إذا كان الخبر قد رواه جماعة وانفرد واحد منهم بزيادة في الخبر لم 
يروها غيره وعلم اتحاد المجلس الذي سمع فيه ذلك الحديث» وكان هؤلاء 


)1( الإحكام للآمدي ٠١۹-۲‏ المعتمد 5/ .5٠١‏ تيسير التحرير ”/ .١١١‏ المسودة ص 
8. روضة الناظر ٠۳‏ . إرشاد الفحول ص ”5ه. شرح الكركب .٠٤٤/١‏ 

(۲) المحصول ق١‏ ج 778/5-١78.فواتح‏ الرحموت شرح مسلم الثبوت ؟/*107. الاعتبار 
ص۳۷. 
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الثقنات .لا يتصور - في العادة - غفلة مثلهم عن سماع مثل تلك الزيادة؛ 
ففي هذه الحالة ذهب العلماء"“ - وحكاه بعضهم إجماعا - إلى أنه لا تقبل 
الزيادة » ويحمل أمر راويها على أنه يجوز - مع عدالته - أن يكون قد 
سمعها من غير النبي. بيا وظن أنه سمعها منه كل أو أنه أخطا في فهم 
الراد ونقله بالمعنيذ » فاحتدمال تطرق الغلط والسهو إلى ناقل الزيادة :أولى 
من تطرقه إلى الممسكين عنها. وتعتبر الزيادة في هذه الحالة من الشاذ 
المطلق” . ا 


ثانيًا- الحالات التي تقبل فيها الزيادة : 


أ- إذا لم .يعلم اتاد مجلس السماعء كان يتعدد المجلس" أو أن أكون 
مجهولاً هل تعدد آم اتجد ففي هذه الحالة تقبل الزيادة -سواء كائت الجماعة-- 
1 الذين تفرد عنهم الثقة يخفل مثلهم عن مثل ذلك في العادة آم لا يغفل) م 

جهل حالهم» وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا". / 
وذلك لاحتمال أن يكون النبي ككل قد قال تلك الزيادة أو فعلها في أحذا , 
المجلسين دون الآخر. ' 


4۷/۴ فواتح الرحموت ؟/177. العضد على ابن الحاجب‎ ٠١۸/۳ تيسير التحرير‎ )١( 
نهاية السول؛‎ 1١١/١ المعتمد‎ . ١15١/١ المحبلي على جمع الجوامع‎ ۳۷١ المسودة ص‎ 
0 : . ٠٤١/۲ شرح الكوكب امثير‎ .٠١۷/۲ الإحكام للآمدي‎ ۷۲ 

2 فواتح الرحموت ۱۷۲/۲. 

(1) وقال الشوكاني :«وتقبل أبالاتفاق» إرشاد الفحول ص ٠٠٦‏ وانظر' أقوال العلماء وآدلتهم' 
في المعتمد 1١۹/۲‏ نهاية السول cT¥o /Y‏ روضة الناظر ص ا الإحكام للآمدي 
4/7 . المستضفى ۱۹۸/١‏ المحلي على جنمع الجوامع ٠٤١/١‏ الكفاية في علوم 
الحديث ص 2455 شرح النووي على صحيح مسلم .145/١‏ المسودة ص ۲۱۹ شرح 
تنقيح الفصول ۳۸۱ بالإحكام لابن حزم م1 ص١١۲‏ مقدمة أبن الصلاح(مع التقييد 
والإيضاح ص؟١١)‏ توضيح الأفكار ۱۷/۲ . تدريب الراوي 2147-7416/١‏ تيسير 
التحرير .1١9/7‏ اللمع ص 41. شرح الكوكب امثير 045-041/5. شرح العضد' 
على ابن الحاجب ۷۲/۲ فواتح الرحموت ؟/77. 
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لقبول روايته. 


؟- إذا كانت الجماعة - التي تفرد عنهم الثقة بالزيادة - يغفل مثلهم عن 
سماع مثل تلك الزيادة» أو جهل حالهم؛ أو أن يكون صاحب الرواية 
الناقصة راويا واحدًا وليس جماعة - ففي هذه الحالات تقبل الزيادة - سواء 
اتحد مجلس السماع - آم لم يتحد؛ لأن راوي الزيادة» عنده زيادة علم لا 
توجد عند الآخرء فيقدم على غيره. ولأن الثقة لو تفرد بحديث لقبل فكذلك 
إذا انفرد بزيادة - وغير ممتنع أن يتفرد بحفظ الزيادة -» ولأن عدم نقل الغير 
للزيادة لا يقدح في قبولها؛ لاحتمال أن يكون راوي الناقص قد عرض له 
عارض» حال بينه وبين سماع تلك الزيادة» كان يعرض له في أثناء المجلس 
ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء» أو أن يكون قد دخل في أثناء 
المجلس فسمع بعض الحديث» أو خرج في أثناء المجلس ففاته سماع بعض 
الحديث أو سمع الكل ونسي الزيادة. وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء" . 


وذهب الإمام أحمد”” في رواية عنه إلى عدم قبول الزيادة؛ لأن الظاهر 
أن النطا من ناقل الزيادة لعدم مشاركة غيره له فيهاء مع مشاركته في المجلس 
والسماع . واحتمال أن يكون راوي الزيادة قد سمعها من غير الرسو لَك . 


وأجيب عليه : بان تطرق الخطا إلى راوي الزيادة» أبعد من احتمال 
تطرق الغفلة إلى من لم يسمع فترجح رواية الزيادة. 


)١(‏ المراجع السابقة الموضع نفسه. 

(؟) الإحكام للآمدي 107/5: تيسير التحرير .٠١9/‏ شرح الكوكب النير ”/ 29115 
المسودة ۲۷۲-۲۹۹ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١‏ الاء الاء التقرير 
والتحبير ۰۲۹۳/۲ 594 فواتح الرحموت ١۷۳/۲‏ 


(۳) المراجع السابقة الموضع نفسه. 
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كما أن احتمال أن:يكون زاوي الزيادة قد سنمعها من غير الرسول اا 
احتمال في غاية البعذ؛ لأن الظاهز من حال العدل الثقة أن لا-يدرج: في! 
كلام. النبئ ياه ما ليس منه لما في ذلك من التدليس» وأيضا فإنه لو جازا' 
EE‏ ل ل ل ل ل 
ذلك إيطال جميع الأخاديث. 


الزيادة والترك من راي واحلر: 


ما مضى ذكره خاص يما إذا كانت الزيادة من أحد الرواة» وتركها من 
راو آخر. أما إذا كانت الزيادة والترك من راو واحد» بأن يروى الخبير . مرة 
0 


مع الزيادةء ومرة بدونهاء نفي هذه الحالة يكون تفصيل ‏ قبول الزيادة وعدمها 
77 


-١‏ إذا اسندت الزيادة إلى مجلسين» قبلت الزيادة» سواء غيرت الباقي آم 
ا ش ْ 

؟- إذا أسندها إلى :مجلس واحدء فإن كانت الزياذة مغينرة للباقي' 
تعارضت روايتاء» وتعين المصير إلى الترجيح. وإن لم تغير الباقي» نظر .فإن: 
كانت مرات الزيادة أقلْ من مرات الترك». لم تقبل الزيادة؛ لأن. حمل ل 
على :السهو أولى من حمل الأكشر عليهء إلا أن يصبرح الراوي بالسهو, في 
تلك المرات.. أما إذا كانت مرات الزيادة أكثرء فإنها تقبل حملاً على السهو : 
في الأقل دون الأكثر| وكذلك إن تساويا فالزيادة تقبل. حملاً على السهو 

6 FF أيضًا.‎ 


)00( فواتح الرحموت شرح | مسلم الثبوت AYT/Y‏ المحصول قا ج۲ ص 1۸4 1۸1 
ا والتحبیر 2154/5 فتح المغيث ۲٠۲-۱۹۹/۱‏ تيسير التحرير ١١١/۳‏ . 
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المطلب الثامن : الجمع بحواز أحد الأمرين 
(على سبيل العخیی)“ 


إذا ورد عن النبي يهاو فعلان مختلفان: بان يفعل الشيء مرة» ويتركه أو 
يفعل نقيضه مرة أخرى» كان يصوم يوم إثنين ويفطر في يوم إثنين آخر. أو 
يقوم عند رؤية جنازة» ثم يقعد عند رؤية جنازة أخرى» أو أن يسجد للسهو 
مرة قبل السلام» ومرة بعد السلام» أو أن يفعل الرسول يا الأمر عدة 
مرات ولكن بكيفيات مختلفة كصلاته للخوف؛ حيث صلاها كيل عدة مرات 
بكيفيات مختلفة. فما الموقف إزاء ذلك؟ اختلف العلماء فيما يجب نحو هذه 
الأفعال المختلفة إلى مذهبين: 


المذهب الأول: 


ذهب جمع من الأصوليين" إلى أن افعال الرسول بيا لا تتعارض ولا 
يتصور تعارضهاء وأن ما يرد من أفعال مختلفة في أمر واحد ما هي إلا 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن العلماء قد اختلفوا في التخيير بين الدليلين المتعارضين» فبعض 
العلماء قال: بجوازه إن تعذر الجمع والنسخ والترجيح» وبعض العلماء رفض مسلك 
التخيير بين الدليلين المتعارضين؛ لأن ذلك معناه إبطال مدلول الدليلين واستحداث حكم 
ثالث» وهو التخيير (المستصفى ١74/15‏ ودراسات في التعارض والترجيح ص ۲۹۳ 
وعلوم الحديث للسماحي 10-13/9) ولكن هذا الخلاف إنما هو في التخيير بين 
قولين نبويين ‏ أحدهما يأمر بشيء» والآخر ينهى عنهء أو أحدهما يحل شيئا والآخر 
أما بالنسبة للفعلين المختلفين فيجوز التخيير بينهماء فقد يفعل الرسول بالل أمرا عدة 
مرات بكيفيات مختلفة» فيخير المكلف في فعل ذلك الأمر بإحدى تلك الكيفيات التي 
عملها الرسول كما في صلاة الحوف (تراجع المراجع المذكورة في رقم ۲ التالي لهذاء 
ويراجع المعتمد للبصري .)١۷۲/۲‏ 

(؟) الإبهاج على المنهاج ۲۷۳/۲. إرشاد الفحول ص ۳۸ء نهاية السول 2181/5 البرهان 
0 العتمد .۳۸۸/١‏ المستصفى ؟71737/1. ۹۸ء هداية العقول شرح الغاية /١‏ 
١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۲۹ء الإحكام للآمدي 0777/١‏ والتقرير والتحبير 
ل 
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صور متنوعة يجوز للمكلف فعل احدها على سبيل. التخيير. 


زعلا القسول:مسبتي على إن الفمل المطلق' للرسبول. 289 ¥ بال على ۽ 
الوجوب وإنما يدل على الجواز. 1 


المذهب الثاني  :‏ : 


ذهب جمع”" من الأضوليين إلى أن الأفعال المختلفة تتعارضء .فإن عرف 


التاريخ فالمتاخر ناسخ للمتقدم» وإن جهل التاريخ فيرجح بينهماء. ويستدل 
لهذا القول با ورد في حديث ابن عباس: أنهم - يعني الصحابة - كانوا ' 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره بلا" . وأيضا فإن هذا المذهب مبني 
على أن الأفعال كالأقوال' في دلالتها على الأحكام الشرعية» فكما أن الأقرال ۰ 
تدل على الوجوب أو التحريم فكذلك الأفعال. فإذا دل الفعل الأول على ' 
الوجوب مثالا .ثم كان منه بيا التركء فإنه يدل على نسخ الوجوب 5 1 
تو محري الصو 0 ٠‏ 
التحريم . 
تحرير محل النزاع: 

ولتشابك هذه المسألة! | وتداخلها مع أمور أخرى كان لابد من بيان بحل : 
النزاعء وتمبيزه عن غيره» ' ونحصره في التقاط التي" : 


-١‏ لا نزاع في ان الفعلين لا يتعارضان بالنظر إلى حقيقتهما؛ لان كل ش 


۳۸ وما بعدهاء إرشاد الفحورل :ص‎ »٤41/١ تيسير التحرير ”/517١ء البرهان‎ )١( 
.۳۳ المستصفى ؟/271717 شرح: العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲۹/۲ اللمع ص‎ 


(؟) سبق تخريجه في ص .15١‏ 
() هذا ماخوذ من كلام الأصوليين في المراجع السابقة. 


بك امات 


فعل منهما يقع في زمان خاص» وشرط التعارض التساوي في الزمن يين 
النضادين: فإذا فعل في وقت ثم ترك في وقت آخر» لم يكن ذلك 
تعارضا. وكما أن الذوات لا تتعارض» فكذلك الأفعال؛ لأنها أكوان 
وجودية. يقول أبو الحسين البصري«الأفعال إنما تتنافى إذا كانت متضادة وكان 
محلها واحداء ووقتها واحدا. ويستحيل أن يوجد الفعل وضده في وقت 
واحدء في محل واحد» فيستحيل إِذَا وجود أفعال متعارضة. أما الفعلان 
الضدان في وقتين فليسا متعارضين بأنفسهما»” . 

؟- ولا نزاع أيضا في أن الفعل إذا كان بيانا لمجمل» فإنه يحل محل 
القول. فإذا فعل بعد ذلك ما يعارضهء فيحتمل أن يكون الفعل الثاني ناسخا 
للأول. وذلك إن لم يكن الجمع بينهما. يقول الشوكاني: «إن وقعت 
الأفعال بيانات للأقوال» فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة 
راجع إلى المبينات من الأقوال» لا إلى بيانها من الأفعالء وذلك كقوله يلا 
«صلوا كما رايتموني أصلي»" . فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر 
القولين» |١‏ ه. 


۳- ولا نزاع أيضا في أن الفعل إذا دل دليل خاص على أن المراد دوامه 
وتكراره في المستقبل في حقه ييا » ودل دليل خاص على أن المراد تأسي 
الأمة به في ذلك الفعل» أنه يجري فيه التعارض أيضا لتنزله منزلة القول. 
ويعلم أن المراد دوام الفعل وتكرره في المستقبل إذا علم ارتباطه بسبب 
متكرر* كصوم الاثنين مثلأء وصلاة الضحى. 


.۳۸۸/۱ المعتمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة من كتاب الأذان صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) 157/5 . 

(۳) إرشاد الفحول ص 59. 

.1٤١/۳ تيسير التحرير‎ )٤( 
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4- وليس من قبيل إتعارض الفعلين اخنتلاف النقلة في. الفعل الواحد إذا 
نقلوه على وجهين فاكثر. فإن هذا خارج عن مسالتناء بل هو امن قبيل: 
التعارض :في الرواية» فيجري الترجيح بين الرواة”" بالثقة والضبط» وغيرهاء 
أو بالترجيح بين الصور المروية أنفسها. ومثاله : صلاة الخسوف» 'فإن مسللما' 
روى فيهاء في كل ركعة ثلاث ركوعات» وروى كذلك في كل ركعة :أربعة 
ركوعات”" . ام مع أن النني 8ل بعل اصرف إلا مرة واحدةء'يوم نات 
ابنه إبراهيم» . 

ه- ولا نزاع أيضا أفي: أن ما كان من الأفعال التي لا دلالة لها:على' 
الأحكام أصلاًء فإنه ألا .يقم فيها التعارض» كالأفعال.الجبلية 
والاضطرارية(كالتنفس وأصل الأكل والشرب). وكذلك الأفغال التي ر ثبت 
اختصاصه اة بها. : 


الذي فيه اختلاف ونزاع» إنما هو الأفعال المجردة المطلقة"©. 


.779 المبخول للغزالي ص‎ )١( 

(1) الروايتان في: مسلم باب ما عبرض على التي إل في صلاة الكسوف بمن أمر الجئة 
والئار من كتاب الكسوف صحيح مسلم(مع شرح النووي) 0-1/1 . رواية ' الثلاثة؛ 
الركوعات عن جابر» ورراية الأربعة عن ابن عباس . 

() الفتاوى الكبرى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله انيري 
المعروف بابن تيمية الحزاني(ت18لاه) طبعة مكتبة ابن تيمية(الطبعة الثانية) ١٠٤اه ‏ 
القاهرة ‏ ج۱۷ ص ۱۷ء 18. 1 

(5) يراجم كتاب أفعال الرمبول يهو ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان. ٠‏ 
الأشقر الطبعة الثانية :988١م‏ مؤسة الرسالة ‏ بيروت جا ص .١۷١١۹‏ 
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الفصل الثاني 
ری والتوفيق بب نكتلف اکرہٹ 


تمهيد وتقسيم : 

الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث هو أكثر مسالك دفع التعارض عملاً 
وتطبيقا في الفقه الإسلاميء وتوضيح هذا يقتضي منا دراسة أثز كل وجه 
من أوجه الجمع في مبحث مستقل. ولهذا ستكون مباحث هذا الفصل ثمانية 
مباحث بعدد أوجه الجمع الثمانية. وسأتكلم في كل مبحث منها عن ثلاثة 
أمثلة» محاولاً أن تكون تلك الأمثلة من شتى أبواب الفقه. ومباحث هذا 
الفصل ستكون كالآني: 

-١‏ المبحث الأول : أثر الجمع بالتخصيص. 

"- المبحث الثاني : أثر الجمع بالتقييد . 

“- المبحث الثالث : أثر الجمع بحمل الأمر على الندب. 

-٤‏ المبحث الرابع : آثر الجمع بحمل النهي على الكراهة. 

-٥‏ الميحث الخامس : أثر الجمع بحمل اللفظ على المجاز. 

-١‏ المبحث السادس : أثر الجمع بتغاير الحال. 

۷- المبحث السابع : أثر الجمع بالأخذ بالزيادة. 

8- البحث الثامن: أثر الجمع بجواز أحد الأمرين (التخيير). 
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المبحث الأول 
أثر الجمع بالتخصيص 


سبق أن بينت أن الجمع بالتخصيص يكون في حالة ورود حديثين أحذهما 
عام والآخر خاص» ويعالجان موضوعا واحدا ولكن أحكامهمنا مختلفة» 
يجن ب بين الخاص والعام بحمل العام على الخاص؛ وذلك ببيان ان لمراد 
بالعام ب بعض أفراده» وأن حكمه يسري على كل الحالات التي تناولها اما أعدا 
لحالة التي نص عليها الخاص؛ فمستشنى من حكم .العام) ويشطيق عليها ما . 
ورد في النص الخناص, وبهذا الجمع يعمل بكلا الدليلين: يعمل بالنص ١‏ 
الخاص فيما تناوله ويسمل بالنص العام في جميع ما تناوله ما عدا الحالة. 
التي ورد فيها :الخاص. ' 1 


EBA 1‏ اثر الجمع بالتخصيص في الفقه الإسلامي؛ بوذلك 
من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها دفع” التغارض, ٠‏ 
والجمع بين مختلف الحديث: بالتخصيص» وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلة» 
وهي: مبسألة الوضوء من لوم الإبل» ومسالة حمل العاقلة لمناية المخطاء. 
ومسالة: جداية البهيمة. 
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المغال الأول 
مسألة الوضوء من حوم الإبل 
وفيها ورد الآتي: 
ان عار وهف الله رضي الله عنه أنه كان آخر الأمرين من رسول 
الله ياو ترك الوضوء ما مست النار»" . 
؟- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن رجلاً سال رسول الله يكل 
أاتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضأء 
قال: أتوضا من لحوم الإبل قال: نعم فتوضا من لحوم الإبلء قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : لاه" . 
وجه التعارض: إن حديث جابر بن عبد الله يدل على أنه لا ينقض 
الوضوء أكل أي شيء مسته النار» سواء كان لحم إبل أم غيره. وحديث 
جابر بن سمرة يدل على أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. فالحديث الأول 
عام في عدم نقض الوضوء من أي شيء مسته الثارء والحديث الثاني خاص 
في نقض الوضوء من لحوم الوبل. 


)١(‏ أخرجه آبر داود في: باب الوضوء مما مست النار من كتاب الطهارة سان أبي داود 
1 والنسائي في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار من كتاب الطهارة سان 
النسائي ٠١8/١‏ واللفظ له. والحديث صحيح الإسناد. انظر تلخيص الحبير ١١١/١‏ 
وهامش الترمذي(تعليق أحمد شاكر) ١/١1؟1.‏ 

() أخرجه مسلم في : باب الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الحيض صحيح مسلم(مع 
شرح النروي) ۲۸۸/٤‏ واللفظ لهء وابن ماجه في: باب ما جاء في الوضوء من لوم 
الإبل. من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه157/1.ءوالإمام أحمد في المستد ۸1/١‏ ۸۸> 
۲< ۳ 
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دفع التعارض: اختلف|العلماء إلى مذهبين: 


الأول: ذهب أحمد بن حنبل ومحمد بن إسحاق وابن المنذر (ث:19*م) 
وابن خزية وابن حزم وهو أحد قولي الشافعي. وهو قول عامة أصخاب ' 
الحديث إلى الجمع بين الحديثين بالتخصيص ٠‏ وذلك أن حديث ترك الوضوء 
ما مشت النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» فيخصص عموم 
حديث جابر بن عبد الله بخصوص حديث جابر بن سمرة» فيقال: لا ينقض + ٠‏ 
الوضوء كل ' أي شيء مسته النار إلا أن يكون من لحوم الإبل فينقضه. وي . 
هذا الجمع عمل بقاعدة تخصيص العام بالخاص وإن تأخمر العام على : 
الخاص": ْ ْ 


الثاني : ذهب جمهور ال ' إلى أن حديث جا سخ 
بحديث جابر بن عبد الله e‏ آخر الأمرين . 


واصتر ىر © ' ل هذا: بان النسخ لا يصمح وذلك؟. لون حديث 1 بن ا 


عبد الله عام وحديث جابر بن سمرة خاص » والعام لا ينسخ به الخاص؛ إذ ا 
إن من شروط النسخ تعذر الحجمع. والجمع بین العام والخاص نمكن بتنزيل 
العام على ما عدا محل التخصيص. شْ 


واعتُرض على الجمهور - أيضا - بأن ما ذكروه من نسخ لا يضح ' 
وذلك؛ لأن الأمر بالوضوء من لحوم الوبل متأخر عن نسح الوضوء ما بست 
النارء أو مقارن له بدليل آنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي :عن : 


THE-N المحلى.‎ 14/١ شرح منتهى الإرادات‎ 0758-9500 /١ المغني‎ )١( 
.7١8/١ (؟) سبل السلام‎ 


(۳) المجموع للنووي 59235/5. شرح التزوي على صحيح مسلم .۲۸۸/٤‏ معالم السئن 
1 الروض النظير1/ 717-709 .نيل الأوطار .۲٠۲7‏ سبل السلام .٠١۸/١‏ 


8 المغني‎ 2 
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الوضوء من لحوم الغنم وهي تنما مست النار» فإما أن يكون النسخ حصل 
بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن كان به فالأمر بالوضوء من لوم 
الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار فكيف يجوز أن يكون منسوخا به؟ 
ومن شروط النسخ تأخر الناسخ» وإن كان النسخ قبلهء لم يجز أن ينسخ با 
قبله. وأيضا فإن أكل لحوم الإبل إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل» لا لكونه 
ما مست النار" . 

وحاول بعض العلماء تأويل الوضوء من لحوم الإبل بان المقصود به غسل 
اليدين ونظافتهماء لزهومة لحم الإبل. لأن الوضوء قد يطلق لغة على غسل 
اليدين ,0 


واعترض على مؤلاء: بان الوضوء إذا جاء على لسان الشارع» وجب 
حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منهء إنما يتكلم 
بموضوعاته”" 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه القائلون بالجمع بالتخصيص لا في ذلك 
من العمل بكلا الحديثين. ولأن الحديث الخاص يؤيده ما رواه البراء بن عازب 
قال: «سئل رسول الله يلا عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضاوا منها 
وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضاوا منها»" . 


.٠٠۲/۱ المغني‎ )1( 

(۲) معالم الستن 1۷/١‏ . 

( المغني ال 

(4) أخرجه أبو داود في: باب الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الطهارة سنن أبي داود 
1 واللفظ لهء والترمذي في : باب الوضوء من لحرم الإبل من أبواب الطهارة 
جامع الترمذي ١‏ وقال أصح شيء في البابء واين ماجه في : باب ما جاء في 


الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١/157ء‏ والإمام أحمد في: 
المسند 148/4 .۳٠۳‏ 
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المثال الثاني : لدفع التعارض بالتخصيص 
مسألة حمل العاقلة لجحناية الحظأ ' 


وفيها ورد الآتي: 


, عن أبي هزيرة رضلي الله عنه قال: اقتتلث امرآتان من هذيل فرمت‎ -١ 


(00 


زفق 


إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسولء الله 
يكل نقضى رسول الله ب «أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم» فقال حمل بن النابغة 
الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا 
أستهل» فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله ية :«إنما هذا من اخوان 
الكهان» من أجل سجعه الذي سجعه». SS‏ 
عن رجل من بني يريع قال انا رسو اله إل وعو يكلم افاس 
فقام إليه الناس» فقالوا:'يا رسول الله هؤلاء بنو الذين م فلاتاء, 


فقا .رسول الله يل :الا تجني نفس على 'أخرى»” : 


وعن أبي رمثة قال ءا اتيت النبي ية مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: 


أخرجه البخاري في : باب جئين المرأة وأن العقل على الوالد من كتاب الديات صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) رن ومسلم في : باب دية الجنين من كتاب القشافة د 
صحيح مسلم(مع شرج النروي) 1۸۸/١١‏ واللفظ لهء وآبر داود في: باب دية .الجنين 
من كتاب الديات سنن أبي داود 191/4ء والترمذي في:. باب ما جاء في دية 'الجنين 
من كتاب الديات جامع الترمذي 2١1/4‏ رالسائي في: باب دية جنين المزأة من كتابة ٠‏ 
القسامة سنن النسائي 41/8 . 

أخرجه النسائي في: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره من 'كتاب القسامة سنن النسائي, 
۸ . قال الشركاني: ورواه أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح» نيل الأوطار ۷ 
.Ao‏ 
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ابني أشهد بهء قال: اما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك»" . 


وجه التعارض: إن حديث أبي هريرة يدل على أن عاقلة الشخص تضمن 
جنايته» وحديث الرجل من بني يربوع وحديث أبي رمثة يدلان بعمومهما 
على أنه لا يحمل ولا يضمن أي شخص عن أي شخص شيئاء ولا يؤاخذ 
أحد بذنب أحد في عقوبة ولا ضمان. 


دفع التعارض: ذهب العلماء إلى الجمع بين الأحاديث بالتخصيص” فقالوا: 
حديئا الرجل من بني يربوع وأبي رمثة عامّان. وحديث أبي هريرة خاص. 
فيخصص عمومهما بحديث أبي هريرة فيحمل العام على الخاص جمعا بين 
الأدلة وإعمالاً لها. وبذلك يُخصّصُ عدم حمل أوضمان. شخص ما اقترفه 
شخص آخر بضمان العاقلة جناية الخطا. وقد أجمع العلماء على أن دية 
الخطا تحملها العاقلة" . 


.07”/8 أخرجه النسائي في: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره من كتاب القسامة‎ )١( 
وقال ابن حزم:«وإن كان في‎ :40/١١ وابن حزم في المحلى كتاب العواقل والقسامة‎ 
السند معترض إلا أن معناها صحيح لترافقها مع قوله تعالى: ولا تكب كل نفس إلا‎ 
. ]٠٠١ عليه ولا تزر وازرة وزر أخْرَئ » [الأنعام:‎ 

(؟) نيل الأوطار ۷/ 86. سبل السلام؟/1197ء المحلى ٤١-٤٥/١١‏ بداية المجتهد ٤١١/١‏ . 

(۳) المراجع السابقة(الموضع نفه) والمجموع شرح المهذب .0559/٠١‏ شرح فتح القدير 4/ 
٦‏ معالم السئن #7-4/4. حاشية ابن عابدين 2379/8/5 مواهب الجليل ٠٠١ /١‏ . 
شرح الأزهار .٥٥/٤‏ ضوء النهار 7414/4. شرح منتهى الإرادات ۳۲۷/۳ الروض 
النظير 777/4. كشاف القناع على متن الإقناع كرؤة. البدع شرح المقنع فت 
مغتي المحتاج هه 4٩‏ الفتاوى لابن تيمية ج74 ص 9 . والمنتقى شرح الموطأ 
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت٤۷٤ه).‏ الطبعة الأولى ۳۲۲١ه ‏ 
مطبعة السعادة بالقاهرة جلا ص .٠١5١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب(روض 
الأنصاري(ات95177ه) المطبعة الميمئية ‏ القاهرة (بدون تاريخ) ج٤‏ ص 4 .المحرر في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد 
الله(المهور بالمجد ابن تيمية) (ت7607ه) الطبعة الثانية 404١اه ‏ 1984م مكتبة 
المعارف بالرياض ج؟ ص .١44‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(للدردير) لشمس 
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المثال الثالث: لدفع التعارض بالتخصيص 
٠ ٠ 0‏ مساألة جناية البهيمة 


وفيها ورد الآني: ش 
-١‏ عن أبي هريرة رضي E‏ رسول الله وكيد قال : الالعجماء جرحها 


)2( 
ا 


- عن حرام بن محياصة عن ابيه أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه 
دخلت حائط رجل فافسدته عليهم فقضى رسول الله ية على أهل. 
الأموال خفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها باللیل»" . 


وجه التعارض: إن حديث أبي هريرة يدل على أن ما أتلفته البهيمة من 
خرث الغير وزرعه لا يضمنه صاحبهاء بينما حديث حرام يدل على التفريق 


=الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي(ت١177اه)‏ طبعة دار الفكر(بدون تحديد 
المكان والزمان) ج٤‏ ص 07٠١‏ ومطالب اولى النهي في شرح غاية النتهى. لمصطفئ بن 
سعد السيلوطي الرجيباني(ت١٤١١ه)‏ الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ هاب ١۱۹1م‏ المكتب 
الإسلامي بدمشق جا اص .٠١١‏ والكافي لابن عبد البر :١١١١/١‏ 
(1) اخرجه البخاري في: باب الغجماء جبار من كتاب الديات صحيح البخاري(مع: فتح 
الباري) »۲٦۷/1۲‏ ومسلم في: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار من كتاب 
الحدود. صحيح مسالم (مع شرح النوري) .79/1١١‏ واللفظ له. وأخرجه ابو داود 
في : ' باب العجماء وا معدن والبشر جبار من كتاب الديات سان أبي داود ٠.197/4‏ 
والترمذي فني: باب العجماء جرحها جبار. .من كتاب الزكاة جامع الترمذي /٣‏ 
4". والنسائي في: باب المعدن من كتاب الزكاة. سنن النسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه' في: 
باب من اصاب ركارًا إمن كتاب اللقط» وفي : باب الجبار من كتاب. الذيات سنن ابن 
ماجه. فاظن ۸۹۱ 'والإمام . أحمد في المسئد 4/1 cTTA/Y‏ ۹ 1 
(۲) أخرجه ابو داود في 'باب المواشي تفسد زرع القوم» من كتاب الرهن مسئن ابي 5 
7 واللفظ. له» والإمام احمد في: المسند »٠١١/١‏ 2485 وابن ماجه في: ‏ باب 
الحكم فيما أفسدت اراي من كتاب الأحكام سنن ابن ماجه 7481/5. وذكرا الحافظ 
ابن حجر أن هذا الحديث قد أعله. بعض' العلماء بالإرسالء وذلك أن محيصة 
يسمع من البراءءثم ذكر ابن حجر أن ابن “عبد البر' قال: هذا الحديث وإن كان مرسلاً 
فهو مشهور حدث به الثقات» وتلقاه .فقهاء الحجاز بالقہول .اه فتح الباري Ye AY‏ 


عل ی ريل 


بين أن يقع هذا الإتلاف ليلاً أم نهاراء فإن وقع الإتلاف ليلاً كان على 
صاحبها ضمان ما أتلفته» وإذا وقع الإتلاف نهار فليس على صاحبها 
ضمان. فالحديث الأول عام شامل لنفي الضمان بالليل والنهارء والحديث 


الثاني فيه تخصيص الضمان ببعض الأحوال دون بعض. 
دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول: ذهب جمهور العلماء” إلى الجمع بين الحديثين بالتخصيص. 
فقالوا حديث أبي هريرة عام. وحديث حرام خاص» فيحمل العام على 
الخاص جمعا بين الحديثين وإعمالاً لهما. وبذلك يخصص عموم عدم ضمان 
ما جنته البهيمة با جنته بالنهار لا ما جنته بالليل فلا يضمن؛ لأن أصحاب 
المزارع مكلفون بحفظ زرعهم وحرثهم بالنهار فما وقع من إتلاف في النهار 
فما هو إلا بسبب غفلتهم وتهاونهم بحفظ مزارعهم» ولذلك لا ضمان على 


أصحاب الماشية فى هذه الحالة" . 


/١١ المغني 41-۲ه. المجموع 41-88/18. شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
/٣ 1۳۹-۸.فتح الباري 5١5970-179/1؟. نيل الأوطار 785/0 سيل السلام‎ 
۸.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 4,۲۹۳/۳٤۲۹.طرح التشريب في تقريب‎ 
.۱۹,۱۸/٤ الأسانید‎ 


(۲) قال الخطابي : «حديث العجماء جبار» عامء وحديث حرام خاص» رالعام يبنى على 
الخاص» ويرد إليه» فالمصير في هذا إلى حديث البراء». ويقول ‏ أيضا ‏ معلقا على 
حديث حرام :«بان هذه سنة لرسول الله ي خاصة في هذا الباب» ويشبه أن 
يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط 
والبساتين يحفظونها بالنهار. . .ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالتهار» 
ويردونها مع الليل إلى المراح. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ 
إلى حدود التقصيرء والتضييع» فكان کمن ألقى متاعه في طريق شارع» أو تركه في 
غير مرضع حرزء فلا يكون على آخذه قطع؟ | ه معالم الستن ج٣‏ ص 1۷۹-۱۷۸. 
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الاب الان كمي اة والظامزية ”© إلن اجيم ديت ايه رة 
-القاضي بعدم ضمان ما جنته البهيمة ليلاً أو نهارا- على حديث خرام» ' 
وذلك لصحة حديث ابي رة :وفنمفة ديك حرام؛ ‏ لأن في سنده الختلاقًا 
وذلك أن مداره على الزهري وقد اختلف عليه فإنه روي من طرق كلها عن - 
الزهري عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء. وهذا التعليل ذكره 
ابن حزم في المحلى””": أما الحنفية فلم يعللوا تركهم لحديث حرام بأنه؛ 
مرسلء وذلك لأنهم يعملون بالمرسل وإنما عللوا تركهم لحديث حرام يانه , 
منسوخ بحديث. أبي هريزة وهذا ما أشار إليه الطحاوي . ۰ 


وقد أجيب على الخنفية والظاهرية بأن حديث حرام بن محيصة متصل! 
الإسناد وليس مرسلاً. قال الشافعي: #أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله 
ولا يخالفه حديث العجماء جبار؛ لأنه من العام المراد أبه الخاص »7ه ش 


0 د" ثبت بالاحتمأل مع و کان E‏ 


: وی الباحث إلى م ذهب إليه الجمهرر من الجمع بين الدليلين الخخصيص) 
0 حيث إن الجمع هو الأولى فلا يصار إلى غيره إلا عند التعذر ولا تعذر هنا 


)١(‏ تكملة شرح فتح القدير المسمى نتائح الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة(ت۹۸۸ه) طبعة دار إحياء التراث العربي ا بیروت 
(يدون تاريخ) جه ص . 


(؟) المحلئ لابن حزم 0006 

(۳) المرجع السابق الموضع نفسه. 1 

(5) شرح معاني الآثار للطحاؤي ۳/٤٠۲ء‏ وفتح الباري لابن حجر 7170/17 

() فتح الباري37/ 137١‏ وورد بلفظ مقارب في كتاب اختلاف الحديث للشافعي. ص٦۲۲.‏ 


(5) المرجع السابق. وتهدر .الإشارة بان ما ذكرته. يتعلق ممأ جنته الدابة دون أن ايكون معها! 
صاحبها أر :سائقنها كان تكون منفلته ‏ أما في غير هذه الحالة فللعلناء تفصيلات 
أخرى مبسوطة في كتب الفقه. ! 


- of 


المبحث الثاني 
أثر الجمع بالتقييد في الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بالتقييد يكون في حالة ورود نصين في موضع 
واحد ولكن حكمهما مختلف: حيث ورد الحكم في أحدهما مطلقاء وفي 
الآخر مقيداء أو كان سبب الحكم - في أحد النصين - مطلقاء وفي الآخر 
مقيداء فيجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيدء وبهذا يتبين أن المراد 
بالمطلق هو المقيدء فيزول التعارض الظاهري» ويعمل بالنصين معاء وفي هذا 
المبحث سأبين أثر الجمع بالتقييد في الفقه الإسلامي» وذلك من خلال عرض 
مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها والجمع بين مختلف الحديث بالتقييد» 
وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلة وهي: 

المثال الأول: مسألة دفع المار بين يدي المصلي. 

المثال الثاني: مسألة قطع الخفين للمحرم. 


المثال الثالث : مسالة طاعة ولي الأمر. 
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المثال الأول: دفع المار بين يدي المصلى 
وفيه ورد الحدیثان الآتيان : 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي يي قال: إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحدا يمر بين يديهء فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين»” . 


- عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنة قال: سمعت النبي يليا يقول :إذا' 
صلی أحدكم إن شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فلیدفعه» فإن أبى فلیقاتله؛ فإئما هو شيطان»”"© 


وجه التعارض: إن حديث ابن عمر يدل على: أن للمصلي أن يدفع المان 
بين يديه مطلقا أي سواء .كان يصلي المصلي إلى سترة أم لاء وحديث. أبي, 
سعيد يدل بفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار' بين 
يدیه» وإن كان له سترة فله دفعه» فحديث ابن عمر مطلق؛ وحديث ۽ آي 
سعيد مقيد. 


دفع التعارض: ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الحديثين بالقييد» 
. وذلك بحمل الإطلاق في حديث ابن عمر على القيد الذي ذكر. في حذيث 
ای تی ر الصلي في دفع المار بين يديه مقيدا ها إذا كان 


(۱) أخرجه مسلم في: باب: منع المار بين يدي المصلي من كتاب الصلاة ET‏ 
شرع النرري) +47١/4‏ وابن ماجه في: باب ادرا ماستطعت من كتاب إقامة الصلاة 
سنن ابن ماجه 1 


(0) أخرجه البخاري في : اباب يرد المصلي من مر بين يديهء من كتاب الصلاة ٠‏ صحيح 
البخاري(مم فتح الباري) ۱ واللفظ له ومسلم» في: باب منع المار بين . يدي 
المصلي من كتاب الصلاة . صحيح مسلم(مع شرح النووي) ۰٤۷١/٤‏ وأبو داود في : 
باب ها يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممسر بين يديه من كتاب. الصلاة سنن أبي داود '/١‏ 
8 .» والنسائي» في: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته من كتاب: 
القبلة EY‏ وابن ا في : باب ادرا ماستطعت من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن 
ماجه ۳۰۷/۱ والومام اأحمد في : المند ٤/۳‏ 25# 45. 


E 


للمصلي شيء يستره. قال النووي: «اتفق العلماء على أن المقاتلة تكون لمن 
لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يامن المرور بين 
يديه" وقال ابن حجر::والمطلق في هذا محمول على المقيد؛ لأن الذي 
يصلي إلى غير سترة... أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع 
لتقصيرهة” . . 


وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء'". إلا اين حزم“ فذهب إلى أن 
للمصلي أن يدفع المار بين يديه سواء كان يصلي إلى سترة أو غير سترة. ولم 
يتكلم عن الإطلاق والتقييد كما تكلم الجمهور. 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين» وعدم 


)0( شرح النروي على صحيح مسلم /t‏ . 

زفق فتح الباري لابن حجر 1۹٤/١‏ . 

0) المجموع للنووي 558/9. معالم السان للخطابي ١/188ء:‏ الروض النضير .١١١/١‏ 
نيل الأرطار ۳. سبل السلام .74377/١‏ نهاية المحتاج للرملي 057/5. الكافي لابن 
عبد البر .۲٠۹/١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لوفق الدين أبي محمد عبد 
الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(ت ٠۲٠‏ ه) الطبعة الأولى 187اه ل 1971م طبعة 
المكتب الإسلامي دمشق جا ص 505. 


(4) المحلنى لابن حزم .٠٠٠,٠٠٠/٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحناف قالوا:«يدرا 
امار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بيئه وبين السترة؛ ولم يناقشوا في هذه المسالة 
حمل المطلق على المقيدء يراجع البحر الرائق شرح كنز الدقائق جا ص 15١‏ والبناية 
شرح الهداية جا ص١٤٤.‏ ولم يتكلم عن هذه المسألة في شرح فتح القدير ولا 
البدايع . 
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المثال الثاني :' للجمع بالتقييد 
مشألة قطع الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين 

وفيها ورد الآني : ٠‏ 

- عن .ابن عمر رضي الله عنهماهان رجلاً قال: يا رسول الله ما يليس؛ 
الحرم من الثياب؟ قال رسول الله كك :«لا يلبس القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافء إلا اح لا يجد تعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب, شيا 
مسه زعفران أو زس 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«سمعت النبي وللا يخطب 
بعرفات: من لم يبجد النعلين فليلبس الخفين» 0 
سراويل للمحرم»” ! م 


وجه التعارض: أن حديث ابن عمر يدل على أنه بباح للمحرم الذي لم ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في: إباب ما لا يلبس المحرم من الشياب من كتاب الحج. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 1۹/۳ واللفظ له. ومسلم في: باب ما يباح للمحرم. بحج 
أو عمرة من كتاب المج صحيح مسلم (مع شرح النوري) ۳۲۳/۸ , - داود في:! بياب . 
ما يلبس المحرم من كنتاب الحج سنن أبي .داود 211١/1‏ والترزمذي في: باب ما لا, 
يجوز للمحرم لبسه من كتاب الحج جامع الترمذي 1۹٤/۳‏ والنسائي في: باب | اللي 
عن الثياب المضبوغة بالؤرس والزعفران في الإحرام من كتاب مناسك الحج سان 
النساتي 0 »© وابن إماجه 'في: باب ما يلبس المحرم من الثياب من كتاب الناسك 

سئن ابن ماجه ٠۹۷۷/۲‏ 0 أحمد في المسند 55١ 2518/١‏ 75738 ۲۷۹. 


(۲) أخرجه البخاري. في: ب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد التعلين من كناب أجزاء 
الصيد: صحيح اا فتح الباري) 593/4 واللفظ له. ومسلم في: :باب ما بباح 
للمحرم بحج أو عمرة'من كتاب المج صحيح مسلم امع شرح النووي) ۸ . وابو 
داود في : باب ما يلبس المحرم من كتاب الحج سان أبي داود 1/7/1١ء‏ والترمذي في: ' 
باب ما لا يجوز للمحرم لبسه. من كتاب الج جامع الترمذي / 140 والنسائي في : 
باب الرخصة في لبمن السراويل لمن لا يجد الإزار من كتاب مناسك احج سان 
النسائي 1Y /o‏ 
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يجد نعلين أن یلیس خفين ولكن بشرط قطعهما حتى يکونا اسفل من 
الكعبين. بينما حديث ابن عباس يدل على أنه يباح للمحرم الذي لم يجد 
نعلين أن يلبس خفين» ولم ي يشترط القطع للخفين» فحديث ابن عباس مطلق» 


وحديث ابن 'عمر مقيد. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: فيعضهم ذهب إلى الجمع » 
وبعضهم ذهب إلى النسخ»ء وبعضهم ذهب إلى الترجيح. 


المذهب الأول: ذهب إلى الجمع بين الحديثين بحمل المطلق على المقيد» 
فرأى أن حديث ابن عباس مطلق عن شرط القطع› فيحمل على حديث ابن 
عمر المقيد بالقطعءوبذلك يقيد إطلاق لبس الخفين -في حديث ابن عباس - 
بقيد القطع في حديث ابن عمرء وفي هذا عمل بالحديثين. وبناء على هذا 
فالجمهور يشترطون على من لم يجد نعلين أن يقطع الخفين ثم يلبسهما" . 

المذهب الثاني: ذهب الحنابلة إلى الدفع بالنسخ”"'» فرأوا أن حديث ابن 
عمر منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل 
الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات. وعليه فيجوز لمن لم يجد نعلين أن 
يلبس خفين غير مقطوعين» أخذًا بمطلق حديث ابن عباس" 


)١(‏ معالم السنن ۲/١۱۷۷,۱۷ء‏ إحكام الأحكام لابن دقيق اليد »٤۷1/١‏ المجموع 
للنووي ٠۲۷۸/۷‏ نهاية المحتاج / 7775 شرح النووي على صحيح مسلم 0110/8 فتح 
الباري 4117,4171/5. المحلى ۸٠/۷‏ شرح فتح القدير 47/5" حاشية ابن عابدين 
. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 407/5 مواهب الجليل .١47/‏ بداية 
المجتهد ۳۲۷/١‏ نيل الأوطار 8/ 8-17. سبل السلام 7 الروض النضير ۹١٩/۲‏ . 

(۲) المغني ۱۲۱-۱۲۰/۰. شرح متتهى الإرادات ۲۳/۲. 

(۳) المرجعين السابقين الموضع نفسه وكتاب الفروع لأبي عبد الله محمد شمس الدين محمد 
پن مفلح المقندسي(ت77/اه) الطبعة الشانية ١148اه‏ ل ١195م‏ دار مصر للطباعة ل 
القاهرة ج٣‏ ص٠۳۷‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمدء لعلاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداري(ت886ه) تحقيق محمد حامد 
الفقي الطبعة الأولى 198١ه-1967١م‏ مطبعة السنة المحمدية -بالقاهرة -ج؟ ص 428. 
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وأجيب على هذا: بان ابن عباس واين عمر كلاهما صادق حافظ. 
وزيادة ابن عمر لا تخالف إبن عباس» لاحتمال أن تكون عزبت عنهء؛ أو 
شك» أو قالها: ولم ينقلها عنه بعض روات" 


المذهب الثالث: ذهب بعض الحنابلة إلى الترجيح بين الحديثين» فقال' ابن أ 
الجوزي(ت: 0597ه): أحديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه وحديث .ابن 
عباس لم يختلف في رفعه”””. وأجيب عليه بان هذا تعليل مردود؛ لآنه 
لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذةء على أنه 
اختلف في حديث ابن !عباس أيضاء فرواه ابن أبي شيبة بإسناذ صحيح .عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفاء ولا يرتاب أجد من المحدثين في أن 
حديث ابن عمر اصح من حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر جاء, 
بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيدء واتفق تی عليه عن أبن عمر غير واحذ من 
الحفاظ» منهم نافع وسالم» ؛ بخلاف جديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا! إلا ٠‏ 
1 من رولية: جاير. بن زید عند" . 1 35 

وييل الباحث إلى مأ ذهب إليه الجمهور من 59 بن الدليلين بالتقييد ا 
فيه من إعمال لكلا الذليلين» ولان فيه خروجا عن الخلاف. وفيه اخ بالاحتياط. 


(1) فتح الباري لابن حجر 7 

0ن( المغني /o‏ 1-11۰ شرح منتهى الإرادات ۲۳/۲. 

(5) واستدل بعض الحنابلة على الحذهم بحديث ابن عباس المطلق وتركهم لحديث ابن عمر ا 
المقيد. بان حديث ابن عباس موافق للقياس؛ وذلك أن الخفين ملبوس أببح العدم 
غیره» فاشبه السراويل؛ إذ أبيحت لعدم غيرهاء ولم يشترط فيها إزالة الخشياط» ولا 
غيرهء فكذا النعلين. إولأن في القطع فنساد وإتلاف مال قد نهى النبي ليا ' عن 


إضاعته(الغني 17١/0‏ شرح منتهى الإرادات ۲۳/۲). وأجيب عليهم: بان القياش مع 
وجود النص فاسد الاعتبار. وأما قولهم بان القطع فساد. فيجاب عليه بان الفساد إنما 


يكون. فيما نهى عنه الشرع لا فيما أذن فيه(فتح الباري ٤١١/١‏ معالم السنن ؟11/50/9-, 
ف شرح النووي على صحيح مسلم ۸ الروض النضير: ؟/ 98). . 
(4) فتح الباري .٤۲/۳‏ نيل الأوطار 8/ 0-7 


5 ۸A - 


المثال الثالث: للجمع بالتقييد 
مسألة طاعة ولي الأمر 


وفيها ورد التي : 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة قال:«من أطاعني فقد أطاع 
اللّه» ومن عصاني فقد عصى اللّهء ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعصي الأمير فقد عصاني» . 

؟- عن علي كرم الله وجهه فال: بعث النبي بالا سرية وار عليهم رجلاً 
من الأنصار وأمرهم أن يطيعوهء فغضب عليهم وقال: اليس قد أمر النبي 
اة أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا 
وأوقدتم ارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارًا؛ فلما هموا 
بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي 
لله فرارًا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن 
غضبهء فذكر للنبي كلل فقال: لو دخلوها ما خحرجوا منها أبدّاء إِنما 
الطاعة في المعروف»"" . 


وجه التعارض : أن حديث أبى هريرة یدل على وجوب طاعة الأمير» وجاء 
لفظ الطاعة مطلقًا من كل قيد بحيث تكون الطاعة واجبة آيا كان الشيء 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به من كتاب الجهاد والسير. 
صحيح البخاري(مع فتح الباري)5/ 1175 واللفظ له. ومسلم في: باب وجوب طاعة الأمراء 
من غير معصية من كتاب الإمارة صحيح مسلم(مع شرح النووي ٤٦٥/٠۲)‏ »رقم الحديث 
في کتابه(۳۲) والنسائي في :باب الترغيب في طاعة الإمام من كتاب البيعة سان 
النسائي7/ ١94‏ وابن ماجه في :باب طاعة الإمام من كتاب الحهاد سنن ابن ماجه؟/ ٠٥٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في: باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية من كتاب الأحكام 
صحيح البخاري(مع فتح الباري) 1١/1‏ واللفظ لهء ومسلم في: باب وجوب طاعة 
الأمراء من غير معصية من كتاب الإمارة صحيح مسلم(مع شرح النووي) ؟١456/1-‏ 
٠‏ . وأبر داود في: باب في الطاعة من كتاب الجهاد سئن أبي داود */ 51 
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المأمور'به. وحديث علي . يدل على أن طاعة الأمير إنما تكون في امروف كر 
ولا تجب: في معصية اللّء وبهذا قيد الطاعة وقصرها على نوع معين فالحديث 
الأول مطلق والحديث الثاني مقيد. : 


دفع التعارض: ذهب العلماء" إلى دفع التعارض الظاهري بالجمع بين 
'الحديثين بالتقييد؛ وذلك بحمل الإطلاق - في حديث :أبي هريرة - على 
التقييد -. في حديث علي؛ فتكون الطاعة المطلقة - في الحديث الأول - ٠‏ 
مقيدة بالطاعة في العروف المذكورة في الحديث الثاني. ۰ 


قال النووي" : قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق 
وتكرهه النفوس. وغيسره ما ليس بمعصية. فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة» کما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة ' 
ات طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه 1 
ولا طاعة في العصية . ۰ 


وكذا قال الحافظ ابن a‏ عند شرحه لأحاديث طاعة الإمام 0 ١‏ 
الأحاديث المطلقة في الطاعة محمولة على قيد أن لاتكون في معصية كما ينه 
رسول "الله لا في حديث علي وفيما رواه ابن عمر عن النبي يي قال: 
«السمخ والطاعة ل ما لم ايؤمر ع فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاغة»19./ 
)١(‏ شرح النروي على صحيخ مسلم ٤٦٥/۱۲‏ فتح الباري ۱۳۲,۱۳۱/۱۳» وتفسير أبن ' 

كثير 7١4/15‏ في تفسير' قوله تعالى: (ؤاطيعوا الله واطيعرا الرسول ) النساء 8م" ' 


معالم السئن 11/۲ نیل الأوطار ٠۳٠-۲۲۹/۷‏ حاشية الدسوة الشرح الكبْلير : 
لم نيل قي مع الشرح 
۲ أسنى المطالب 4/ ٠: 2.11١‏ 


(0) شرح النورري على صحيح مسلم ٤15/۱۲‏ . 
(؟) فتح الباري 188/5 ۱۹۹1/۷ ۱۰-۷/۱۴۳ ۰ الااء وتراجع قواعبد الأحكام ! 
للعز بن عبد السلام /Y‏ 8¥ 6۸ . 


(5) أخرجه البخاري في: باب السمع والطاعة للؤمام من كتاب الجهاد والسير. صحيح , 
البخاري(مع فتتح الباري) 176/9 , :1 


NT 


المبحث الثالث 
أثر الجمع بالحمل على الندب في الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بحمل الأمر على الندب يكون في حالة ورود 
حديثين أحدهما يوجب فعل شيء» والآخمر يجعل فعل ذلك الشيء مباحاء 
أو مندوياء» أفيجمع بين الحديثين بصرف الأمر عن الوجوب وحمله على 
الندب» وذلك بجعل الحديث المبيح أو النادب قرينة صارفة للأمر - في 
الحديث الموجب - من الوجوب إلى الندب. وفي هذا الجمع عمل بالدليلين» 
ويتمثل العمل بالحديث المبيح أو التادب في أن ذلك الفعل يجوز تركهء 
ويتمثل العمل بالحديث الآمر في أن فعل ذلك الشيء هو الأولى. 


وفي هذا المبحث سابين أثر الجمع بالحمل على الندب في الفقه 
الإسلامي؛ وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها 
دفع التعارض والجمع بين مختلف الحديث بالحمل على الندب وسأكتفي 
بعرض ثلاثة أمثلة» وهي : 

الثال الأول: مسألة غسل الجمعة. 

الثال الثاني: مسالة الغسل لمن غسل اليت. 

المثال الثالث: مسالة العقيقة . 


- #١١ - 


المثال الأول 
مسألة غسل الجمعة 


وفيها ورد الآتي : 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لل :«إذا جام 
أحدكم الجمعة فليغتسل)9 . 00 


وعن أبي سعيد الخلذري رضي الله عنه أن رسول الله ڳل قال:«غسل ' 
يوم الجمعة واجب على کل محتلم » وسواك» ویس من الطيب ما قدر عليه»" . 


وعن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا أنه قال:«حق على كل 
مسلم أن يغتسل في كل ' سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه رسد 


)١(‏ أخرجه البخاري في: اباب فضل الغسل يوم الجمعة من كتاب الجمعة صطْيح ٠‏ أ 
البخاري(مع فتح الباري) ٤٠١/۲‏ واللفظ له. ومسلم في: أول كتاب الجمعة صحجيح ! 
مسلم(مع شرح النوري) ¥4 وأبو دارد في: باب في الغسل يوم الجمعة من. کتاب 1 
الطهارة. سنن أبي دارد ٩۳/١‏ والترمذي في: باب ما جاء في الاغتسال يوم الحجسعة 
من آبواب الجمعة جامع إلترمذي ٠٠٤/۲‏ والنسائي في: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة 
من كتاب الجمعة سنن النسائي A/F‏ وابن ماجه في: باب ما جاء في الغسل, يوم 
الجمعة من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه 0945/١‏ والإمام أحمد في: 'المسند /١‏ 
Fo 4 TAY OO e‏ 

(0) أخرجه البخاري في : باب فضل الغسل يرم الجمعة من كتاب الجمعة صحيح ١‏ 
البخاري(مع فتح الباري), ٤٠١/۲‏ ومسلم في: باب الطيب والسواك يوم الجمعة» امن 
كتاب الجحمعة. صحيح مسلم(مع شرح النوري) 81/6 واللفظ لهء وأخرجه ابو 'داود 
في: باب في الغسل يوم الجمعة من كتاب الطهارة سان أبي داود 295/١‏ والنسائي 
في: باب الإيجاب للغسل ليوم الجمعة من كتاب الجمعة سنن النسائي اراق واين 
ماجه في : باب ما جاء ني الغسل يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه 
Te‏ والإمام أحمد في: المسند 3/0 .٠١‏ 

() أخرجه البخاري. في: بإب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من كتاب الجمعة 
صحيح البخاري(مع فتح الباري) 4414/5 واللفظ له» ومسلم في: ياب الطيب' والسواك 
يوم الجمعة من كتاب الجمعة. صحيح مسلم(مع شرح النوري) TAET‏ والإمام آحمد 
في: المستد 67/9م. ' 


#5١5 -‏ د 


عن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ا :من 
)00 


توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل؟ © . 


يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 


وقيامها»”". 


وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الئاس ينتابون الجمعة 
من منازلهم من العوالي فياتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح 
فاتى رسول الله كيل إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله ية لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا»"" . 


وجه التعارض: إن أحاديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة تدل على 


)١(‏ أخرجه ابو داود في : باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة من كتاب الطهارة 
سان أبي داود »45/1١‏ والترمذي في : باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة من أبواب 
الجمعة واللفظ له وقال الترمذي حديث حسن. جامع الترمذي ۰۳٨۹/۲‏ والنسائي في : 
باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة من كتاب الجمعة سنن النسائي ٤/۳‏ والإمام 
أحمد في المسند ۸/0 اك هلكء 41 17؟. 


(؟) أخرجه اپو داود في:باب في الفسل يوم الجمعةء من كتاب الطهارة. سان أبي داود 
١‏ واللفظ لهء والترمذي» في: باب فضل الغسل يوم الجمعة من كتاب الصلاة 
جامع الترمذي ۳ وقال الترمذي حديث حسن. والنسائي في :باب فضل غسل 
يوم الجمعة من كتاب الجمعة سنن النسائي ۳ وابن ماجه في : باب ما جساء في 
الغسل يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ."47/١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في: باب من أين تؤتى الجمعة صحيح البخاري(مع فتح الباري) ؟/ 
“EV‏ ومسلم في : باب وجوب غسل الجمعة. .الخ من كتاب الجمعة. صحيح مسلم(مع 
شرح النووي) ۳۸١/١‏ واللفظ له وأبو دارد في: باب في الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة من كتاب الطهارة سنن أبي داود ۰٩٥/١‏ والنسائي في: باب في الرخص 
في ترك الغسل يرم الجمعة من كتاب الجمعة سنن التسائي؟/ 2484 والإمام أحمد في: 
المسند .1۳/١‏ 


۳ - 


وجوب الغسل يوم الجمغة . وأحاديث سمرة وعائشة وأوس الثقفي تدل على , 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور“ أ إلى الجمع بين الأحاديث بحمل لمر - 
في أحاديث الوجوب - على الندب وجعل أحاديث الندب قريئة صارفة للأمر 

من الوجوب إلى الندب. وان ما ورد في حديثي أبي سعيد وأبي هريرة في ١‏ ' 
قوله:«واجب».وحق» فإنه محمول على تاكيد الندب.ولذلك ذكر في : 
سياقهما: «سواك» وان يس طيباه والسواك ومس الطيب لا يجبان. 


وأيضا فان قوله في حلي سمرة -«ومن اغتسل فالغسل أفضل» دل على 
اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل» وعدم تحتم تحتم الغسل”” . وأيضا فإن ١‏ . 
حديث أوس جعل الغسل . قريبًا للتبكير ا والدنو من الإمام وهذه امور م 
١‏ ليست واجبة فیکون الغسل مشلھا". ۰ 


و بن ديه يدل على أنهم إنما أمروا بالاغتسسال وبل 5 تلك 
الروائح الكريهة ٠“‏ فإذا زالت زال الوجوب" . 


/١ معالم السئن‎ ۳۲۹/١ نهاية المحتاج‎ 4۲٣-١ /۲ المجموع ۲۳۲/۲ فتح الباري‎ )١( 
: حاشية ابن ا ۱ء الررض النظير‎ ٥۸-١۷/١١ شرح فتح القدير‎ ء١١١١‎ 
شرح‎ YY المغني‎ ۲۸٠/۲٠ شرح الأزهار ۹/1 ضرء النهار‎ I 

منتهى الإرادات A1‏ 0 


(5) المغني ۴۳ نيل الأوطار ۰۲۳٣-۱‏ معالم الت الوا ١‏ 

(؟) فتح الباري ؟/؟45. نيل الأوطاز .٠٠٠١-۲۳۳/۱‏ السيل الجرار جا ا 
(4) المرجعين السابقين. 

() فتح البازي ۲ نیل الأوطار /١‏ 780-777 


(0) ويؤيد القول بالندب ما رواه ابن عمر «أن عمز بيتما هو قائم. في الخطبة يوم :الجمعةا' ]3 ' 
دخل عليه رجل من المهاجرين الأرلين(عثمان بن عفان) فناداءه عمر أية ساعة هله؟ : 


- ؟١‎ - 


المذهمب الثاني : ذهب آهل الظاهمر ‏ وحکي عن بعض الصحابة كأبي 
هريرة وعمار وعمر وغيرهم وحكي عن الحسن البصري ومالك بن أنس - 
ما استدل به الجمهور من قرائن لحمل الأمر على الندب بالآتي :^ 


-١‏ حديث سمرة:١من‏ توضأ يوم الجمعة....الحديث» لا يقاوم سنده 
سند الأحاديث الموجبة للغسل. 


؟- دلالة الاقتران في حديث أبي سعيد لا يؤخذ بها فهي ضعيفة؛ لأنه 
المعطوف. 


#- حديث أوس الثقفي ليس فيه إلا الاستدلال بالاقتران ويجاب عليه با 
سبق عن ضعف دلالة الاقتران. 


-٤‏ وأجابوا على حديث عائشة بأنه لا يسلم بانه إذا زالت العلة زال 
الوجوب؛ لأن كثيرا من الواجبات رغم زوال علتها فلا تزال واجبة» ومن 


=فقال: إني شغلت فلم اثقلب إلى أهلي» حتى سمعت التأذين» فلم أزد على أن 
توضات» قال: والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله يلد كان يامر بالغسل؟. 
وجه الدلالة «أن عشمان لا لم يترك الصلاة للغسل» ولم يامره عمر بالخروج دل ذلك 
على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار.(شرح النوري على صحيح مسلم /١‏ 
۱ فتح الباري ٤١١/١‏ المغني 2770/7 معالم السا ٠١5/١‏ المحلى ؟/8). 
وقد اعمرض على هذا الاستدلال: بانه ليس حجة للقائلين بالاستحباب» بل هو دليل 
للوجوب؛ لأن إنكار عمر على راس المبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي 
الجليل» وتقرير جميع الحاضرين ‏ الذين هم جمهور الصحابة لا وقع من إنكار لهر 
من أعظم الأدلة القاضيةء بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابةء ولو كان الأمر 
عندهم على عدم الوجوب لا اعتذر ذلك الصحابي» وإنما لم يرجع عثمان للغسل 
لضيق الوقتء إذ لو فعل لفاتته الجمعة(المحلى ١9-8/7‏ فتح الباري ؟/ 151-47١‏ نيل 
الأوطار /١‏ 77"6-1778), 

)١(‏ المحلى 19-8/9. فتح الباري .47-417١/5‏ نيل الأوطار .٠۳٠-۲۲۲/۱‏ سبل 
السلام 1/ 141-14١‏ 


- 0 - 


ذلك مشلا بقاء وجوب: السعي رغم زوال علته التي شرع لهساء وهي إغاظة ' 
المشركين. ويجاب - أيضا - على حديث عائشة بأله ليس فيه تفي الوجؤب» 
وبأنه سابق على الأمر به به به والإعلام بو چوبه . 


و eS‏ من امل على اندب = ل 


المنال التاق : للجمع بحمل الأمر على الندب 
مسألة الغسل لمن غسل الميت 
5-6 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال. رسول a‏ 

ساس د : : 
-١ 1‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال 20 
في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» | إن ميتكم لمؤمن طاهر ولیس يتس | ' ش 
فحسبكم أن تغسلوا آیدیک»". 5 


وجه التعارض: إن .حبديث أبي هريرة يدل على .وجنوب الغسل على ٠‏ من | 


5 أخرجه أبو داود في :باب ! الغسل من غسل اليت» من. كتاب الجنازة سنن أبي داؤد'‎ )١( 
1 من كبتاب‎ E واللفظ له. والترمزي في:‎ 917 
' الجنائز وقال: الترمذي:.حديث .حسن. جامع الترمذي 018/6 وابن ماجه في: باب يا‎ 
جاء في غسل اميت من كتاب الجنائر. سان ابن ماجه ١/١۷٤ء والإمام أخمد في:‎ 
١ {YY fot ETT OTA 1Y If 1° ۳ اليد‎ 


0( آخرجه البيهقي ونحسنه ابن حجر(سان البيهقي ياب الغسل من غسل الميت فن كتاب 
الطهارة ١ ٠54/١‏ تلخيص الخبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير .للحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي ابن محمد؛ بن حجر العسقلاني(ت67مم) طبعة 1 المعرفة ابيروت! ل ١‏ 
(بدون تاريخ) جا ص۰۱۳۷ A‏ 
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غسل الميت»وحديث ابن عباس يدل على عدم وجوب الل على من غسل الميت. 
دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


الأول: ذهب الحنفية والهادوية والالكية وأصحاب الشافعي إلى الج" 


بين الحديثين بالحمل على الندب» وذلك بصرف الأمر 5 في حديث أبي 
هريرة - عن ظاهره(الوجوب) إلى الندب» والقرينة لصرفه عن ظاهره هي 
حديث ابن عباس الذي دل على عدم وجوب الغسل. ويؤيد القول (بان 
الأمر بالغسل للندب فقط) ما روي عن ابن عمر أنه قال:«كنا نغسل الميت 
1 5 5 00( 
فما من يغتسا ومنا من لم يغتسل 00 
الثاني : وذهب الظاهرية”” إلى وجوب الغسل على من غسل اميت عملاً 
بظاهر حديث أبي هريرة. 


الثالث: ذهب الإمام أحمد بن حنبل لن أنه لا يجب الغسل ولا يستحب 
وذلك لضعف حديث أبي هريرة:«قال أحمد: الصحيح أن حديث من غسل 
ميتا فليغتسل موقوف على أبي هريرة»”". 

وعيل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من حمل الأمر على الندب 
لوجود القرائن الصارفة له عن الوجوب إلى الندب. ولا في ذلك من 
التخفيف على الأمة. 


)١(‏ معالم الستن .۳٠۷/١‏ المجمرع شرح المهذب للنووي ؟/714. حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير .415/١‏ شرح فتح القدير .08/١‏ شرح الأزهار .11١/١‏ ضوء النهار 
7 الروض النضير١/‏ 70؟. سبل السلام94/1١٠.ثيل‏ الأوطار .۲٤١/١‏ تلخيص 
الحبير 1178/1 


(۲) ذكر ابن حجر أن هذا الحديث إسناده صحيح؛ وأنه أحسن ما جممع به بين 
الأحاديث. تلخيص البیر .١78/١‏ سبل السلام .1١9/١‏ 
(۳) المحلى 7/ 786-157 


(4) المغني 1/1 14. 


ب ¥ - 


المثال الثالث: للجمع بالحمل على التدب 
مسألة حكم. العقيقة 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله يل :امع الغلا 
عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)” . ش 


وعن عائشة رضي الله عنها قالث: «أمرنا رسول الله اة أن نعق عن 
الغلام شاتين» وعن! الجارية شات" 


-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اسشل النبي, .ياي عن 
العقيقة فقال لا يحب الله العقوق» كانه كره الاسم وقال: من ولد؛ له 
ولد قأاحب أن ينسك عله فلينسك» عن الغلام شاتان.مكافئتان وعن ` ' 


)١(‏ أخرجه البخاري. في: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» من كتاب العقيقة. 
صحيح البخاري(مع فتح| الباري) 504/9 واللفظ لهء .وأبو داود في: باب في العقيقة : 
من كتاب الأضاحي سان: أبي داود ۰۱۰۹/۳ والنساڻي في: باب العقيقة عن الغلام من 0 
كتاب العققية سان النسائي 0174/7 وابن ماجه في: باب في العقيقة من كتناب ' 
الذبائح سنن ابن ماجه ٠٠١١/۲‏ والإمام أحمد في : المسند 218/4 .73١4‏ د 

. (9) أخرجه الترمذي في: باب ما جاء في العقيقة من أبواب الأضحية وقال 'الترمذي: 
حديث حسن صجيح. جامع الترمذي ۸٠/١‏ 'وابن ماجه في: باب العقيقة»: من كتاب 
الذبائح . سنن ابن ماجه؟/57١١‏ واللفظ له والإمام أحمد في :المسند ۱۸,۳۱/۱ ۲۵۱. 

() اخرجه ابو داود في: باب في العقيقة» من كتاب الأضاحي سان أبي داود ۱۰/۳۰ 
واللفظ لهء والنسائي في: باب أخبرنا أحمد بن سليمان...» من كتاب .العنقيقة سنن 
النشائي 17/97 والإمام| أحمد في: المسند 11/75 ١1۸۳ء‏ 0144 ومالك في :باب أما 
جام في العقيقة من كتاب العقيقة. الموطا 25٠0/7‏ وحديث عمرو بن شعِيب سكت 
عنه أبو داود(معالم الان 187/4) وسكت عنه الحافظ .ابن حجر(فتح الباري 0003/9 ' 
وقال الشوكاني: حديث عمرو بن شعيب سكت عنه ابو داود وقال المنذري في إسناده أ 
مقال يعني في روايته عن أنيه عن جده. نيل الأوطار 378/8 
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وجه التعارض: أن حديث سلمان وعائشة يدلان على وجوب العقيقة على 
المولود» وحديث عمرو بن شعيب يدل على عدم وجوب العقيقة . 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور" إلى الجمع بين الأحاديث بالحمل على 
الندب» وذلك بحمل الأمر - في أحاديث الوجوب - على الندب» والقرينة 
التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب هي ما جاء في حديث عمرو بن 
شعيب في قوله کو :امن أحب أن ينسك عن ولده فليفعل»؛ حيث تدل 
على عدم الوجوب. ولهذا قال الجمهور إن العقيقة سنة. وبهذا يكونون قد 
عملوا بمقتضى الدليلين. 


المذهب الثانى: ذهب الظاهرية" إلى أن العقيقة واجبة عملاً باحاديث 


: 5 : ك 
الوجوب وردوا حديث عمرو بن شعيب بأنه مرسل . 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بالحمل على الندب لما 


)202( المجموع للترري .١1-4‏ معالم السشن ۲۸۸-۲۸۵/٤‏ . المغني A/T‏ والكافي في 
مذهب أحمد ١/144.ء‏ نيل الأرطار ١/۳۲٠ء‏ سبل السلام 2141517-14153/4 ضوء 
النهار .۱۹٤۱-۱۹۳۹/٤‏ شرح الأزهار 9*/4. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/ 
5 مراهب الجليل 00/7؟. شرح منتهى الإرادات .۸۹/١‏ بداية المجتهد -٤٦۲/١‏ 
۳ . طرح التشريب بشرح التقريب 5707/60. شرح الخرشي على مختصر خليل ۳/ 
47 . التاج المذهب لأحكام المذهب للقاضي احمد بن قاسم العنسي(ت794:6١ه)‏ الطبعة 
الأولى ١٤۱۹م‏ مكتبة اليمن الكبرى ‏ صنعاء ‏ ج٣‏ ص 4194. وحاشية عميرة 
على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج للشيخ أحمد عميرة البرلسي(ت9807ه) 
مطبوعة مع الشرح المذكررء ج٤‏ ص25068 وحاشية القليربي على شرح جلال الدين 
المحلي على النهاج» لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي(ت79١1ه)‏ مطبوعة مع 
الشرح المذكور ومع حاشية عميرة السابق ذكره ج٤‏ ص٥١٠۲‏ . 

. OTA-oYY /¥ المحلى لابن حزم‎ )١( 

() المرجع السابق 678/19 
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المبحث الرابع 


اثر الججمع بحمل النهي على الكراهة 


کو ان ينها اه اشن بخن الي على الك اة رن اة رود 
حديثين أحدهما ينهى عن فعل شيء٠‏ والآخر يجيز فعل ذلك الشيء؛ فيجمع 
بين الحديثين: بجعل الحديث المجيز قرينة صارفة للنهي -.في الحديث المحرم 
- من التحريم إلى الكراهة. وفي هذا الجمع عمل بالدليلين» ويتمثل العمل 
بالحديث المبيح في جواز فعل ذلك الشيء ولكن مع كراهته» ويتمثل العمل ' 
بالحديث الناهي - بعد :حمله على الكراهة - في أن فعل ذلك الْشىء هو 
خلاف الأولى. ٤‏ ۰ 1 


وفي هذا السحث سلايين أثر الجمع بالحمل على الكراهة في الفقه ' 
الإسلامي» . وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها ' 
الجمع بين مختلف الحديث بالحمل على الكراهة. 

وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلة وهي : 

امثال الأول: مسألة' طهور الرجل بفضل طهور المراة. ‏ 

امال الثاني : مسالة ابي النساء للجنازة ١‏ 


المثال الأول 
مسألة طهور الرجل بفضل طهور المرأة 
وفيها ورد الآتي : 


- عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله كد نهى أن يتوضا الرجل 
بفضل طهور المرأة” . 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييا : «كان يغتسل بفضل 


0000 


وجه التعارض: أن حديث الحكم يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاء 
أو قعل بقل تسل الزات وديف ابن تبان يدل على جواق ,ستل 
الرجل بفضل غسل المرأة. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب جمهور”” العلماء إلى الجمع بين الحديثين بحمل 


)١(‏ أخرجه أبو دارد في: باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة» من كتاب الطهارة. سئن 
أبي داود ۴١/١‏ والترمذي في :باب في كراهة فضل طهور المرأة من كتاب الطهارة 
جامع الترمذي ۹۳/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن. والنسائي في : باب النهي عن 
فضل وضرء الراة من كتاب الطهارة سان النسائي 2174/١‏ وأبن ماجه في :باب 7 

عن الوضوء بفضل وضوء الراة من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 215/١‏ والإمام 
احمد فى: المسند 275١/4‏ 55/86. 


(۲) اخرجه مسلم في: باب المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في 
إناء واحد الخ من كتاب الحيض. صحيح مسلم (مع شرح النووي) 4 واللفظ 
له. وابن ماجه في: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة من كتاب الطهارة. سنن ابن 
ماجه ۱۳۲/۱ . 

(۳) المجموع ۲ المغني ۲۸٤-۲۸۲/١‏ معالم السائن .٤١/١‏ فتح الباري ١/9ه-‏ 
١‏ نيل الأوطار .77/١‏ سبل السلام 6١‏ الروض النضير .٠١۹/۱‏ شرح 
منتهى الإرادات .١١/١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 000/4. 
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النهي - في حديث الحكم - على كراهة التنزيه» والقرينة التي صرفت النهي؛ 
من التحريم إلى الكراهة حديث ابن عباس الدال على الجواز. وبهذا: يكون 
طهور الرجل بفضل طهور المرأة جائزا - عملاً بحديث ابن عباس - إلا آنه ' 
يكره كراهة تنزيه عملاً بحديث الحكه” . 1 


المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى" الجمع بين الحديثين بحمل النهي 
-عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة- على أن المراد به منا'سال وتساقظ 
وفضل عن أعضائها عند التطهر به .وليس الفضل ما بقي في الإناء. ٍْ 


ويضعف هذا التاريل ما ورد في الحديث الصحيح«وليغترفا جميعاة ؛ حيث 
يدل ظاهره على أن الفضل هو ما بقي بعد الغسل أو الوضوء في الإناء“ 
لا ما تساقط منهما إلى الإناء؛ إذ لو كان المراد بالفضل ما تساقط منهما' 
خلال الاستعمال لا أمكن تجنبه أثناء اغترافهما معا من إناء واحد. ْ 


المذهب الشالث: ذهب أحمد في رواية عنه وكذا اين حزم" إلى ادفع . 


)١(‏ قال الشوكاني:اولا يقال: أن فعل النبي جلي مع ميمونة لا يعارض قوله الخاص 
بالأمة في النهي؛ لأن .تعليله بل للجواز بان الاء لا يجنب مشعرٌ يعدم اختصاص 
الرسول يله بجواز الغسل؛ بل ذلك يجعله حكما عاما للامة جميعا. فقد روى.ابن 
عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج الرسول اغتسلت من جفنةء فجاء الرسول ككل 
يتوضا فيها أو يغتسل» فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال:دإن الماء لا 
يجنب». وأيضا فإن النهي غير مختص بالأمة؛ لأن صفة الرجل تشمله وي بطريق 
الظهورء فقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسهء وبهذا لو لم يرد التعليل بآنالماء 
لا يجنب لكان فعله يِل مخصصا له من عموم النهي؛ | ه . نيل الأوطار ٠.۲۷/١‏ 

. وحديث ابن عباس:(إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود :في :باب الماء لا يجنب من كتاب” 
الطهارة سان , أبي. داود ١18/١‏ . والترمذي في: باب ما جام في الرخصة في ذلك (فضل: 
طهور. المرأة) من أبواب ,الطهارة وقال الترمذي حسن صحيح . جامع الترمذي ٩٤/۱١‏ . 

(؟) معالم السنن ٠٤۲/١‏ المجموع للتروي ١ .۳۲٠/۲‏ 1 

5) المجموع للنووي ۳۲۲/۲. 


(4) المغني .۲۸١-۲۸۲/١‏ المحلى I-A‏ الكافي في المذهب الحنبلي .77/١‏ 
ES‏ 


التعارض بالترجيح فراوا أنه لا يجوز التطهر بفضل طهور المرأة عملاً بحديث 
النهي لصحته» وضعف حديث الجواز. 


ويجاب على هذا بان كلا الحديئين صحيح» ولا حاجة للترجيح بينهماء 
ما دام الجمع ممكناً فإعمالهما معا أولى من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخر. 
0 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين بحمل 
النهي على الكراهة» وذلك لقوة حجة الجمهور وضعف ما ذهب إليه 


الثال الثاني : للجمع بالحمل على الكراهة 
مسألة اتباع النساء للجنازة 
وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن أم عطية رضي اللّه عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
00007 


وعن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول بيا فإذا نسوة جلوس. 
فقال:ما يجلسكن؟ قلن :ننتظر الجنازة. قال :«هل تغسلن؟ قلن:لاء قال: 


)١(‏ اخحرجه البخاري في: باب اتباع الناء للجنائزء من كتاب الجنائز. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 8/ 11/7 ومسلم في: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» من 
كتاب الجنائز. صحيح مسلم(مع شرح النووي) برهم وأخرجه أبو داود في : باب في 
اتباع النساء الجنائز. من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 1۹۹/۳. وابن ماجه في: باب 
ما جاء في اتباع النساء الجنائزء من كتاب الجنائز. سنن اين ماجه /١‏ 2.0507 والإمام 
أحمد في ٠‏ المد ٤١۸/١‏ . 


5 YY 5 


هل تحملن؟ :قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلي؟. قلن:. لا. :قنال: 
فارجعن مازورات» غير ماجورات:2 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي كان في جنازة. 'فرأى عمر 
امرأة فصاح بها.' فقال النبي بيا :«دعها يا عمر. فإن العين دامعة 
والنفس مصابة والعهد قريب»” . 


وجه التعارض: أن حديث أم عطية وحديث علي يدلان على تحريم اتباع 
النساء للجنازة وحديث أبي هريرة يدل على جواز اتباع النساء للجنازة . 


دفع التعارض: ذهب جمهور العلماء” إلى الجمع بين الحديثين بحلمل 
حديث. الجواز على رفع الحظر وحمل حديث النهي على كراهة التنزيه 
والقرينة التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهة. حديث الجواز» E‏ 
هذا يكره عند الجمهور اتباع النساء للجنازة. 


وذهب ابن حزم الظاهري 8 “إن أنه لا يكره. وذلك؛ لأن أحاذيث امي : 
لم يصح منها شيء فهي إما مرسلة. أو رواية عن مجهول» وإما عمن لا 
يحتج به. 


۱ أشترجه ابن ماجه في اتباع النساء ال مجنائز» من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه‎ )١( 
إسناد هذا الحديث ضعيف.‎ )۲۳۷/١ وقال النووي (في المجموع‎ .۳ 

(1) أخرجه ابن ماجه في: !باب ما جاء في البكاء على الميت من كتاب الجنائز. سنن ابن 
ماجه .3١05 506/١‏ وقال الحافظ ابن حجر(في الفتح ۱۷۳/۳) رجاله ثقات. 

(۳) المجموع للنووي .۲۳۷/١‏ فتح الباري 199/9 . المغني 2403-4016 شرح التووي' 
غلى صحيح مسلم ۷ شرح الأزهار .٤۲۳/۱‏ ضوء النهار  .۲۳۱-۲۳۰/۲‏ مواهب 
الجليل I‏ حاشية ابن عابدين 0۹۸/۱ . 

(0) المحلى .١٠١/2‏ وذهب؛ مالك إلى الجواز إن أمنت الفتنة. حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ١/١؟5.‏ 
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هذا التابعي؟ ولعله بعض الصحابة ثم لو صح مسنئدًا لم يكن فيه حجةء بل 
كان يكون كراهة فقط». وبهذا نجد أن ابن حزم قد انتهى إلى الكراهة 
كالجمهور. 


وميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على الكراهة لما 
في هذا القول من الجمع بين الأدلة. 


المثال الثالث: للجمع بالحمل على الكراهة 
مسألة كسب الحجام 


وفيها وردت أحاديث تتعارض في ظاهرها ومنها الآتي : 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله علد وأعطى 
الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه” . 


۲- عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله كاو ٠:‏ ثمن 


الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث»” . 


وجه التعارض: أن حديث ابن عباس يدل على أن أجرة الحجام حلال» 


)١(‏ احرجه البخاري في : باب خراج الحجام» من كتاب الإجارة. صحيح البخاري(مع فتح 
الباري) 055/4 واللفظ له. ومسلم في : باب حل أجرة الحجامء من كتاب المساقاة. 
صحیح مسلم (مع شرح النووي) ۰ وأبوق داود في : باب في كسب الحجام من 
كتاب الييوع سان أبي داود ۲۱٤/۳‏ . وابن ماجه في : باب كسب الحجام من كتاب 
التجارات سنن اين ماجه۲/ ۷۳۱. والإمام أحمد في : المسند 11/1 TYE‏ لال Fe‏ . 


(؟) أخرجه مسلم في : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن... من كتاب المساقاة 
صحيح مسلم(مع شرح النووي) ۹1/1۰ واللفظ له. وأبو دارد في: باب في كسب 
الحجام» من كتاب البيوع سان أبي داود /٣‏ 774. والترمذي في: باب ما جاء في ثمن 
الكلب» من آبراب البيوع جامع الترمذي؟/ ٠۷٤‏ . والإمام أحمد في : المسند “/ 4٤11ء‏ 
IN AE‏ 
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وإجارته صحيحة» وحديث رافع بن خديج يدل على أن أجرة الحجام حرام 
وإجارته فاسدة. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى خمسة مذاهب: 

اذهب الأول: ذهب جمهور العلماء'” إلى الجمع بين الحديثين بحمل 
النهي - في حديث رافع - على الكراهةء ويكون حديث ابن عباس ب : 
الدال على الجواز - هو القرينة التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهة. 
وعلى هذا فأجرة الحجام جائزة» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. «وإنما كره 
النبي ع ذلك للحر تنزيها لدناءة هذه الصناعة90 ااوتسمية أجرة الحبجام 
كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم فقد سمى النبي بايا الثوم والبصل خبيئين مع ' 
إباحتهما. والخبيث هنا معناه الدني»”. ش 


الذهب الثاني: ذهب الحنفية والحازمي” إلى إعمال النسخ بين الحديئين» 
وعليه فقد ذهيوا إلى أن أجر الحجام كان حراما ثم نسخ التحريم بالإباحة. 
ورد ابن حجر على هذا القول بانه غير سليم؛ لأنه لم يعرف التاريخ» ؛ وإغا 
هو مجرد احتمال» والنسخ لا يغبت بالاحتمال” . 


.۲١-۱۷/۸ المغني‎ . ٥۳١/٤ المجموع 2377/4 معالم 'السئن 2118-1975 فتح الباري‎ )١( 
بداية المجتهد 778/17. شرح النووي على صحيح 'مسلم‎ ٠.۳١۷ /۲ شرح منتهى الإرادات‎ 
تتمة الروض النضير للعباس‎ .۹١/.١ يل الأوطار 7814/0, سبل السلام‎ .. 
 توزيب‎  ليجلا ابن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ا حسني اليمني(ت11776هم) طبعةدار‎ 
(بدون تاریخ) ج٤ ص۲۹۹.‎ 

0) المغتي لابن قدامة 339/4 0 3 

(۳) المغني لابن قدامة ۱۹/۸. زاد المعاد في: هدي خير العباد لأبي عبد الله :محمد بن 
أبي بكر الممروف بابن قيم 'الجوزية(ت١هلاه)‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط .وعبد القادر 
الأرنؤوط. طبع مؤسسة الرسالة-بيروت-ط. الثانية. 116ه-1988م. جه ص۷۹۲. 

(4) شرح معاني الآثار 4" . الاعتبار ص۳٣۲‏ . . 


)2( فتح الباري ٥۳٦/٤‏ . 
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المذهب الثالث: ذهب جماعة إلى الجمع بتغاير الحال ففرقوا بين الجر 
والعبد"» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة»وكرهوا أن ينفق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق منها على الرقيق والدواب. وأباحوها للعبد مطلقا 
وعمدتهم حديث محيصة أنه استاذن النبي ييل في إجارة الحجام فنهاه 
عنها فلم يزل يساله ويستاذنه حتى قال : إعلفه ناضحك واطعمه رقيقك»” . 

واجيب على هذا المذهب بان هذا التفريق - بين الحر والعبد - ليس له 
معنى صحيح وكل شيء حل من الال للعبد حل للحرء والعبد لا ملك له 
ويده يد سيده وكسبه كسب سيدهء ولأنه غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم 
أكلهء فإن الرقيق آدميون» يحرم عليهم أكل ما حرمه الله تعالى كما يحرم 
على الأحرار. والأولى في الجمع بين الحديثين هو الحمل على الكراهة" 


بدون تفريق بين الجر والعبد. 


فحمل حديث الجواز على ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» وحمل 
حديث الزجر على ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهول. 


المذهب الخامس: ذهب ابن حزم إلى المع بتغاير الخال وذلك بحمل 


701/١ المرجع السابق والمحرر في الفقه لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في: باب كسب الحجام من كتاب الإجارات سان أبي داود 2774/9 
والترمذي في: باب ما جاء في كسب الحجام من كتاب البيوع جامع الترمذي "/ لاه 
واللفظ له. وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه في: باب كسب الحسجام من كتاب 
التجارات. سنن ابن ماجه ۷۳۲/۲. 


() المغني ۱۱۹/۸ . معالم السئن ٠١١/۳‏ . 
(4) فتح الباري ٥۳٠/٤‏ . 
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حديث النهي فيما إذا كانت مشارطة وحمل حديث الجواز فيمنا إذا أعطاه 
على سبيل طيب لبقن من غير مشارطة”". 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه ا الجمع بحمل النهي غ 
الكراهة لما في ذلك من العمل بالدليلين” . 


() المحلى ۱۹۲/۸. 


(؟) «ولأن اجر الحجام ب كما يقول ابن الجوزي ‏ إنما. كره؛ لأنه من الأشياء التي تجهب 
للسلم على السام إعالة له عند الاحتباج له فما كان ينبغي له أن ياخل على ذلك 
اجر ه.. فتح ا oft‏ سبل السلام ۹۲۱7/۳ . 
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ثر الجمع بحمل اللفظ على 
المجاز فى الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بحمل اللفظ على المجاز يكون في حالة ورود 
حديثين خاصي الدلالة» وكانا متعارضين - بحيث وردا على محل واحد 
بحكمين مختلفين - وتعذر إنزال كل واحد منهما على موضع يختلف عن 
موضع الآخرء وكان أحد الحديثين له معنيان: معنى حقيقي يتعارض مع 
المعنى الحقيقي للحديث الآخرء ومعنى مجازي يتفق مع المعنى الحقيقي 
للحديث الآخرء فيحمل الحديث الذي له معنيان على معناه المجازي؛ لكي 
يتوافق الحديثان» ويزول التعارض» وبذلك يعمل بكلا الحديثين أحدهما بمعناه 
الحقيقي» والآخر بمعناه المجازي. 


وفي هذا البحث سابين أثر الجمع بالحمل على المجاز في الفقه 
الإسلامي» وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها 
الجمع بين مختلف الحديث بالحمل على المجازء وساكتفي بعرض ثلاثة أمثلة 
وهي : مسالة تبييت النية في الصوم» ومسالة حق الجار في الشفعة» ومسالة 
قطع يد جاحد العارية . 
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المثال الأول 
مسألة وجوب تبييت النية للصوم 


وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن حفصة رضي الله عنها أن النبي ١‏ َك قال: ."من لم يجمع الصيام ٠‏ 
قبل الفحر فلا صيام اله" . ْ ا 
| - عن سلمة بن الأكوع؛ رضي الله عنه قال: (أمر النبي ع رجلا من أسلم : 
أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن اگل . 
فليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء)” . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي ياو ذات يوم فقال: 
«هل عندكم شيء فقلنا: لا.قال:فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر -فقلنا: يا 
رسول اللّه أهدي لتا حيس فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائما فاكل»” . 


.841/7. أخرجه ابو داود في: ياب النية في الصيام من كتاب الصيام سنن أبي داود‎ )١( 
- والترمذي في: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليلء من آبواب الصوم‎ 
.٠١۸/۳١ وقال: حديث حفصة لاأ نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. جامع الترمذي‎ 
والنسائي في : باب ذكر اختلاف الناقلين ابر حفصة في النية في الصيامء.من كتاب‎ 
وصححه الزيلعي في‎ .۲۸۷/١ الصيام سنن النساتي 195/4. والإمام أحمد في: المسند‎ 
1488-5307 نصب الراية ؟/‎ 


(9) أخرجه البخاري في: باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم صحيح البخاري(مع 
فتح الباري) ۲۸۸/١‏ واللفظ له.. ومسلم في: باب من أكل في عاشوراء فلركف بق 
يومه» من كتاب الصيام. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ۲٠۱-۲۱۰/۸‏ . والنسائم 
في: باب إذا لم يجمع من الليل. .. من كتاب الصيام سنن إلنسائي 0181/4 والإمام 
أحمد في : المسند 7 TALI‏ الال EA‏ حم 5-6 2 

() أخرجه مسلم» في: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار... من کتاب الصيام . 
صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۲۸۳/۸ واللفظ له. وأبو داود في: باب الرخصة في 
ذلك من كتاب الصيام سنن أبي داود 47/7". والترمذي في: باب صيام المتطوع بغير 
تبييت من ابواب. الصوم. جامع الترمذي .. والنسائي في: باب الئية في 
الصيام . من کتاب الصيام . سان النسائي 1 والإمام أحمد في : .المسند .۲٠۷/١‏ 
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وجه التعارض : أن حديث حفصة يدل على أنه لا يصح صيام من لم يبيته 
قبل الفجر وحديث سلمة بن الأكرع وعائشة يدلان على صحة صيام من 
أوقع النية في النهار. 

دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب الهادوية» والحنفية إلى المجمع بين الحديثين» بحمل 
أحدهما على المجاز ليوافق شيقة حقيقة الحديث الآخر» فحملوا النفي في قولە(فلا 
صوم له» على المجازء یکن معناه نفي الفضيلة والكمال”" »2 ولم يحملوا 
النفي على معناه الحقيقي في اصطلاح الشرع"» وهو نفي الصحة» وبذلك 
يكون معنى قوله(فلا صوم له» يعني فلا صوم له كاملا وأما الإجزاء فقد 
نحقق» ويهذا الحمل يتفق معنلى أحاديث «تبييت النية من الليل» مع معنى 
أحاديث إجزاء النية في النهارء ويلتقيان عند الإجزاء للنية في النهار» 
وافضليته في الليل» وقد أبقي حديث إجزاء النية في النهار على ظاهره؛ 
وأول حديث«من لم يبيت الصيام»؛ وذلك لأن حديث إجزاء النية في النهار 
راجح» وحديث«من لم يبيت الصيام مرجوحء والمرجوح أولى بالتأويل ليوافق 
الراجح » ووجه مرجوحية حديث«امن لم يبيت الصيام» هو ضعفه للاختلاف 
في رفعه ووقفه'" 
)١(‏ شرح فتح القدير ۲۳۷/۲. ضوء النهار ؟/479. الروض النضير 495-4948/79. 

الهداية شرح بداية المتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغينائي(ت097ه) طبعة 

مصطفى الحلبي(بدون تاریخ) جا ص۱۱۸ . 


(۲) وقد اعترض على هذا الحمل بأنه غير سليم» وذلك لأن النفي في قوله دفلا صوم له“ 
متوجه إلى نفي الصحة» باعتبارها اقرب المجازين إلى الذاتء وقد يكون النفي متوجها 
إلى في الذات الشرعية» وبهذا يدل الحديث على عدم صحة صوم من لم يبيت النية 

من الليل(نيل الأرطار 193/4). 

(۳) شرح فتح القدير ٠٠٠٠/۲‏ سبل السلام 548/7. 
وقد اعترض على تضعيف الأحناف لحديث حفصة بأن التضعيف غير سليم» وذلك أن 
الدارقطني قال قد رفعه عبد الله ب بن أبي بكر عن الزهري» وهو من الثقات الرفعاء ل 
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وعليه فقذ ذهب المنضية والهادوية إلى إجزاء النية في التهارء غيبر آن: 
الحنفية قيدوها بالنصف الأول من النهارء بينما الهادوية أجازوا النية في آي : 
من النهار حتى قبل غروب ا لليوم الذي يصومه" . وقد استدلوا' 
اديت هة بن الأكوع”" > في إجزاء النية من النهار» وأشاروا .إلى 
أن النسخ فيه إغا تناول وجوب صيام يوم عاشوراءء ولم ينسخ منه سنائر 
الأحكام التي تضمنها الحديث» ومن هذه الأحكام جواز النية في .النهارء 
فتظل غير منسوخة» فيقاس عليها رمضان. ش 


اذهب الثاني: ذهب جمهور العلماء”' إلى الجمع بين الأخاديث بتُغاير 
الحالء وذلك بحمل اخاديث وجوب تبييت النية من الليل على حالة الضوم 
الواجب. وحمل أحاديث جواز عدم التبييت على حالة صوم التطوع» ويدل ' 
على هذا الجمع قرائن الأحوال» وذلك أن أحاديث جواز عدم تبييت النية إغا 
جاءت في صوم الل فقطء وبذلك تظل أحاديث وجوب التبييت لالم ي 
صوم الفرض. | 1ْ 


=(المغني ٠۳٣/٤‏ والدار قطني في: باب الشهادة على و الهلالء من كتاب الصيام. 
سنن الدارقطني (VT /Y‏ -وآن الدارقطني أيضا-قد روى بإسناذه عن عمرة عن عنائشة» 
عن النبي يا ' قال :«من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». وقال: إستاده 
كلهم ثقات(سان الدارقطني : باب الشهادة على رؤية الهلال» من كتاب الصيام جا 
)١(‏ شرح فتح القدير ۲٣٣/۲‏ -۲۳۸. الهداية شرح بداية المبتدي .١١8/١‏ حاشية این 
عابدين ۸۷/۲. شرح الأزهار ۹/۲. ضوء النهار .٤۲۹/۲‏ الروض النضير ؟4948/7-. 
م. البحر الزخار ۲۳۷/۲. ش 
(؟) واعترض على الاستدلال بحديث سلمة: .بأنه غير سليم» وذلك أن حديث سلمة 
منسوخ بحديث حفصة» : لتآخر حديث حفصة. ولو سلم 'عدم النسخ. ٠‏ فالنية إنما صخت 
في نهار عاشوراء لکون الرجوع إلى الليل غير مقدور» والتزاع فيما كان مقدوراء 
فيخص. الجواز بمثل هذه الصورة» أي بمن ظهر له وجوب الضيام عليه من النهار 
كالجنون يفيق» .والصبي يحتلم والكافر يسلم» وکمن انكشف له في التهار أ ذلك 
اليوم من رمضان(نيل الأوطار 141/4 . المجموع للنووي .)۳١١۹/١‏ 
م2 الجميع للنووي -171١8/5‏ 1. مواهب الجليل ٤11۸/۲‏ . المغني 878/4 -۴۳۹. شرح 
منتهى الإرادات .4482/1١‏ معالم السئن .٤۹1/۲‏ نيل الأوطار 193/4. سبل السلام 
8/57 والكافي في مذهب أحمد ٤۷۳-٤۷۲/١‏ . ع 
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ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية والهادوية من الجمع بين الحديثين 
بحمل أحدهما على المجازء ليكون المقصود بالئفي - في قوله«من لم يبيت 
الصيام فلا صوم له» - نفي الكمال والفضيلة لا نفي الصحة. وذلك لا في 
هذا اذهب من التخفيف على الأمة. وتقديم الأخف على الأثقل هو 
الأولى» كما سياني بيانه في باب الترجيح. 


المثال الثاني : للجمع بالحمل على المجاز 
مسألة شفعة الجار 


وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: « قضى النبي ياي بالشفعة 
في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 


-١‏ عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء 
المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» إِذْ جاء أبو رافع مولى 
البي يكل فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما 
ابتاعهما. فقال المسور واللّه لتبتاعنهما. فقال سعد: واللّه لا أزيدك على 
أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها حمسمائة 
دينار» ولولا أني سمعت النبي َة يقول: الجار احق بسقبه"“ ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الشفعة في ما لم يقسم من كتاب الشفعة صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 4 واللفظ له. ومسلم في: باب الشفعة من كتاب 
المساقاة. صحيح مسلم (مع شرح النروي) ۱١‏ . وأبو داود في : باب في الشفعة من 
كتاب البيوع. سان أب داود .۲۸٤/۳‏ والترمذي في : باب ما جاء إذا جدد الحدود.. 
من أبواب سکام جا مع الترمذي 3# والنسائي في: باب الشركة في الرباع من 
كتاب البيوع . سنن اساي ۷ ."7١‏ والإمام أحمد في :المسند نك لس يي نه 


(1) السقب: بالسين وبالصاد القرب. النهاية في غریب الحديث ۳۷۷/۲. 
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أعطيتكها .باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار» فاغطاها إياه»“. 


وجه التعارض: إن حديث جابر يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون ' 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين:. 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بالحمل على المجناز: ١‏ ' 
فيعمل بظاهر حديث جاير في أن الشفعة للشريك فقط”. ويحمل حديث 
أبي رافع على المجاز للجمع بينه وبين حقيقة حديث جابر؛ إذ إن مجاز 
حديث .أبي رافع يوافق حقيقة حديث جابر. وذلك أن الجار حقيقة في | 
المجاور» ومجارٌ في الشريك إذ إن كل شيء قارب شيئا فهو جار له وقد! 
حمل اللفظ على المجاز؛ لأنها قامت القرينة هنا على المجازء وهي أن. آٻا : 
رافع سمى - في خديثه - الخليط جاراء وأبو رافع من أهل اللسان وآعزف ' 
بالمرادء وهذه قرينة على إرادته بالجار هنا. الشريك الخليط؛ لأن آبا راقع: 'كان 
شريك سعد في البيتين؛ ولذلك دعاه إلى الشراء منه'”. وقد حمل حديث 


' أخرجه البخاري في: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع من كتاب الشقفعة‎ )١( 
واللفظ له. وأبو داود في 2 باب الشفخة ' من‎ ه٠١‎ /٤ صحيح البخاري(مع فتح الباري)‎ 
, كتاب البيوع : سان أبي | داود / 784 والنسائي في: باب ذكر الشفعة وأحكامها: من‎ 
وابن ماجه في: باب إذا وقعت الحدود فلا‎ Y/Y كتاب البيوع. سنن الشسائي‎ 
ش‎ ١ . ۸۳٤-۸۳۳/۲ شفعة. من كتاب الشفعة!‎ 

(1) المغني ٤۳١/۷‏ . المجمرع .۸4-۸١/٠١‏ فتح الباري 510/4, شرح النووي على صبخيح 
مسلم .441/١١‏ شرح :منتهى الإرادات 4/١‏ 470-41. أسنى المطالب 7/ 5374. بداية ' 
المجتهد 703/5:- 2707 مواهب الجليل .51١/1‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
۳ . المنتقى شرح الموطا 1949/5. الكافي ۸٥/۲.‏ فتح العسزيز شرح الوجيز لأبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي(ت۲۳٦ه)‏ مطبوع مع المجمرع شرح المهذب. طبعة ' 
دار الفكر س يروت (بدؤن تاريخ) ج۱۱ ص۳۹۲. 

() المغني ٤۳1/۷‏ . فتح البباري 4/؟51. معالم الستن .٠١١-٠١۲/۳‏ نيل الأرطار |٠١‏ 
١‏ سبل السلام ١ .٩۱۱/۳‏ : 
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أبي راقع على المجاز» ولم يحمل حديث جابر؛ لأن حديث جابر صريح في 
اختصاص الشفعة بالشريك» بينما حديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ 
لأنه يقضى بأن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك» وهذا ما 
لم يقل به أحد حتى الذين قالوا بشفعة الجار فقد قدموا الشريك مطلقا ثم 
المشارك في الطريق» ثم الجار؛ لهذا تعين تأويله" . 


المذهب الثاني: ذهب الحنفية والهادوية" والثوري وابن أبي ليلى وابن 
سيرين إلى العمل بحديث أبي رافع في ثبوت الشفعة بالجواره ورجحوا 
حديث أبي رافع على حديث جابر؛ لأنه يشهد لحديث أبي رافع ما رواه 
الحسن عن سمرة عن النبي كك أنه قال:«جار الدار أحق بدار الجار أو 
الأرض"”". وما رواه عمرو بن الشريد من أن أبا رافع سمع النبي كَل 
يقول :«ا لجار أحق بسقبه»” . وما رواه جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه. 


قال: قال رسول الله كيل :«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان 


غائبا إذا كان طريقهما واحدا” 1. 


871/8 فتح الباري 011/5. نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير .۲۹۷-۲۹٤/۸‏ حاشية ابن عابدين 18/0. شرح الأزهار .7١9/7‏ 
ضوء النهار .١478/‏ الروض النضير #/ 7م-07888 وتبيين الحقائق ۲۲۰-۲۳۹/۰ . 

(۳) أخرجه ابو داود في : باب في الشفعة» من كتاب البيوع. سان أبي داود / 84؟ 
واللفظ له» والترمذي في : باب ما چاء في الشفعة» من كتاب الأحكام جامع الترمذي 
۳/. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ٠‏ وقال المنذري: اختلف الأئمة في سماع 
الحسن عن سمرة والأكثر أنه لم يسمع منه ا خلت افده م ال ا ۷۰ 

(4) أخرجه النسائي في : باب الشركة ف في الرباع من كتاب البيوع سان النسائي لضفه 
وابن ماجه في: باب الشفعة وا من كتاب الشفعة سنن ابن ماجه ۸۳/۲. 
وضعفه الخطابي. معالم السئن ٠١٤/۳‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في: باب الشفعة من كتاب البيوع. اسان أبي داود ۲۸۲/۳ واللفظ 
له» والترمذي في: باب ما جاء في الشفعة للغائب» من أيواب الأحكام. جامع 
الترمذي 1١1/۳‏ . وقال التومدي: حديث حسن غريب. وابن ماجه في: باب الشفعة 
والجوار من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه .۸۳۳/١‏ وقال النذري عن هذا الحديث 

:٠سئل‏ أحمد عنه فقال منكر ومثله نقل عن ابن معين؛ | ه. مختصر سنن أبي داود 
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وميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين. الدليلين يبحمل 
المجاز» ليوائق حقيقة حديث 00 وبهذا 00 الشفعة 0 فقط؛ وذلك 


0 


=لزکي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري(ت”56ه) تحقيق محمد , 
حامد الفقي . طبعة مطبعة السنة المحمدية 5748١ه(غير‏ معلوم المكان) جه ص۰۱۷۱ 
يفنل . :وال في نصب الراية(5/ )۱۷٤‏ قال البخاري: تفرد يه عبد الملك عن عطاء , عن 
جابر» ويروى عن جابر' حلافه» ۱ ه. E‏ 
واعترض على الحنفية بان كل واحد من هذه الأحاديث في إسناده مقال: فحديث سمرة 
فيه مقال؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرةء وقد اختلف الأئمة في سماع الحسن عن 
سمرة؛ لأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة(سعالم الستن / .١65‏ المجموع ا 
وأما حديث عمرو بن الشريد فقال عنه الخطابي: «قد تكلم أهل الحديث في إسناد.هذا 
الحديث واضطراب الروأة فيه» فقال بعضهم: عن عمرو بن الشريد عن أبي إرافع» 
وقال بعضهم: عن آپیه عن أبي راقع » وأرسله بعضهمء وقال فيه: عن قتادة عن 
عمرو بن الشريدء والأحاديث التى جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها 
جيادء ليس في شيء منها اضطراب». معالم السنن .٠٠١٤/۳‏ وأما حديْثِ” جاب فهو 
من رواية عبد الملك ب بن' أبي سليمان عن عطاء عن جابر وعبد الملك هذا لين الخديث؛ . 
وقد تكلم الناس في هذا الحديث» وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث» وجعله ا 
: رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.(معالم السنن 2184/7 دالجريع 
ا وعلى افتراض ‏ صحة هذه الأحاديث فإن الجار فيها يحمل على المجاز کما 
سبق في حديث أبي رافع . ٠‏ 

)١(‏ «ولآن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لعنى معدوم في الجار» فلا تثبت ا 
انتفاء المعنى» هو أن الشريك ربما دخل عليه شريكء». فيتاذى بهء فتدعوه. الحاجة إلى 
مقاسمته» أو يطلب الداخل المقاسمةء فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكهء 
وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» وهذا .لا يو جد في المقسومة. (المغني 498/17 ..افتح 
الباري 74 637). ا 
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المثال الثالث: للجمع بالحمل على المجاز 


مسألة جاحد العارية 


وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «ليس على 
الخائن قطعة” . 

؟- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتبحده فامر النبي يا أن ثم يدها O‏ 


وجه التعارض: أن حديث جابر يدل على أنه لا تقطع يد جاحد العارية؛ 
لأنه خائن . وحديث عائشة يدل على أنه تقطع يد جاحد العارية. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في :باب القطع في الخلسة والخيانة» من كتاب الحدود سان أبي داود 
٠ ٤‏ واللفظ لهء والترمذي في: باب ما جاء في الخائن والمختلس واللتهب» من 
أبواب السرقة جامع الترمذي 4/؟1. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والنسائي 
في : باب ما لا قطع فيهء من كتاب قطع السارق سان النسائي 8". وابن ماجه 
في : باب الخائن والمنتهب والمختلس من كتاب الحدود A14 /Y‏ 


() اخرجه مسلم في: باب قطع السارق الشريف وغيره... من كتاب الحدود. صحيح 


مسلم(مع شرح التووي) ۱ وللفظ له. وأبو داود في: باب في الحد يشفع فيه» 
من كتاب الحدرد. سنن أبي داود 2170/4 والنسائي في: باب ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين. . ٠‏ في المخزومية التي سرقت من كتاب قطع السارق سنن النسائي م 
والإمام أحمد في: المسند ٠١١/١‏ . 

(۳) «فالخائن هو من يآخذ الال خحفية ويظهر النصح للمالك وجاحد العارية يصدق عليه 
مصطلح الخائن» ا ه. سبل السلام 4/ 01500 نيل الأوطار 377/7 
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المذهب الأول: ذهب عامة أهل الع“ إلى أن المستعير إذا حجد العارية . 
لا تقطع يده؛ لأنه خنائن وليس بسارق» والخائن لا تقطع. يده لقولهج : 
اليس على خائن ولا متهب ولا مختلس قطع»”". ويجمع بين هذا الديث 
وحديث عائشة بالحمل على المجاز. ليوافق مجاز حديث عائشة حقيقة حديثٌ 
جابر وذلك بحمل قولهاكانت تستعير المتاع وتجحده؛ على أن المراد به :تعريقن. 
تلك المرأة بالصفة التي اشتهرت بها وهي جحدها للعارية - كما عرفها بأنها 
مخزومية - ولم برد بذلك حقيقة أن جحدها للعارية كان سيا لقطع' .يدهاء 
فسبب القطع .هو السرقة لا جحدها للعارية. ا 


وأيضا فإن حديث المخزومية إذا كان قد جاء فيه - عن طريق عنائشة 
وجابر وابن عمرو وغيرهم - أنها جحدت العارية فإنه قد جاء فيه من طرق 
أخرى - في الصحيحين وغيرهما - التصريح بذكر السرقة. فقد ورذ' بلفظ 
«انها سرقت» من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود: 
أخرجه .البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحا بذكر السرقة". 


المذعب الشاني: ذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق والظاهرية” إلى أنه 
تقطع يد جاحد العارية؛ عملاً بحديث عائشة» وأنه مخصص لعموم أحديث 


)١(‏ معالم الان 094-8478" شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠٠/٠١‏ فتخ 'الباري 
٠‏ ۳ -. المغني 417-417/17. شرح منتهى الإرادات .۳٠۳/۳‏ نيل الأوطار 0/ 
۲. سبل السلام 1599/4. وإعلام. الموقعين .4١/7‏ العدة حاشية على شرح :العمدة 
(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد) للعلامة محمد.بن إسماعيل 
الكحلاني الصنعاني المعروف بابن الأميرات1187ه) الطبعة الثانية 408١ه.‏ المكتبة 
السلفية ل القاهرة ‏ ج٤‏ صن ٠لالا,‏ الالا, 
(1) سبق تخريجه. 
() شرح النووي على صحیح مسلم .7٠١/1١‏ 
(5) المغني ,.41۷-411/1١‏ المحلى ۳۹۳-۳۵۸/۱۱. مطالب أولى التهى .۲۲۷/١‏ وإعلام 
المرقعين ؟/41. 
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جابر في قوله : اليس على خائن... قطع» وأنه لا تقطع يد خائن ما لم 
يكن جاحد عارية فتقطع يده عملاً با لخصص. 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الحديثين بالحمل 
على المجاز لما في ذلك من تقديم للدليل الدارئ للحد على الدليل الموجب 
لهء بناء على القاعدة الأصولية في الترجيح » ولأن جماعة من الأئمة قد 
ذهبوا إلى أن رواية قطع يد جاحد العارية رواية شاذة لمخالفتها جماهير 
الرواة"» والشاذة لا يعمل بها. ويترتب على ذلك - فقها - أنه لا تقطع 


يد جاحد العارية. 


0( شرح النووي على صحيح مسلم لك 
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أثر الجمع باختلاف الحال في الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع باختلاف الحال يكون في حالة ورود حديثين 
متعارضين وردا على شيء واحد بحكمين مختلفين» فيجمع بينهما بتنزيل: كل 
واحد من الحكمين على حال يختلف عن حال الآخرء وبهذا يرتفع التغارض 

بين الحكمين المختلفين؛ لاختلاف موضع كل واحد منهماء ويعمل بالدليلين 
کل في موضعه» فم :ذلك من خلال القرائن والأدلة التي ترشد إلى. برمع 
كل منهما. 


وفي هذا المبحث شأبين أثر الجمع باختلاف الحال في الفقه الإسلاميء 
وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها الجمع بين 
مختلف الحديث باختلاف الحال. وساكتفي بعرض ثلالة أمثلة» وهي: امبالة 
أكل المحرم للحم الصيد» ومسالة أي الأبوين احق بحضانة الغلام» ومسالة ٠‏ 
من. يشهد قبل أن تطلب منه. 


المغال الأول 
مسألة أكل المحرم للحم الصيد الذي يهدى له 


وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي 
وهو غير محرم وأهدى مله لأصحابه - قال: فقال رسول الله يك 
لأصحابه - وكانوا محرمين -:«هل منکم أحد أمره أو أشار إلينه 
بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»"". 

؟- عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله اة حمارا 
وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان" - فرده علیه» فلما رأى ما في 
وجهه»› قال : إا لم نرده عليك إلا E‏ حرم" . 


وجه التعارض: إن حديث أبي قتادة يدل على أنه يحل للمحرم أكل صيد 
البر» وحديث الصعب يدل على أنه يحرم عليه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب لا يسير المحرم إلى الصيد من كتاب جزاء الصيد صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 5/4. ومسلم في: باب تحريم الصيد للمحرم من كتاب 
احج صحيح مسلم(مع شرح النووي) .۳١١/۸‏ وأبو داود في: باب لحم الصيد للمحرم 
من كتاب المناسك سان أبي داود 111//7. والترمذي في : باب أكل الصيد للمحرم من 
كتاب الحج جامع الترمذي .۲٠٤/۳‏ والنسائي في: باب إذا اشار المحرم... من كتاب 
مناسك الحج /185. 


(1) الأبواء: جبل من عمل الفرع. وودان: موضع بقرب الجحفة: وهو أقرب إلى الجحفة 
من الأبواء. فتح الباري ٠٠/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في: باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيا... من كتاب جزاء الصيد 
صحيح البخاري(مع فتح الباري) ٤‏ واللفظ له. ومسلم في : باب تحريم الصيد 
للمحرم» من كتاب اليج صحيح مسلم(مع شرح النروي) 4" والترمذي في : 
كراهية لحم الصيد للمحرم من ابواب الحج جامع الترمذي .7١5/“‏ والنسائي في: باب 
ما لا يجوز للمحرم... من كتاب المناسك سنن النسائي 0184/6 وابن ماجه في: 
باب ما ينهى عنه المحرم.... من كتاب الناسك سنن ابن ماجه 2٠١7/5‏ والإمام 
أحمد في: المسند TY 2710/1١‏ لان YT YY TA‏ 
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دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب.الأول: ذهب جمهور العلماء“ إلى الجمع بين الحديثين باختلاف : 
الحال». وذلك بحمل كل حديث على حالة تخالف الحالة التي حمل عليّها 
الحديث الآخر: فيحمل حديث قبول المحرم للصيد على ما يصيده من الحلال : 
لنفسه ولم يقصد المحرم ثم يعطي منه للمحرم.و يحمل حديث الرد للصيد ' 
على مايصيده من الحلال لأجل المحرم. ويؤيد هذا الجمع ما رواه جابر عن ! 
الني يا فنال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد 
لکہ»" . فهذا الحديث ضريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم اض 
لأجل المحرم ففي هذه الحالة يحرم على المحرم أكل الصيدء: والحالة 'الثائية .أن 
لايصيده المحرم ولا يصاد لهء وإِنّما صاده لنفسه؛ وأطعم منه المخرزم»' ففي 
هذه الحالة 'يحل :للمحرم كل الصيد. e‏ 


' المذهب الثاني :: ذهب الهادوية© إلى ترجيح حديث التحريم لعوافقه ' 


فلاو 0 


مع ظاهر النص. القسرآني في قوله تعالى: لوحم يكم صد امام 


)١(‏ شرح النروي على صحيح مسلم 597-561/8. المجموع 90/7 فتح الباري4/ 
١‏ . المغني .1۳۸-٠۳١/١‏ .مواهب الجليل ۱۷۷/۳. معالم الستن 185/5. نيل 
الأوطار 8/ ,7١‏ سبل السلام ۳/ .۷۸١‏ بداية المجتهد ."57/١‏ شرح منتهى الإرادات 
۲ . الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف ٤۷۸/۳‏ . العدة لابن الأمير 5017/9 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي( ت٣٤‏ هه) 
طبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرۃ ‏ ٤۱۳۹ھ‏ ہے 1914م ب جا ص388. 

(1) أخرجه أبو داود في: باب لحم الصيد للمحرم من كتاب المناسك سنن أبي :داود ؟/ 
AYY‏ والترمذي ني : باب اكل الصيد للمحرم من كتاب الحج؛ وقال التترفذي قال 
الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب» جامع الترمذي ۲٠٤/١‏ واللفظ له. 
والنسائي .في: ياب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . فقتله الحلالء من كتاب مناسك الحج: 
سان النسائتي (AY /o‏ والإمام أحمد في : المسند ۳/ ۳۸۷. : 


(۳) ضوء النهار ٥۳٦-٥۳٤/۲‏ الروض النضیر .۷۲-٦۹/۳‏ شرح الأزهار ۹۰-۸۹/۲۳ . 
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حرم 4 [المائدة: -4]. والمقصود بالصيد-في الآية-هو المصيد". ولأن 
الرسول يي علل رده لهدية الصعب بن جثامة - بأنه محرم ولم يقل: لأنك 
صدته لنا. فاقتصر ف في التعليل على كونه محرما فذل على أنه سبب 
الامتناع”' . وعليه فإنه يحرم عند الهادوية على المحرم لحم صيد البر في كل 


الأحوال»و حكي هذا القول عن علي وابن عمر وعائشة» وابن عباس» 
وبه قال طاووس وكرهه الثوري وإسحاق" . 


ويم الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من التفرقة بين الحالتين» وذلك 
إعمالاً للدليلين» ولأن إعمالهما ليس فيه منافات لما اقتضته الآية» بل إنهما 
بينا ما أجملته الآية“ . 


)١(‏ واعترض على القول (بأن المقصود بالصيد ‏ في الآية ‏ المصيد) بأنه قول غير صحيح 
وأن الصحيح في ذلك هو أن المراد بالصيد ‏ في الآية ‏ هو الاصطيادء إذ إن المعنى 
الحقيقي للآية هو الحدث(الاصطياد) لا بمعنى المفعول(المصيد) كما يشهد لذلك قوله 
تعالى: (آحل لم صَيْدُ البَحْر وَطْعَامَُ»(المائدة آية 937) فإن المراد بالصيد هنا هو 
الاصطياد» وإلا كان المعطوف نفس المعطوف عليهء إذ يصير المعنى احل لكم أكل صيد 
البحر وطعامه» والطعام هو الأكل. وعلي افتراض أن لفظ الصيد هنا متردد بين 
المعنيين(الاصطياد؛ والمصيد) فقد بين حديث ابي قتادة المرادء وزاده بيانا حديث جابر 
السابق فهو نص في المراد.(نيل الأوطار .7١/0‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۸/ 
7؟-لاة8. الروض النضير 7/7 7/5). 

(۲) اعترض على هذا الاستدلال بانه غير صحيح» وأن الصحيح هر أن الاقتصار في 
التعليل بالإحرام ‏ عند الاعتذار للصعب ‏ سببه هو أن الصيد لا يحرم على المرء إذا 
صيد له» إلا إذا كان محرماء فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداهء فلم يدل على 
نفيه» وقد بين ما عداه في الأحاديث الأخرى'(فتح الباري .)4١/4‏ 


(۳) المغني ه/-185. شرح التووي على صحيح مسلم .۲٣۷-۴۵۹/۸‏ 
)٤(‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في أنه يحرم على المحرم الاصطياد لصيد 
البر» ويحرم عليه أكل ما صاده. (المغني „(To fo‏ 
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المثال الثاني : للجمع باختلاف الحال 
مسألة حضانة الغلام 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابني هذا أكان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحنجري له 
حواء» .وإن آباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني» فقال .لها رسول الله كاي :«أنت 
أحق به ما لم تنكحي0” . 


“٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن .امرأة جاءت إلى رسول اللا 
وأنا قاعد عنده فقالت: يأ رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد ' 
سقاني من بثر أبي عنبه, وقد نفعني فقال: رسول الله لله استهما علية» 
فقال زوجها: من يحاقني في ولدي» فقال النبي ييا :«هذا أبوك وهذه آمك 
فخذ بيد أيهما شئت فآخل بيد امه فانطلقت بها“ . 


وجه التعارض: أن حديث عبد الله بن عمرو يدل على أن الأم احق , 


۲۹۲/۲ أخرجه ابو داود في: باب من احق بالولد من كتاب الطلاق. سنن ابي داود‎ )١( 
«وأخرجه البيهقي في: باب الأم تتزرج فيسقط حقها من حضانة الولد من كناب‎ 
النفقات 4/8. 0. والحناكم في المستدرك في باب حضانة الولد للمراة المطلقة مالم‎ 
١ تنکح في كتاب الطلاق. وصححه ابا‎ 

() أخرجه أبو دارد في: باب من احق بالولد من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ۲۹۲/۲ 
واللفظ له. والترمذي في: باب ما جاء في تخيير الغلام من كتاب الأحكام . جامع 
الترمذي ٦۳۸/۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والنسائي في: باب إسلام 
أحد الزوجين وتخيير الولد من كتاب الطلاق. سنن النسائي 1۸6/١‏ . وابن ماجه في: 
باب تخيير الصبي بين أبويه من .كتاب الأحكام . ستن أبن ماجه 79/ /741 
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بحضانة ابنها إذا أراد الأب النتزاعه منها. أمّا حديث أبي هريرة فيدل على أنه 
إذا تنازع الأب والأم في غلام لهما؛ فإن الواجب هو تخيير الغلام قمن 
اختاره فهو أحق به. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الشافعي واصحابه وإسحاق بن راهويه وأحمد بن 
حنبل"“ إلى الجمع بين الحديئين باختلاف الحال» وذلك بحمل كل حديث 
على حالة تخالف الحالة التي حمل عليها الحديث الآخر: فيحمل حديث عبد 
الله بن عمرو على حالة الغلام قبل استغنائه بنفسه فتكون الأم أحق به من 
غيرها ما لم تنكح. ويحمل حديث أبي هريرة على حالة الغلام الذي قد بلغ 
سن التمبيز واستغنى عن الحضانة -(بان بلغ سبعا وليس بمعتوه) - فإنه يخير 
بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهماء فهو أولى به قضى بذلك عمر 
وعلي وشريح". وتدل على الجمع بهذا المسلك قرائن الأحوال التي جاءت 
في الحديثين”: فحديث عبد الله بن عمرو ذكر صفات يتضح من خلالها 
حاجة الغلام إلى أمه وعدم استغنائه عنها. وحديث أبي هريرة اشتمل على 
صفات يتضح منها قدرة الغلام على التمييز واستغنائه عن الحضانة. 


المذهب الثاني: ذهب الهادوية والحنفية” إلى عدم التخبير وقالوا: الأم أحق 
به إلى أن يستغني بنفسه؛ فإذا استغنى الغلام بئفسه فالاب أولى بهء ولا 


)١(‏ معالم السئن ۲۸۳-۲۸۲/۳. المجموع ١‏ الغني 415-418/11. والفتاوى 
لابن تيمية ج#84/١١١10-1١1.‏ نيل الأوطار .۳۳٠/١‏ سبل السلام 1۱۷١/۳‏ وحاشيتي 
قليوبي وعميرة 4/. متتهى الإرادات */570-7717. المبدع في شرح المقنع ا . 

.419/1١ المغني‎ )9( 

(۳) نيل الأرطار 3771/5 

/۲ شرح الأزهار /07-577. ضوء النهار “/ 56١٠و ۲۰۷۲. حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
. ٤١/٤ بدايع الصنايع‎ . 
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يخير الغلام لقصور عفله» «وآما حديث أنهي خير فلكونه قال:: اللهم: اهذة 
فوفق .لاختيار الأنظر بدعائه ‏ عليه السلا : ووافقهم مالك في عدم التخيير 
لكنه قال: الأم احق به لقوله لا :«أنت أحق به ما لم تنكحي». قلأ كان 
للصغير حق الاختيار ما كانت أحق به. «وأجيب عليهم بان هذا. الحديث إن 
كان عاما في الأزمنة آؤ مطلقا فيها فحديث التخيير يخصصهء أو يقيده» .وهذا '. 
جمع بين الدليلين»". , : 


ديعيل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول في الجمم بين 
الحديثين باختلاف” الحال: لما في ذلك من إغمال للحديثين الصحيحين ولوافقته 
مقاصد الشرع الحنيف إذاأنه في غاية المناسبة الحكمة الله؛ فإن الأم إا جعلت 
أحق. بالغلام اجه إلى التريبة والحمل والرضاع. والمداراة التي لا يقوم بها 
غير النساء فإذا بلغ الغلام حل يعرب عن نفسه ويستغني عن" الحمل والرضاع! 
والمداراة» وما يعائيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم ‏ الأم: ١‏ 
ومع استوائهما لا موجب لتقديم أحدهما فيخير الغلام بينهماء فإ لم يختار 
أو اخشارهما عدنا إلى القرعة حيث لم يبق مرجح سواها فهذا مؤافق للسنة 
ومناسب للعقل. والعدل والحكمة»". 


.1٤۱/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
WY (؟) سبل السلام‎ 


0 ) منحة الغفار على ضوء التهارء للعلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير' 
الصنعاني؛ المعروف بابن الأمير(ات1187ه) 'مطبوعة بهامش ضرء النهار للجلال. طبع ؛ 
مجلس القضاء الأعلى باليمن ل صنعاء ‏ ج٣‏ ص .٠١١١‏ 3 
تلبيه: هذه المسألة تدوز حول حضانة الغلام إذا استنغنى بنفسه اما حضانة الجنارية 
فلیست موضع البحث» ولكني اوجر كلام العلماء حولها فاقول: «قد اتفق العلماء ‏ على 
أن الأم أحق بالجارية ما لم تتكح فإذا بلغت الجارية سبع سنين فقال الحتابلة: اليب أ 
حل بها وقال الشافعي ٠:‏ تخیر كالغلام . وقال أبو حنيفة والهادوية: الأم أحق بها حتى 
تزوج أو تحيض.. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج٤. ‏ 
ولتفصيل أدلتهم ومناقشتها يراجع المغني ٤۱۸/١١‏ . معالم السنن #/ 1۸۳-۲۸۲, اضوء ا 
النهار 21١97-1١767786‏ :شرح الأزهار ۲/ ۲۴-٥۲۲‏ . الجمرع ١٠//ا79.‏ 
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الثال الثالث : للجمع باختلاف الحال 
مسألة من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة 


وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي كا قال :«ألا أخبركم 


بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسالها»” . 


-٣‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي ىيا :«إن خيركم 
قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال 
عمران: فلا أدري أقال رسول الله َال : بعد قرني مرتين أوثلاثاً - ثم 
يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»"". 
وجه التعارض: أن حديث زيد بن خالد دل على أن خير الشهداء من 

يأتى بالشهادة قبل أن يسالها. وحديث عمران بن حصين يدل على ذم من 

ياتي بالشهادة قبل أن يسآلها. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى: باب بيان خير الشهود من كتاب الأقضية. صحيح مسلم(مع شرح 
النووي) ۲١۹/۱۲‏ واللفظ لهء أبو داود في: باب في الشهادات» من كتاب الأقضية. 
سان أبي داود ۳۰۳/۳. والترمذي في: باب ما جاء في الشهداء أيهم خيرء من 
أبواب الشهادات. جامع الترمذي .٤۷١/٤١‏ وابن ماجهء في: باب الرجل عنده شهادة 
لا يعلم بها صاحبهاء من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ۷۹۲/۲. والإمام أحمد في: 
المسند 6/4١١1-ا١١.‏ 1۹۲/۰ء 199 


(؟) إخرجه البخاري في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء من كتاب الشهادات» 
صحيح البخاري (مع فتح الباري) 1/0 ومسلم في : باب الصحابة ئم الذين يلونهم 
من كتاب فضائل الصحابة صحيح مسلم (مع شرح النووي) 517“ واللفظ له. 
واخرجه الترمذي في : باب ما جاء في القرن .الثالث من كتاب الفتن جامع الترمذي /٤‏ 
47 . والإمام أحمد في: المسند c۳١ c٣۷ 4۲1/٤‏ ئ6 
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دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 
مذهب قال : بالجمع» ومذهب قال: بالترجيح.. 
أولاً: القائلون بالجمع : 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير العلماء" إلى الجمع بين حديثي 
زيد بن خالد» وعمران بن حصين باختلاف الحال» وذلك بإنزال كل وأحدا 
منهما على حالة تخالف الحالة الأخرى» فيتزل الذم - في جديث عمران. بن' 
حصين - على من بادرا بالشهادة في حق آدمي وهو عالم بها قبل ان يسال 
الشهادة ضاحب الحق. ,وأما المدح في حديث زيد بن خالد فينزل: على خالة 
من كانت عنده شهادة لآدمي ولا يعلم بها صاخبها فيخبره بها ليشهدة عند 
i‏ 3 22 5 
القاضي إن أراد . ١‏ 
ثانيا: القائلون بالترجيح : 

وقد افترقوا إلى ثلائة اتجاهات: 

-١‏ ذهب ابن عبد ,البر إلى ترجيح حديث. زيد بن خالد؛ . لكونه من 


شرح النوري على ديع مسلم .۳۲۱/۱١‏ المغني 511-979/114, معالم. السان 4/ ٠‏ 


١68‏ . نيل الأرطار ۴۹۸/۸. فبتح الباري .۳٠۷/١‏ مواهب الجليل' .٠٠١/١‏ حاشية 
ابن عابدين .707/٠/4‏ مطالب أولى النهى ٥۹٥-04٤/٦‏ , 


زفق شرح النروي على 'صحيح مسلم 75١/16‏ وقال. النوري :«ويلحق بهذا من كائث عنده ٠‏ 
شهادة حسبة ‏ وهي الشهادة بحقوق الله تعالى ‏ فيأتي القاضي ويشهد بهاء إلا إذا ' 
كانت الشهادة بحد فالمصلحة في السترء. ١‏ ه. 
وذهب بعض العلماء إلئ .أن قوله في حديث زيد: بان خير الشهود من يأتيها قبل 
أن يسألهاء يحمل على أن المراد به المبالغة في الإجابة بحيث يكون الشخص لقبوة : 
استعداده كالذي أداها قبل أن يسألها كما يقال في وصف الجواد إنه ليعطي قنبل 
الطلب» أي يعطي: سريعنا عقب السؤال من غير توقف.(فتح الباري ٠۳٠۷/١‏ نيل أ 
الأوطار ۴۹۸/۸). : 


2 


~ 
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رواية أهل المدينة فقدمه على حديث عمران؛ لكونه من رواية أهل العراق. 


۲- وذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي 
الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد". 


-٣‏ وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أداء الشهادة قبل أن يسألها 
صاحب الحق عملاً برواية زيدء وتاولوا حديث عمران". 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه جماهير العلماء من الجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين؛ لما في ذلك من العمل بكلا الدليلين على وجه يتلاءم 
مع مقاصد الشرع في تحقيق المصالح. 


.۳٠۷/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق الموضع نفسه .وثيل الأوطار ۲۹۸/۸ . 

(۳) تراجع تلك التأويلات في فتح الباري .۳٠۰۸-۳۰۷/۰‏ ونيل الأوطار ۲۹۸/۸. وسبل 
السلام 1474/4 
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٠‏ المبحث السايع 
أثر الجمع بالأخذ بالزيادة في الفقه 


سبق أن بينت أن المع بالأخذ بالزيادة يكون في حالة ورود حديثين في 
أحدهما زيادة لا توجد في الآخرء وكانت هذه الزيادة من عدل حافظ 
وغير 'منافية للمزيد عليهء فيجمع بين الحديثين بقبول الزيادة» ويعمل" بالحديئين 
فيما التقيا. فيه وبالزيادة فيما دلت عليه. 


وفي هذا المبحث سنا أشر الجمع بالأخذ بالزيادة. ف في الفقه الإسلامي. 0 
ذلك عن رین تر من لان شخي الى ع ينها بعلن ين" 
'مختلف الحديث بالأخذ بالزيادة . وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلة وهي: : مسألة ٠.‏ 
الترجيع في الأذان» ومسألة التسليمتين للخروج من الصلاة. ومسالة الحالات 
التي يجوز فيها 'اقتناء الكلب. 


المثال الأول 
مسألة الترجيع في الأذان 


الترجيع : هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين 

بخفض الصوت”"'. وفي مشروعيته ورد حديثان متعارضان في ظاهرهماء وهما: 

-١‏ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوسا في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس» فقال: وما 
تصنع بهء فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو 
خيرمن ذلك» فقلت: بلى - ولقنه الأذان المشهور بلا ترجيع»› 
وقصه على النبي يياه فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله 

ثم أمر بالتاذين». 909 

-١‏ عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله يو علمه هذا الأذان: الله 
أكبر اللّه أكبر»اشهد أن لا إله إلا اللّه.أشهد أن لا إله إلا اللّه.أشهد أن 
محمد رسول اللّه» أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح 


0 شرح النووي على صحيح مسلم سه المجموع 1/۳ المغني‎ )١( 

(5) أخخرجه أبو داود في: باب كيف الأذانء من كتاب الصلاة سنن أبي داود .۱۳۲/١‏ 
وصحح الخطابي إسناد هذا الحديث(معالم السئن 167/١‏ -"161. وأخرجه الترمذي في: 
باب ما جاء في بدء الأذان من أبواب الأذان جامع الترمذي .508/١‏ وقد جاء 


مختصرً وقال الترمذي: حسن صحيح. وابن ماجهءفي: باب بدء الأذان من كتاب 
الأذان سنن ابن ماجه ١/7ااء‏ "0787 والإمام أحمد في: المسند 4/4 545/8. 


(۳) هذه الرواية مختصرة من سنن أبي داود ويراجع لفظ الحديث كاملا في سنن أبي دارد 
الا 1T‏ 
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مرتين - زاد إسحاق - الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ”© 


وجه التعارض: أن إحديث عبد اللّه بن زيد لم يرد فيه ذكر للترجيع في 
الأذان. بينما حديث ابي محذورة ورد فيه ذكر الترجيع في الأذان. ۰ 


دنع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : لع مالك والشافعي ومن تبعهما من آهل الحجاز لق 
حزم الظاهري إلى الجمع بين ادنا بالأخذ بالزيادة غير النافية"“ التي 
رواها أبو محذورة والمتنمثلة في زيادته للترجيع» بينما لم يرد في. حديث !عبد 
الله بن زيد. وقد تقرر في الأصول أن العمل بالحديث المشتمل ,على على زيادة 
أولى؛ لتضمنه ما جاء في الحديث الخالي م الزيادة يننا الانتصار أعلى 
العمل بالحديث الخالي من الزيادة يؤدي إلى إهمال الزيادة. وإعمال الدليل . 
أولى من إهماله» ولأن الترجيغ قد عمل به اهل مكة والمديئة. ولآن 506 
أبي محذورة ستاخر عن حديث عبد الله بن زيدء فإن حديث أبي محذورة ! 
سنة ثمان من الهجرة. بعد حنين» وحديث ابن زيد في أول الأمر . وعليه 


فيسن الترجيع ج 0 


: أخرجه مسلم في : باب صفة. الأذان من كتاب الأذان. صحيح مسلم(مع شرح التوري)‎ )١( 
واللفظ له. وأبو 'دارد في : باب كيف الأذان» من كتاب الصلاة.: سنن‎ ۳۲٤۲-٤ 
والنسائي» في: باب خفض الصوت في الترجيع في الأذانء من‎ ٠۳۳/١ أبي داود‎ 
وابن ماجه في :باب اريم في الأذان» من کتاب‎ ٠٤/۲ كتاب الأذن سنن النسنائي‎ 
E 4 07 والإمام أحمد في: المسند‎ 2914/١ الأذان . سان ابن ماجه:‎ 


146 /# المحلى‎ .۳۲۳/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .1١/# المجموع للنوري‎ )١( 
نهاية المختاج 0 السيل الجرار جا ص۲۰۳. نيل الأوظار ۳۷/۲ سبل‎ e1 
.1917/١ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ ."77/١ جامع الترمذي‎ .7٠٠١/١ السلام‎ 

(6) المراجع السابقة الموضع نفسه. إلا انهم اختلفوا في التكبير في أول الأذانء :ذهب ١‏ 
المالكية إلى أنه مثنى» إوذهب الشافعية إلى التربيع .بداية المجتهد ٠٠١/١‏ والمغتي ٥۷/۲‏ .' : 


ب و د 


المذهب الثاني: ذهب الحنابلة والحنفية" إلى أنه لا يشرع الترجيع عملاً 
بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع؛ والأخذ به أولى؛ لأن بلالاً 
كان يؤذن به مع رسول الله اة دائماء سفرًا وحضراء وأقره النبي ية على 
أذائه بعد أذان أبي محذورة”". «وأما بالنسبة لما قيل من نسخ حديث أبي 
محذورة لحديث عبد الله بن زيد فيجاب عليه بانه قيل لأحمد ابن حنبل: 
أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي 
محذورة بعد فتح مكة؟ فقال احمد: أليس قد رجع النبي ية إلى المدينة» 
فأقر بلالا على اذان عبد الله بن زيده." وعلل الكمال بن الهمام عدم 
مشروعية الترجيع عند الحنفية ابأنه ورد في حديث أبي محذورة الترجيع وورد 
في رواية أخرى لأبي محذورة أيضا عدم الترجيع فتتساقط الروايتان 
لتعارضهماء وتبقى رواية عبد الله بن زيد التي ليس بها ترجيع خالية من 
المعارض فتر جح۲ . 
ويميل الباحث إلى الجمع بالزيادة» وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول 
من الأخذ بالزيادة؛ وعليه فإنه يشرع الترجيع في الأذان؛ لقوة ما ذكروه من 
مرجحات لدليلهم ففيه الأخذ بالزيادة وبه عمل أهل مكة والمدينة» ولأنه ورد 


متآخراً عن حديث عبد الله بن زيد. 


)١(‏ المغني .٥۸-٥٦/۲‏ شرح منتهى الإرادات .١17/١‏ شرح فتح القدير 27١1/1١‏ والهداية 
شرح بداية البتدي .41١/١‏ حاشية ابن عابدين ١/09؟.‏ كشاف القناع على متن الإقناع 
1١‏ المحرر في الفقه لابن تيمية ."0/١‏ 

. ٥۷/١ المغني‎ )۲( 

. ٥۷/۲ المغني‎ )9 

(4) شرح فتح القدير .۲٠۲/١‏ وذكر ابن عابدين رواية أبي محذورة التي ليس بها 
ترجيح؟ فقال :«روى الطبراني عن أبي محذورة أنه قال: القى علي رسول الله َل 
الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر... الخ ولم يذكر ترجيعا» اه. حاشية ابن 
عابدين 1/. 
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ا مخال الثاني : للجمع بالأخذ بالزيادة 
مسألة::التسليمتين للخروج من الصلاة 
وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول اليكل ' 
يسلم عن یینه وعن إيساره حتى أرى بياضن خد" . 1 
EE‏ بياش حلده: eT‏ الله اسا ملک 


ورحمة الک" . 


وعن جابر. بن. سمرة! أن النبي ايا قال:«. . . إنغا يكفي أحدكم أن يضع 
يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه من على هينه وشماله"”". ْ 

> عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللو كان يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ييل إلى الششق الأين شيئاه". 


زفق أخرجه مسلم في: باب الذكر بعد الصلاة 5 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ صحيح 
مسلم(مع شرح النوري) ۸۷/١‏ واللفظ له. والنسائي في: باب السلام من كعاب أ 
السهرء سان النسائي 11/۳. وابن ماجه في: باب التسليم من كتاب إقامة ااصلاة» 

سنن ابن ماجه .195/١‏ 

() أخرجه أبو داود في: باب في السلام» من كتاب الصلاة. سان ابي ذاود 750/١‏ 
واللفظ له. والترمذي في: باب ما جاء في التسليم في الصلاة؛ من أبواب الصلاة. 
جامع الترمذي . وقال التزمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر اهل 
العلم من أصحاب البي ية ومن بعدهم ؟/40. : 

() أخرجه مسلم في: باب الأمر بالسكون في الصلاة من كتاب الصلاة .. صحيح 
مسلم(مع شرح النووي) 797/4 واللفظ له.. والنسائي في: باب كيف السلام على 
اليمين من كتاب الهو سنن النسائي 58/7 

() أخرجه الترمذي في : باب منه(ما' جاء في التسليم في الصلاة) من أبواب الصلاة وقال 
الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا ا جامع الترمذي ٩۱/۲‏ واللفظ له وان 
ماجه في: باب من يسلم: تسليمة واحدة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماچها/ ۲۹۷ . 
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وعن سهل بن سعد الساعدي «أن رسول اللْهيَكليةٍ سلم تسليمة واحدة 
تلقاء و 
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «رايت رسول الله ية صلى 


5 0( 
فسلم مرة واحدةة . 


مشروعية التسليمتين للخروج من الصلاة. أما أحاديث عائشة وسهل بن سعد 
وسلمة بن الأكرع فتدل على أن المشروع تسليمة واحدة فقط . 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى الأخذ بالزيادة» جمعا بين 
الأحاديث” ‏ وعليه فإنه يشرع - للخروج من الصلاة - تسليمتان» وذلك 
عملاً بالأحاديث الدالة على ذلك(وهي أحاديث التسليمتين)؛ لأنها تضمنت ما 
في أحاديث التسليمة الواحدة وزيادة» .ففي العمل بها عمل بمضمون الأدلة 
كلهاء بينما العمل بأحاديث التسليمة الواحدة فقط فيه إهمال للزيادة في 


)0ن( أخرجه ابن ماجه في : باب من يسلم تسليمة واحدة من كتاب إقامة الصلاة. سان ابن 
ماجه .۲۹۷/١‏ قال البوصيري ‏ عن هذا الحديث ‏ :«حديث ضعيف؛ لأن في إسناده 
عبد المهيمن بن عباس قال فيه البخاري منكر الحديث» مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه لأبي العباس أحمد ابن بكر البوصيري(ت: ٠484ه)‏ تقيق وتعليق موسى محمد 
علي والدكتور عزت علي عطية طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة جا ص1١".‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في: باب من يسلم تسليمة واحدة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن 
ماجه .۲۹۷/١‏ قال البوصيري ‏ عن هذا الحديث ‏ :«حديث ضعيف لأن في سنده 
یحیی بن راشده مضباح الزجاجة .۳١۷/١‏ 


0) المجموع للنووي #/451-470. المحلى ۲۸۹/۳ ضوء النهار .019-614/١‏ شرح 
الأزهار 2511/١‏ شرح متتهى الإرادات .505/١‏ المغني 7/ 2747-1941 الروض النضير 
1ه زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية .751-7508/١‏ جامع الترمذي 
.٠ /‏ شرح النووي على صحيح مسلم 85/50. حاشية ابن عابدين .707/١‏ بداية 
المجتهد ١ A‏ نيل ١‏ الأوطار ۳۰-۲ . سبل السلام ۳۳۲/۱. 
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أحاديث التسليمتين. ومعلوم أن إعمال الكلام أولى من إهمالهء وأيضا فإن 

الزيادة في أحاديث التسليمتين هي زيادة عدول» وغير منافية؛ فيجب قبولهاء | 

كما وري الأضول» .ويك الجمع ين الحاديت التسليمة: راسا 

التسليمتين؛ بان تحمل آحاديث التسليمة الواحدة على أن ذلك هو الواجب» 

واحاديث التسليمتين لبيان المسنون» وانها الأكمل والأفضل» ولهذا ا 
عليها النبي ية 'فكانت أشهر ورواتها أكثر”". 


المذهب الثاني: ذهب امالكية إلى ترجيح أحاديث التسليمة الواحدة؛: لأنه 
عمل بذلك أهل المدينة»: وهو عمل توارثوه كابر عن كابر . وقد ذهب ,إلى 
مشروعية التسليمة e‏ بعض الصحابة والتابعين ومالك ادي وهو 
احد قولي الشافعي" 


واعترض على هذا ١‏ الذهب بأنه قد تتقرر في الأصول اذ عمل آل اة 
وى ١‏ 


ويل .الباحث إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجمع بين الأحاذيث” ٠‏ 
بالأخذ بالزيادة. لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة» ولا فيه من العمل 
بأقوى الأحاديث. 


)١(‏ المجموع للنووي “/411-470. المغني 748-141/7. شرح النووي على صحيح مسلم 
0. وتجدر الإشارة إلى أن جمعا من العلماء ذكروا: أن أحاديث التسليمة الواحدة' 
عند التحقيق ل كلها ضعيفة» بينما أحاديث التسليمتين .كثيرة» ومعظلها صحيح» 
وبعضها حسن. (المحلى ۲۷۹/۳. شرح النووي على صحيح مسلم .۸1/١‏ او r‏ 

۰. نیل الأوطار۲/۲ -۳4. وإعلام الموقعين ۳۸۳-۳۷۷/۲). 

(؟) بداية المجتهد ١/١١٠ء ١5‏ . أسبل السلام ۳۳۲/۱. 

زفة المرجعين السابقين الموضع لفينه: 


(5) سيل السلام ۱ زاد المعاد ١/051”؟.‏ وأضاف أن لا حجة في عمل أهل المديئة 
إلا مأ كان في زمن الخلفاء اما بعد ذلك ويعد انقراض الصحابة فلم يعد به حجة؛: 1 


NON 


لمال الغالث: للجمع بالأخذ بالزيادة 
مسألة الحالات التى يجوز فيها اقتناء الكلب 


وفيها ورد الآتي : 


- عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اللّه ياي قال: «من اقتنى كلبا‎ -١ 
إلا كلب ماشية أو كلب صيد - نقص من عمله كل يوم قيراط. قال:‎ 


عبد اللّه وقال أبو هريرة أو كلب حراث»7 . 


-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عة قال: « من اتخذ كلبا 
- إل كلب ماشية أو صيد أو زرع - انتقص من أجره كل يوم 
قيراط :”9 . 
وجه التعارض: أن حديث ابن عمر يدل على جوز اقتناء كلب الصيد أو 

كلب الماشية» بينما حديث أبي هريرة يدل على جواز اقتناء كلب الصيد أو 

كلب الماشية أو كلب الزرع. وبهذا يكون أبو هريرة قد زاد كلب الزرع. 


دفع التعارض: ذهب العلماء إلى دفع التعارض بالجمع بين الأحاديث بقبول 
زيادة أبي هريرة؟ لأنها زيادة حافظ وغير منافية. ولأن في الأخذ بالحديث 
المشتمل على زيادة» عملاً يما جاء في الحديثين» بينما الأحذ بالحديث الخالي 


)1١(‏ أخرجه مسلم في : باب الأمر بقتل الكلاب من كتاب المساقاة. صحيح مسلم(مع شرح 
النووي) 2447/٠١‏ واللفظ له. والترمذي في: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص 
من أجره» من أبواب الصيد جامع الترمذي 57/4. والنساثي» في: باب الرخصة في 
إمساك الكلب للصيدء من كتاب الصيد. سنن النسائي. 184/79. والإمام أحمد في: 
المسند ۲/ ٤ء‏ ۸ e۳۷‏ ۷ 


(۲) اخرجه البخاري في: باب اقتناء الكلب للحرث من كتاب الحرث والمزارعة صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) ومسلم في : باب الأمر بقتل الكلاب ... من كتاب المساقاة 
صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۰ واللفظ له. 
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من الزيادة عمل باحد الدليلين فقط”" . ولأن زيادة آبي هريرة قد وافقهنا ما , 
رواه سفيان بن أبي زهير» قال: سمعت رسول الله ي يقول: من اقتنى 
كلبا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط»". 


وأما ما قيل: من أن زيادة الزرع قد أنكرها ابن عمر وأنه قيل لابن 
عمر: إن آبا هريرة يقول:”أو كلب زرع» فقال ابن غمر: إن لأبي 
هريرة«ازرعا» فأجيب جيب على هذا: بأن ابن عمر لم يقصد بهذا القول الإتكار 
على أبي هريرة» والتهمة له من أجل حاجته إلى الكلب لحراسبة زرعه” 1 
وإنما أراد ابن عمر بذلك الإشارة إلى تشبيت رواية أب هريرة» .وان سبب 
حفظ أبي هريرة لهذه ,الزيادة دونه - أنه كان صاحب زرع دونه» ومن کان 
مشتغلاً بشيء .احتاج إلى تعرف أحكامهء واشتد حفظه له" . 


. 478/4 نيل الأوطار 178/48 . العدة على شرح العمدة لابن الأمير‎ )1١( 


() أخترجه البخاري في: اناي اقتناء الكلب للحرث من كتاب الحرث والمزارغة . م 
البخاري(مع فتح الباري) هلو 1 


لوف شرح النووي على صحيح مسلم جه 203٠١‏ ص۷٤‏ ومعالم السنن 207 م 
(4) فتح الباري ۸/١‏ 4. اإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق الغيد 478/4 . 


- 0A - 


المبحث الثامن 


أثر الجمع بجواز أحد الأمرين في الفقه 


سبق أن بينت أن الجمع بجواز أحد الأمرين(على سبيل التخيير) يكون في 
حالة ورود فعلين مختلفين - للرسول ييا - لأمر واحد كان يسجد للسهو 
مرة قبل السلام ومرة بعد السلام. أو أن يفعل الرسول ية أمرا عدة مرات 
بكيفيات مختلفة كصلاته للخوف عدة مرات بكيفيات مختلفة. ففي مثل هذه 
الحالة يجمع بين الأفعال بجوازها جميعا وعلى المكلف فعل احدها على سبيل 
التخيير. وفي هذا المبحث سابين أثر الجمع بالتخيير في الفقه الإسلامي» 
وذلك من خلال عرض مجموعة من المسائل الفقهية التي تم فيها الجمع بين 
مختلف الحديث بالتخيير. وسأكتفي بعرض ثلاثة أمثلةء وهي: مسألة كيفية 
صلاة الخوف. ومسألة سجود السهوء ومساألة الجهة التي يُنصرف إليها بعد 
الصلاة . 
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المثال الأول: كيفية صلاة. النوف 
وقد ورد فيها كيفيات مختلفة أصولها ست“ صفات وسأعرض لها كما بلي: ' 


-١‏ عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله وك يوم ذات الرقاع 
صلاة الخوف «أن,طائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو. فصلى. بالتي' معة 
ركعة. ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجاءت, 
الطائفة الأخرنى فصلى .بهم الركعة التي بيت من صلاته» ثم ثبت جالساء 
وآتموا لأنفسهم ثم سلم .بهم»". 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :«غزوت مع رسول الله يك قبل: 
جد فوازينا العدو .فصاففنا. لهم فقام رسول الله لا يصلي لناء فقامت طائفة 
معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله يل يمن معه وسجد 
سجدتين» ثم التعتؤفوا مكان الطائفة التي لم تصل.. فجاءوا فركع رسول: 


)١(‏ اختلف العلماء في عدد الأنواع الواردة في صلاة الخوف: فقال ابن القصار. المالكي: إن؛ 
النبي ية صلاها. في عشرة مواطن. وقال النووي: إنه بلغ مجموع أنواع .صلاة. النوف 
ستة'عشر وجها كلها جائزة» وسرد ابن المنذر في صفاتها ثمانية أوجه» وكذا ابن 
حبانء وزاد تاسعا. ؤقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجها وبينها في اجزء 
مفردء وقال ابن العربي: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة :عشر رواية مختلفة. ولم 
يبينهاء وقد بينها العزاقي في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت سبعةا غشراً 
وجهاء وقال في الهدي: اصولها ست صفات رابلغها عشر لكن يكن أن تتذاخل 
أفعال النبي يالو وإنما هو من احتلاف الرواة. قال الحافظ بن حجر وهذا هو المغتبمد. 
نقلاً عن فتح الباري .٠٠٠/۲‏ ونيل الأوطار .۳٠۷/۳‏ ا 


(۲) أخرجه البخاري» في : باب غزوة ذات الرقاع» من كتاب المغازي» صحيح 'البخاري(مع 


فتح الباري). ۸۷ واللفظ له ومسلمء في: باب صلاة الخوف» من كتاب . صلاة 
المسافر صحيح مسلم(مع شرح النووي) 1/7 واللفظ له» وآأبو داود في : !باب 
صلاة. الحوف من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 217/1 والترمذي» في: باب ما جاء 
في ضلاة الخرف» من أبواب السفر جامع الترمذي ؟/400» والنسائي» في: أول' 
كتاب صلاة الخوف. سنن النسائي IYI‏ وابن ماجه في: باب ما جاء ف 
صلاة الخوف من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/8994؛‏ والإمام أحمد في:: 
المسند ١ . 4٤۸/۳‏ 
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لنفسه ركعة» وسجد سجدتين76 . 

۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «شهدت مع رسول 
الله ا صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله اة والعدو بيئنا 
وبين القبلة فكبر النبي يياه وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء» ثم انحدر بالسجودء والصف الذي يليه وقام 
الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى النبي ييا السجود وقام الصف الذي 
الصف المقدم» ثم ركع النبي كيا وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» الذي كان مؤخرًا في 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي اة 
التي ية وسلمنا جميعا»” . 


-٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:« كنا مع النبي اة بذات 
الرقاع ... وأقيمت الصلاةء فصلى بطائفة رکعتین» ثم تأخرواء وصلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في: باب صلاة الخوف من كتاب صلاة الخوف. صحيح البخاري(مع 
فتح الباري) 491/7» واللفظ له. ومسلمء في: باب صلاة الخوف من كتاب صلاة 
المسافرين. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ۳۷۳/٦‏ وأبو داودء في: باب صلاة 
الحوف من كتاب الصلاة. سان أبي داود ۰۱١/۲‏ والترمذي» في : باب ما جاء ف 
صلاة الخرف» من كتاب السفر جامع الترمذي 0 والنسائي» في: أو ل كتاب 
صلاة الخوف. سنن النسائي “/2191 وابن ماجه في: باب ما جاء في صلاة الخوف 
من كتاب إقامة الصلاة. سنن اين ماجه 2”994/١‏ والإمام أحمد» في: المسئد ؟/ 237175 
lo’ MEA MEY‏ 2.1600 

(۲) احرجه مسلم في: باب صلاة الخوف من كتاب صلاة المسافرين صحيح مسلم(مع شرح 
النووي) 74/5 واللفظ له. وأخرجه النسائي في: أول كتاب صلاة الحوف. سان 
النسائی ۱۷١/۳‏ . 
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بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي ييا أربعم وللقوم ركغتان»”" 


عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: '«صلى رسول الله الإ ' 
في خوفي الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين 
ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا ٠‏ 
خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله أربعا ولاصحابه ركعتين | 
رکعتین )۹ 


5- عن ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال: «كنا مع :سعيد بن الغاص 
بطبرستان» فقام فقال: أيكم .صلى مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ فقال : 
حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا»”" 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله كلو «صلى بذي 'قرد ' 
فصف الناس خلفه صفين » صفا خلفه » وصفا موازي العدؤء فصلى ' 
بالذين خلفه ركعة »ا ثم انتصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك 


: آخرجه البخاري ي في : باب . غزوة ذات الرقاع؛ من كتاب المغازي. صحیح البخاري (مع| أفتح‎ )١( 
واللفظ له. ومسلمء في: باب صلاة. النوفء من .كتاب صلاة‎ 5١ الباري) امف‎ 
7314 المسافرين. صحيح مسلم(مع شرح النرري) ااا . والإمام أحمد في: المسند؟/‎ 

(۲) أخرجه أبو دارد في: باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعتين من كتاب صلاة السفر. 

سان أبي داود۲/ ۲۷ واللفظ لهء وأخرجه النسائي » في : آخر كتاب صلاة الخوف. شان 
النسائي ۳. وقال الشوكاني : لارواية الحسن عن أبي بكرة أخرجها. أيفنًا بن أحبان 3 
والحاكم والدارقطني واعلها ب القطان بان أبا بكرة أسلم بعل وقوع الحوف. دة قال ْ 
الحافظ اين حجر: اوهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي؛اه الأوطار۴/ ۰ 
عن أخرجه أبو داود في: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون هن کتاب 
الصلاة. سنن أبي داودا ۱۷/۲ واللفظ له. والنسائي في اول كتاب صلاة الخوف. 
سان النسائي 58/6 . قال الشوكاني: «حديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داوه , 
والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال الصحيح». اه نيل الأوطار 7/ 
۴ 
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فصلى بهم ركحة» ولم يقضوا»" . 
وجه التعارض: إن كل حديث من الأحاديث السابقة قد دل على كيفية 
لصلاة الخوف - تختلف عن الكيفيات التي دلت عليها الأحاديث الأخرى. 


فحديث صالح بن خوات يدل: على أن صفة صلاة الخوف: أن يصلي 
الإمام في الثنائية بطائفة ركعة. ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعةء ويذهبوا 
فيقوموا وجاه العدو»ء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلون معه الركعة الثنائية » 


ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. 


وحديث ابن عمر يدل: على أن صفة صلاة الحوف أن يصلي الإمام 
بطائفة من الجيش ركعةء والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو» ثم تنصرف 
الطائفة التي صلت معه الركعة. وتقوم تجاه العدوء وتأتى الطائفة الأخرى» 
فتصلي معه ركعةء ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. 


وحديث جابر يدل على أن صفة صلاة الخوف: أن تصلي الطائفتان مع 
الإمام جميعاء واشتراكهم في الحراسةء ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا 
السجود فتسجد معه طائفةء وتنتظر الأخرىء حتى تفرغ الطائفة الأولى» 
تسجدء وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة؛ مكان الطائفة 
المتقدمة» وتاخرت المتقدمة. 


1 


واخلنة جابر الثاني يدل على أن صفة صلاة الخوف: أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسلم» ثم تسلم الطائفة وتنصرف» ولا تقضي 


)١(‏ اأخرجه السائي. في: أول كتاب صلاة الحوف. سنن النائي ٠1۹/١‏ واللفظ له. 
والإمام أحمد في : المسند ١/7؟,‏ لادلا .۳۸١ 2١87/0‏ قال الشوكاني: هذا الحديث 
رجال إسناده ثقات وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. وقال الشافعي : لا 
يثبت واعترض عليه الحافظ ابن حجر بأنه قد صححه ابن حبان وغيره» نيل الأوطار 
Y/Y‏ 
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شيئاء وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعتين» ويسلم بهاء ولا تقضي 
شيئاء وبهذا تكون كل طائفة قد صلت ركعتين» والإمام أربعا. 


وحديث آبي بكرة يدل على أن صفة صلاة الحوف: أن يصلي الإمام 
ركعتين بكل طائفة صلاة منفردة» ويسلم بهاء فيكون الإمام مفترضا في إ 
ركعتين» ومتنفلاً في ركعتين وهذه الصفة كالصفة السابقة» إلا أن الإمام يسلم . 
في الركعتين الأوليين. وحديثا ثعلبة بن زهدم وابن عباس يدلان على' أن . 
صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. ش 


دفع التعارض: اختلف: العلماء إلى الآتي : 


المذهب الأول: ذهب؛ بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الأفعال بالتخيير: 
بينهاء وأن للناس أن يضلوها باي صفة شاءواء وأن يختاروا الصفة التي ' 
يرونها أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة"“. قال الإمام أحمد:«كل ديك ٠.‏ 
يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز» وقال: ستة أوجه أو سنبعة, ٠‏ 
يروى فبها كلها جائزة»”". ا 


وقال الخطابي: «صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله اة في أيام 
مختلفة' وعلى أشكال مباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وابلغ في , 
الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في العاني»” . 


وقال النووي: «إنه يبلغ مجموع أنواع صلاة الخرف ستة عشر وجها كلها جائزة *. 


)١(‏ المغني .۳١١/۳‏ فتح اللاري “ينه . المحلى 7/5 معالم السئن ۱ . شرح 
التروي على صحيح مسلم /١‏ ولالا. 

(0) المغني ۳۱۱/۳. فتح البازي .٠٠٠/۲‏ معالم السان .۲۷۲/١‏ 

() معالم السئن .519/١‏ 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم 9/6لا5. 
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المذهب الثاني: ذهب مالك والشافعي والهادوية”" إلى ترجيح حديث صالح 
ابن خوات وذلك؛ لأن الصفة التي وردت فيه أكثر الصفات موافقة لظاهر 
القرآن» في قوله تعالى: (وَإذا حت فيهم قات لهم الصّلاة مم طائفة نهم 
مَك . .4 [النساء: ]٠٠١‏ . فجعل إقامة الصلاة لهم كلها لا بعضها. وأيضا فإن 
هذه الصفة أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية 
للصلاة والتابعة للإمام. وأيضا فإنها أحوط لأمر الحرب. وقد ذهب إلى 
هذه الصفة جماعة من الصحابةء وإليها مال احمد”. 


المذهب الثالث: ذهب الأوزاعي وأشهب الالكي وأبو حنيفة ومحمد" إلى 
ترجيح حديث ابن عمر» وذلك لقوة إسناده ولوافقته الأصول»› في أن المأموم 
لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

المذهب الرابع : ذهب الشافعي وابن أبي ليلى وآبو يوسف” إلى ترجيح 
حديث جابر(الأول) وذلك إذا كان العدو في جهة القبلة. 


المذهب الخامس: ذهب الحسن البصري”" إلى ترجيح حديث أبي بكرة» 


)١(‏ المجموع للنووي ۲۹۳/۲. معالم الستن .۲۷٠/١‏ بداية المجتهد .١137/١‏ شرح الأزهار 
8/١‏ ضوء النهار .157-١79/١‏ نهاية المحتاج ؟/707-8. والشرح الصغير 
على مختصر خليل لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرات١1١5١ه).‏ ومعه 
حاشية الصاوي المسماة بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن 
محمد الصاوي(ت١174١ه)‏ طبعة مصطفى الحلبي بمصر ۱۳۷۲ ها ب 19687م. جا 
ص۱۸۹ . 

(0) المغني لابن قدامة ۳۱۱/۳. وشرح متتهی الإرادات ۲۸۸-۲۷۳/۱. 

(۳) معالم السئن .۲۷٠/١‏ المجموع للدووي 797/4. سبل السلام 417/5. البحر الرائق 
۳ . كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني(ت189ه) أملاه محمد بن 
احمد السرخسي . طبعة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية-1919/1م-ج١ا‏ ص٤۲۲‏ . 

(5) شرح فتح القدير ۲/ 1٤-٦۲‏ . حاشية ابن عابدين .٥1۹/١‏ نيل الأوطار 311/7. 

(0) فتح الباري .٠۰٠-٤۹4/۲‏ 

.۳۱۹/۳ نيل الأوطار‎ )١( 
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وذلك باعتبار أن الصفة التي وردت فيه ضفة حسنةء قليلة الكلفة». لا پاج 
فيها إلى مفارقة إمامه” . 


المذهب السادس: وذهب الثوري وإسحاق ومن تبعهما إلى ترجيح حذيث ' 
الصفة التي ورد فيها الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف ويه قال أبوهزيرة 
وأبو موسى الأشعرئ وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيده بشدة ' , 
الخوف”. ورد عليهم الجمهور بان ما ذهبوا إليه غير سليم» وذلك أن قضر : 
الخوف هو قصر هيئة لإ قصر عدد وتأولوا أحاذيث الركعة الواحدة في :أن 
المراد بها ركعة مع الإمام؛ وليس فيها تفي الثانية" . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الجمع بين 
مختلف الحديث: بالتخيير . بين الصفات التي وردت في الأحاديث الصخيحة. . لما 
في ذلك من التوسيع على المسلمين في ظروف خوك E‏ الصفة 7 
التي تناسب وضعهم. ' ش 


870/8 نيل الأوظار‎ .۳٠۳/۳ المغني‎ )١( 
.۳۲۲/۳ معالم السئن ۲۷۲/۱. نيل الأوطار‎ )۲( 
7377/7 المغني 76 5337-16 معالم الستن ۲۷۱/۱. نيل الأوطار‎ )( 
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المثال الثاني : للجمع بالتخيير 
مسألة محل سجود السهو 


الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهوء وعنها تشعبت 
مذاهب العلماء ستة احاديث "وهي : 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي يياو إحدى صلاتي العشي 
ركعتين ثم سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء 
وفيهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان 
الناس» فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله ياي ذا اليدين 
فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال:«لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد 
نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم 
رفع راسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد.مثل سجوده أو اطول ثم 
رفع راسه وكبر»”" . 


)١(‏ المجموع للنووي 4/4. وقال الخطابي في معالم السنن :۲۳۸/١‏ إن حديث أبي 
هريرة(رقمه) حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن البي ييا أمر بسجدتين عند الشك 
في الصلاة ولم يبين فيه موضع السجدتين من الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري» في: باب من يكبر في سجدتي السهو من كتاب السهو. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) 1۱14/۳ واللفظ له. ومسلم في : باب السهر في الصلاة 
والسجود لهء من كتاب المساجد. صحيح مسلم (مع شرح النووي) 6 وأخرجه ابو 
داود في: باب السهو في السجدتين» من كتاب الصلاة. سان أبي داود 2777/١‏ 
والترمذي» في: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصرء من 
أبواب الصلاة. جامع الترمذي يي والنسائي» في : باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين اسيا وتكلم» من كتاب السهو. سنن النسائي .۲٠-۲۰/۳‏ وابن ماجهء في: 
باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياء من كتاب إقامة الصلاة. سئن ابن ماجه 
ل والإمام أحمد» في : المسند ۲/ «F4‏ هلال ETT‏ 456. 
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نما »> فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال :«وماذاك؟ قال: ی 
حمسا یج شیاین بعد ا سلما" . 

- عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يط إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا آم أربعا فليطرح الثبك وليين 
على ما استيقن ثم ايسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى حمسا ' 
شفعن له صلاته وإن كان صلى إماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان»“ 

4- عن عبد الله بن بحي رضي الله عنه قال: ««صلى لنا رسول الل كلا 
ركعتين من بعض الصلوات ثم قام لم يجلس فقام الناس معه فلما قضى 
صلاته» ونظرنا تسلينمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» | 
0 لين ١‏ 
ثم سلم؟ SE‏ 

ه- عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الهاي قال: «إن ادم إذا 35 


)00 أخرجه البخاري في : باب إذا صلی خمسا من كتاب ا ا 1 
الباري) لذ واللفظ ل ومسلم في: باب" .السهر في الصلاة والسجود اله من كتاب ١‏ 
المساجد. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ٠٩-٠٥/۰١‏ , وأبو داود في: باب إذا صلى 
خمسا من كتاب الصلاة . سان أبي داود ١/5535؟.‏ والترمذي في: : باب ما جاء في 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام من أبواب الصلاة. جامع الترمذي ۲۳۸/۲. 
والنسائي في: باب ما يفعل من صلى خمسا من كتاب السهو. سنن النسائي' ؟/ 375 

(۲) أخرجه ملم قي : باب! السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد. 
مسلم(مع شرح النووي) 14/0 واللفظ له. وأبو داود في : باب إذا شك في الشنتين ار 
الثلاث . من كتاب الصلاة . سنن أبي داود 554/1 والترمذي في : باب ما جاء في 
الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان من أبواب الصلاة. جامع الترمذي .۲٤٤/۲‏ 
اياك لي باب ]لام الصلي مان أا E E‏ اسان 
النسائي ؟/ ۲۷. 

(۳) أخرجه البخازي في:باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة من كتاب 
السهو. صحيح البخاري (مع فتح الباري) لذ اليل روسل في: باب السهو في الصلاة 
والسجود له من كتاب المساجد. صحيح مسلم(مع شرح النووي) 6 » واللفظ له. 
وأبو داود في: باب من اقام من ائنتين ولم ب من بات الصلاة . سان أبي دارد 
لاا والسائي في: باب ما يفعل من قام من اثتتين ین ئاسيا ولم يتشهد من كتاب ` 
السهو. سنن النسائي 8 5:0-19. ١‏ 
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يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك 


أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»” . 


1- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي بيا 
يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن 
على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليين على ثنتين» فإن لم 
يدر ثلاثا صلى أو أربعا. فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن 


یسل" 


وجه التعارض: إن حديثي أبي هريرة وعبد الله بن مسعود يدلان على أن 
سجود السهو بعد السلام» وأاحاديث أبي سعيد وابن عوف وأبي هريرة وعبد 
اللّه بن بحينة تدل على أن سجود السهو قبل السلام. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلاثة اتجاهات» تجاه رجحء واتجاه 
جمع بتغاير الحال» واتجاه جمع بالتخيير . 


أولاً - القائلون بالترجيح: وقد اختلفوا إلى مذهبين: 


المذهب الأول: رجح أحاديث سجود السهو يعد السلام. وقد ذهب إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب السهو في الفرض والتطوع من كتاب السهو. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) ۱۲/۳ واللفظ له. ومسلم في : باب السهو في الصلاة 
والسجود له من كتاب المساجد. صحيح مسلم (مع شرح النووي) ه/ . وأبو داود 
في: باب من قال يتم على اكبر ظنه من كتاب الصلاة سنن أبي داود .۲٠۹/۱‏ 
والترمذي في باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. من أبواب 
الصلاة. جامع الترمذي ؟/44". والنسائي في: باب التحري من كتاب السهو. سنن 
النسائي ”ا والإمام أحمد في : المسند 161/۲« "الالال YA‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنتقصان من 
أبواب الصلاةء جامع الترمذي 140/5 واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين من 
كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 781/١‏ ۳۸۲. 
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هذا الحنفية والهادوية" ,' وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود قبل السلام؛ 


المذهب الثاني: رجح احاديث سجود السهو قبل السلام. وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي حيث رجح حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوفء لا 
فيهما من التصريح» بان سجود السهو قبل السلام ولأنهما مسوقان لبنيان' 
حكم السهوء وتاوّل حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود ابعد. 
السلام على آنه بلا د! جلم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله لسجد قبله. 
وتاوّل حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهوء فسها عن السجود 
قبل السلام فتداركه بعد" . 


ثانيا- القائلون بالجمع بتغاير الحال: وقد اختلفوا في تحديد الحالات و 
مذاهب» وذلك ER‏ الآتي: 1 


المذهب الأول : ذهب إلى التفرقة بين الزيادة والنقضص» فرأى أنه د ٠‏ 
للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله. 0 عملا بالأدلة جميعها. :وقد ذهب ' 
إلى هذا مالك وأصحابه اوالمزني وابو ثور" 


المذهب الثاني : ذهب 7 أنه يستعمل كل حديث فيما جاء فيه ولا 


لق شرح فتح القدير tof‏ وقد ذكر أوجه الترجيح بين الفعل والقول» ولكن بضورة 
متشعبة جدا وحاشية ابن عابدين .447,:498/١‏ شرح الأزهار .۳۲۸/١‏ الروض : 


النضير .۱۹-٠١٤١/١‏ : والفتاوي الهندية للجموعة من علضاء الهند حوالي(١7١٠ه)‏ : 
الطبعة الثانية ‏ ١١7١ه‏ ب المطبعة الكبرى ‏ الأميرية ‏ ولاق القاهرة ار 
دار المغرفة . بيروت بل جا ص۱۲۹ . 

9 شرح النرري على صحيح :مسلم 50/8 25١‏ المجموع' للنووي 4١/٤‏ . مالم السنن ؛ 
للخطابي ۰۲۳۹/۱ ٠١‏ نهاية المحتاج 410-897 مغني المحتاج ..1١9/١‏ شرح منح 
الجليل .على منختصر خليل 1۹١ ١41/١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل لمحمد بن 
عبد الباقي الزرقانن(ت77١١ه)‏ طبعة دار ا -ييروت-1918م. جا ص7737-757. 

۳( المراجع السابقة وبداية اللجتهد SEA‏ مواهب الجليل E‏ حاشية E‏ 
ا الكبير .778/١‏ 
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على الاختلاف» وما لم يرد فيه شيء يسجد له قبل السلامء وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنيل” . 


يرد فيه شيء» فما کان نقصا سجد له قبل السلام» وما كان زيادة سجد له 
بعد السلامء وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه" . 


المذهب الرابع : ذهب إلى أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد 
قبل السلام» عملاً بحديث أبي سعيد» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد 
بعد السلام» عملاً بحديث ابن مسعود وقد ذهب إلى هذا أبو حاتم بن 
Mm‏ 
حبان . 


المذهب الخامس: ذهب إلى أن محل السجود كله بعد السلام إلا في 
موضعين - فإن الساهي فيهما مخير - أحدهما: من قام من ركعتين ولم 
فيبني على الأقل» ويخير في السجودء وإلى هذا ذهب اهل الظاهر" . 
ثالنا-- القائلون بالجمع بالتخبير: 


ذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بين الأدلة بجواز الأمرين وعلى ذلك 
فالساهي مخير بين السجود قبل السلام أو بعده» سواء كان لزيادة أو نقص » 


)١(‏ المجموع 41/4. معالم السنن .14/١‏ شرح النووي على صحيح مسلم .7١/5‏ فتح 
الباري ۱۱١-۱۱۳/۳‏ .المغني 419/1 .شرح منتهى الإرادات 51١/١‏ .زاد المعاد .199/١‏ 


(۲) نيل الأوطار ۱١١/١‏ . وقال نقلاً عن العراقي. 
(۳) نيل الأوطار ج٣‏ ص١١١‏ . 
() المحلى لابن حزم ج٤‏ ص١١٠.‏ 
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فالرسول ية صح عنه السجود قبل السلام وبعدهء فكان الكل سنة" . يقول! ٠‏ 
الحافظ أبو بكر البيهقي :«والأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا 
ثابتة» وتقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحةء فالأشبه 
جواز. الأمرين»" . ش 

ومن “قال بذاك أيضنا - بعد عصر اليهقي وجمع فيه القضية كام -؛ ' 
الحازمي فقال: اوطريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه إدلالة 

على النسخ ففيه اتقطاع ؛ فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة» :وأما بقية! 

الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده» قولاً وفعلاً؛ فهي وإن كانت: ثابتة! 
صحيحة ففيها نوع تعارض» غير أن تقديم بعضها على بعض غير مغلوم. 
برواية موصولة صحيجة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسغ» وجواز 
الأمرين». ثم ساق الحازمي قولاً للشافعي في القديم فقال:«قال الشافعي في: 
القديم - مع ما حكيناه عنه -: من سجد للسهو بعد السلام يتشهد.. ثم ٠‏ 
يسلمء ومن. سجد قبل السلام أجزاه التشهد الأول» وفي قوله هذا تويز 
السجود بعد السلام وقبله» .اه“ . 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه القائلون بالتخيير كمسلك للجمع بين 
الأحاديث ت وجواز فعل أحد الأمرين على سبيل التخيير - - لا في هذا اقول , 
من التوسيع على السلمين“ . 


1 نيل الأرطار ج٣ صض١11كء 7. وفتح الباري ج٣ ص4١1. شرح النووي على‎ )١( 
.7”60١ص وسبل السلام جا‎ 1/٥ , صحيح مسلم‎ 

(1) معرفة السئن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4008ه) تحقيق البدكتور عبد ٴ 
المعطي. أمين قلعجي» طبعة دار الوفاء-القاهرة -الطبعة الول ی۱۹۹۱م-ج٣‏ صض*۲۸. ٠.‏ 

(۳) الاعبتار في الناسخ والمتسلوخ من الآثار للحازمي ص ۱۷۸. 

(4) حكى النووي أنه لا خلإف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء ٠‏ أنه لو سد قبل 
السلام أو بعده لزيادة أو نقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاتهء وإنما الوك ني 
الأفضلء شرح التوري على صحيح مسلم جه صا1ا 
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المثال الثالث 
مسألة الجهة التي يكون الانصراف 
إليها بعد الانتهاء من الصلاة 


وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال:«لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من 
صلاتهء یری أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يينه» لقد رأيت 
البي َك كثيرا ينصرف عن ساز : 

؟- عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: «أكثر ما رايت رسول الله ويار 
ينصرف عن هينه" . 
وجه التعارض: إن حديث ابن مسعود يدل على أن المشروع أن ينصرف 

الشخص من الصلاة إلى جهة يساره» وحديث أنس يدل على أن المشروع أن 

ينصرف الشخص إلى جهة يينه. 


دفع التعارضص: يدفع بالجمع أو الترجيح: 
الأول : الجمع بين الحديثين”" بان النبي ييا كان يفعل تارة هذا وتارة 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال من كتاب الأذان 
صحيح البخاري(مع فتح الباري) ۳۹۳/۲ واللفظ له. ومسلم في: باب جواز الانصراف 
من الصلاة عن اليمين والشمال من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم (مع 
شرح النروي) 2777/65. والنسائي في: باب الانصراف من الصلاة من كتاب السهو. 
سنن النسائي ۳ . وابن ماجه في: باب الانصراف من الصلاة من كتاب إقامة 
الصلاة. سنن ابن ماجه ۳۰۰/۱. 

(۲) أخرجه مسلم في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال من كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم(مع شرح النووي) ٥‏ وللفظ له. والنسائي 
في: باب الانصراف من الصلاة من كتاب السهو. سنن النسائي /41. 


() شرح النووي على صحيح مسلمه/۲۲۷. فتح الباري7/ 594. المحلى 7515/4 134. 
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هذاء فأخبر كل واحد - من الرواة - با اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه وبهذا ' 
يجوز الأمران ويكون المضلي مخير فإن شاء انصرف على جهة يينه وإن 'شاء , 
انصرف على جهة يساره ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة الي ' 
اقتضاها كلام ابن مسعود فليست في أصل الانصراف عن اليمين والشمال» 
وإنما هي في من يرى أن ذلك لابد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد متها . 
مخطئ؛ ولهذا قال:«يرى, أن حقا عليه» فإنما ذم من رآه حقا علي" . 


الثاني : الترجيح : رحن حديث ابن مسعود على حديث أنس؛ لأنه أعلم ش 
واسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي ية ٠‏ وآقرب إلى مواقفه في الصلاة من 
أنس» ولان في. إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي» ولان حديث 
ابن مسعود متفق عليه» ‏ بخلاف حديث أنس. ولأن رواية ابن مسعود توافق 
ظاهر الحال لأن حجرة الني كانت على جهة اليسار” . 


قال الحافظ ابن: بجر د :أن أورد کل هذه ا 5 في ۰ ١‏ 
المسألة أولى من :الترجيح ءأفإن كان لابد من الترجيح فيرجح با ذكر سابتقا“ ٠‏ : 


وهيل الباحث إلى الجمع - كما سبق يانه - لا فيه من التيسير على | 
المسلمين والعمل بمقتضى الدليلين. 


)١(‏ شرح النووي على صحيخ ر vo‏ وقال النووي في الموضع نففسه كيل 
: كراهة في واحد من الأمرين» لکن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سنواء كانت 
عن يينه أو عن شمالهء فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لغموم 1 
الأحاديث المصرحة بفبضل اليمين» ۽ في باب المكارم ونحوهاء. وقال ابن حنزم: 
«الانصراف عن اليمين أولى وعن الشمال مباح» اه. المحلى 935/4 .۲٣١‏ 
(0) فتح الباري ؟/5944. نيل) الأرطار .٠٠١/۲‏ 


(۳) فتح الباري .۳۹٤/۲‏ 


- يف © 


2 © (كا‎ A لكا 2 © لعا‎ E لكا‎ E E لضا لضا (ضا‎ I LL C2 C.L لكا لها‎ E CC CE LC © © 


E ° E E CE CE E‏ لعا لعا 3 لضا 4 لها لضا ع © لضا 


0 
8 
)0 
0 
ع 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
ك 
0 
0 
0 
2 
I‏ 
له 


©) لكا لكا لضا‎ A (كا‎ A (كا لضا‎ CE CE (كا‎ A A (كا‎ I CC CO Û E CO FE E CE) El E E 5 


رھب لفااے 
الشيخ به كتاف ارك 


تمهيد وتقسيم : 

النسخ من أهم مسالك دفع التعارض بين مختلف الحديث؛ إذ إنه متى 
تحقق النسخ بين الحديثين المتعارضين علم أن كلاً منهما له زمان غير زمان 
الآخر وأنه لا تعارض بين الحديثين لتغاير الزمان بينهماء وان ما يبدو للناظر 
من تعارض إنما هو ظاهري وليس تعارضاً حقيقياً؛ لأن كل واحدٍ من 
النصين يعمل في زمن غير زمن الآخرء وان التص المتقدم انتهى العمل به 
عند مجيء النص الناسخ» وأن النص المتأخر يعمل به منذ صدوره. 


ولا يمكن العمل بمسلك النسخ - لدفع التعارض بين الأحاديث - إلا إذا 
تحقق للنسخ شروطه» وان يكون النسخ بإحدى الطرق المقررة شرعًا. ولابد 
أيضًا من بيان أقسام النسخ بين مختلف الحديث وقبل هذا كله فإنٌ للنسخ 


تعريفًا محددًا لابد من بیان" . 


هذا وقد ترتب علي إعمال النسخ - في دفع التعارض بين مختلف 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلي أن المباحث الأصولية لاسخ كثيرة وقد اقتصرت على ماله صلة 
بموضرعي2 وهو دفع التعارض بين مختلف الحديث بالنسخ » واستغنيت عن ذكر ما 
ليس له صلة بموضوعي. 


VY -‏ ب- 


الحديث- اثر في الفقه, الإسلامي فكان لابد من عرض مجموعة من الأمثلة ' 
كنماذج للأئر. وبهذا يكتمل في دراستنا الجانب النظري المممثل في القراعد 
الأصولية» والجانب العمليء الحمثل في الآثار الفقهيه”© > ومن أجل ذلك». 
EE‏ امسا التيح رفي a‏ : 


الفصل الأول : اف فيه للقواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ. 


الفصل الثاني : أغرض فيه لأثر النسخ في الفقه الإسلامي. 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن .الباحث الأصولينة للنسخ كثيرة وقد اقتصرت على ماله . صلة 
بموضوعي» وهو دقع التعارض بين مختلف الحديث بالنسخ. واستغنيت عن ذكر ما 
ليس له صلة بجوضوعي. 


۷۸ هم 


الفصل الأول 
قواعر الشيخ يب نكتلف احربث 


في هذا الفصل أتكلم عن تعريف النسخ وشروطه والفرق بيئه وبين ما 
يشبهه. وأقسام النسخ بين الأحاديث وطرقه. وذلك في مبحثين: 


المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين ما يشبهه. 


المبحث الثاني: أقسام النسخ وطرقه. 


المبحث الأول 
تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين 


التخصيص و البداء و التقييد 


وينقسم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النسخ. 
المطلب الثاني: شروط النسخ. 


المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والتخصيص والتقبيد والبداء. 
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المطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحا 


أولاً: تعريف النسخ في اللغة 
النسخ لغة مضدر نسخ: ويطلق على معنيين" : 


الأول : النسخ بمعنى أ الإزالة كقولهم نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل ' 
مخ و خت الريح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليهاء ومنه قوله تعالى: , 
فينسخ الله ما يلقي الشيطَان 4 [الحج: ٠١‏ ] آي يزيله ویبطله" . 


الثاني : النسخ بمعنى النقل: كقولك نسخت الكتناب: إذا نقلت. ما فيه إلى : 
كتاب آخر ومنه قوله تعالى: إا كنا نستسخ ما كنتم تَُمَلُون 4 [الجائية: +61 ...أي 
ننقله إلى. الصحف ومن الصحف إلى غيرها: قال الزمخشري: إا كنا تسسحا 
الملائكة ما كنحم تعملون أي: نستكتبهم أعمالكم”". 


وقد اختلف العلفاء“ في إطلاق النسخ على الإزالة والنقل هل هو ! 
حقيقة في كليهما أم في أحدهما دون الآخرء فقال أكثرهم : النسخ حقيقة ' 


)١(‏ القاموس المحيط مادة تسخ ١/١ا7.‏ لسان العرب مادة نسخ 5407/5. المصباح المثير 
مادة نسخ .ATY/Y‏ تاج الحروس مادة نسخ /Y‏ 0" 

(۳) الكشاف #/156. 

(۳) الکشاف ۲۹۳/٤‏ وكذا الرازي في التفسير الكبير ۲۷۲/۲۷. 1 

(4) يراجع في هذا الاختلاف وبيان المعاني المتقدمة للسخ: فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت ٠۳/۲‏ روضة الناظر ص ۳١‏ - ۳۷ الاعتبار في الناسخ. والمنسوخ صن ۸ و9. ' 
ناسخ القرآن ومنسوخه «نواسخ القرآن» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد 
الله بن الجوزي (ت907ه ه) تحقيق حسين سليم أسد الداراني الطبعة الأولى ٠١١١‏ 
ه ١۱۹۹م‏ دار الثقافنة العربية (مجهول المكان) ص .١١4‏ ومناهل العرفان في: علوم 
القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» طبعة دار الفكر بالقاهرة . بذون تاريخ جد ۲ 
ص 2١70©‏ وفي البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۹/۲ ذكر أن النسخ قد يأتي ' 
تمعنى الإزالة؛ وقد يأئني بمعنى النقل وقد يأني بمعنى التحويل» وقد يأني بمعنى 
التبديل» ومثله ذكر السيؤطي في الإتقان 0۹/۳ . 1 


AL = 


في الإزالة مجاز في النقل. وقال آخرون: النسخ حقيقة في النقل مجاز في 
الإزالة. وذهب آخرون إلى أن النسخ مشترك بين المعنيين» أي أله حقيقة في 
كل متها" . وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الفقه الإسلامي“ 


ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح: 

عرف الأصوليون النسخ بعدة تعريفات”" لاعتبارات مختلفة" » واختار 
كل فريق منهم تعريقًا معيئًا رأى أنه الجامع المانع لمعنى النسخ. وأنّه سليم من 
الاعتراضات التي وجهت إلى التعريفات الأخرى. وساكتفي بذكر تماذج لهذه 
التعريفات وما وجه إليها من نقد. ثم آتى بالتعريف المختار. 


2 


التعريف الأول: النسخ هردييان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عن 


.47 اصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبي النرر زهير ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١١ - ۱٤۹/۳ (؟) الإحكام للآمدي‎ 


() العدة ۷۷۸/۳ المسودة ٠1۷١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 186/5 الاعتبار ص 8 
نهاية السول ۲۲۲/۲ البرهان ١197/7‏ أصول السرحسي 04/5 الإحكام لابن حزم م 
١‏ ج 4 ص 40 الإحكام للآمدي ٠٠١١ - ٠٠١/١‏ المعتمد للبصري ۳۹١/١‏ المحصول 
للرازي ج ١‏ ق ۳ ص ٤۲۳‏ المستصفى ٠١/١‏ فواتح الرحموت ٥۳/۲‏ شرح الكوكب 
المنير 577/7 فتسح الغفار ٠١٠/١‏ المحلي على جمع اترام كشف الأسرار / 
٥‏ تنقيح الفصول ص١0١".‏ 

(4) في التلويح على التوضيح ذكر الاعتبارات التي جعلت الأصوليين يختلفون في 
التعريف: فذكر أن تعريف صدر الشريعة مبني على أن النسخ صفة للدليل الناسخ» 
3 ثم قال: اوقد يطلق اللسخ يمعنى الناسخ» وإليه ذهب من قال: «هو الخطاب الدال 
2 ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنًا مع تراخيه عنها. 
وقد يطلق على فعل الشارع» وإليه ذهب من قال: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متأخر؟ | هھ ۳۰۹/۳. 

(5) هذا التعريف لأبي إسحاق الإسفرايبني واختاره البيضاوي ويقترب من هذا التعريف 
تعريف ابن حزم والقراقي. انظر نهاية السول ۲۲٠/۲‏ والإحكام لابن حزم م١‏ ج ٤‏ 
ص 175 تشيح ل ص ۳۰۲ والإبهاج على المنهاج .۲۲٠/۲‏ وقد جاء هذا 
التعريف بناء على أن النسخ يطلق على أنه بيان من الشارع. 
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اعترض على هذا ا بأنه غير جامع وغير مانع”" : أما أنه غير جامع ؛' 
فلأنه : ٍ 


أولاً: لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل ' 
وذلك لأن قوله (بيان انتهاء الحكم) مشعر بان الحكم الذي بين انتهاء أمدة قد 
دخل وقت العمل به» فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في 
التعريف. ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليهء مع أن جمهور مر 
ذهبوا إلى أن الج اقل قبل التمكن من الفعل جائز: 


ال ار O‏ 
شرعياء. فيكون الخبر الذي لا حكم فيه خارجاً عن التعريف مع أن سخ 
يرد عليه. : ١‏ 


وأما أله غير مانع؟ لاله يدخل فيه قول الراوي العدل: نسخ چ کا 
فان هذا القول يصدق غليه أنه بيان لانتهاء حكم شرعي بطريقي شزعي مراع 
عله» امع لله ليس من النسخ في شيء. 

التعريف الثاني : النسخ «هو الطاب الدال على ارتفاع ا الشابت 
بالخطاب المتقدم على وجه 'لولاه لكان ثابثًا مع تراخيه عنهة"'. وقد جاء هذا 
التعريف بناءً على أن النسخ يطلق عند الأصوليين على الناسخ ف الدليل): 


.٤١/۳ الإبهاج ۲۲۷/۲ راصول الفقه لمحمد أبي النور زهير‎ )١( 


(؟) نسب هذا التعريف إلى القاضي ابي بكرالباقلاني واختاره -الغزالي في المنبتصفئ / 
۷ ,وقال به. الآمدي بعد تحسينه قليلاً. الإحكام ٠١١/۳‏ ا إرشاد الففحول 


. ۱۸٤ص‎ 
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واعترض على هذا التعريف باعتراضين"" : 


الأول : أن قوله «هو الخطاب» ليس تعريفاً للنسخ» وإِنّما هو تعريف 
للناسخ؛ فإ الخطاب يسمى تاسحًا وليس نسحاء فالنسخ هو الارتفاع نفسه. 
والخطاب إلّما هو دال على الارتفاع وفرق بين الرافع والارتفاع. 


ثانيا : هذا التعريف غير جامع لكل أنواع النسخ؛ لاله قيد بالخطاب مع أن 
النسخ قد يكون بالخطاب (وهو القول)» وقد يكون بغيره كفعل الرسول ييا 


وتقريره. 


التعريف الثالث: النسخ «هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي 
مقتضيًا خلاف حكمه»" . وهذا التعريف وإن كان قد سلم من النقد؛ - 
لأنّه عبر عن الناسخ بقوله «دليل شرعي» والدليل الشرعي يشمل كل أنواع 
النسخ - إلا أنه لم يسلم من الاعتراض في جعله «ورود الدليل الشرعي» هو 
النسخ» فهذا غير سليي فالدليل الشرعي هو الناسخء آمًا النسخ فهو الأثر 
المترتب على وروده وهو رفع الحكم الشرعي. 


التعريف الرابع : وهو المختار - عرف النسخ بقوله: (هو رفع الحكم 
. . 00 
الشرعي بدليل شرعي متآخرة ‏ . 


(۱) إرشاد الفحول ص 184 والإبهاج ۲۲۷/۲. 

(۲) هذا تعريف صدر الشبريعة انظر التلويح على التوضيح 705/5 وإرشاد الفحول 
ص184. 

(۳) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠۸١/١‏ ومناهل العرفان ١757/7‏ إرشاد الفحول 
ص 184 الإبهاج ۲۲۷/۲ راختاره الشاطبي في الموافقات .1٠۷/١‏ ويراجع كتاب 
النسخ بين الإثبات والنفي للدكترر محمد محمود فرغلي» طبعة دار الكتاب الجامعي ت 
القاهرة 0 (1975م): قسم أول ص ۳۲. 
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شرح التعريف: 


قوله «رفع؟ جنس في التعريف يشمل كل رفع: سواء كان رفع: حكم 
عقلي» أو شرغي» أو غيرهماء أو رفع ما ليس بحكم» كرفع الأشياء الثقيلة 
مثلاً. وقوله «رفع الحكم» إضافة الرفع إلى الحكم قيد يخرج به رفع ما 
ليس. بحكم . وقوله «الشرعي» قيد: يخرج به رفع الحكم الذي لينس بشرعي ' 
كالحكم العقلي والبراءة ؛الأصلية» فإن رفعها لا يسمى نسحًا؛ لأنه ليس هناك 
رفع لحكم شرعي» بل إبتذاء حكم شرعي لا ليس فيه تشريع». 


وقوله «رفع حكم شرعي» ييز به بين النسخ والتخصيص» فالنسخ رفع 
للحكم» والتخصيص قصر الحكم على بعض أفراده. ومعنى رفع الحكم 
يرتفع . . وقوله 0 شرعي» قيد ثان ن احرج په رقع ل الشرعي بدليل 
عقلي.» وذلك كسقوط التكليف عن 'الإنسان بموته أو جنونهء فان ارتفاع : 
التكليف باحد هذه الأؤصاف دل عليه العقل. وقوله «متآخر» قيد يخرج به 
تخصيص الحكم بالشرظ أو الغاية» فإ هذا ياتى متضلاً ولیس متاخراء: أما . 
بالشره ني : خراء أما 
الدليل الناسخ فياتي متآخرا أو متراخيًا عن المتسوخ. 
مزايا التعريف المختار" : 
١‏ - إنه تعريف بسيط واضح لاغموض فيه ولا تعقيد. 


؟ - إِنّه غرف النسخ على أله فعل الشارع وهذه هي حقيقته فهو لم 
يعرفه بالناسخ - مجارًا - أو بدليل النسخ أو الدليل الشرعي أو اللفظ المبين. 


)١(‏ ذكر هذه الزايا الدكتور: مصطفى أبو زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم (من: الفقرة 
6 د )١50‏ وقد دا ملخصاً لأبرز المزايا ج ١‏ ص .١١١ - ٠١١‏ 


- AE - 


۳ - إنه تعريف جامع مانع: فهو لم يهمل نوعًا من النسخ» ولم يسمح 
بدخول ما ليس بنسخ في نطاق النسخ فقد صرح بشرط تاخر الناسخ عن 
المنسوخ في النزولء وفسح لمجال لكل ناسخ؛ حين آثر عبارة بدليل شرعي 
على الخطاب أو اللفظء واتسع لنوعي النسخ من حيث البدل وعدمه؛ حين 
عبر عن الناسخ بالدليل» ولم يعبر عنه بالحكم» وأاخرج رفع الحكم بدليل 

عقلي حين وصف الدليل بأنه شرعي» كذلك أخرج بنفس الوصف الإباحة 
الثابته بالبراءة الأصلية. 


٤‏ - وميز النسخ عن كل ما يشبهه في الظاهر كالتخصيص والتقييد. 


المطلب الثاني : شروط النسخ 
لكي يت يتحقق النسخ بين الأحاديث لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط”"© وهي : 


الشرط الأول: أن يكون الناسخ خطايًا شرعيًا" فلو ارتفع الحكم بغير 
ذلك لم يكن رفعه نسحًاء كارتفاع التكليف بالموت أو الجنونء فإن هذا 


الارتفاع دل عليه العقل لا الشرع؛ لأت العقل قاض بإسقاط التكليف عن 
الميت والمجنون. 


وترتب على اشتراط أن يكون الناسخ خطابًا أن لا نسخ إلا في عصر 


)١(‏ وقد اكتفيت بذكر سبعة شروط من شروط النسخ» ولم أورد الشروط الأخرى؛ وذلك 
لأن الشروط التي ساذكرها هي اللازمة للنسخ بين مسختلف الحديث» اما الشروط 
الأخرى فلا علاقة لها بموضوعنا (دفع التعارض بالنسخ) وإنما هي شروط للنسخ 
كنظرية عامة» فالخوض فيها ‏ وما تخللها من خلاف بين العلماء ‏ لا علاقة له 
بموضوعناء وذلك كشرطي النسخ إلى بدلء والنسخ قبل التمكن من الفعلء وغيرهما 
من الشروط. 

1١7/6 هداية العقول شرح غاية السؤل‎ ٠٦٤/١ الإحكام للآمدي‎ ١75/١ المستصفى‎ )١( 
.1١١4 إرشاد الفحول ص١۱۸ نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 7١8 الكافل وشرحه ص‎ 
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الرسالة؛ لأنه العصر الذي كان ينزل فيه الوحي» ويتلقى فيه السنة عن؛ 
الرسوليَكيِةِ . وهما كل! ما يصدق.عليه خطاب الشارعء فلا سلطة لإنشان. 
في نسخ حكم مهما بلغ علمه؛ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المتلقي: 
لأحكام الله تعالى؛ واللمبلغ لهاء وعلى .هذا لا يكون الإجماع ناسحا لأنه ٠‏ 
لم يحتج إليه» ولم يكن دليلاً شرعيّاء إلا بعد عصر الرسالة. 


والنسخ لا يقع» ولا يجوز أن يقع إلا في عصر الرسالة ولا: يصلح كذلك 
النسخ بالقياس . ١:‏ 
انان 


الشرط الثاني : أن يكون التاسخ مساويًا”" للمنسوخ في قوة لبوته ودلالته» , 
أو أقوى منهء وعلى هذا لا يمكن نسخ الدليل المتواتر إلا بمتواتر مثلف 
لتساويهما. 7 0 


أمنا إذا کان المنسوخا حبرا آحادياء فإنه يجوز أن ینسح بالحديث التوتر - 2 
أو الشهوز عند الجنفية - أو الآحاد؛ لأن الأولين أقرى من لامر في ' 


فونه . 


الشرط الثالث:' أن يكون الناسخ ورد متراخيًا عن المنسوخ وهذا لازم 
للرفع» فإ الرفع يقتضي أن يشبت حكم على المكلفين أولآء ؛ لم ياي بعد! 
ذلك الدليل الدال على | ارتفاع ذلك ك الحكم » فإذا نزل حكم ونزل معة ما 
يقصره على بعضش مدلوله. لا يكون ذلك نسكاء وإنّما هو تخصيص » ش 


۳۱۱ النذة ۳ البرهان ۱۳۱۱/۲ شرح تنفيح تفج اسرد ص‎ ٠۲۲/١ الملستصفى‎ )١( 

٠‏ الإحكام لابن حزم م١‏ جه ص6 00 أصول: السرخسي ۷۷/۲ ا جمع . الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۷۸/١‏ نهاية السول 701/16 البدخشي 704/١‏ فواتح ET‏ 
۲ شرح العضد / 140 شرح الكوكب. المنيز ٥۲۹/۳‏ نواسخ القرآن اب الخوذي 
ص۱۱۸ . 

(؟) المعتمد ۳۹۹/۱ الإحكام اللامدي ۳ 114 المستصفى 1-0 
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كالتخصيص بالشرط والصفةء وما ماثلهما عند الشافعية» وكالتخصيص بالدليل 
المستقل المقارن باتفاق. فإذا لم يعلم التقدم أو التأخرء فلا يصار إلى النسخ؛ 
فلا يسخ حكم شرعي بخطاب نزل قبلهء ولا بخطاب صدر معه» ولا 
بمتاخر عنه في النزول دون فاصل زمني يكن فيه العمل بالمنسوخ وامتثاله. 


الشرط الرابع: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيا"“ فإن كان حكمًا عقليا 


فلا نسخ؛ لأن رفع الحكم العقلي ليس من النسخ في شيءء وذلك كرفع 
البراءة الأصلية بشرعية العبادات ابتداءً فإ ذلك لا يسمى نسحًا. 


يريف 


الشرط الخامس: أن يكون المنسوخ حكمًا عمايا جزئيًا"؛ وذلك كوجوب 
الغسل على من جامع إذا لم ينزل - فهذا حكم عملي جزئي - نسخ 
بوجوب الغسل من الجماع مطلقًا أنزل أو لم ينزل - أ أحكام العقيدة أو 
القواعد الكلية أو الأخبار فلا يرد عليها النسخ؛ فأحكام العقيدة لم ينسخ منها 
شيءء وكذا القواعد الكلية فإن النسخ لم يقع فيها أيضاء والدليل على ذلك 
الاستقراء التام. يقول الشاطبي: «... النسخ لا يكون في الكليات وقوعا - 
وإن أمكن عقلاً - ويدل على ذلك الاستقراء التام» وان الشريعة مبنية على 
حفظط الضروريات والحاجيات والتحسينات وجميع ذلك لم ينسح منه شيء٠‏ 
لكلى البته. ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى» فإنما يكون 
النسخ في الحزئيات»”" وكذا الأخبار لايدخلها النسخ؛ لأنّ المعول فيها على 
صدق المخبر أو كذبهء فإن كان صادقًا قبلت» وإن كان كاذيًا ردت» واخبار 


)١(‏ المعتمد ۳۹۹/۱ إرشاد الفحول ص1858 الكافل وشرحه ص۲۱۹ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص86١١.‏ 

(۲) الإحكام للآمدي ٠٠١/١‏ إرشاد الفحول ص١۱۸‏ الموافقات للشاطبي 1١١7/7‏ كشف 
الأسرار على أصول البزدوي ۱١۹/۳‏ . 

() الموافقات للشاطبي ١١١/۳‏ . 
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القرآن والسنة لا يتصور. وقوعها على خلاف ما أخبرت:به. 


الشرط السادس: أن ,لا يكون ا حکما مؤبداء ولا حكما مۇ 
فالنصوص التي تضمنت أحكامًا شرعية n‏ 
النسخ» > كقوله تعالى في. بيان حكم قاذفي المحصنات ولا تقبلوا لهم شَهَادَة 
بدا [العرر: ]ع فإ تأييدها ينع نسخها؛ لأنها تدل على أن الحكم دائم لا! : 
يزول» وكقول الرسول كل «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»"", ٠‏ 


وكذلك الحكم المؤقت لا يقبل النسخ؛ ل المؤقت ينتنهي بانتهاء وقته. دون 
حاجة إلى النسخ. 


الشرط السابع: أن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ” > واللقصود 
بالتعارض هنا التعارض أ الظاهر ي؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي' ين اناس" 
والنسوخء فإن المنسوخ جاء ليحقق مصلحة في زمنه الذي قدره الله تعالى» 
ولا انتهى زمنه المحدد له في علم الله تعالى ورد الناسخ ليحقق مصلحة'في 
الزمن الذي شرع فيهء فلم يتحد الزمن. وهو شرط في التعارض الحقيقي. ' 


وأما شرط أنه لا نسخ إلا إذا لم يمكن. الجمع بين النصينء وأنه.إذا' أمكن : 


الجمع فلا نسخ» فقد سبق مناقشة آراء العلماء فيه ومناقشة أي الأمرين 'يقدم 


على الآخر الجمع آم النسخ. 


)١(‏ الإحكام للآمدي ٠٠4/۳‏ النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد جا ريد 
وص١16.‏ : 

(۲) أورده الزيلعي في كتاب اير نصب الراية ۳۷۷/۳ وقال في سئده يزيد بن اي اد أنبشه ' 

في مى امهل وذكرة الهيشمي في مجمع الزوائد بسند آخر زقال رواه الطبراني 
الأوسط وفيه إسماعيل بن يحي التيمي كان يضع الحديث. مجمع الزؤائد باب 34 
يكفر أحد من اهل القبلة بذنب خاص5١٠,‏ 

زفق ا للآمدي 154/5 الاعتبار 17,1١‏ شرح الكوكب 1# العدة ۸۳١/۴‏ 

سخ القرآن لابن الجوزي ۱١۷‏ . 
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المطلب الثالث: الفرق بين النسخ 
والتخصيص والتقييد والبداء 

لقد كان لفقهاء السلف اصطلاح خاص في النسخ يختلف كثيراً عما 
اصطلح عليه" المتاخرون» فكانوا - كما يقول الشاطبي'" - «النسخ عندهم في 
الإطلاق اعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحا 

وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو متفصل نسخًّاء وعلى بيان المجمل 
والمبهم نسحا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدا. 


ثم جاء الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الشافعي فحرروا معنى النسخ 
وميزوه عن تخصيص العسام» وتقييد المطلق» وحددوا معنى النسخ تحديدا 
يفصله عما يضارعه" . 

وفي هذا المطلب سأعرض لأهم الفروق بين النسخ والتخصصيصن» وبين 
النسخ والتقييد وبين النسخ والبداء. 


. ٠١۸/۳ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.۲۸۱ 58١ الإمام الشافعي حياته زعصره آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )5( 
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أهم الفروق بين النسخ والتخصيض 
بالرغم من أن' النسخ؛ يشبه التخصيضص ”© في كون النسخ تخصيصا للحكم ' 
ببعض الأزمان والتخصيص يشيه سخ في كون: التخصيص رفع الحكم عن 


بعض الأفراد. 
إلا ان بينهما فروئًا" آهمها ما يلي : 

١‏ - التخصي يدل على الأ ما خرج عن العموم لم يكن مراداء ولج 
يدل على أن المنسوح كان مراذًا. 


١‏ - الشميسن بجو ان کر ال ني ار علي أن بع فلا بز 
أن يكون إلا بخطاب شرعي. 1 


۳ - النسخ لا يكرن إلا بدليل متراخ عن المتسوخ» اما امیس بكرن ١‏ 

بالسابق واللاحق والمقارن» وقال الخنفية لا يكون التخصيص إل بقارن : 1 

IS oS 
سي د‎ E ااي‎ 

وذلك إذا ورد النسخ على الأمر بمأمورٍ واحدء وإذا كان رافمًا 5 : 

بالنسبة. إلى جميع أفراد العام فيكون المنسوخ قد أبطلت حجيته بالكلية . 1 


)١(‏ ولهذا التشابه وقع بعض العلماء في الاشتياه: فمنهم من أنكر وقوع النسخ في 
الشريعة زاعمًا أن كل ما نسميه نسحا فهو تخصيص» ومنهم من أدخل صورا من 
التخصيص في ' باب النسخ فزاد بسبب ذلك في عدد المنسوخات من غير موجب» انظر 
الإحكام للآمدي 171/6 - 175 مناهل العرفان 184/5 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزودي 1۹۸/۳ الإحكام للآمدي /151 إرشاد الفنحزل 
صن141,147 مسلم الثبوت 397/١‏ الموافقات ٠١8/8‏ المحصول قلاج١‏ ضه - 91 ' 
مناهل العرفان للزرقاني ١85 - 1١84/7‏ أصول الفقه لأآبي النور زهير .٤۷/۳١‏ 


ع قا ان 


ه - التخصيص بيان ما أريد به اللفظ العام؛ بخلاف النسخ فإنه رفع للحكم 


بعد ثبوته. 


الفرق بين النسخ والبداء 


إنّ الخلط .بين النسخ والبداء قد دفع بقوم" إلى إنكار النسخ وعدم 
وقوعهء فهم يرون أن النسخ يستلزم البداء وهو محال على الله تعالى: لذلك 
كان لابد من بيان الفرق بين النسخ والبداء؛ ليتجلى إمكانية وقوع النسخ»› 
واستحالة وقوع البداء في خطاب الشارع. 


«البداء» بفتح الباء ويطلق في لخة العرب على معنيين" 


الأول : البداء بمعنى الظهور بعد الحفاء كقول المسافر بدا لي سور المديئة 
يقصد أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا ومن ذلك قوله تعالى: 9 وبْدا لَهم من الله 
ما لم يكونوا يحتسبوت ) [الزمر : 147 أي وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما 
لم يكن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم" 


الثاني : البداء بمعنى نشوء رأي جديد لم يكن موجودا من قبل ومن ذلك 
قوله تعالى: نم بدا لهم من بعد ما رأوا الات ليسجننه حت حين 4 [يوسف : »]٠١‏ 
أي نشا لهم رأي جديد في سجن يوسف سجنًا مقت . 


)١(‏ انکر النسخ النصارى جميعًا وطائفة من اليهود وهم الشمعونية وذهبوا إلى امتناعه عقلاً 
وسمعاء وأما العنانية (طائفة من اليهود فقد منعوا من وقوعه سمعا واجازوه عقا 
وكذا ابو مسلم الأصفهاني من المسلمين. مناهل العرفان في علوم القرآن 2185/7 
۷ 198 وإرشاد الفحول 185 والإبهاج ۲۳۰/۲. 


(١؟)‏ لسان العرب مادة بدأ ۲۳٤/١‏ القاموس المحيط مادة بدا 5"97/4. 
(۳) الكشاف للزمخشري 17/4 ومثله الرازي في التفسير الكبير .۲۸۷/۲١‏ 
(4) مناهل العرفان في علوم القرآن 1۸١/١‏ النسخ في القرآن الكريم .5١ - 7١/١‏ 
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والبداء بالعنيين السابقين يستلزم حدوث العلم بعد سبق الجهل” 
وهذا محال على الله تعالى؛ لاله جل وعلا متصف أزلاً وأبدًا بالعلم الؤاسع 
المطلق المحيط بكل ما كان. وما سيكون» وما هو كائن سبحانه لا تخفى 
عليه کاب واه على ا سب مك لين الفتروق بان النسخ اداه" في 
النقاط التالية : 


أولاً: النسخ لا يكون إلا من الله جل وعلاء فهو وحده الذي يلك رفع 
الأحكام . 


بخلاف البداء فلا يكون إلا من المخلوقين» ولايجوز ذلك على الله تعالى. 


اا الخ انندم الك انه غلبم راما بكرن عله هذا الا فده 
صدوره للمكلفين» بخلاف البداء قلا يعلم الآمر فيه من أمره شما إلا عند 
صدوره وقد يامز بالشيء ثم يتبين له الخطأ فيه؛ ا م ليرد عدم 
المصلحة في الأمر الأولا. 


اتا : ٠‏ النسخ يعلم الآمر أله سيرفعه عن العباد في وقت كذا إلى ا 1 
هو كذاء أو إلى غير بدل؛ فالشارع يعلم الحكم اللسوخ› وأمده» ويعلم 
أيفمًا الحكم الذي سيحل محله؛ بخلاف البداء فان صاحبه لا يعلم متى ينتهي؛ 
العمل به؟ وهل سيلغي سیلغیه إلى غيره؟ كل هذا غيب بالنسبة لصاحب البداء. 


. ۱۸١/۲ متاهل العرفان‎ ٠١۷/۳ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم م٠‏ ج4 ص١١٤‏ الإحكام للآمدي ٠١۸/۳‏ اللمع ص٠۳٠‏ حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع ۸۸/۲ البرهان ؟/1501. العدة ۷۷٤/۳‏ المعتمدٍ /١‏ 
۸ النسخ بين الإثبات والنفي للدكتور محمد محمود فرغلي ق١‏ ص ,1511١ - ١8‏ 
ناسح القرآن ومنشوخه لابن الجوزي ص۷٠1‏ » .٠١۸‏ 1 
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الفرق بين النسخ والتقييد 


إن كلاً من النسخ والتقبيد يتشابهان في أن كلاً منهما يدفع به التعارض 
الذي كان يكن حدوثه لو ترك العمل بالنسخ أو بالتقييد؛ إلا أنّهما يختلفان 
في أن دفع التعارض بالتقييد يتم فيه العمل بالدليلين - كما سبق تفصيل ذلك 
- أمّا دفع التعارض بالنسخ فإلّه يجعل العمل بالناسخ فقط دون المنسوخ. 
والتقييد لا يبطل الئّص المطلق بالكلية وإنّما يميق دائرة النّص المطلق؛ بخلاف 
النسخ فإنّه يرفع حكم الدليل المنسوخ بالكلية» ويبطل حجيته» فالنص المطلق 
لا يزال. دليلاً» ولكن ضيقت دائرته بالقيد» أمّا المنسوخ فلم يعد دليلاً يحتج 
به بعد نسخه. 

وأيضًا فإ اللقيد قد يكون مقارنًا للمطلق أمّا الناسخ فلا يكون إلا 


O oe 
. متاخ‎ 


)١(‏ هذه أهم الفروق بين النسخ والتقييد يراجع كشف الأسرار ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ والسخ 
بين الإثبات والنفي للدكتور محمد فرغلي ق١‏ ص 1١48‏ - 149. 
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المببحث الثاني 
أقسام النسخ بين مختلف الحديث وطرقه 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 
. المطلب الأول: أقسام النسخ بين مختلف الحديث. 
المطلب الثاني: طرق النسخ بين مختلف الحديث. 


الطلب الأول : أقسام النسخ بين مختلف الحديث ١‏ . 


نسخ بين الأحاديث 'النبوية أقسا أربعة: نسخ المتوائر بالتواتر ونس ' 
: م سح التواتر بالتواتر ونسيح , 
الآحاد بالمتواتر ونسخ الآخاد بالآحادء ونسخ المتواتر بالآحاد. | 


اما القسم الأول: وهو نسخ الشواتر بلمتواتر - فقد اتفق القائلون بالتسخ ٠ ٠‏ 
على جرازه» واه لا مانغ من وقوعه؛ وذلك قياس على القرآن الكريم؛ 
لوجود التواتر في كل منهما. ا 


زفق تراجع هذه التقسيمات ؤمحل. الاتفاق فيها والاختلاف في روضة الناظر ٤٤‏ - م4 , 
فواتح الرحموت ۷١/۲‏ وما بعدها شرح تنقيح الفصول ص١١7‏ وما بعدها فتح الغفار 
سين وما بعدها. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۸٠/۲‏ وما 
يعدها الإحكام لابن حزم م١‏ ج٤‏ ص٥٠٥‏ المحصول ق” جا ص۹٤‏ - ٤4۸‏ وما 
بعدها المستصفى .١51/١‏ شرح العضد 190/5. 195 اللمع ص۳٠‏ وما بعدها. 
الإحكام للآمدي: ۲۰۹/۳ وما بعدها. المعتمد 415/١‏ وما بعدها. شرح الكوكب المثير 
٥٥١ - ۴‏ . هداية العقول شرح غاية السعرل ١ . ٤١١/١‏ 
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وكذلك القسم الثاني: وهو نسخ الآحاد بلمتواتر - اتفق القائلون بالنسخ 
على جوازه وأنّه من باب اولى؛ وذلك أئّه إذا جاز وقوع نسخ المتواتر 
بالمتواتر وهما متساويان» جاز نسخ الأضعف - وهو الآحاد - بالأقوى - 
وهو المتواتر - ورغم أن النسخ في كلا القسمين جائز إلا أن نسخ المتواتر 
بالمتواتر لا یکاد يوجدء ونسخ الآحاد بالمتواتر لم يقع”". 


آنا القسم الثالث : وهو نسخ الآحاد بالآحاد - فقد اتفق القائلون بالنسخ 
على جوازهء وان أكثر النسخ وقوعا في السنة هو من هذا القبيل. 


أا القسم الرابع: وهو نسخ المحواتر بالآحاد - فقد اتفق العلماء على 
جوازه عقلاً واختلفوا في وقوعه شرعًا إلى مذهيين" : 


(0 


الأول: ذهب الجمهور إلى أن نسخ المتواتر بالآحاد لم يقع شرعا". 


الثاني : ذهب بعض أهل الظاهر ومنهم داود وابن حزم إلى أن نسح 
لمتواتر بالآحاد قد وقع” . 


أدلة المذهب الأول :استدل الجمهور على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحادء با يلي: 


.553 - 950/7“ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) وذكر بعض العلماء مذهبًا ثالثًا فقال يجوز 'نسخ المتواتر بالآحاد في عهد الرسول يا 
ولم يقع بعد وفاته. وقد نسب هذا القول إلي القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي 
والإمام يحيى بن حمزة والباجي(المستصفى1/1١١‏ إرشاد الفحول ص .١5٠‏ وهداية 
العقول شرح غاية السئول )15٠/7‏ وبالتامل في هذا القول نجد أنه يلتقي مع أصحاب 
المذهب الثاني في جواز وقوع نسخ الواتر بالآحاد في زمن الرسولء أما قولهم بعدم 
جوازه بعد وفاة الرسول فهذا أمر مفروغ منه ولا يحتاج إلى ثلبيه؟ لان النسخ لا 
يكون إلا في حياة الرسول ية ولا يكون لأحد بعد وفاته. 

(۳) المعتمد 4۲۲/١‏ المحصول ق٣‏ جا ص4۸4٤‏ العدة ۷۹٤/۳‏ نهاية السؤل ٠٣۳/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲٠۰۹/۳‏ شرح الكوكب المنير ٦۲/۳‏ فواتح الرحموت ۷١/١‏ روضة 
الناظر ص٥٠٤‏ اصول الفقه لأبي النور زهير ۷۹/۳ - .۸١‏ 


2( المراجع السابقة الموضع نفسه والإحكام لابن حزم 00 
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أولاً: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون خبر الآحاد إذا تعارض ' 
مع المتواتر؛ فلو صح علدهم أن الآحاد ينسخ المتواتر ما تركوه؛ لكنهم تركوه 
فبطل وقوع النسخ به» يدل على ذلك: أن فاطمة بنت قيس لا بت زوجها 
طلاقها سألت النبي يي فقال ييا في شان المطلقة ثلاثاً ليس لها سكتى, 
ولانفقة». ولا روي ذلك لعمر قال رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبنا لقول. امرأة: لا ندري احفظت آم نسیت؟ يريد عمر أن قول فاطمة. بنت ! 
قيس - وهو خبر آحاد - يعارض قوله تعالى: « أسكنوهن من 
حيث عتم ن وجدكع ولا ارون ليوا عون [الطلاق : 5]؛ ولقد أقره 
الصحابة على ذلك فكان إجماعاً مني" 


ونوقش”" هذا الدليل بان سيدنا عمر زد خبر فاطمة ليس لكونه خبراً' 
آحاديّاء بل لأنّه لم يتأكد من ضبط كلامهاء وشك في حفظها وعدمه» بدليل 
قوله «لا ندري أحفظت ١‏ نسيت90) اليل ينقلب عليهم؟. لآنه يدل على أن 


(۱) أخرجه مسلم في باب الطلقة 0ا0 لا سكنى لها ولا تفقة من كتاب الطلاق امح ! 
محلم (مع شرح النروي) 544/٠١‏ رابو داود في باب نفقة البترتة من كتاب الطلاق 
سان أبي داود ج٣‏ ص٥٣۲۹‏ والترمذي في باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى. لها 
ولا نفقة من كتاب الطلاق سنن الترمذي “4414/7 واخرج في نفس الباب انكار عمر 
وكذلك اخرجه أبو داود في باب من انکر على فاطمة ج۲ ص۲۹۷ ولم لكر 
(۲) روضة الناظر ص40 مناهل العرفان .۲٤۷/۲‏ 
(۳) الأحكام للآمدي ۲۰۹/۳ ۰ ۲۱۰ . 


~^ 


(4) ملحوظة: روت كتب الأضول في هذا الموضع خبر فاطمة بنت قيس بصفة مدعوالة ؛ 
فيها أن عمز كال حين بلغه الخبر: «لا نترك كتاب ربنا وسئة نبيئا. لقول امراة لا 
ندري أصدقت أم كذبت» حفظت ام نسيت» وعزرا بعضهم هذه الرواية المدخولة إلى 
مسلم في صحيحه والحقيقة أن الرواية بهذه الصورة غير صحيحة» كما أ عزوها إلى 
هلم غير صحيخ» والرواية الصحيحة في مسلم وغيره ليس فيها كلمة «صدقت آم 
كذبت» بل اقتصرث على كلمة «حفظت م سیت٤‏ : 
مناهل العرفان في علوم القرآن للاستاذ عبد العظيم الزرقائي 2747/7 .۲٤١‏ والنسخ 
بين الإثبات والنفي للدكتور محمد فرغلي القسم الثاني ص۷4. 1 
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سيدنا عمر لو كان متأكدًا من ضبطها وحفظها لقال بكلامها ولحكم به. 


ثانيا: إِنّ الآحاد ظنيء والمتواتر قطعي ولا ينسخ الظني القطعي؛ لعدم 
222 


التساوي بينهماء وإنّما يرجح التواتر على الأحاد . 


واعترض على هذا الدليل بان العام المتواتر يجوز تخصيصه بخبر الآحاد؛ 
فقياسًا عليه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد إذ لا فرق" . 
بالعرف والعقل في حين أن النسخ لا يجوز بهماء وما دام النسخ غير مساو 
للتخصيص؛ فلا يقاس أحدهما على الآخر”". 


أدلة المجيزين لنسخ المتوائر بالآحاد 
استدل المجيزون لنسخ المتواتر بالآحاد على مدعاهم بالآتي : 


۰ أولاً: يجوز نسخ الحواتر بالآحاد» قياس على جواز تخصيص المتواتر 
بالآحاد» ومادام قد جاز تخصيص التواتر بالآحاد فجاز نسخهء ولأن النسخ 
تخصيص لعموم الأزمان؛ فهو يشبه تخصيص الأعيان“. 


واعترض على هذا الاستدلال بأنّه قياس مع الفارق؛ فالتخصيص بيان 
)0( 


وجمع بين الدليلين» أما اللسخ فهو إبطال ورفع لأحد الدليلين . 

)١(‏ الإحكام للآمدي ۳ المحصول للرازي ق٠‏ جا ص۹۸4٤‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۷۸/۲ مناهل العرفان ۲۲۸/۲ ١‏ 544. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) المراجع السابقة. 


(4) الإحكام لابن حزم م١‏ ج٤‏ ص١٠0‏ روضة الناظر ص٥٤‏ إرشاد الفحول ص۱۹۰٠‏ 
۱ مماهل العرقان ۲٤۸/۲‏ . 


(0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/198. 
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ثانا : الوقوع. الشرعي لنسخ المتواتر بالآحاد فقد. روي أذ أهل قباء'كانواا 
يصلون متجهين إلى بيت المقدس فاتاهم آت يخبرهم بتحويل القبلة إلى: 
الكعية فاستجابوا له» وقبلوا خبره» واستداروا وهم في صلاتهم» وبلغ ذلك 
رسول الله فاقرهم؛ وهذا دليل على أن خبر الواخد ينسخ التواتر". 


ونوقش هذا الأستدلال بان خبر الواحد في هذه الحادئة حفت به قرائ 
جعلته يفيد القطع. والكلام هنا في خبر الواحد الذي لا توجد: فيه قرائن: ' 
ار 

ثالثاً: استدلوا على إوقوع نسخ المتواتر بالآحاد - بقوله تعالى: طفل لا: 
أجد في ما أوحي إلي مُحَرَما على طاعم يَطَْعَمَهُ إلا أن يكون مي أو دما مُسْفُوحا أو لخم 
ختزير. :. © [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فإن هذه الآية تدل على حصر. المحرمات» ولكن إ 
هذا الحصر نسخ بحديث| آحاد. وهو نهي الرسول عَكلِدٍ لاعن اکل کل ذي: نابي ٠‏ 
من السباع“”. فالحديث' يقضي بان أكل كل ذي ناب. من .السباع» . وكل اذي : 
مخلب من الطير محرم فكان ناسحا للحل الذي يفهم من الآية» وبهذا يكون ' 
الآحاد .قد نسخ التواتر“. ۰ ْ 


(1) المستصفى للغزالي ٠١١/١‏ تيسير التحرير ۲١٠/۳‏ الإحكام للآمدي ٠٠١/۳‏ التقرير أ 
والتحبير 1۲/۳ إرشاد: الفحول ص٩۱۹‏ مناهل العرفان ۲٤۸/۲‏ فتح الباري كتاب 
الصلاة e . 1٠٤/١١‏ 

() الإحكام للآمدي ۲۱۱/۳ تيسير التحرير ۲۰۱/۳ مناهل العرفان ۲٤۸/۲‏ - 7.548 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي لعلبة النشني» في: باب أكل كل ذي ناب .من السباع ,من 
كتاب الصيد صجيح البخاري (مع فتح الباري) ؤكروك واللفظ له. ومسلم في باب 
تحريم اکل كل ذي تابا من السباع :.. فن كتاب الصيد صحيح مسلم (مع شرح 
النروي) ۸۸/۱۳. ا : ١‏ 

(4) المحصول ق” ج ١‏ ص+:650. 
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وأجيب على هذا الاستدلال يوجهين: 


الأول: لا نسلم أن الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحال 
والاستقبال بل نقول: إنّ أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت 
نزولها إِنّما هي الدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير» وليس في ذلك ما ينع من 
أنه قد يحرم في المستقبل أشياء أخرى؛ لأن قوله تعالى ( قل لا أجد ) فعل 
مضارع يدل على الحال بمعنى قل لا أجد الآن والتسحريم واقع في 
المستقيل" , 


ثانا : سلمنا أن الآية حصرت المحرمات فيما ذكرته» ولكن لا نسلم أن 
الحديث ناسخ؛ لأنّه لم يرفع ما ثبت بدليل شرعي» وإِنّما هو رافع لحكم 
ثبت بالعقل» وهو البراءة الأصليةء ورفع البراءة الأصلية ليس نسخًا؛ لأئها 
ليست حكمًا شرعيًا والنسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي. فالحديث في هذه 
المسألة هو من قبيل التخصيصء. وتخصيص التواتر بالآحاد جائز عند 
الھور 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة ادلتهم» ولأ نسخ 
المتواتر بالآحاد لم يقع في الشرع. 


.19١ضص إرشاد الفحول‎ )١( 
.1۹1/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ ٠٠٤٢/۲ نهاية السول‎ 450/١ المعتمد‎ )1( 
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لفرت الثاني : طرق النسخ بين مختلف الحديث 


الطرق التي يعرف ١‏ الناسخ من المنسوخ في الحديث النبوي - كرايي 
إجمالاً: 


-١‏ تصريخ الرسول: ايل بالنسخ. 
۲ - تصريح الصحابي بالناسخ. 

۳ - معرفة التاريخ. ؛ 

٤‏ - الإجماع على النسخ. 

۵ - حداثة سن الراوي. 

. تاخحر إسلام الصحابي‎ - ٦ 

۷ - موافقة البراءة e‏ 


وسأعرض لكل واحدة من هذه الطرق بالتفصيل وذلك كالآتي : 


الطريقة الأولى: تصريح الرسول بيا بالنسخ: وهو ان يبين ‏ الرسول ا 
أن هذه الشنة ناسخة لتلك كق وله یا «نهيتكم عن زيارة القبور فزؤروها»”؟. 
وكقوله يَكلوّاونهيتكم عن لحوم الأضاحي.فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكي . 

فالنسخ - بهذه الطريقة - لا خلاف فيه بين العلماء”". 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ابن بزيدة عن أبيه وذلك في باب استئذان النبي ربه في زيارة: قېر 
أمه من كتاب الجنائز. صحيح مسلم (مع شرح النووي) 5١/7‏ واللفظ له: وآبوا داود ' 
في باب في زيارة القبور, من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ۲۱٣/۳‏ والترمذي في, باب 
ما جاء في الرخضة في زيارة القبور من كتاب الجنائز جامع الترمذي .٠۷١/۳‏ 


() أخرجه حك عن ابن بزيدة عن أبيه وذلك في باب استتئذان النبي ربه في زيارة قبر 
أمه من كتاب الجنائز صحيح مسلم (مع شرح النووي 9/ )65١‏ واللفظ له وهو جزء من 
الحديث السابق. : 

(۳) العدة ۸۲۹/۳ الاعتبار ص۱۲ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳/۲ 
شرح العضل على ابن الحاجب 143/5 الإحكام لابن حزم ٠۴٠‏ ج٤‏ ص۸٤‏ للع 


ا 


الطريقة الشانية: نص الصحابي على النسخ وهذه الطريق تأتي على 
صورتين: 


الصورة الأولى: أن يصرح الراوي بالنسخ والدليل الناسخ (كأن يقول كان 
كذا ونسخ بكذا أو كان آخر الأمرين كذاء أو رخص في كذا ثم نهى عنه 
ونحوها) ومن ذلك: حديث جابر رضي الله عنه قال: :كان آخر الأمرين 
من رسول الله اة ترك الوضوء مما غيرت النار»”© فهذا الحديث ناسخ لما 
رواه أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن رسول الله ميل أنه قال: 


«توضاوا مما مست النار»” . 


وكحديث أبي بن كعب: «إنما الماء من الماء رخحصة في أول الإسلام ثم 
أمر بالغسل» وفي رواية: «ثم نهى عنهاه”". فالنسخ بهذه الصورة صحيح” . 


ص7 إرشاد الفحول ص1۹۷ الإحكام للآمدي 559/7 روضة الناظر ص١٤‏ فتح 
الغفار ٠۳١/۲‏ فواتح الرحموت 465/5 المستصفى ١‏ العتمد ١/51غ‏ الهداية شرح 
الغاية ٤۲١/۲‏ الكافل وشرحه ص۲۲۹ التقرير والتحبير ۷۸/۳ تيسير التحرير ۲۲۱/۳ 
الأجوبة الفاضلة ص١۱۹‏ الإتقان في علوم القرآن للسيرطي ۷1/۳. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في : باب في ترك الوضوء عا مست النار من كتاب الطهارة سئن 
أبي داود 48/٠١‏ واللفظ له. والترمذي في باب في ترك الوضوء مما غيرت الثار من 
كتاب الطهارة جامع الترمذي 1١١ - ١١5/١‏ والنسائي في: باب ترك الوضوء مما 
غيرت النار من كتاب الطهارة سنن النسائي ٠١8/١‏ وقال النووي: «رواه أبو داود 
والتسائي وغرهما باسانيد صحيحة؛» شرح النروي لصحيح مسلم .TAT/4‏ 

)( أخرجه مسلم في: باب الوضوء مما مست النار من كتاب الحيضر صحيح مسلم(مع 
شرح اللووي) 787/4 وأبو داود(عن أبي هريرة) في : باب التشديد في الوضوء غا 
مست النار من كتاب الطهارة سنن أبي داود 54/١‏ والترمذي في: باب الوضوء مما 
غيرت النار من كتاب الطهارة جامع الترمذي .114/١‏ 

(۳) أخرجه ابو داود في باب الإكال من كتاب الطهارة سنن أبي داود 04/١‏ والترمذي 
في: باب ما جاء في أن الماء من الماء من أيواب الطهارة جامع الترمذي ۱۸4/1 
حديث حسن صحيح وابن ماجه في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
من كتاب الطهارة سنن ابن ماجة ١/١١5؟.‏ 

٤۸٥ص‎ ٤ج‎ ١م المسودة ص۷٠۲ العدة ۸۲/۳ الاعتبار ص۴٠ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 
.۷١/١ اللمع ص٤۳ الاتقان للسيوطي‎ 
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الصورة الثانية: أن ؛يذكر الصحابي أن هذا الخبر منسوخ دول ان :ین 
الناسخ فهذه الصورة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة مذاهب : : 


المذعب الأول" : أن .هذه المصورة لا يحتج بها في النسخ؛ الان قول 
الصحابي: قد يكون عن اجتهاد منه لا عن .توقيف. من النبي ييي . وقد. ذهب” 
إلى هذا الغزالي والرازي والآمدي والأصوليون من الهادوية. 


المذهب الثاني" : إن قول الصحابي بالنسخ دون تحديد الناسخ يقبل .حجة. 
في النسخ؛ لأنه لا يقوله غالبا إل عن نقل. وقد ذهب إلى هذا أبو الحسن: 
الكرخي واختاره العراقي معرقًا للنسخ؛ بناء على أن الضحابي لا يقول ذلك 
إل بعد معرفة التاريخ؛ ولأنّه ليس للاجتهاد فيه مساغ. 


المذهب الثالث”؟: إن قول الصحابي هذا منسوخ دون تحديد النسخ يقبل؛ ! 
إذا كان هناك نص آخر, : يخالف النص الذي قال عنه الضحابي نه منسلويخ ؛ 5 
لأ الظاهر أن ذلك النص هو التاسخ» ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام , 
بالتقدم والتآخر» فيقبل قوله في ذلك» وقد ذهب إلى هذا المجد ابن تيمية. 


الطريقة ة الثالشة: معرفة التاريخ: وهو أ يبحث المجتهد في. زمن ورودا 
الحديثين المتعارضين فيعرف المتأآخر منهما عن المتقدمء فيكون المتأخمر تاسحًا' 
للمتقدمء وهذا كله إذا لم يمكن الجمع» أما إذا أمكن الجمع بوجه من الوجوه 
وجب الحمل غليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهدار آأحدهما. هذا'ما 


۲۳٠ص وشرح الكافل‎ ٤۲۱/۲ وهداية العقورل شرح غاية السؤل‎ .١58/١ المستصفى‎ )١( 
.۷۸/۳ التقرير والتحبير‎ ٠١۹/۳ وتيسير التحرير ۲۲۲/۳ الإحكام للآمدي‎ 

() فواتح الرحمرت 40/١‏ قح المغيث للسخازي ٠١١/۳‏ . 

(۳) المسودة ص۷٠۲‏ العدة ۸٣٥/٣‏ نهاية السول ۲۹۸/۲ شرح تنقيح الفضول ص١۲٠‏ 
اللمع ص 74 المعتمد اع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 17۲ 
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ذهب إليه جمهور العلماء"“ حيث يقدمون الجمع على النسخ في دقع 
التعارض» يقول اللكنوي « والحق الحقيقي بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول 
في هذا الباب أن يقال: علم التاريخ لا يوجب كون المؤخر ناسحًا والآخر 
منسوخا ما لم يتعذر الجمع يبنهماء”" 


ومثاله : مارواه يعلى بن أميّة «أنّ النبي باو جاءه رجل متضمخ بطيب» 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ 
بطيب؟ فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي» ثم سرى عنه» فقال: اين الذي سالني 

عن العمرة آنقّاء فالتمس الرجل فجيىء به؛ فقال: أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة را ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في 
حجك””. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول 
الله بيو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وروي 
عن عائشة قالت «كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وهو 
محرم»” ؛ فحديث يعلى بن آمية يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب 
جرم أو أثر الطيب السابق» والإحرام بعده. وحديث عائشة يدل على 
استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام. وقد 


)0غ( سبق تفصيل الآراء في هذا المسألة وأدلة كل فريق. 

(؟) الأجوبة الفاضلة للكنوي ص1۹۲ . 

0( أخرجه البخاري في باب غسل 3 غسل الخلوق ثلاث مرات من كتاب الحج صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) ٠٠٠/۳‏ واخرجه مسلم في باب ما ياح للمحرم من كتاب الحج 
صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۸ راللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام من كتاب الحج صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) +/ 457 ومسلم في: باب الطيب للمحرم عند الإحرام من كتاب الحج صحيح 
مسلم (مع شرح النوري) للا 

(0) اخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام من كتاب الحج صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) وك وسلم في : باب الطيب للمحرم عند الإحرام من كتاب الحج صحيح 
مسلم (مع شرح الترري) 560/4 
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ذهب جماهير العلماء“ '' إلى دفع التعارض بالنسنخ: فحديث عائشة ناسخ 
لحديك يعلى؛ وذلك لاخر حديث عائشة عن حديث يعلى» فقصة يغلى 
كانت. بالجعرانة في: ذي القعدة سنة ثمان بلا خلاف» وحديث عائشة كان في 
حجة الوداع سنة عشر! بلا خلاف» وإنّما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله 
كله ؛ لأنه يكون ناسحا للأول. 


الطريقة الرابعة الإجماع:. وهو إجماع الأمة على نسخ أحد الحديثين. 
بالآخر. ومن باب أولى إجماع الصحابة على أن هذا منسوخ وهذا ناسخ . 


ولا يجوز عند جمهور العلماء أن ينس الحديث بالإجماع؛ لأن الإجماع 
لا يكون ناسحا ولا منسونًا ولكنه يدل على وجود ناسخ» فالناسخ هو 
ذلك النص الذي استند؛ إليه الإجماع» وليس الإجماع ذاته» وقولهم: هذا 
الحكم منسوخ .اجماعا معناه : 8 الإجماع انعقد على ان ذلك الحكم نسخ ا 


)١(‏ فتح الباري 475/7. والمجموع للنووي ۲۲١/۷‏ المغني لابن قدامة ۷۹/١‏ المحلى .لابن 
حزم ۸۳/۷ ب 4١‏ نيل الأوطار ۷/١‏ السيل الجرار جا ص181. 
وذهب مالك» وبعض الحنفية؛ إلى أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب 
السابق» والإحرام بعدى؛ فإِن قعل فعليه الفدية عملاً بقصة يعلى. (فتح القدیر ٣۳۸/۲‏ 
بداية اللجتهد 778/١‏ سبل السلام ۷٠١/١‏ شرح الزرقاني على الموطا ؟/194) وقد؛ 
ذكر أن المالكية أولوا أحاديث طيه عند الإحرام باه من الطيب الذي لا يبقى له رائحة ' 
بعد الإحرامء ثم رد الزرقاني. على هذا التأويل بإثبات أذ الطيب كان مما له رائحة» . 
وزدوا على حديث عائشة بأمرين: الأول قالوا إنه يكن تطيب ثم اغتسل ٠‏ بعده فذهب 
الطيب. راجاب عليهم النووي (في شرح مسلم db )۳٤۹/۸‏ يستحب 'الطيب 
للاحرام» لقول عائشة الإحرامه. الثاني: قالوا لو فرضنا أله فعل ذلك لإحرامه فإنّه 
خاص به ب . واجيب عليهم بان الخصوصية لا تتم إلا بدليل عليهاء 'بل الدليل 
قائم على اخلافها وهر اما ليث من حديث عائشة «كنا لنضح رجوهنا بالك والطيب 
قيل أن نحرم فتعرق نسيل على وجوهنا ونحن مع رسول اللّه فلا ينهانا» رواه أبو 
داود في سننه ۱٤۹/۲‏ . 
رلا يقال هذا خاص بالنساء؛ لن الرجال . والنساء .في الطيب سواء بالإجماع ٠‏ انظر ' 
سبل السلام ؟/3١71.‏ ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهوز لقوة أدلتهم 5 
النسخ . 


بن وات 


بدليل من الكتاب أو السنة لا أنّ الإجماع هو الذي نسخه”". 

وذهب عيسى بن إبان وبعض المعتزلة إلى جواز أن يكون الإجماع ناسحًا 
لحكي ثبت بالنص» واستدلوا بأدلة: منها أن نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة 
ثايت بصريح القرآن» وقد نسخ بإجماع الصحابة في زمن الصديق د على 
إسقاطه”© 


وئ هذا الاستدلال بوجهين: أولهما: أنّ الإجماع المذكور لم يثبت؛ 
بدليل اختلاف الأئمة المجتهدين في سقوط نصيب هؤلاء. 


ثانيهما أنّ العلة في اعتبار المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة هي إعزاز 
الإسلام بهم وقد انتهت في زمن أبي بكر؛ حيث اعتز الإسلام فعلاً بكثرة 
أتباعه واتساع رقعته فاصبح غير محتاج إلى إعزاز» فسقوط سهم المؤلفة 
قلوبهم ليس من باب النسخ» بل هو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
المقررة وهي الإعزاز للإسلام» فإئه لما حصلت العزة للإسلام سقط سهم 
المؤلفة قلوبهم. فليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسحًا. 


ومثال النسخ بالإجماع على أنّ احد الحديثين ناسخ للآخر ما رواه - 
معاوية عن رسول الله يل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۱۹۸/١‏ المستصفى ١١8/١‏ الإحكام للآمدي 
۲/۳ نهاية السؤل 7935/5 تيسير التحرير: ۲١۸ - ۲٠۷/۳‏ التقرير والتحبير 1۸/۳ 
- 34 فتح المغيث 77/8 الأجوبة الفاضلة ص ١9١‏ العدة 2481/7 فواتح الرحموت /١‏ 
6 المحلي على جمع الجوامع ۲ روضة الناظر ص45 شرح الكوكب المثير / 054 
اللمع ص4 فتح الغفار ١57/7‏ إرشاد الفحول صن1997. 

(۲) تيسير التحرير ۲۰۸/۳ - 5١9‏ التقرير والتحبير ٦۸/۳‏ - 1۹. 

(۳) متاهل العرفان ؟/ 767. 


د 0< ده 


الرابعة فاقتلوه»" . فقد أجمع العلماء'" على أن هذا الحديث مشوخ ! 


بفعله کا وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي بلا «أنه تي برجل 


شرب الرابعة فضربه ولم يقتله"" ويشهد لحديث جابر مارواه قبيصة بن ' 
ذؤيب قال: قال رسول: الله به «من شرب الخمر فاجلدوه إلى أن قال كم 
إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال فاتي برجل قد شرب فجلدهء ثم أتي به! 


قد شرب فجلده» ثم أتي به قد شرب فجلدهء ثم أتي به الرابعة فنجلذة» 
ورفع القتل وكانت, رخصة»” . وقد ذكر الشافعي أن نسخ قتل شارب الخمر 
لا خلاف فيه بين أهل العلهم” . وقال الترمذي: «إنما كان :هذا - يعني: القتل 
- في أول الأمر ثم نسبخ بعد». ثم قال الترمذي: «والعمل على, هذا عند 
عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقًا في ذلك في القديم والحبديث». 


| ١57/4 أخرجه أبو داود فى باب الحد فى الا ن كتاب الحدود سنن أبى داود‎ )١( 
حر بو في باب في من 0 عي‎ 


والترمذي في باب من شرب الحمر فاجلدوه... من كتاب الحدود جامع الترمذي 58/6 : 
راللفظ له. وابن ماجه في: باب من شرب الخمر مرارًا في كتاب الحدؤد سنن ابن ' 


ماجه ۸۹/۲ وأحملد في المند 45/4 ورجاله ثقات وقال الذهبي:!: صبحيح؟ . 


التلخيص للذهبي هامش المستدرك للحاكم طبعة دار المعرفة ب بيروت ب جا ا ص۳۷۲. 


(') وتعقب على ذلك بألّه لا إجماع في هذا لان ابن حزم خالف في ذلك وروي ذلك ٠‏ 


أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه (المحلى لابن حزم )۴۷١ - "16/1١١‏ وقداذهب 
إلي القول بالنسخ عامة العلماء وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة 


وحكاه الترمذي في جامعه ٤٠/٤‏ والطحاري في شرح .معاني الآثاز ME 4F‏ 
والحازمي في الاعتبار 598». وما بعدها والحافظ في فتح الباري ۸۲,۷٤/۱۲‏ والشوكاني .' 


في نيل الأوطار 2148/9 رابن شاهين (أبي حفص عمر بن شاهين ت: 886ه) ے 


في الناسخ والمنسوخ من الحديث تحقيق سمير بن أمين الزهيري طبعة: مكتبة, كنار 


4ه 4٠0 - 1١5‏ وذکره في تبيين الحقائق ج۳ ص1955. 


(۳) أخرجه الترمذي في باب من شرب الخمر فاجلدوه.. من كتاب الحدود جامع التزئذي 
٤‏ وانظر فتح الباري' )81/١7(‏ فقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية' وقال: زراه 
عبد الرازق عن محمد بن المتكدر مرسلاً. : 


(4) اخرجه أبو داود في: بإب. الحدود من كتاب الحدود. سئن أبي داود ۲۹۳/٤‏ 134:2 
وقال الحافظ (في الفتح 41/115) رجاله ثقات مع إزسالة. 


(5) الأم للشافعي طبعة دار الفكر-بيروت- الطبعة الثانية ۱۹۸۳م ۳٤٠ا ٠١۵/1‏ اهار 
0) جامع الترمذي باب حد إلسكران 10/4. 


ا 5 


وقال الخطابي: «وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ 
لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل»” . 

الطريقة الخامسة : حداثة سن الراوي : وذلك بأن يكون أحد الراويين من 
أحداث الصحابة دون الآخرء فذهب بعض العلماء إلى أن ما رواه الأصغر 
سنا يكون ناسححًا للحديث الآخر؛ لأ الظاهر أنه متأخر في الزمن عن 
الحديث الآخر. 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بتاخر حديث الصغير عن حديث 
الكبير» وذلك لأمرين: 


الأول: احتمال أن يكون هذا الصحابي الحدث السن روى عمن تقدمت 
صحبته فلا تكون روايته متآخرة» فقد ينقل أصاغر الصحابة عن الأكابر. 


الثاني : احتمال أن يكون الكبير سمع الناسخ من رسول الله يياه بعد أن 
سمح الصغير منه المنسوخ. 

الطريقة السادسة: تاخر إسلام الراوي" : وذلك أن يكون آحد الراويين . 
أسلم قبل الآخرء فذهب البعض إلى أنّ الحديث الذي رواه متاخر الإسلام 
يكون ناسخا للحديث الآخر؛ لأن الظاهر أله متأخر في الزمن عن الحديث 
الذي رواه متقدم الإسلام. 


.۳۳۹/۳ معالم السنن‎ )١( 


)١(‏ المستصفى ١/۱۲۹ء‏ والتقرير والتحبير ۷۹/۳ الإحكام للآمدي ۲٠٠/۳‏ تيسير التحرير 
۳ إرشاد الفحول ص۱۹۷ اللمع ص٤۳‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه 44/7 فواتح الرحموت 57/5 شرح العضد ١97/5‏ هداية العقول ٤١٠/۲‏ شرح 
الكافل ص 17٠‏ . 

(۳) المراجع السابقة الصفحات نفسها. 
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وذهب الجمهور إلى أنه .لا يحكم بان ما رواه سابق .الإسلام متسوخ' وما 
رواه المتأخمر ناسخ؛ لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك؛ ولجواز أن يكون ' 
متأخر الإسلام سمعه في حالة كفره» ثم روى بعد إسلامه ارمع اين 
سبق بالإسلام فلا يعتبر متاخرا. 


وكذلك قيل فيما لوا كان أحد الراويين قد انقطعت صحبته» لجواز أن . 
© , 


يكون حديث من بقيت صحبته سابقًا لحديث من انقطعت صحبته 
الطريقة السابعة: موافقة البراءة الأصلية": وذلك بان يكون أحد النصين 
المتعارضين موافقًا للبراءة الأصلية والآخر مخالقًا لها. فذهب البعض إلى أن 
النص الموافق للبراءة الأصلية متأخر عن النص المخالف لها؛ لكونه مفيدًا فائدةٌ ' 
جديدة وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع : 
بعدهاء وأنه لو جعل متقدما على النص الآخر لم يكن مفيدًا فائدةٌ جديدة؛ لان 
البراءة الأصلية مستفادة قبله» ومتى جعل الموافق متآخر كان ناسحًا للنص التقدم. ' 


وذهب المح إلى اا موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يجغله 
ناسحًا.للآخر؛ لأنّ جعل غير الموافق .للبراءة متقدمًا والموافق. متاخرا ليس اولى ' 
من العكس؛ ولأن الموافق للبراءة الأصلية كما أنّه قد يأتي بفائدة جديدة عند 
تأآخره - وهي رجوع الفغل إلى البراءة الأصلية - كذلك قد ياتي بفائدة عند ش 
تقدمه - وهي ألا الشرع :جاء موافقًا للعقل وغير مخالف له. 

وييل الباحث إلى أذ؛ طرق النسخ المختلف فيها تعتبر من قرائن لجع 
- كما سياتي تفصيل ذلك في باب الترجيح as‏ 
600 المبتصفى ١74/١‏ فواتح ا ۳ الإحكام للآمدي .۲٣۰/۳‏ 
زفق 5 للآمدي ٠ /٣‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱۹١/۲‏ المستصفئى ١١9/١‏ 

تح الرحموت 55/5 تيسير التحرير ۲۲۳/۳ هداية العقول 4721/7 المحلي. على جمع 


0 وحاشية البناني عليه ۹۳/١‏ أصول الفقه لأبي النور زهير .٠١۷/۳‏ 
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الفصل الثاني 
ايق في لفق الإسلاي 


في هذا الفصل سأعرض لمجموعة من المسائل لأبين من خلالها أثر دفع 
التعازض - بين مختلف الحديث - بالنسخ في الفقه الإسلامي وإذا كان من 
التعذر ذكر”" جميع المسائل التي وردت في هذا الحصرص فيكفي أن أذكر 
ست مسائل كنماذج لأثر النسخء وهي: 

١‏ - مسألة الوضوء مما مسته النار. 

۲ - مسالة من اڏن فهو يقيم. 

ع - مسألة القيام للجنازة . 

4 - مسألة نكاح المتعة. 


ه - مسالة الجمع بين الجلد والرجم للزاني الثيب. 
1 - مسالة القصاص قبل اندمال الجرح . 


)١(‏ حصر العلامة محمد بن إبراهيم الوزير مسائل النسخ في الشريعة في تسعة وتسعين 

E aa‏ ل اي 

4 الأحكام التي أجمع العلماء على نسخها سبعة وعشررن حكما. 

لاخ الاحكام التي اشتهر فيها النسخ ولا يعرف فيه خلاف ثمانية احکام. 

+- الأحكا م التي اشتهر النسخ فيها وشذ المخالف في نسخها للالة عشر حكما. 

4- ا التي شذ فيها القائلون بالنسخ حكمان. 

ه- الأحكام التي اشتهر الخلاف في نسخها ثمانية وأويعون حكما. 
وقد سمى في كل قسم منها الأحكام التي تندرج تحنهة. الروض الباسم في الذب “عن 
مبنة أبي القاسم لمحمد بن إبراهيم الوزير طبعة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ بد 
تاريخ ج ١‏ ص۱١٠‏ - غ١21‏ 


- ۳.۹4 - 


'مسألة الوضوء نما مسته النار 
وفيها ورد الآتي: 


-١‏ غن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله يلل قال 
اتوضأوا مما مسته النار». ش 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل اكل كتف شاو ثم 
صلی ولم يتوضا” 2 وعن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي يكل اكل 
عندها كتفًا ثم صلئ ولم يتوضا». 0 


وجه التعارض: إن حديث أبي هريرة وعائشة يدل على وجوب' الوضوء عا 
مسته النار بينما حديث 'ابن عباس وميمونة يدلان. على آله لا يجب الؤضوء 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول: تفع التعارض بالنسخ فذهب إلى أن حديث «توضاوا مما 
مسته النار» منسوخ بتركه ا الوضوء مما مست النازء ويؤكد وقوع النسخ 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


(؟) أخرجه البخاري في: بابا من لم يتوضا من لحم الشاة من كتاب الوضوء صجليح . 
البخاري (مع فتح الباري) ۳۷۱/۱ ومسلم في: باب نسخ الوضوء مما مست النار: من 
كتاب الحيض صخيح نلم (مع شرح النووي) ۲۸۳/١‏ واللفظ لهماء وأبو داود في: : 
باب في ترك الوضوء مما مست النار من كتاب الطهارة سنن .ابي داود ٤۷/۱‏ والسائي 
في: باب .الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت الثار من كتاب الطهارة سان النسائئن /١‏ 
8 وابن ماجه في: باب الرخصة في ترك الوضوء ما غيرت النار من كتاب الطهارة 
سنن ابن ماجه ١54/١‏ زالإمام :أحمد في المسند' .۲٠٤/۱‏ 

() أخرجه البخاري في: باب من مضمض من السويق من كتاب الوضوء صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) لم ومسلم في: باب سخ الوضوء مما مست النار من كتاب 


الحيض صحيح مسلم. (مْع شرح النووي) 5858/4 واللفظ لهماء واحمد في: المسند.8/ 
١ 1 1‏ 


۳. 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله 
لله ترك الوضوء مما غيرت النارة. وقد ذهب إلى ترك الوضوء مما مست 
النار أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول يللي وفقهاء الأمصارء وذهب إليه 
الشافعية» والأحناف › والالكية والهادوية والحنابلة والظاهرية"؛ إلا أن 
الحنابلة استنوا لحم الجزور» فأوجبوا الوضوء منه" . 

المذهب الثاني : ذهب إلى الجمع بين الدليلين بالتوزيع فقال إل حديث 
«توضاوا ما مسته النار» خاص بالأمة. وحديث ترك الرسول كَللِْة الوضوء غا 
مسته النار خاص بالرسول. ولا تعارض بين قول الرسول الخاص بالأمة وبين 
فعله الخاص به؛ لأ فعله ييه لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه؛ 
بل يكون فعله بخلاف ما أمر به - أمرًا خاصا بالأمة - دليل للاختصاص 
به" . وقد ذهب إلى وجوب الوضوء نما مسته الثار بعض الصحابة 


٤ 
.. والتابعین‎ 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من إعمال النسخ» لدفع 
التعارض . وعليه فلا يجب الوضوء مما مسته الثار» وذلك لتحقق النسخ ولا 
فيه من التخفيف على الأمة. 


)١(‏ المحلى ۲٤٣۱/۱‏ - 14 المغنى ۲٠١ - ٠٠١/١‏ المجموع 1٥/١‏ - 59 بداية المجتهد 
١‏ فتح الباري ۳۷۲/١‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين .۷١ - ۷١‏ 
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹٠ه)‏ 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني» طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان (بدون 
تاريخ) جا ص9۸ . 

(۲) سبق تقصيل مذهب الحنابلة في ص ۱۹١‏ . 

(۳) نيل الأرطار ۲۰۳/۱. 

.۲٠۳/۱ المجموع 58/7 - 59 نيل الأوطار‎ )٤( 
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| مسألة من أَذّنْ فهو يقيم 

وفيها ورد الآتي : : ٌْ 
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه «آئه رأى الأذان في المنام قال: 
فجئت إلى النبي ييا فأخبرته فقال:ألقه على بلال فالقيته فان فاراد' أن ' 
يقيم فقلت: يا رسول الله أنا رآيته وأريد أن أقيم» قال: فأقم أنث» ٠:‏ 
فأقام هو وأذن بلال 1 
عن زياد بن الحارث الصدائي. قال: «قال رسول الله كي يا أا صداء 
أذن» قال: فأذلنت وذلك حين أضاء الفجرء قال فلما توضاً رسول الله 
ع قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم» فقال: رسول الله ار يقي 
أخو صداء فان من :أذن فهو يقيم)”" . 


وجه التعارض: إن جُديث عبد الله بن زيد يدل على آله يجوز أن یگون. ٠‏ 


المؤذن غير القيم؛ وحديث زياد بن الحارث الصدائي يدل على أن الإقامة ص 
لمن أذن فلا تصح من 2 


(0 


(2 


أخرجه أبو داود» في باب في الرجل يۋذن ويقيم آخر من كتاب الصلاة ٠‏ سان أبي أ 
داود ۱۳۹/۱ ' والإمام أخمد في المسند 45/4 واللفظ له. وضعفه الزيلعي في انصب , 
الراية ٠ /١‏ والحافظ في تلخيص الحبير 7١١ - 7١9/١‏ وساق طرقه والاختلاف فيه. 


أخرجه أبو داود في: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر من كتاب الصلاة سان أبي , 
داود ۱۳۹/۱ والترمذي في: . باب ما جاء أن من أذن فهر يقيم من أبواب الصلاة. وقال , 
الترمذي: احديث زياد إنغا نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ' 
ضعقه يحبى بن سعيد القطان» وقال أحمد لا أكتب حديث الأفريقي » ورأيت محمد ؛ 
بن إسماعيل ' يقوي أمره؛ ويقول : هو مقارب الحديث لم قال: والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أنه سن أذن فهو يقيمظ. جامع الترمذي 01 -84" وأخخمرجه ابن ' 
ماجة في باب السنة في' الأذان من كتاب الأذان سنن ابن ماجة ۲۳۷/١‏ والأمام اخمد 
ني المسند ١73/4‏ واللفظ له. 


- PY - 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلائة مذاهب: 


الأول : ذهب الهادوية إلى إعمال النسخء وعليه فيقيم من أذَنَ عملاً 
بحديث زياد بن الحارث الصداتي؛ لأنه ناسخ لحديث عبد الله بن زيد: 
وذلك أن حديث عبد الله بن زيد كان أو أول ما شرع الأذان في السئة 
الأولى» وحديث الصدائي بعده بلا شك؛ والأخذ بآخر الأمرين اولى”". 


الثاني : ذهب الحنفية والالكية والظاهرية”" إلى آله لا فرق بين أن يقيم 
المؤذن أو غيره؛ فالأمر متسع» فتجزئ إقامة غير من أذّن لعدم نهوض الدليل 
على أولوية المؤذن» ولا رواه عبد الله بن زيد من جواز أن يقيم من لم 
يؤذنء قال ابن حزم: «وجائرٌ أن يقيم غير الذي اذن؛ لاله لم يات عن 
ذلك نهي يصح.ء والأثر المروي - « إنما يقيم من أذن» - إغا جاء عن 
طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك»“ 


الثالث : ذهب الشافعية والحنابلة”) إلى الجمع بين الحديثين بالحمل على 
الندب وذلك بصرف الأمر في قوله «من أن فليقم» عن ظاهره وهو الوجوب 


٠۷/۲ نيل الأرطار‎ 7١4/١ سيل السلام‎ 430/١ شرح الأزهار ۲۲۱/۱ ضوء النهار‎ )١( 
قال: «ولا يقيم إلا من اذن لحديث‎ 450/١ وفي ضرء النهار‎ ۲٠۲/١ السيل الجرار‎ 
الصدائي ويجاب على من ضعف الحديث بأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن آنعم؛‎ 
يجاب عليهم بان الترمذي قال رايت محمد بن إسماعيل يقري أمره ويقول هو مقارب‎ 
الحديثء ويجاب على من قال بان حديث الصدائي لا ينبهض على الوجوب؛ بان‎ 
لحديث الصدائي شاهدا عند الطبراني والعقيلي من حديث ابن عمر بلفظ مهلاً يا بلال‎ 
. فإئّما يقيم من أذن» | هھ‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ مواهب الجليل 407/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
١‏ المحلى ٠٤۷/۳‏ الأصل للشيباني ٠١١/١‏ . 

(۳) المحلى ١47/7‏ وقال أحمد شاكر في حاشية المحلي نفس الصفحة تعليقًا على کلام 
ابن حزم قال: «عبد الرحمن بن زياد ليس ضعيفًا بل هو ثقة وكان البخاري يقوى 
أمره كما حكاه عله الترمذي؟ | ه . 


زفق المجموع A/T‏ - 1۲4 المغني الا 
MY -‏ 5 


إلى الندب» وجعل حديث عبد اللّه بن زيد الدال على جواز أن يقيم من لم 
يؤذن - القريئة. الصارفة: للأمر عن ظاهره. وبذلك يحمل حديث؛ الصدائي ' 
على الاستحباب: وحديث عبد الله بن زيد على الجواز. 


وبل الباحث إلى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من الجمع بالحمل على 
الندب: لما في ذلك من العمل بمقتضى الدليلين. . ولأنّه ما دام الجمع قد امكن ! 
فلا داغي للقول: بالنسخ أو الترجيح. 1 


مسألة القيام للجنازة 


وفيها وردت الأحاديث الآنية : 


عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله ار : لذا رأيتم 3 
الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع»”". : 

وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي يلا وقمنا' 
به فقلنا: ش 


يا رسول الله إنها جنازة يهردي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقومو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : بات القيام للجنازة من كتاب المنائز. صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) 71 ومسلم في : باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز. صحيح مسلم (مع 
شرح النووي) ٠٠/۷‏ واللفظ له. وآبو داود في: باب القيام للجنائز. من كتاب 
الجنائز. سان أبي داود fF‏ والترمذي في: باب ما جاء في القيام لللجنازة من 
كتاب الجنائز جامع الترمذي: ۳/ ٠٠١‏ والنسائي في: باب الأمر بالقيام للجنازة من كتاب 
الجنائز سان النسائي 44/4 وابن ماجه في: باب ما جاء في القيام للجنازة. من كتاب 
الجنائز سنن ابن ماجه 197/1. 

(۲) أخرجه البخاري في: من اقام لجنازة يهودي من كتاب الجنائز صحيح البخاري (مع فتح 

. واللفظ له. :ومسلم في باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز . صخحيح‎ ۲٠١ الباري7/‎ ٤ 

(مع شرح النووي)۷/ ١‏ اوأبو داود في :باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز سنن :أبي 

داود/ ١٠١‏ والنسائي في پاب القيام لجتازة أهل الشرك من كتاب الجناثز سنن النسائي.. 


ME 5 


وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن رسول اللّه يو قال: «إذا إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع»'" 


عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال: «قام رسول الله ا ثم 
0 


قعد» وفي لفظ لأحمد عن علي رضي الله عنه قال «کان رسول الهلا 
يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس وامرنا بالجلوس”© 
وجه التعارض: إن حديث عامر وحديث جابر وحديث أبي سعيد تدل 


على أنه يشرع لمن مرت به جنازة وهو قاعد أن يقوم» وحديث علي يدل 
على ألا القيام للجنازة غير مشروع. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشانعي إلى أن أحاديث القيام 
منسوخة بحديث القعود”. «قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخًا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: في باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
من كتاب الجنائز صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۲٠۳/۳‏ ومسلم في: باب القيام 
للجنازة من كتماب الجنائز صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۳۲/۷ واللفظ له. وأبو 
دارد في: باب القسيام للجنازة من كتاب الجنائز سان أبي داود ۲۰۰/۳ والترمذي في: 
باب القيام للجنائز من كتاب الجنائز. جامع الترمذي ۳١١/١‏ والنسائي في: باب 
الجلوس قبل أن توضع الجنازة من كتاب الجنائز سنن النسائي ۷۷/٤‏ و44/5. 


(۲) أخرجه مسلم في: باب نخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز صحيح مسلم (مع شرح 
النوري) ۳۳/۷ واللفظ له. والترمذي في: باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب 
الجنائز جامع الترمذي 757/9 والنسائي في : باب الوقوف للجنائز من كتاب الجنائز. 
سنن النسائي ۷۸/٤‏ وابن ماجه في: باب ماجاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز. 
سنن ابن ماجه ٤۹۳/۱‏ . 

(9) والإمام أحمد في المسند ۸۲/١‏ وهو من الطريق نفسها في الحديث السابق عند مسلم. 

٠٠/۷ شرح النووي على صحيح مسلم‎ 7١7/7 فتح الباري‎ 147 - ۲٤۲۲/۰ المجموع‎ )٤( 
حاشية ابن‎ 474/١ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ ۲٤٠/۲ مواهب الجليل‎ ۴۳ - 
نيل الأوطار‎ ۳٠١ - ۳١۸/۲ الروض النضير‎ 5١4/١ بداية المجتهد‎ ٥۹۸/١ عابدين‎ 
.١9/؟ شرح الزرقاني على الموطا‎ ٥1۹/۲ سبل السلام‎ ٤ 


- ۳0 - 


يكون لعلة وأيهما كان: فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الآخز من 
أمرهء والقعود أحب إل . 


الجمع بين الأحاديث بالحمل على الندب؛ وذلك لأ القيام للجنازة لم ينسخ» 
وك حديث علي ليس انضًا في النسخ؛ لاحتمالٍ أن قعوده يل :كان لبيان 
الجواز» وعليه فإ من اجلس فهو في سعةء ومن قام فله اجره'” 


وكذلك ذهب ابن حزم إلى أن قعوده ياي بعد أمره بالقيام يدل على أن 
الأمر للندب» ولا يجوز أن يكون نسسخًا“ وقال النووي: «والمخجار أله 
ا م 

وقال الحافظ ابن ن إن البيضاوي قال: «يحتمل أن يكون فعله . 
الأخير - وهو القعود ` - قرينة في أل المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب؛ 
ويحتمل أن يكون نسمًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء والأول ارجح؛ 
لأن احتمال المجاز - يعني في الأمر - أولى من دعوى اللسخ*. ١,‏ 


وييل الباحث إلى الجمع بالحمل على الندب؛ لأنّ في ذلك عملا بالأدلة 
جميعها. وهو أولى من القول بالنسخ إذ لا يصار إلى النسخ إلا إذا' تعذن 
الجمع . 


() فتح الباري 5157/9 نيل الأوطار ۷٠/٤‏ سبل السلام اللي وهو ملخص كلامه في 
اختلاف الحديث ص۱۵۷ حيث ورد بلفظ مقارب جا 


() المغني ٤٠٤/۳‏ فتح الباري ۳ نيل الأوطار ۷٠/٤‏ سبل السلام 8 
(۳) المحلى 1864/6. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 1/97". 

(5) فتح الباري 2715/8 ٠‏ ش 


- ۴۳۹ د 


مسألة تكاح ال متعة 


وفيها ورد الآني 

CG‏ اه يِه ليس 
معنا نساء فقلنا: ألا نستخصيء ا عن كلك لم ر ل ان تيم 
المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرا عبد الله: شيا أيها الّذين آمنرا لا حرمو 
طَيَبَات ما أَحَلُ الله كم [ المائدة : ۷ 


؟- عن علي رضي الله «عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن أكل لحوم الحمر الأنسية)9؟ 


المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها 9 


وعن .سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي ية فتح مكة قال: 
فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم»ء فاذن لنا رسول الله اة في 
متعة النساء... الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول 
الله كلفد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب ما يكون من التبتل والخصاء من كتاب التكاح صحيح 
البخاري مع فتح الباري 9/ ٠‏ ومسلم في: باب نكاح المتعة من كتاب التكاح صحيح 
مسلم مع شرح النروي واللفظ له ۱۸۹/۹. 

(۲) أخرجه البخاري في باب التهي عن نکاح المتعة من كتاب التكاح صحیح البخاري مع 
فتح الباري ۷٠/۹‏ ومسلم في : باب نکاح المعة من كتاب النكاح صحيح مسلم (مع 
شرح النرري) ۲٠٠/۹‏ واللفظ له. 


00 
0( 3 مسلم في: باب نكاح المتعة من كتاب النكاح صحيح مسلم (مع شرح النووي) 
. 


- ¥ ب 


وفي رواية: أنه كان امع النبي يلا فقال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت . 
لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ‏ فمن ' 
كان ورمن شي 2 فلخل أنييلة بولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئه . 120 


وفي لفظ عن سبرة قال: الجر رسك 1لا وقر بالج عام القع جار 
دخلنا .مكة ثم لم تخرج إمنها جتى نهانا عنها»" . 


وفي رواية عن سبرة: دأن رسول الله اة نهى عن نكاح ' 
وحديث علي وسلمة وسبرة تدل على تحريم نکاح المتعة. 


دفع التعارض: ذهب السؤاد الأعظم من السلف والخلف إلى دفع' التعارض ش 
بين الأحاديث بالنسخ؛ وعليه فان جواز نکاح ال منعة. قد نسخ بالتحريم؛ حيث ٍْ : 
أله قد روي نسخها بعد الترخيص بها في ستة مواطن: ل : 

۰ الثاني في عمرة القضاءء الثالث في عام الفتح» الرابع .عام اوطاس» الخامس 
في غزوة اتبوك» السادس في حجة الوداع؛ إلا أ في ثبوت بعضها خلاقًا. ' 
قال النووي: «الصواب أن تحريها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباخة 


)0( أخرجه مسلم في: باب نكاح المتعة من كتاب التكاح صحيح مسلم (مع شي النوزي) 


1 
(۲) أخرجه مسلم في : باب لكاح المتعة من كتاب التكاح صحيح مسلم (مع شرح لرني) 

14/4 
9) أخمرجه أبو داود في: باب في نکاح المتعة من كعاب التكاح سان أبي داد Y/Y‏ 


والإمام احمد في المسند 0 4٠‏ 4098. وإستاده. صحيح وقد رواه مسلم بعناه إلا .أنه 
لم يذكر التوقيت في النهي عنها بحجة الوداع. انظر الرواية :السابقة عند م 
ويراجع تلخيص الحبير ۳ 


3 


(Wa 


حرمت تحرياً مؤبدا»"". وإلى التحريم ذهب أكثر الأمة 


وذهب إلى بقاء الرخصة بعض الصحابة وروي رجوعهم عن ذلك وقولهم 
بالنسخ» ومن أولئك ابن.عباس رضي الله عنهما روي عنه بقاء الرخصة ثم 
رجع عنه إلى القول بالتحريم. وذهب الشيعة الإمامية إلى جواز المدعة وبقاء 
رخصعها“ واستدلوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 
فريضة 4 [النساء: »]٠٠‏ وقي حرفي عن ابن عباس - إلى أجل مسمىء 
وبا رواه ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قال: «ما كانت المئعة 
إل رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمديياة ولولا نهي عمر عنها ما 
اضطر إلى الزنا إل شقي». وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: «تمنعنا على عهد رسول اللْهيَكةٍ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر 
حتى نهانا عنها عمره“ , 


)١(‏ لقد ناقش الإمام النووي الروايات التي وردت في هذه المواطن مناقشة مستفيضة وبين 
الروايات المتفق عليها والمختلف في صحتها وانتهى من خلال ذلك إلى أن الصواب أن 
تحريها وإباحتها وقعا مرتين-كما بنا-وبيّن أن تعدد مواطن النسخ ليس تناقضًا لأنه 
يصح أن ينهى عن شيء في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدًا أو ليشتهر 
النهي»ءرسمعه من لم يكن سمعه اولاً فسمع بعض الرواة النهي في زمن آخرء فتقل 
كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. وذكر الحافظ بن حجر نفس مضمون ما 
ذكره الإمام النووي»ء شرح النووي على صحيح مسلم89/9١.‏ وفتح الباري ۷۳/۹ . 

(۲) معالم الستن ۱۹۰/۳ المحلى 0515/9 - ٥۲۰‏ فتح الباري 7/4 -95. شرح فتح 
القدير ١6١ ۱٤۹/۳‏ شرح النووي على مسلم 189/9 - ۱۹۳ ضوء النهار ۷٤٤/۲‏ 
- 704 الروض النضير ۲٦/٤‏ - ۳۱ شرح الأزهار ۲۳۱/۲ مواهب الحليل ٤٤۷/۳‏ 

. بداية المجتهد ٥۸/۲‏ نيل الأوطار ٠١۸/١‏ سبل السلام / 104 المغني A — T/1‏ 
التاج المذهب ۲۹/١‏ اوجز المسالك إلى موطا مالك للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي 
(ت بعد عام 1784ه) الطبعة الثالئة س مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۳۹۳ ها 1987م 
جه ص۱٤٤‏ - 1٠١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 45" - ۳۹۸. 

() المغني 45/1٠١‏ - 48 فتح الباري ۷۳/۹ - ۷١‏ المحلى 019/4 - ٠۲١‏ شرح فتح 
القدير ٠٠١ - 1٤۹/۳‏ الروض النضير 5/4؟ - ۳١‏ بداية المجتهد .٥۸/۲‏ 

() أخرجه مسلم بمعناه واللفظ مختلف وذلك في باب نکاح المنعة من كتاب التكاح 
صحيح مسلم مع شرح النووي» 191/9 


- ۳۹ - 


و ا اانه فت وار ملت كينا ن کی 
الي ل جي القطاعي . r‏ 


واجاب الجمهور على أدلتهم بالآقي”" : 


١‏ - قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير «فما؛ 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى». ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا 
سنة لأجل روايتها 'قرآناء فيكون من قبيل التفسير للآية» وليس ذلك بحجة. 
وأمااعند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة 
كما تقرر في الأصول. . ش 


۲ - وأما ما روي عن ابن عباس من جواز المنعة فقد روي عنه رجوعه 
عنها عندما قال له علي رضي الله عنه أما علمت آلا رسول الله نهى: عن, 
الحوم ا ی ا وري لزنام يرا ا لھا لا نل لكي إلا ْ 
“كالميتة: والدم ولم الختزير.' ۰ 


اانا روي عل كان بو اناه امه سن نياف عدر فيسجاب: 
عليه بأنه. يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النَّهي المؤبد الصادر:عنه 
ا في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته کا وبعد موته ' : 
حتى ينهاهم عنها عمر» ولكنه يحتمل أنه لم يبلغ جابر نسخ الرسول وياد . 
حتى نهاهم عنها عمر" فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل 
وكذلك يحمل ؛فعل غيزه من الصحابة» ولذا ساغ لعمر أن ينهى غن المتعة. , 
وعلى أية حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع وقد صح لنا.عنه التجريم 
() تراجع. إجابة الجمهور على مذهب الإمامية في فتح الباري 75/4 ونيل الأوطار 2 

٨۸‏ وسبل السلام؟/ ٠٠١۲‏ وبداية المجتهد 08/17 والروض النضير٤/٠۲‏ ١د ۳١‏ المغني 

A1 
0-3 زاد المعاد‎ )۲( 


المؤيد. ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا 

بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم 

وعملوا به ورووه لنا حتى قال : عمر ن رسول الله عد أذن لا في المنعة 

ثلامًا ثم حرمهاء والله لا أعلم احذا يتمتع وهو مسحصن ره رجمته 
(Du‏ 

.  ؟ةراجحلاب‎ 


+ - وأما قولهم بان إباحة المتعة قطعي ونسخها ظني. والظني لا ينسخ 
القطعي . فيجاب عليهم بان قولهم هذا غير صحيح! لن الراوين لإباحتها 
رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعًا. وقد 
تواترت الأخبار بالتحريم إلا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه 
التحريم”" . 1 

وجي الباحث إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف - في 
دقع التعارض بالنسخ؛ وعليه فإن نكاح المتعة منسوخ بالنص الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل التأويل. 


/١ أخرجه ابن ماجه في باب النهي عن نكاح المتعة من كتاب النكاح سنن ابن ماجه‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ )٠١١7/59( وقال ابن الأمير ( سبل السلام‎ ١ 
. 5۸/۲ (؟) سبل السلام ۳ بداية المجتهد‎ 


- ۳١ - 


وفيها ورد الآتي: ٠‏ 
-١‏ عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه. قال: قال ل الله اة «حذوا ١‏ 


عني خذوا عني قلد جعل الله لهنّ سبيلاً.: البكر بالبكر جلذ مائة ونفي 
سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»” . 


”- عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: «كنا. عند النبي 
كلد ١‏ فقام رجل فقال: آنشدك إلله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا: بكتاب الله وائذن لي . 
قال: قل: قال: إن ابني هذا كان عسيقا على هذاء فزنئ بامراته» 
فافتديت منه بماثة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم: فأخبزوني 
أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وعلى امراته الرجم. فلقال . 
الي يكل . والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جدل” ذكزه :الماثة 
.شاة والخادم رذ» اوعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أئيس : 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها»": 


)١(‏ أخرجه مسلم في: باب حد الزنا من كتاب الحدود صحيح منسلم (مع شرح النووي) 
۱ واللفظ له. وأبو داود في: ياب في الرجم من كتاب الحدود سنن أبي , داوذ 
٤‏ والترمذي في: باب ما جاء في الرجم على الشيب من آبواب الحدود! جامع 
الترمذي ۳۲/١‏ وابن ماجة في: باب حد الزنا من كتاب الحدود سنن ابن ماجه 7١‏ 
۲ والإمام جمد في المسند ١ .٠۲١ 2414/0 4۷٦/۳‏ 1 

(1) أخرجه البخاري في: باب الاعتراف بالزنا من كتاب الحدود صحيح البخاري مع فتح 
الباري) ل واللفظ له. ومسلم في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب 
الحدود صجيح مسلم (مع شرح النروي) ۲۱۸/١١‏ والترمذي في باب ما جاء في 
الرجم على اليب من : كتاب الحدود جامع الترمذي ع والنسائي في: باب صود 
النساء عن مجلس الحكم من كتاب آداب القضاة سان النسائي ۲٤1/۸‏ - 747 واين 
ماجه في : باب .جد الزنا من كتاب الحدود سان ابن ماجه ۸0۲/۲ والإمام أحمد في 
المسند .١١١,١١١/٤‏ 


- YY - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله 
ييه وهو في' السجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت». فأعرض عنه 
فتنحى تلقاء وجههء فقال له: يا رسول الله إني زنيت» فاعرض عنه حتى 
ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي 
ياو فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت. قال نعم؛ فقال 
الي ڀا اذهبوا به فارجموه» قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن 
عبد الله يقول فكنت فيمن رجمهء فرجمناه بالمصلى» فلما أذلقته الحسجارة 
هرب» فادرکناه بالحرّة فرجمتاه»"" 


وجه التعارض: إن حديث عبادة ابن الصامت يدل على أن حد الزاني 
الملحصن الجلد ثم الرجم وحديئي أبي هريرة يدلان على أن حك الزاني 
المحصن الرجم فقط 

دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية عن أحمد" إلى 


أن حديثي أبي هريرة - الدالين على أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط- 
ناسخين لحديث عبادة بن الصامت؛ لان حديث أبي هريرة هو آخر الأمرين» 


)١(‏ اخرجه البخاري في : باب سؤال الإمام المقر من كتاب الحدود صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) ۱۳۹/۱۲ ومسلم في : باب من اعترف على نفسه بالزنی من كتاب الحدود 
صحيح مسلم (مع شرح النروي) ٠١5/١١‏ واللفظ له. رأبر داود في باب رجم ماعز 
بن مالك من كتاب الحدود سان أبي داود ١45/4‏ بمعناه والإمام أحمد في: :المسئد ه/ 


۷ 
0( شرح فتح القدير ۲١ - ٠٠/١‏ بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ معالم السنن ۳١۷ - ۳۱٣/۳‏ فتح 
الباري ٠۲۲/٠۲‏ شرح النووي على صحيح مسلم 1 - ۲۰۲ نيل الأوطار /v‏ 


۰ سبل السلام 05 المغني Fn‏ مغني المحتاج ٠/٤‏ البناية في شر 
الهداية للعسيني A1 A je‏ المنتقى شرح الموطا ۱۳۸/۷ مطالب ارلي النهى N‏ 
وحاشيتي قليربي وعميره Aft‏ 


25 YF - 


وذلك لتأخر إسلام أبي هريرة وقد ذكر الرجم فقطء ولم يعرض للجلد: 
فكان فعله اة ناسحًا لقوله. قال ابن حجر: «قال الشافعي: فدلت .إلسنة 
على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الشيب»”". وأيضًا فإن مما يدل 
على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن خديث عبادة ناسخ لا شرغ 
أولاً من حبس الزاني في البيوت» فنسخ الحبس بالجلد وزيد الشيب الرجم) 
وذلك صريح في غنيك عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب وذلك مأخوذ 
من الاقتصار في قصة ماعز على الرجمء وكذلك في قصة الغامدية والجهنية 
واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجه”". 


المذهب الثاني : ذهب الهادوية وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر ورواية 
عن ]سند إلى تيع اديت با إن امامت - وع بال يع ين 
الجلد والرجم للزاني المحصه ° - وقد رجحوا حديث عبادة! بمرجحين: 5-6 


١ وافقه ما زوع عن علي رضي اللّه عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة‎ - ١ 
وقال قد رجمتها بسنة رسول الله يليا“ . وفي رواية أنه جلدها يوم‎ 
الخميس ورجمها يوم انل‎ 


وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله»؛ فلو كان في الأمر 


:/ 177/117 فتح الباري‎ )١( 

(5) المرجع السابق الموضوع ا نفسه 

۳ شرح الأزهار 544/4 ,ضوء النهار ۲۲١۹/۲‏ الروض النضير ٠۸/٤‏ ۰ فتح الاري nr‏ 
۲ المغني ۲۱۳/۱۲ نیل الأوطار ۹۰/۷. 

() أخرجه البخاري في : باب رجم المحصن من كتاب الحدود صحيح البخاري (مع قح 
الباري) ۱۱۹/۱۲ . 

٠١١/۴ والدارقطني في اللستن‎ ٠٠١/۳ أخرجه الطحاوي فيي شرح معاني الأثار‎ )٥( 
زقال صحيح‎ ٠٠١ - 514/4 والحازمي في الاعتبار ص۲٠۳ والحاكم في المستدرك‎ 
الإسناد. ووافقه الذهبي: (التلخيص للذهبي هامش المستدرك الموضع لفسه.‎ 


- خرض © 


نسخء TT‏ من الصحابة 
الأكابر» وبالتالي فدعوى النسخ بالتاخر لم يثبت ما يدل على ذلك" . 


؟ - إن حديث عبادة صريح فى إثبات الجلد للثيب» وقصة ماعز - ومن 

1 صريح في | 0 من 

ترك ذكره لوضوحهء ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به 
بالاحتمال" . 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور: من دفع التعارض بالنسخ؛ لأنه 
عقوبتين لخرية وأحدة» ولان الرجم عقوبة أعم من الجلد. 


.۹٠/۷ نيل الأوطار‎ )١( 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأله غير صحيح؛ وذلك أن الذين رجمهم الرسول‎ 
ية لو اله وقع عليهم الجلد لروي ذلك إليناء فإ كثرة من حضر عذابهما من‎ 
طوائف المؤمنين بعد أن لا يروى أحلا ممن حضر الجلدء فعدم إلباته في رواية من‎ 
الروايات مع تنوعها واختلاف الفاظها دليل” علي أنه لم يقع الجلد» فيقوى معه الظن‎ 
بعدم وجوبهء وفعل علي ظاهرٌ آله اجتهاد منه في الجمع بين الدليلين. (سبل السلام‎ 

(TY /€ 

(۲) المغني ۳۱٤/۱۲‏ فتح الباري ۱۳۲/۱۲ 
واعترض على هذا الاستدلال بأنه غير صحيح؛ ؛ وذلك أن قصة ماعز قد جاءت من 
طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أله جلدء وكذلك الغامدية والجهنية 
وغيرهما. رقال: في ماعز «اذهبوا فارجموه» وكذا في حق غيره» ولم يذكر الجلدء فدل 
ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقرعه علي عدم وجوبه . (فتح الباري ۲( 


- ۳0 - 


مسألة القصاص قبل اندمال الجرح 


وفيها ورد الآني: 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنّ رجلاً طعن رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي. ية فقال: أقدني» فقال: حتى تبر ثم جاء إليه» 
فقال: أقدني فاقاده» ثم جاء إليه» وقال: يا رسول الله عرجت» قال: أ 
قد نهيتك فعصيتني» فابعدك الله وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله ' 
ا أن يقتص من جرح حتى يبرا صاحبه»”" . 

١ عن جابر رضي الله عنه «أناّ رجلاً جرح فاراد أن يستقيد فنهئ البي يكل‎ “٣ 
أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح»7”‎ 


وجه التعارض : إلّه وراد في حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله اقتض 
قبل الاندمال؛ وورد في أحديث جابر النهي عن القصاص قبل اندمال الجرخ. 


دفع التعارض :' اختلف العلماء إلى مذهبين: , 


المذهب الآول : ذهب الهادوية والحنفية ولمالكية والحنابلة إلى دع 
التعارض بالنسخ » وعليه فإنّه لا يقاد حتى يبرا الجرح ويندمل» ثم يقتص 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .5١7/15‏ والدارقطني في كتاب الحدود والديات سان الدارقطني ' 
م والبيهقي في السنن الکبرى۷/۸٦‏ - 1۸ ا في الاعتبار ص۲۸۸ , 
وقال الحازمي ويروى عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب: من غير وجه فإن ضح 1 
سماع ابن جرييج من عمرر بن شعيب فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن ريزى 
الحكم الأول منسوخا. وقال الحانظ ابن خجر: أعل بالإرسال (بلوغ المرام مع شربخه 
سبل السلام ۱۱۹۳/۳). 

(؟) اخحرجه الدارقطني في تاب الحدود والديات: سنن الدارقطني واللفظ له ۸۸/۳ - وم 
مرفوعاً عن جابر والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۸٤/١‏ عنهء والبيهقي في السئن 
الكبرى ٦11/۸‏ - 1۷ واعله الدارقطني والبيهقي بالإرسال. 


۳ - 


الجروح بعد ذلك“ وان نهيه يا في حديث جابر» وقوله في حديث 
عمرو بن شعيب - ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه». كان 
ذلك لجحواز القود قبل الاندمال؛ إذ أن لفظ ثم - في حديث عمرو - تقتضي 


20 


قبل الاندمال . 


المذهب الثاني : ذهب الشافعي إلى الجمع بين الأحاديث» بالحمل على 
الكراهة» فرأى أن نهيه ية عن القود قبل الاندمال محمول على الكراهة» 
والقرينة التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهةء هي فعله بايا للقرد قبل 
الاندمال» حيث دل فعله على الجواز. وإلّما الأولى الانتظار بالقصاص حتى 
يندمل الجر 7 . 


ل ات إلى ما كلدك اه اهر ن نافارش اة راه 
النفوس ويعفو المجني عنه. 


/4 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ ٠٠٠/١ مواهب الجليل‎ 054 - 57/1١١ المغني‎ )١( 
.1١08/7 بداية المجتهد‎ ٠١ 


.۲۷/۷ نيل الأوطار‎ 014/1١ المغني‎ ۳۸٠/٠١ المجموع‎ )١( 
.58/4 المراجع السابقة وأسنى المطالب شرح روض الطالب للنوري‎ )( 


5 PY - 
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اھ تززع 
الترييم بهن كتلف کرٹ 


تمهيد وتقسيم : 

للترجيح بين مختلف الحديث أحكام عامة لابد من تحققها حتى يكون 
الترجيح سليماً. وللترجيح بين مختلف الحديث وجوه كشيرة" : ذكر منها 
الحازمي والبيضاوي خمسين وجها". وذكر الشوكاني تسعة وثمانين 
وجها”: وذكر الحافظ العراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة 
أوجه“ . ولكن بالتامل فيما ذكر من أوجه نجدها تتداخل وتنحصر في عدد 
ا فرب وجه يندرج تحته عدة أوجهء كما أن كثيراً من هذه الأوجه كان 
افتراضياً» وليس له اثر في الفقه الإسلامي. 


)١(‏ يقول الشوكاني: «واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلها أ ما كان أكثر إفادة 
للظن فهو راجحا | ه. إرشاد الفحول ص۲۷۸. ويقول جمال الدين القاسمي «وطرق 
الترجيح كثيرة جداء ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره علي وجه صحيح 
مطابق للمسالك الشر ميا نا عاذ مضا ات الهس ر د د ا 
التحديث ص7١3”.‏ 

(۲) الاعتبار ٤١ - ١5‏ وامنهاج مع الإبهاج ۲۱۸/۳ - 731719. 

(۳) إرشاد الفحول ۲۷۹ - ۲۸۰. 

(4) التقبيد والإيضاح ۲۸٦‏ - ۲۸۹ تدريب الراري ٠١5 - ٠۹۸/۲‏ والإحكام للآمدي 4/ 
Tt = #4‏ 


اسم - 


ومن ناحية أخرى اختلف الاصوليون في تقسيمهم لأوجه الترجيح : 


قسام" : 


فقسمها البيضاوي والسيؤطي إلى سبعة 


-١‏ وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي. 
؟- بوقت الرواية. 

*- بكيفية الرواية. 

بوش وزو ا 

0- باعتبار اللفظ . 

5- بواسطة؛ الحكم. 


۷- باعتبار أمور خارجية. 


وقسمها الآمدي وابن الخاجب والشوكاني إلى اربعة أقساه” : 
-١‏ وجوه الترجيح: ' باعتبار الإسناد. 
؟- باعتبار المتن. . ٠‏ 
“اد باعتبار المدلول. : 
4- باعتبار أمز خارجي . 


وقسمها الغزالي وابن قدامة وأبو يعلى إلى ثلائة أقسام”": 
-١‏ باعتبار الإسناد. ١‏ 

"- باعتبار لمن . 

-٠‏ باعتبار أمر خارجي. 


2739١5 - ۱۹۸/۲ منهاج الوصول مع الإبهاج ۲۱۸/۳ - ۲۳۷ تدریب ,الراري‎ :)١( 

(0) الإحكام للآمدي ا مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٠٠١/۲‏ إزشاد 
الفحول .۲۷١‏ 1 1 

() المستصفى ۳۹/۲ روضة !الناظر ۸ - 5٠١‏ العدة ۱۰۱۹/۳ - ۰٥۳‏ 
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وقسمها ابن عبد الشكور والقرافي وابو الخطاب إلى قسمين" : 


١‏ - وجوه الترجيح باعتبار السند. 
۲- ووجوه الترجيح باعتبار المئن. 


فكل فريق من الأصوليين قسمها بالشكل الذي يراه مناسبًا. وبالتامل في 
وجوه الترجيح نجد أنه يکن ردها جميعا إلى ثلاثة أقسام هي : الترجيح 
باعتبار المتن» والترجيح باعتبار الإسنادء والترجيح باعتبار أمر خارجي) وان 
هذه الأقسام أصل لكل الأقسام والأنواع» وما عداها يندرج تحتهاء فبضبط 
وجوه الترجيح وحصرها تبين أن بعض الأصوليين اعتبر بعض وجوه الترجيح 
قسما قائمًا بذاته» مع أنها تندرج تحت قسم المتن أو السند أو الأمور 
الخارجية» ولا تحتاج إلى إفرادها بقسم خاص. فمثلا جعل بعض الأصوليين 
الترجيح باعتبار المدلول (الحكم) قسمًا قائما بذاته؛ مع آله يندرج تحت قسم 
الترجيح باعتبار المتن. 


وكذلك جعل بعضهم الترجيح بكيفية الرواية قسما قائما بذاته مع أن 
بعض وجوهه يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار المتن كترجيح ما روي باللفظ 
على ما روي بلمعنى» وبعض وجوهه يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار 
السند(كترجيح ما اتفق على رفعه على ما اختلف فيه) وكذلك نجد أن 
الترجيح بالتحمل يندرج تحت قسم الترجيح باعتبار السند. وأما الترجيح بوقت 
الرواية فإنه يلحق بياب النسخ وليس بباب الترجيح» وقد مر ذكرها في 
النسخ. فالنهج السليم في البحث يقتضي ضبط وجوه الترجيح وحصرها في 
تقسيمات محددة يزول بها كل تداخل بينها. وعليه فإن التقسيم الدقيق لأوجه 
الترجيح يكون في تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ( وجوه تتعلق بالمئنء ووجوه 


4590 - 457 تنقح الفصول‎ ۲٠۹ - 7١4/5 مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت‎ )١( 
.۲٠۲/۳ التمهيد لأبي الخطاب‎ 


- FF - 


تتعلق بالسند؛ ووجوه تعلق بأمور خارجية) ولهذا فالدراسة لباب التراجيح 
ستكون في فصول أربعة: | 


الفصل الأول: الأحكام العامة للترجيح بين الأحاديث. 
الفصل الثاني : وجوة الترجيح باعتبار سند الحديث . 
الفصل الغالث*: وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث . 


الفصل الرابع: وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية. 


- E - 


الفصل الأول 


الأحكام العامة لر 


تتمثل الأحكام العامة للترجيح في تعريف المرجيح وشروطه. وحكم 


المبحث الأول: تعريف الترجيح وشروطه. 
المبحث الثاني : حكم العمل بالدليل الراجح. 


الملبحث الأول 
تعريف الترجيح وشروطه 
وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الترجيح. 
المطلب الثاني: شروط الترجيح. 
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المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحًا 


في هذا المطلب سلاعرض لتعريف الترجيح في اللغة» وتعريفه في . 


أولاً: التعريف اللغوي للارجيح : 


الترجيح مصدر رجح ويطلق الترجيح في اللغة"“ على التمييل والتغليبا 
والشقيل والتفضيل والثقوية» فالتمييل نحو قولهم: رجح الميزات بمعنى' مالء 
والتغليب كقولهم:. ترجح الرأي عنده أي غلب على غيرهء والتثقيل: 98 
أرجح الميزان: أي أثقله حتى مال. والتفضيل والتقوية كقولهم: ٠‏ 
الشيء - بتشديد الجيم | 5 أي فضلته وقویته) . 


ويطلق الترجيح مجازرًا على اعتقاد الرجحانء ولذلك عرفه العضد بقوله:! 
لالترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحًاء ويقال مجازا لاعتقاد الر جخان»”". 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للترجيح 


اختلف علماء الأصول في تعريف الترجيح؛ .وذلك نتيجة لاختلافهم في 
تكييف الترجيح: هل هو فعل المجتهد أم آله وضف قائم بالدليل الراجح؛ أم 


)220 لسان العرب مادة رجح ٠١۸١/۳‏ القاموس المحيط 77١/١‏ مادة رجح. مختار الح 
مادة رجح . ص٤۲۵‏ المصباح المثير مادة رجح . E‏ 


(۲) شرح العضد: علي مختضر المنتهى لابن الحاجب .۳٠۹/۲‏ 


م يراجع في تعريفات الترنجيح نهاية السول .71١/‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ٠۳٠١/۲١‏ 
ابن الحاجب والعضد عليه .۳٠۹/۲‏ البرهان ۱١٤١/١‏ م للآمدي ٣۲٣۰/٢‏ 
المحصول ٠٥۲۹/۲/۲‏ فتح الغفار 7/7 57. تيسير التحرير ٠٠١۳/۳‏ كشف الأسرار ۷۷/٤‏ 


وما بعدها. التلويح علي التوضيح A/F‏ فواتح الرحموت ؟/4١5.‏ إزشاد الفحول 
ص۲۷۳ شرح الكركب: المنير 11۸/٤‏ . : 


5 لد 5 


أنه كلاهما وساعرض بعض التعريفات كتماذج لهذه الاتجاهات ثم أذكر 
التعريف المختار. 


الاتجاه الأول: وهو لبعض الأصوليين من الشافعية والحنفية والحنابلة - يرى 
أن الترجيح فعل المجتهد؛ وقد ورد في ذلك تعريفات كثيرة متقارية من 
أبرزها تعريف الإمام الرازي حيث عرف الترجيح بأنه: «تقوية أحد الطريقين 
على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر»"" . 

واعترض على هذا التعريف بالاعتراضات الآتية" : 

أولاً: إنه أغفل ذكر المجتهد؛ مع أنه ركن من أركان الترجيح؛ باعتباره 
هو الذي يظهر أن أحد الدليلين هو الراجح» وترجيح غير المجتهد لا اعتداد 
به عند الأصوليين. 


ثانيا : التعبير عن الترجيح بالتقوية غير سليم. وكان الأولى أن يعبر عن 
الترجيح بأنه بيان التقوية» فالترجيح ت الذي هو عمل المجتهد - هر بيان 
القوة الكامنة في الدليل - التي هي من فعل الشارع. فالترجيح ليس تقوية 
للدليل وإِنّما هو بيان القوة الكامنة في الدليل. 

ثالنًا: إن قوله «طريقين» غير مانع؛ لأ لفظ الطريق يشمل الدليل وغيره 
- وبما آله في معرض التعريف الاصطلاحي للترجيح بين الدليلين - فكان 
الأولى أن يقول «أحد الدليلين». 


رابعًا: قوله «ليعلم الأقوى» زيادة في التعريف لا حاجة إليها؛ لأنه قد 


)١(‏ المحصول ؟/0794/5. 


(۳) شرح الإبهاج على المنهاج ۲۰۸/۳ - ۲٠۹‏ وإرشاد الفحول ۲۷۳. أدلة التسشريع 
المتعارضة 1۳ - 34. 
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استغنى عنها بقوله «تقوية» فعلم بها أن المراد من الترجيح أن يكون .أحند . 
الدليلين أقوى من معارضة. وبهذا كان في تعريفه حشو» ومن شرائط سلامة : 
التعريف 'خلوه من الحشوءا ْ 


وقد حاول البيضاوي .وضع تعريف بعيد عن الاعتراضات التي وجهت, ' 
إلى تعريف الرازي فقال: «الترجيح: تقوية إحندى الأمارتين على الأخرى ' 
ليعمل به»" وقد خلا هذا التعريف من الحشو والزيادة: إل أنه وجهت إليه 
نفس الانتقادات التي وجهت إلى تعريف الرازي» وقال عنه ابن السبكي, إِلّه 
. مأخوذ من تعريف الإمام الرازي إلا أنه أبدل لفظ الطريقين في تعريف الإمام 
بالأمارتين» وهذا ت من البيضاوي على أن الترجيح: لا يكون. إلا بين ' 
الأدلة الظنية» كما حذف منه قول الرازي: ليعلم الأقوى»ء لأنه زيادة لا حاجة 
إل“ . : 


الانجاء الشاني: وهو اش الأصوليين من الشافعية والحتفية - يرى أن ١‏ 
الترجيح هو بمعنى رجحان الدليل لوجود قوة ة كامنة فيه» وصفة قائمة به. 
فعرف الآمدي الترجيح بأنه «اقتران أحد الصالحين للدلالة على الطلوب م 
تعارضهما ا يوجب العمل به وإهمال الاخ 


وهذا, التعريف جامع لأفراد المعرف.: ومانع من دخول غيره فيه؛ إلا أنه 
اعترض عليه بالآتيا"؟: 


أولاً: إنه جعل كلمة الافتران جنساً للتعريف» مع انها وصف للدليزاء 
إنه جعل قترا مع 


304 - ۲۰۸/۳ المنهاج مع الإيهاج‎ )١( 
المرجع السابق. 'الموضع نفسه.‎ )9( 

(۳) الإحكام للآمدي 550/4. 

(:) نهاية الستول .۲٠۲/۳‏ 


2 ۳4 - 


ولا يصح أن يكون وصف الدليل جسًا في تعريف الترجيح؛ لأن الترجيح 
فعل المجتهدء وليس وصفاً قائمًا بالدليل. إلا أن هذا قد يكون صحيحاً من 
وجهة نظر الآمدي؛ لأن الترجيح عنده وؤصف للدليل بالرجحان. 


ثانيًا : إن قوله «احد الصالحين؛ جعل التعريف غير مانع؛ لأنّه يشمل 
التعارض بين القطعيين» وبين الطنيين» وبين القطعي والظني؛ مع أن مذهب 
الآمدي والجمهور أله لا تعارض بين القطعيات ولا بين القطعي والظني؛ 
وبهذا يكون مخالفاً لمذهبه. 


وعرف ابن الحاجب الترجيح باه «اقتران الأمارة بما تقوى به" على 
معارضها» وإذا تأملنا هذا التعريف نجده قريباً من تعريف الآمدي إلا أنّه أبدل 
عن قول الآمدي «أحد الصالحين» كلمة «الأمارة»؛ ليفيد أن الترجيح لا يجري 
إلا بين الأمارات" «أي بين الدليلين الظنيين». 


الاتجاه الثالثك: وهو لبعض الأصوليين كابن امير الحاج والتفتازاني - جمع 
بين اصطلاحي الاتجاهين السابقين: فعرف الترجيح بأنّه وصف قائم بالدليل 
وفعل للمجتهد؛ فالرجحان 2 الذي هو وصف قائم بالدليل 2 يقوم المجتهد 
ببيانه. فقال الترجيح: #بيان الرجحان أي القوة التي لأحد التعارضين على 
الآحر» . وقد اعترض ° هذا التعريف بأنه لم يذكر ثمرة الترجيح» 

خر عترض لتعر كر ثمرة الترجيح 

وهي: العمل بالدليل الراجح. واعترض عليه أيضًا: بان قوله «المتعارضين» 
يشمل: القطعيين والظنيين» أو قطعي وظني؟ وهذا غير صحيح عند الجمهور 


(۱) شرح العضد على النتهى .۳٠۹/۲‏ 
(۲) نهاية السول للأسنوي 7/؟١7.‏ 

(۳) التلويح على التوضيح ۳۹/۳. 

(4) ادلة التشريع المتعارضة. ص - .1٤‏ 
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-كما سبق- ؛ لأن الترجيح لا يجري بين القطعيين» ؛٠‏ ولا بين قطني وظيء 
وإنّما بين ظنيين فقط. 


واعترض عليه أيفنًا بان قوله «بيان؟ لم يحدد معه من يقوم بايا هل هر 
٠‏ الشارع ا 


التعريف المختار : 


على ضوء التعريفات السابقة وما وجه إليها من نقد يمكن القول ابأن 
تعريف الاتجاه الثالث هو الأنسبء وتحاشيًا لما وجه. إليه من نقد يكن تعريف 
الترجيح بأنه «بيان المجتهند للقوة الزائدة في أحد الدليلين الظنيين ا متسعارضيين ١‏ 
ليعمل بها" . 


شرح التعريفب: «بيان» جنس في التعريف يشمل كل بيان. «المجتهد؟ قيد 
يخرج به بيان المقلد فلا يعتد بترجيحه. «القوة الزائدة في أحد الدليلين» قيد 
يخرج به حالة تساوي الدليلين من كل وجهء أو كانت قوة احدهما على 
٠‏ الآخر ليست على سبيل الزيادة وإنّما على أساس التفارت في الحجية كان 
يكون أحدهما صحيحاً والآخر موضوعاً فلا ترجيح بينهما؛ لفقدان المعارضن 
للحجية. «الظنيين؟ قيد يخرج به القطعصيين فلا ترجيح بينهما. «ليعمل به". بيان 
لثمرة الترجيح وغايته . 


)١(‏ المرجع السابق الموضع نفسة. 


يكون الترجيح صحيحاً وبدونها يكون الترجيح فاسداء وسأذكر في هذا 
المطلب الشروط المتعلقة بالترجيح بين الأحاديث النبوية. وهي على النحو الآتي : 


الشرط الأول: استواء الحديثين المتعارضين في الحجية" : 


فلكي يرجح بين حديثين يجب أن يكونا متساويين في الحجية ويكون في 
أحدهما قوة زائدة» وعلى ذلك يكن الترجيح بين حديثين صحيحين لكون 
راوي أحدهما أفقه من الآخر. ولا يكن الترجيح بين حديث صحيح وآخر 
شاذ أو منكر؛ لأ الحديث الشاذ أو المنكر لا يعتد به معارضاً للحديث 
الصحيح. يقول اللكنوي: وما ينبغي أن يعلم أن الاعتماد على كثرة الرواة 
وتعدد الطرق والترجيح بينها: إنما يكون بعد صحة الدليلين» وإلاً فكم من 


O 5 5 .‏ 
احديث كثر رواتهء» وتعددت طرقه وهو ضعيفه؟ . 


الشرط الثاني: عدم إمكان الجمع بين المتعارضين: 


ذهب جمهور الأصوليين" إلى أله لا يرجح بين الحديثين إلا إذا تعذر 
الجمع بيتهماء وأنه يجب تقديم الجمع بين الحديثين على الترجيح؟ لأن في 
الجمع عملا بكلا الدليلين ٠‏ وفي الترجيح يعمل بالراجح ويهمل المرجوح. 
والأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله" . 


)١(‏ إرشاد الفحول ص۲۷۴. 
(؟) الأجوبة الفاضلة للكئري صة١؟و١١5.‏ 


(۳) فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ - 14١‏ الإبهاج شرح المنهاج 7١١/8‏ جمع الجوامع وحاشية 
البناق عليه ۳١١/۲‏ إرشاد الفحول ص٠۲۷.‏ والمحصول للرازي ٣ق ٠٤٠/۲‏ - 47م 
التقرير والتحبير /” المنهاج شرح المعيار ص۲۱۹ . 

(5) نهاية السول #/5١؟.‏ 
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وذهب الق 2 إلى أنه يجب تقديم الترجيح. بین الأحاديث على الجمع 0 
ينها لأن الدليل سين للدليل الراججح» للم يقد 


عن الترتيب بين مسالك دقع التعارض . 


الشرط الثالث: أن لا يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخر" . 


لأنه متى تحقق النسخ فلا مجال للترجيح وإغا يعمل بالناسخ ويرك 
المنسوخء يقرل إمام اللترمين: «إذا تعارض. نصان. على ا الذي ذکرناه 
وتارخا N‏ ولیس ذلك من مواق قع الترجيح»” . 


الشرط الرابع : أن لا يكون الحديثان متواترین. 


لأن المشواترين قطعيان» ولا ترجيح لقطعي ا قطعي ؛ لان ارت 
يتوقف على التعارض؛ ويستحيل وقوع التعارض بين القطعيات» يقول' 
الآمدي : «أما القطعي فلا ترجيح فیه؛ لأن الترجيح . لابد وان يكون موجباً 
لعقوية أحد الطريقين المنعارضين على الآخرء والعلوم المقطوع به غير قابل) ' 
للزيادة والنقصان» فلا يطلب فيه عم ولأن الترجيح إنْما يكون بین 
متعارضين» وذلك: غير متصورٍ في القطعي»” ويقول الغزالي: «والترجيح إكما ! 
يجري في الظنيين؛ لأن الظنون تنفاوت في القوة» ولا يتصور ذلك في 


0 فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ - 140 تيسير التحرير ۱۳۷/۳ . 


() روضة الناظر ص۸ 52 التقرير والتحبیر ۳/۳ تيسير التجریر ۳۷/۳ *زه) رمات 
04/۲ 


() البرهان ۱۱۵۸/۲ . 
(4) الإحكام للآمدي 859/4. 
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ناسخ للمتقدم ولابد أن يكون احدهما ناسخا»" . 


وإلى عدم الترجيح بين القطعيين ذهب الجمهور”. وخالف بعض 
الأصوليين - كابن أمير الحاج من الحنفية والصفي الهندي والرازي والسبكي 
من الشافعية - وقالوا بجواز الترجيح بين القطعيين" . 


وهذا الشزاع بين الفريقين إِنُما هو في الجواز العقلي أما في واقم 
بالجواز العقلي الاستدل لذهبهم» ولكن القائلين بعدم الجواز ناقشوا تلك 
الأدلةء وأبطلوها. وقد استغنيت عن ذكر تلك الأدلة والرد عليها لعدم 
جدواها عمليًا وعدم ترتب أي أثر فقهي على ذلك. 


الشرط الخامس: أن يكون المرجح به وصفاً قائماً بالدليل لا مستقلاً عنه: 

فوجه الترجيح «المرجح) الذي يجعل أحد الدليلين راجحاً قد يكون وصفاً 
قائماً بالدليل الراجح» وقد يكون دليلاً مستقلاًء فالوصف مثل: أن يكون 
أحد الراويين أفقه من الآخرء أو أحد المتنين منطوقاً والآخر مفهوماء وأما 
وجه الترجيح المستقل فكان يوافق احد الحديثين حديثاً آخرء أو أن يكون 


5 المتصفى ؟/797,‎ )١( 

(0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2709/5 شرح تنقيح الفصول ص١٤٤‏ كشف 
الأسرار 77/4 روضة الناظر ص۸٠۲»‏ شرح التلريح على التوضيح ۳۹/۳ تيسير 
التحرير ٠١۳/۳‏ المستصفى ۳۹۳/۲ - 544. نهاية السول 7١/8‏ المحصول ٠٠٤١/۲/۲‏ 
المنهاج شرح المعيار ص٥٠٤‏ . 

(۳) البحر المحيط للزركشي ص۲۰۲ من الجرء المحقق. 
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رواة أحد الدليلين أكثر.! وقد اختلف العلماء" فى هذا الشرط: 


فالحنفية يشترطون إفي المرجح به أن يكون وصفا قائماً بالدليل الراجح» ٠‏ 
فإن كان ال اقمع به 


أمّا الجمهور فلا بي يشثرطون هذا الشرط ويعملون بالمرجح راء کان س 
قائماً بالدليل أو كان ارم دليلاً مستقلاً؛ لأن المرجح المستقل أقوى من غير 
المستقل . 

وحجة الحتفية أن الرجحان وصف للدليل؛ والمسمقل ليس وصفئاً'له؛' 
ولأن المرجح المستقل إذا كان دون الدليل الراجح فهو باطل لا يرجح ب 
وإن كان المرجح السعقل فوق الدليل المراد ترجيحه فيتمسك به فقط ولا 
تان لنا إلى استخدام الترجيح. وإن كان مثله. فسيكون الترجيح بالعدد ولا 
ترجيح بالعدد؛ لأن الأدلة إذا تمائلت سقط الزائد ولا يلزم اجتماع الثلين". 


جات ان النفية - بان هناك فرقاً بين الدليل المستقل والمزية؛ 57 
أن المزية لا يمكن: الاستغناء عنها لاتصبالها بالدليل؛. بينما الدليل ص يكن 


الاستغناء عنه. 


ورجح الزركشي راي الجمهور؛ وذلك لان الترجيح للدليل بالزجح. 
المستقل يرجع إلى أوصاف لا إلى ذوات» فكثرة النظائر للدليل تعتبر ؤضفاً 
للدليل» ثم رد على ما استدل به الحنفية فقال : «أما من حيث إمكانية 
الاستغناء عن الدليل المستقل وعدم إمكانية الاستغناء عن المزية 'فهذا غير 
صحيح؛ لأنّه يكن الاستغناء عن المزية أيضاً؛ لأننا لو. فرضنا خلو الدليل من 


() نهاية السول .۲٠٤/۳‏ التقرير والتحير ۱١/۳‏ - ۱۷ء والإبهاج .۲٠٠/۳‏ 


20 أضول البزدري مع كشف الأسرار ۷۷/٤‏ فواتح الرحموت شرح 'مسلم الثبوت 4 
تيسير التحرير 2104/9 
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هذه المزية فيكون في هذه الحالة مستقلاً عنهاء أما قولهم بان الترجيح بالمستقل 
ما هو إلا اجتماع الثلين وهو لا يصح به الترجيح. لآنه يكفي في المثلين 
احدهما ويسقط الآخرء فيرد عليهم بان التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف 
للدليل لا بذوات» وذلك أن كثرة النظائر وصف للدليل» ولأنّنا لو رجحنا 
بالمرجح المستقل نكون قد رجحنا بالتأكيد لا بالتاسيس» والتاكيد مهم جداً؛ 
لأنه يبعد احتمال المجاز»" . 

وقد ترتب على الاختلاف - بين الجمهور والحئفية - في هذا الشرط 
اختلاف في بعض وجوه الترجيح كالترجيح بكثرة الرواة والترجيح بكثرة الأدلة 
وسنعرض لها بالتفصيل عند الكلام عن أوجه الترجيح. 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري 78/5 - ۸١‏ والبحر المحيط للزركشي ص7١"‏ من الجزء 
المحقق . 
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الملبحث الثاني 


حكم العمل بالدليل الراجح 


اختلف العلماء. في حكم العمل بالدليل الراجح إلى مذهبين: 


الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن العمل بالراجح وترك الرجبوح: 
' واجب”'» وحكى الإجماع على هذا كثير من الأصوليين”© ٠‏ قال الشوكاني: . 
١‏ «وهذا محفق عليه ولم يخالف في ذلك إلآ من لا يعتد به ومن نظر في : 
أحوال الصحابة والعاينين 4 ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل ش 
بالراجح وترك الرجو ح۲ ْ 


الثاني : ذهب أبو بر وبعض ر وبعض و إلى کار 


(1) العدة؟/ 11١5‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠۹/۲‏ جمع الجوامع17/ 51" نهاية السسول! . 
م الإجكام للآمدي1/4؟" المحصول؟/ ٠۲۹/۲‏ المستتصفى 7" فواتح الرحموت' 
يفك ٠‏ تيسير التحرير”/ ٠١١‏ فتح الغفار 01/6 البرهان ١١47/7‏ شرح تنقيح الفضول, ' 
ص۰ ۰ كشف الأسرار :75/4 إرشاد الفحول ص۲۷۳ - ۲۷١‏ شرح .الكافل: ص7815. 

(۳) مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت ۲۰٤/۲‏ البرهان ١١47/5‏ الملحصول. ٠۲٩۹/۲/۲‏ 
المستصفى .۳۹٤/۲‏ 


5) إرشاد الفحول ص١۲۷‏ ا 1 
(4) كشف الأسرار ۷٦/٤‏ - > ۷۷ الإبهاج ۲١۹/۳‏ فواتح الرحموت ۲٠٠/١‏ المحصول: ۲/ , 
۲ نهاية السول Yr‏ جمع الجوامعم وا عليه ۳٣۱/۲‏ شرح تنقنيح الفصول , 
ص 47١‏ شرح الكركب التير = 1 : 
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هذا الرأي إلى ابي عبد الله البصري» ولكن إمام الحرمين أنكره وقال:«لم أر 
هذا النقل في شيء من مصنفات البصري مع بحثي عنها»" . 
ومناقشتهاء فابدا ولا بأدلة الجمهور» م أعرض أدلة الحنفية» وذلك كما يلي: 


اولاً - ادلة الجمهور: استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب العمل 
بالدليل الراجح وترك المرجوح بالآتي”": 


-١‏ تقرير النبي كَل لمعاذ -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن قاضياً -على 
ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض» مما يدل على اعتبار الترجيح والعمل 
بالراجح””. فقد روي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله كك لما بعثشه 
إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يياو قال فإن لم 
تجد في سنة رسول الله يياو ولا في كتاب اللهء قال أجتهد رأبي ولا آلواء 
فضرب رسول الله ياو صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي رسول الله . 

؟- إجماع الصحابة والسلف على وجوب العمل بالحديث الراجح» فقد رجحوا 
خبر آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين «إذا التقى الضتانان 


.۱٤١/۲ البرهان‎ )١( 

(؟) تراجع ادلتهم في تلك المراجع التي ذكرت مذهبهم. 

(*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .۳۲٠/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في: باب اجتهاد الرأي في اقضاء من كتاب الأقضية. سنن أبي دارد 
٠/۳‏ واللفظ له والترمذي في: باب ما جاء في القاضي يقضي من كتاب الأحكام 
جامع الترمذي 5١7/5‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس 
إسناده يمتصل عندي. 
ويراجع عون المعبود )01١/9(‏ حيث حكم عليه بالضعف وبين سبب ضعفه. 
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فقد. وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله كا 'فاغتسلنا»”" على SÊ‏ أبي 
هربة رضي الله عنه وهو قوله يلو «إنما الماء من الماء» آي إنما الغسل من 
المني؛ ووجه الترجيخ: أن أزواج رسول الله طلا أعلم بفعله من الرجال 
الأجانب؛ فلو لم يجب الترجيح والعمل بالراجح ما قدمت الصحابة. خبر 
عائشة على خبر أبي هريرة . 


وكذلك قدم الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله بك 
كان يصبح جنباً وهو صائم»"» على حديث ابي هريرة: رضي الله عه أنه 
كان يقول: لا ورب الكعبة! ما أنا قلت «من أصبح وهو جنب» فليقطر» 
محمد ية قاله'"؛! لكونها أعرف بحال النبي عن غيرها من الرنجال 
الأجانب 29 ۱ ِْ 


دمن صور الدليل 5 وجوب العمل بالراجح : أن أبا بكر رضي ال“ عنة 
قبل خبر المغيرة ' .بن يا في أن ميراث الجدة السدس»؛ لموافقة فقة فقة محمد 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

() الإحكام في أصؤل الإجكام للآمدي 55١/4‏ المحصول للإمام الرازي ٠۳٠١/۲/۲‏ .. 

(5) وخبر المغيرة هو ما روي قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر النصديق 
تساله ميراثها فقال: امالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة التبي 
الله ع شیا فارجعي حتى أسأل الناسء فسأل الناس فقال المغيرة بن' شعبة حضرت 
رسول الله ك أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل مغك غيرك فقام محمد بن مسلمة 
فقال مثل ما قال المغيرأة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمز 
بن الخطاب رضي الله . عنه تساله ميرائهاء فقال: مالك .في كتاب الله تعالى شيء وما 
كان القضاء الذي قضي به. إلا لغيرك» وما أنا بزائز في الفرائض. ولكن هوا ذلك 
السدس فإن اجتمعتما فيه فهو يينكماء وأيتكما خلت به فهو لها». أخخبرجه أبو داود 
في:. باب في الجدة من كتاب الفرائض سنن أبي داود 11١/7‏ والترمذي :في: .باب ما 
جاء في ميراث الحدة من كتاب الفرائض . جامع الترمذي ان بسنده من طريق إن 
عيينة ومالك وقال عن ري مالك أحسن وأصح من حديث. ابن عبينة؟. 
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ابن مسلمة له: وهو «أن النبي يلخ اطعمها السدس»» فجعل لها الصديق 
السدسء. ورجحه على ماروي عن ابن عباس «أنها بمنزلة الأم التي تدلي 
بهاء فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب» ومن صور العمل بالراجح أن 
عمر بن الخطاب قبل خبر أبي موسى في الاستئذان عندما وافقه أبو سعيد 
الخدري في الرواية" . 


إلى غير ذلك من الوقائع والأخبار" التي تدل على أن الصحابة رضوان 


الله عليهم كانوا يأخذون بمبدأ الترجيح والعمل به في ترجيح بعض النصوص 
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زفق 


فقد روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا في مجلس عند أبي بن 
كعب فأئى أبو موسی الأشعري مغضباً حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحذا 
منكم رسول الله و يقول الاستئذان ثلاثاء فإن أذن لك وإلا فارجع قال أبي وما 
ذاك قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم 
جشته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جثت أمس فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت قال قد 
سمعناك ونحن حيتئذ على شغل فلو أنك استاذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت 
كما سمعت رسول الله ي قال فو الله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتانين يمن يشهد 
لك على هذا. فقال: أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء قم يا آبا 
سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله ييل يقول هذا؟. 

أخرجه البخاري في: باب التسليم والاستغذان ثلاثاً من كتاب الاستئذان صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) 795/1١١‏ ومسلم في: باب الاستئذان من كتاب الآداب. 
صحيح مسلم (مع شرح النروي) ۳۷۸/۱٤‏ واللفظ له. 

من ذلك الروايتان الآتيتان: الأولى عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس في إملاص المراة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي كلل قضى 
فيه بغرة عبد أو أمة» قال: فقال عمر إثني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن 
مسلمة؛ أخرجه البخاري في: باب جنين المرأة من كتاب الديات صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) ؟7١/707.‏ واخرجه مسلم في: باب جنين المراة من كتاب القسامة صحيح 
مسلم (مع شرح النووي) ۱۹١/١١‏ واللفظ له. والرواية الثانية عن نافع أنه قيل لابن 
عمر رضي الله عنهما إن آبا هريرة يقول: «سمعت رسول الله يلو يقول من تبع 
جنازة فله قيراط من الأجر؛ء فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث إلى عائشة 
فسآلها فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة» أخرجه البخاري 
في: باب فضل اتباع الجنازة من كتاب الجنائز صحيح البخاري (مع فتح الباري) ؟/ 
YT‏ ومسلم في : باب الجتازة من كتاب الجنائز صحيح مسلم (مع شرح النووي) 1 
۸ واللقظ له. 
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على ا ˆ قول الغزالي «إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون ` بين 
الأدلة ويقدمون بعض المصلحة علي بعض ويقدمون رواية أبي بكر, الضديق 
على رواية معقل بن يسار وغيرهة”" . ويقول إمام الحرمين: «والدليل القاظع . 
في الترجيح: إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك على مسلك» 
هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراءء وكانوا رضي الله عنهم إذا ١‏ , 
جلسوا يشتورون تعلق منعظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح» وما كانوا ْ 
يشتغلون بالاعتراضات والقوادح وتوجيه النصوص؛ وهذا ثبت بتواتر النقل: في 
الأخباز والظواهر» وجميع مسالك الأحكام فوضح أن الترجيخ مقطوع ! 


° 


و3 الدليل العقلي 
أ- إنه إذا لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوحء وفي هذا ترجبيح ! 


للمرجوح على الراجح. ذلك ممتنع ا 

بد نه إذا کان أحدا الدليلين ا راجحاً؛ فالغمل بالراجح متعين 
عرفاً» فيجب شرعاً العمل بالراجح؛ لأن الأضل تنزيل الأمور الشرعية منزلة 
التصرفات العرفية» لكونه إاسرع إلى الانقياد”» يقول الآمدي: «ولأنه إذا كان 
أحد الدليلين راجحاً: فإلعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح. ‏ والأضل 


0 q۰ روضة الناظر ص۸‎ )١( 


() المتخول للغزالي ص 1۲۷٤۲٦١‏ اة إلى أن إمام الحرمين (ت ۷۸٤ه)‏ أقدم من ۰ 
الغنزالي (ته50ه) إلا إني قدمت نص الغزالي؛ لأنه أكثر دلالة في الاستشهاد به ' 
على موضعنا هذا. 

. ۱٤١/۲ البرهان‎ )( 

(4) إرشاد الفحول .۲۷٤١‏ 

() كشف الأسرار .للبخاري ۷1/۳ - ۷۷ وإرشاد الفحول .۲۷٤‏ 


- .0 سه 


تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن”". 


ثانياً: آدلة المتكرين”" للعمل بالراجح 


الدليل الأول: قوله تعالى: فاعتبروا يا اولي الأبصار) [الحشر:١]»‏ ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل؛ وعليه فلا وجه 
لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح» فالعمل بالمرجوح ضرب من 
الاعتبار“ 

ا 

واعترض على هذا الدليل أن الآية لا تصلح دليلاً على عدم وجوب 
العمل بالراجح» وإنما تفيد الأمر بالنظر والاعتبارء وما لا شك فيه أن النظر 
والاعتبار يقتضيان العمل بالراجح؛ لأنه أقوى من غيره في نظر المرجح“ 


الدليل الثاني: قول الرسول يا «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى 'السرائر» 
فإنه دل على الأخذ بالظاهرء والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به . 


)١(‏ الإحكام للآمدي 75١/4‏ (وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص48 يقول السيوطي -عن 
هذا الحديث- قال العلاني : ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث صلا ولا 
بسند ضصعيف» بعد طول البحث» وكثرة الكشف» والسؤال» وإلما هو من قول عبد 
الله بن مسحود موقوفاً علي أخرجه أحمد في مسندها أله 

(۲) انظر أدلة المنكرين للسمل بالراجح ومناقشتها في كشف الأسرار 7/4/-/ا/ا فواتح 
الرحمرت 7٠١4/5‏ شرح تنقيح الفصول 4٠١٠‏ الإبهاج ۲٠۹/۳‏ البرهان ١147/١‏ 
المحصول ٠٥۳۰/۲/۲‏ شرح العضد ۳۰۹/۲ - .۴٠١‏ 

(9) الإحكام للآمدي ۳۲۲/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۷1/٤‏ - ۷۷. 

(4) الإحكام للآمدي 907/4 


(5) إرشاد الفحول ص774. 


- 01 - 


واعترض على هذا الدليل بان هذا الحديث لا أصل له" ء ولكن ورد : 
في معناه قوله. يا «إنما أقضي له با أسمع"””. ولو افترضنا أن الحديث ' 
الذي روي بعناه يؤدي الغرض نفسه في وجوب العمل بالظاهر؛ فلن الظاهر 
الذي يجب العلم به هوأ ما ترجح أحد طرفيه على الآخر؛ فيكون العمل . 
بالراجح عملاً بالظاهر وبمخالفته في العمل بالمرجوح يكون عكس الظاهر”, 


الدليل الثالث: إن بعض الآيات ليست أولى في الاستعمال من بعض» 
ولا بعض الأحاديث أولى في الاستعمال من بعض؛ فكل سواء في وجوب 
الطاعة والاستعمال وکل من عند الله عز وجل ولا فرق“ . 


واعترض على هذا الدليل بأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين 
جزافاً ومن غير نظر في ترجيحه على الآخر؛ فالمرجح هو الذي يجعل أي 
الدليلين أولى بالعمل". / 


الدليل الرابع: إن ا الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات ' 
المتعارضة» وبا أن الترجيح بين البينات المتعارضة غير معتبر-حتى إنه لا تقدم ' 


١ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت:‎ )١( 
6ه) تحقيق عبد الزجمن بن يحيى المعلمي اليماني وعبد. الرهاب عبد اللطيف»‎ 
. ٠٠٠ص الطبعة الأولى مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۱۳۸۱ھ 1970م‎ 

(0) أخرجه مسلم في: باب الحكم بالظاهر من كتاب الأقضية صحيح مسلم (مع شرح | 
النروي) ۲٤۵/۱۲‏ وهو لجزء من حديث في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها :قالت ١‏ 
قال رشول الله کل إنكم ختصمرن إل لعل بعشكم أن يكوت الخن يحجمه ,من 
بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق آخيه شيئاً فلا ياخذه 
فإنما أقطع له قطعةً من النار». 

() الإحكام للآمدي ۳۲۲/٤‏ وكشف الأسرار ۷٦/٤‏ - ۷۷ إرشاد الفحول .٠۷٤‏ 

(5) الإحكام لابن حزم 1١۸/١‏ . 

() آدلة التشريع المتعارضة ص۷٦‏ . 


- o۲ - 


شهادة الأربعة على شهادة الاثنين - فيكون كذلك في الأمارات المتعارضة" . 


واجيب على هذا الدليل بأننا لا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة» 
بل عندنا يقدم قول الأربعة على قول الاثنين» وإن سلمنا أنه لا اعتبار 
بالترجيح في باب الشهادة؛ فإئما كان لأن المتبع في ذلك إنما هو إجماع 
الصحابة» وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة» دون باب 
الشهادة" . 

الرأي المختار: وبالتأمل فيما استدل به كلا الفريقين يتبين أن مذهب 
جمهور القائلين بوجوب العمل بالراجح هو الأولى؛ وذلك لقوة أدلتهم من 
السنة وإجماع الصحابة» ولا يقضي به العقل السليم والمنطق الحكيم؛ إذ أن 
التسوية بين الراجح والمرجوح» أو التوقف عن العمل بهماء أمر لا يقره منطق 
ولا يقبله عقل. 

وقد اتضح من خلال مناقشة آدلة القائلين بعدم وجوب العمل بالراجح 
ضعف تلك الأدلةء وعدم انتهاضها بالحجة على ما ادعوهء وأما استدلالهم 
بقوله «نحن نحكم بالظاهر» فلا أصل لهء كما أسلفنا. 


.۳۲۲/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) كشف الأسرار 77/4 - ۷۷ فواتح الرحموت ۲٠٤/۲‏ شرح الفصول 47١‏ الإبهاج ”/ 
۹ البرهان ۱١٤١/۳‏ المحصول ٠٥۳۰/۲/۲‏ شرح العضد ۳۰۹/۳ - 53١‏ 


5 of - 


ْ الفصل الثاني 
وجوه الترجيم باعتبار سند ا حدبث 


وجوه الترجيخ باعتبار سند الحديث تنقسم إلى قسمين : القسم الأول الوجوة 
المتعلقة بحال (الراوي) بلقم 2 0 المتعلقة بمجموع الرواة (بقوة السئد 
-١‏ المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي. 


37- المبحث جره الترجيح باعتيار مجموع الرواة (باعتباز, 0 السند 1 
الملبحث الأول 
وجوه الترجبح باعتبار حال الراوي 
في هذا المبحث أعرضن لوجوه الترجيح المتغلقة بحال الراوي من خيث' 
عدالته وضبطه وفقهه وسنه» وكثرة ملازمته لشيخه وقرب مكانه منه» وبحسن 
اسقصائه» وعدم التباس اسمه بغيره.. وتآخر إسلامه وكونه صاحب القصة أو 


المباشر لها. وأبين أثرأ:الترجيح بهده الأرجه في الفقه الإسلامي من خلال 
ضرب الأمثلة الفقهية عقب كل منها. ٠‏ 


- of - 


الوجه الأول 
الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي 


إذا ورد حديثان متعارضان» وكان راوي أحدهما متفقاً على عدالته» 


والآخر مختلفاً في عدالته؛ فيرجح الحديث الذي اتفق على عدالة راويهء 
على الحديث الذي اختلف في عدالة راويه”© 


-١ 


ومثاله: مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وفيها ورد الآتي : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لو قال: «أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله" 


۲- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناساً من أهل الصلة 


الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً فقلت ليست بال وارمي 


)١(‏ وقد ذكر بعض الأصوليين مع هذا الوجه وجوهاً اخرى تتعلق بعدالة الراري» منها: 


أنه يرجح خبر من عرفت عدالته بالاختبار على من عرفت عدالته بالتزكية» وترجح 
رواية .من عرفت عدالته بصريح التزكية على من عرفت عدالته بغيرها. ويرجح رواية 
من عرفت عدالته بالعمل بما روي على من عرفت عدالته بالرواية عنه؛ لأن الغالب من 
العدل أن لا يعمل برواية غير العدل» وليس كذلك في مجرد الرواية عن العدلء إذ 
إن العدل قد يروي عمن لو سثل عله لجرحه أو و جاده وكل هذه الوجوه 
والتفريعات مجرد افتراضات لعلاج ما قد يطرا من احتمالات التعارض» ولكني لم 
أجد لها أثراً فقهياً ترتب على العمل بها. 

يراجع: تنقيح الفصول ٤٤۳‏ نهاية السول ۲۲۸/۳ الإبهاج ۲۲٠/۳‏ التقرير والتحبير ؟/ 
8٠‏ الإحكام للآمدي 884/4 هداية العقول شرح غاية السول ٠4۳/۲‏ شرح الكافل 
ص 5906 .تيسير التحرير ۱٦۳/۳‏ شرح الكوكب المنیر 755/4 


(؟) أخرجه البخاري في: باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب من 


كتاب الإجارة ٠۲۹/٤‏ (مع فتح الباري). والدارقطني في كتاب البيوع سنن الدارقطني 
00". 3 


- ۳00 - 


عنها في سبيل الله عز وجل لآتين زسول الله به فلأسالته فاتيته ققلت' 
يا رسول: الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقنرآن 
وليست مال .وآرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن اتطوق 
طوقاً م نار فاقبلها»" . ش 


وجه التعاروض: إن حديث ابن عباس يدل على أنها تحلْ الأجرة على 
تعليم القرآن» وحديث عبادة بن الصامت. يدل على أنها لا تحل الأجرة على! 
تعليم القرآن. 1 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى ثلائة مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب | إلى دفع التغارض بالترجيح» فرجح حديث ابن 
عباس على حديث عبادة بن الصامت؛ لأن حديث ابن عباس صحيح ١‏ ولیس . 
في سنده من هو مختلف في عدالته» ينما حديث عبادة بن الضامت) في 
سنده المغيرة بن زياد (ابو هاشم الموصلي) مختلف فيه فقد وثقه وكيع ويحبى: 


ابن معين وتكلم فيه جماعة . وقال أحمد: ضعيف الحديث» حدث بأحاديث 


مناكيز وكل حديث رفعه فهو منكر.وقال أبو زرعة الرازي :لايحتج بدي" . 


وبناءً على ما سبق فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية' 


والظاهرية والحنابلة إلى انها تحل الأجرة على تعليم القرآن" 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في: ناب كسب المعلم من كتاب الإجارة ۲۹۲/۳ وابن, ماجة في: 
باب الأجر على تعليم القرآن من كتاب التجارات .77١/7‏ والحديث في سنده ضف 
ولكنه. قد روي من طريق اخرى تقويه. انظر نيل الأوطار ۲۸۷/١‏ وراجع ما ذكرته 
أثناء شرحي لدفع التعارض' في هذه المسألة. 

() المجموع ۲٠۲/۱۰‏ نيل الأرطار ۲۸۷/١‏ - 788. : 

م المجموع ا الشرح الكبير للدردير مغ حاشية الدسوقي 18/4 المحلئ! ۸ - 
. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۲۳/۱ - 504 المغنى 15/48 - ١"‏ فتح! العزيز 
۲ البرهان في غلوم القرآن للزركشي ٤ fof‏ 


- ۳0۷ ب 


المذهب الثاني: ذهب الحنفية والهادوية إلى ترجيح حديث عبادة بن 
الصامت» وتاويل حديث ابن عباس" وذلك على النحو التالي: 


-١‏ يرجح حديث عبادة؛ لوروده من طرق أخرى عند أبي داودء ولكثرة 


شواهده» فقد روي بنفس معناه عن أبي بن كعب» وعن عيد الرحمن 
٠.‏ ۰ كزين 
ابن شبل وعن عمران بن حصين 5 


؟- اول بعض الحنفية الأجر في حديث ابن عباس بان المراد به الثواب” . 


وبناء على ما سبق فلا يجوز عند الهادوية والحنفية أخذ الأجرة على تعليم 
02 


القرا آن 


المذهب العالث: ذهب بعض العلماء إلي دفع التعارض بين الأحاديث 
بالنسخ فقال: إن حديث جواز أخذ الأجرة -على تعليم القرآن - منسوخ 


(0). 7 


بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن©. 
ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليلهم وضعف دليل 


.1١8557 7/7 ضوء النهار‎ ٤١ 29/4 شرح فتح القدير‎ ۲۸۸ - ۲۸۷/١ نيل الأرطار‎ )١( 

0) نيل الأرطار ۲۸۷/۰ - ۲۸۸ (وقد أوردٍ نص الروايات وما قيل فيها) وقد أعترضص 
على هذا الاستدلال بان الطرق الأخرى لحديث عبادة -فيها بقية ابن الوليدء وقد تكلم 
فيه جماعة ووثقه الجمهور إذا روى عن الثقات (المجموع ٥‏ 7307). أما الشواهد 
الأخرى لحديث عبادة فقال العلماء بان تلك الأحاديث لم يصح منها شيء وليس فيها 
ما تقوم به الحجةء فكل طريقة من تلك الطرق فيها مقال (المحلى ۱۹۳/۸ - ١95‏ فتح 
الباري ٤‏ نيل الأوطار 787/0 - ۲۸۸) وأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح 
بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتاويل لترافق الأحاديث الصحيحة 
(فتح الباري 079/4), 


(۳) واعترض عليهم بأن سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التاريل (فتح الباري) . 


(4) شرح فتح القدير 99/8؛ 4١‏ شرح الأزهار .:501١/9‏ ضوء النهار ١455/9‏ - 
6 الروض النضير .۳۸٤ - "89/١‏ 


(0) وتعقب هذا القول بأنه إثبات لنسخ بالاحتمال وهو مردود (فتح الباري 6 ). 


- 0¥ - 


مخالفيهمء ‏ ولآن أخذ الأجرة على تعليم القرآن يساعد على نشر القبرآن ' 
وتعليمه» ولذلك نجد أن المتاخرين من الحتفية عدلوا عن مذهبنهم واستحسنوا 
ما ذهب إليه الجمهؤر” . 


الوجه الثانى 
الترجيح بكثرة المزكين 

إذا' تعارض حديثان وكان راوي أحدهما قد زكاه عدد أكثر من المزكين ١‏ 
. للراوي الآخرء .فترجح رواية من كثر مزكوه على من قل مزكوه". فن 

تساووا في الكثرة رجح :من کان مزکوه أكثر عدالة. فإن استووا فارلقهم 

ثم أكثرهم علماً أو أكثرنهم بحفاً عن أحوال الناس؛ لأن هذه الأمنور تجعل ' 
٠‏ أصحابها أقرب إلى الصؤاب من غيرهم» وتقوى الثقة بتزكيتهم. كما يرجح ' 
أيضاً رواية من زكي مع ذكر أسباب العدالة على من زكي تزكية مجرذة". ٠ ٠‏ 


مثال : اللترجيح بكثرة المزكين 
مسألة الوضوء من :مس الذكر وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء أن زسول الله هله قال: ' «من 
مس ذكره فليتوضا»” , 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ل 


(۲) تيسير التحرير ۱١1/۳‏ والإبهاج ۲/۳ والتقرير والتحبير ۳۱/۳ شرح الكوكب المثير 
4 الإحكام للآمسدي 758/4 نهاية السول ۲۳۰/۳ إرشاد الول ۷۷ هداية 
العقول . ؟/ 5954 شرح الكافل ص٠٤٠٠‏ تنقيح الفصول المحصول ٠١٥۸/۲/۲‏ شرح العضد ا 
17" . قراعد التحديث 814. 

(۳) المحصول 909//9/9. 


(4) أخرجه أبو داود في: باب الوضوء من مس الذكرء من كتاب الطهارة» سئن. ابي داود 
0 واللفظ أله والترمذي. في: باب الوضوء من مس الذكرء من أبواب الطهارة /١٠‏ 


¥aA -‏ ب 


-٣‏ عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله َك نجاء 
رجل كأنه بدوي؛ فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد 
ما يتوضا فقال: «هل هو إلا مضغة منه؛ أو قال ابضعه منه»" . 


وجه التعارض: إن حديث بسرة يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. 
وحديث طلق يدل على أن مس الذكر غير ناقض للوضوء. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: رجح حديث بسرة على حديث طلق؛ لأن بسرة كثر 
مزكوهاء بينما طلق قل مزكوه" . ولكثرة طرق حديث بسرة وصحتها وكثرة 
من صححه من الأثمة» ولكثرة شواهده؛ فقد روى الوضوء من مس الذكر 
بضعة عشر نفساً من الصحابة عن رسول الله ياء بينما حديث طلق بن 
علي قد اتفق الحفاظ على تضعيفه؛ فقد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو 


زرعة والدارقطني والبيهقي'" 


المذهب الثاني: دفع التعارض بالنسخ فقال إن حديث طلق منسوخ؛ لأن 
خبر بسرة متأخر وذلك أن طلق قدم على رسول الله ياو وهم يؤسسوت 


۱۲٣‏ وقال الترمذي حديث عن سبع 0, والنسائي في: باب الوضوء من 
مس الذكرء من كتاب الطهارة .٠٠١/١‏ وابن ماجه في: باب الوضوء من مس الذكر 
من كتاب الطهارة» سنن ابن ماجه o‏ والإمام احمد في: المسند 4037/5 497. 
زفق اخرجه آبو داود فيي : باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر من كتاب اا 
سان أبي داود / واللفظ له. والتسرمذي في : باب الوضوء من مس الذكر من 
أبواب الطهارة ١١/١‏ وقال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب 0 
والنسائي في: باب الوضوء من مس الذكر من كتاب الطهارة 1١٠/١‏ وابن ماجه في 
باب الوضوء من مس الذكر من كتاب اطهارة سنن ابن ماجه 1١77/١‏ والإمام أحمد 
في: المسند 077/4 3778 
(۷) الإبهاج 78 777. 


(۳) المجموع 457/7 - ٤4‏ المغني ۱ ليل الأوطار ٠٠١/١‏ سبل السلام .٠٠١/١‏ 


- ۳0۹ - 


المسجد أول زمن الهجرة» بينما بسرة متاخر عن ذلك؛ فيكون حديث! بسرة 
ناسخاً لحديث طلق" .وقد ذهب إلى تقض الوضوء من مس الذكر جمباعة؛ 
من الصحابة والتابعين وهو 5 الأوناعي والشافعي وأحمد وإسحاق: وابن 
حزم .وهو المشهور من مذهب مالك" ويتفق هذا المذهب مع المذهب الأول . 
في الآثر الفقهي حيث انتهيا إلى نقض الوضوء من مس الذكر. 


الذهب الثالث: '-وهو للحنفية والهادوية””- رجحوا حديث طلق على حديث 
بسرة بالآني : 1 ش ش 
<١‏ إن نيك طلق اماد ست تر مورب قلاف نيت ره 
واعترض على هذا الاستدلال: بأنه قد ثبت صحخة حديث بسدرة» 
وضعف جدیٹ طلق -كما سبق بيانه. ١‏ : 
؟- اشتهار طلق به بصحبة. النبي كلذ وطولٍ صحبته» وكثرة روايته. أما برق ۰ 
فغیر مشهورة” . ۰ 1 0 
۳- وآ حديث بسرة قال عنه يحيى بن معين: ثلاثة 00 تفلح : | 
أحدها الوضوء من مس الذكر. واعترض على هذا الاسستدلال: بان" 
الأكثرين على خلافه» فقد صحح حديث بسرة الجماهير من الأئمة 
الحفاظ”” كما سبق؛ 
)١(‏ معالم الستن 56/1١‏ د أ“ المجموع ٤1/١‏ - 48 المغني YA‏ و 


زفق المجسوع 1/7 - 48: معالم الستن 1 - 11 المغني 141/1١‏ و ۲٤١‏ المحلى. /١‏ 
ها .- 11١0‏ نيل الأوطار ۱ سبل السلام ٠١6/١‏ شرح منتهى الإرادات 1۷/١١:‏ 
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 15١/١‏ 'بداية المجتهد 79/١‏ ونا بعدها. 


(۳) شرح فتح القدير ٤۹/١‏ حاشية ابن عابدين الدر المختار ۹۹/١‏ ضوء النهار: 2/1 
۸ الروض النضير ۲۱۳/۱ - 27731 

(4) شرح معاني الآثار للطحاري ۱ 

() الروض النضير ]111/١‏ 

٠.٤۷/١ المجموع للنووي‎ )١ 
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واحتجوا أيضاً بان احديث يسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو 
مجهول. 

وأجيب على هذا يأنه قد وقع فى بعض الروايات» ولكنه ثبت فى رواية 
أخرى غير رواية الشرطي: وهي رواية البيهقي عن الإمام محمد بن 
زلف 


إسحاق بن خزية عن الشافعي أن عروة سمع حديث بسرة منها 


أولوا حديث بسرة بان الوضوء فيه يحمل على غسل اليد. وأجيب على 
هذا بأنه غير صحيح؛ لأن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل 


الأعضاء المعروفة ؛ فهذه حقيقته شرعاً ولا يعدل عن الحقيقة إلا ليل 


ورجحوا حديث طلق على حديث بسرة لكونه موافق للبراءة الأصلية في 

عدم نقض الوضوء من مس الذكر. وأجيب عليه بان حديث طلق» 

موافق لما كان عليه الأمر من قبل» وحديث بسرة ناقل عنه فيصار 
22 

إليه*" , 

واحتجوا بان حديث طلق يوافقه القياس» وذلك أن الذكر عضو من 

الإنسان فكان حكمه كسائر الأعضاء. وأجيب على هذا: بان قياس 

الذكر على سائر البدن لا يستقيم؛ لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من 


وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك“ . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم وضعف دليل 
مخالفيهم » ولأن في. العمل به أخذاً بالأحوط . 


. ٤۷/١ المجموع‎ )١( 

(۲) المحلى ۲۳۹/۱ المجموع .٤١/١‏ 

(۳) المحلى ۲۳۹/۱ تيل الأوطار .7٠١ /١‏ 

(4) المغني ۱ المجموع 47/1 الروض النضير 519/1 - 5117. 


- ووم - 


الوجه الثالث 


إذا تعارض حديثان وكان راوي احتدهنا أحفظ للحديث من الآخر؛ .إنه | 
. يرجح حديث من كان احفظ للحديث على معارضه؛ لزيادة ضبطه وشلدة ' 
اعتنائه: بالحديث .واحتياطه فيما يرويه.. كما يرجح أيضاً من اعتمد في روايته ١‏ 
للحديث غلى حفظه على من اعتمد على ما كثبه من الحديث؛ فالحافظ ؛ 
أولى؛ ‏ لبعذه عما قد يقح في الكتابة من نقص أو تقصير”" ٠‏ 


امثاله : مسألة متى يجلس من تبع الجنازة 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن أبي مماوية عن سهيل عن أبيه عن آي هريرة قال قال رسول اله 
ا : لإذا رأيتم اجنازة فقوموا لهاء فمن تبعهاء E‏ ات 
في اللحدة” , 


۲- عن سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه: عن أبي هريرة قال قال رسؤل: 
ذا 1 الجنازة فقوموا لهاء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ‏ في ١‏ 
الأرض»”" , 


| الإحكام للامدي 5 اللمع ص۷٤ تيسير‎ ۲٠١٠/۳ الإبهاج ۲۲۲/۳ نهاية الول‎ )١( 
جمع الجوامع‎ ١ /۲/۲ احبر 7/7 شرح الكوكب المنيبر 785/4 المحصول‎ 
فرائح الرحسوت ۲۰۷/۲ التقرير والتحبير ۲۷/۳ ترا لدی ش‎ ۳٦۳/۲ والبحلى عليه‎ 
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(۲) آخرجه أبو داود في : باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز سنن أبو داود ۳۰/ .۲٠٠۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في: ياب القيام للجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود r‏ 1 
وحديث أبي هريرة هذا ضصحيح وقد أخرجه البخاري في صحيحه بمعنام .لا يلفظه 
وذلك في: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال من كتاب ' 


5 اا 35 


وجه التعارض: إن هذا الحديث فيه اختلاف على سهيل بن صالح راوي 
الثوري عن سهيل حتى توضع في الأرض. 


دفع التعارض: رجح العلماء رواية سفيان الثوري على رواية أبي معاوية؛ 
لأن سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية. قال أبو داود: «سفيان الثوري أحفظ 
من أبي معاوية»”" , فترجح رواية سفيان الشوري عن سهيل عن أبيه حتي 
توضع في الأرض. وأشار البخاري إلى ترجيح رواية سفيان «حتى توضع 
بالأرض» فبوب عليه «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال فإن قعد آمر بالقيامة”'. وكذلك ذكر البيهيقي نحواً من هذا" . وقد 
أشار الحافظ ابن حجر -وكذا ابن قدامة- إلى ما قاله ابو داود“ . 


وقد ذهب -إلى أنه يست يستحب لمن تبع الجنازة أن لا يجس حتى توضع في 
الأرض- الحسن بن علي وابن عمر والشعبي والأوزاعي؛ وأبو حنيفة وأحمد 
والهادوية” . 


وذهب الشافعي'” إلى جواز الجلوس قبل وضع الجنازة» وأن النهى عن 


=الجنائز صحيح البخاري (مع فتح الباري) ٠١/١‏ راخرجه النسائي في باب الأمر 
بالقيام للجنازة من كتاب الجنائز سنن النسائي 4٤4/٤‏ - 0). 


.۲٠٠/۳ أبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 717/8 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي 717/4. 

(4) فتح الباري ۲٠۳/۳‏ والمغني ٤٠٥/۳‏ . 


(0) المغني ۳ مواهب الجليل ۲١٠/۲‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 454/١‏ 
منتهى الإرادات 5417/١‏ شرح الأزهار 474/١‏ شرح فتح القدير ۹۷/۲. وحاشية ابن 
عابدين 0۹۷/۱ . 


E المجموع 11> المغني‎ (0 
- PF - 


الجلوس قبل الوضع مشوخ با روي عن علي عليه السلام «آن رشول الله 
كله قام ثم قعده". ا" 
وأجيب عليه بان القنول بالنسخ في هذه المسألة غير صحيح؛ لأن قول 
علي إنما ينسخ ابتداء القيام بالقعود» ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه ختى 
توضع الجنازة» فحديث علي ليس في لفظه عموم حتى يعم االأمنرين | 
ل ا : 


وييل الباحث إلى استحباب القيام للجنازة -لمن تبعها- حتى توضع في | 
الأرض عمل بالحديث » ا القول بالنسخ . ١‏ 


الوجه الرابع 
الترجيح بفقه الراوي 
إذا تعارض حديثان زکان راوي أحدهما فقيهاً وراوي الأخر لس كذلك 
-او كان راري أحدهما أفقه من الآخر - بأنه يرجح ما كان رأويه فقيهاً عا 
ما ليس كذلك وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ترجح .رواية الفقيه إلا إذا كان الترجيح ' 
بين خبرين مرويين بالمعنئ فإن كانا مرويين باللفظ فلا يرجح بفقه الزاوي. 
ورد عليهم الجمهور: بأن رواية الفقيه مرجحة على رواية العامي 'مطلقاً 
(اي سواء كان الخبر مروياً باللفظ أو بالمعنى) وذلك «لأن الراوي الفقينه بميز: 


)١(‏ أخرجه مسلم في: باب! نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز. صحيح مسلم. (مع: شرح 
النووي) 7/97, 


زفق المغني fof‏ 
- ۳£ ب 


بين ما يجوز وما لا يجوزء ويميز بين ما يمكن حمله على ظاهره وما لا 


يكن ويبحث عن المقدمات وأسباب الورود حتى يطلع على ما يزول بيه 
الإشكال:” . 


ومثاله : مسألة صوم من أصبح جباً 


وفيها ورد الآتي: 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا ورب الكعبة ما نا 
قلت: «من أصبح ١‏ وهو جنب فليفطر» محمد لا قالهه” , 
؟- عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي يكل «كان يصبح جباً 
١ 3 :‏ ا Mn.‏ 
من جماع غير احتلام» ثم يصوم في رمضان؟ 


جنباً ل اح ا من أصبح جنباً. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور -وجزم النووي بأنه استقر الإجماعء وقال: 
ابن دقيق العيد أنه صار إجماعاً أو كالإجماع -إلى أن من أصبح جباً فصومه 


0( الإحكام للآمدي ٤‏ الاعتبار ص76 وإرشاد الفحول ص۲۷۱ قواعد التحديث ۳١۳‏ 
التقرير والتحبير ۲۷/۳ فواتح الرحمرت شرح مسلم الثبوت ۲٠۷/۲‏ تيسير التحرير ۳/ 
۳ اللمع 5 المسودة ص٣۲۷‏ شرح الکافل ص۳٣۲‏ الإبهاج 5٠١/9‏ التلويح على 
التوضيح or‏ شرح تنقيح الفصول 47 نهاية السول ۲۲۷/۳. 

(۲) سيق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في: باب الصائم يصبح جنباً من كتاب الصيام صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) 114/4 ومسلم في: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من 
کتاب الصوم؛ صحيح مسلم (مع شرح النووي) /v‏ تفده 


- ۳0 - 


صحيح ؟ »> ولا قضاء ء علیہ من خير فرق ين أن تكون الجاية عن جما او 
۳ 


ولكنهم اختلفوا في مسلك دفع التعارض -بين حديثي أبي هريرة وعائشة- . 
فبعضهم سلك مسلك الترجيح» ويعضهم سلك مساك الخ ويعضهم شلك 
مسلك الجمعء على على التحو الآتي 


أبي هريرة؛؟ لأن عائشة مقدمة في الحفظ على أبي هريرة؛ ولأنهنا أفقه مله 
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أيضاً. 


: ولموافقة آم سلمة العائشة؛ ورواية اثنين متقدم على رواية واحد و 


سيما أنهما زوجتا رسول الله ية . وزوجتاء أعلم بهذا من رجل إا يعرف أ 
سماعاً أو خا“ ْ 


مسلك السبخ : ذهب ؛ ابن المنذر والخطابي وابن خرية وابن دقيق العيد د إلى 


)١(‏ فتح الباري٠ ٠۷٤/٤‏ - ۷1 نيل الأوطار ۲۱۳/٤‏ المغي ۳۹۱/4 - ۳۹۲ ١‏ معالم الستن 
67 شرح النووي على صحيح مسلم ,779/7 سبل السلام ۷ 

(P‏ اختلاف الحديث للشافعي 147 فتح الباري ١95/4‏ نيل الأوطار eft‏ شرح نودي 
على مسلم ۲۲۹/۷. الأم للشافجي ۱۱۷/۲ . 


(۳) ولأن .روايتهما توافق المنقول والمعقول. فأما المنقول فهو أن الله تعالى عند ابتداء قرض 
الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب. والجماع بعد النوم. 'ثم أباح الله 
تعالى .ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يتنتمر إلى طلوعه؛ فيلزم ‏ أن يقغ : 
اغتساله بعد طلوع الفجر. 
وأما المعقول فهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال» ولیس في فعله شي يحرم على 
الصائم» فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل» ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجناعاً» 
فكذلك إذا اختلم ليلا بل هو من باب أولى» وإنما ينع الصبائم من تعمد الججماع 
نهار وهو شبيه يمن : يمنعق من التطيب. وهو محرم كن حب وص حلال ل اجيم 
فبقي عليه لونه .أو ريحه لم يحرم عليه»: (فتح الباري .)۱۷١ - ۱۷٤/٤‏ ا 


- ۳۹ - 


ان خبر أبي هريرة منسوخ"؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام منع 
في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم» فيحتمل أن يكون 
خبر أبي هريرة -عن الفضل- كان حينئذ؛ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع 
الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه؛ فيلزم أن يقع اغتساله بعد 
طلوع الفجر؛ فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث أبي هريرة -عن 
الفضل- ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ؛ فاستمر أبو هريرة على الفتيا 
به» ثم رجع عنه بعد ذلك لا بلغه. 


مسلك الجمع: جمع بعضهم بين الحديئين بالحمل على الندب: فرأى أن 
الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل؛ فيكون الأفضل أن 
يغتسل قبل الفجر ولو خالف جازء ويحمل حديث عائشة على بيان 
زفف 
الجواز . 


المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء من التابعين وغيرهم” إلى العمل 
بحديث أبي هريرة وأن من أصبح جنباً يفطر» وحملوا حديث عائشة وام 
سلمة على أن ذلك من خصائص النبي. بار . 


واعترض عليههم”' بان الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبان حديث عائشة 
قد جاء من طريق يقتضي عدم اختصاصه َة بذلك «فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلاً قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفاصوم؟ فقال 
رسول الله يليد وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا 


)١(‏ معالم السئن ٠٠١/۲‏ فتح الباري ۱۷١ - ۱۷٤۲/٤‏ نيل الأوطار 7١4 - ۲۱۳/٤‏ سبل 
السلام 10۸/٤‏ . 


(۲) فتح الباري 178/4 نيل الأوطار ۲۱۳/٢‏ شرح النوري على مسلم ۲۲۹/۷ 
(۳) فتح الباري ۱۷٤/٤‏ - 176 نيل الأوطار 71/4 
(5) المرجعين السابقين. 


5 ۳۷ - 


حر الوا لراك رك ف a‏ والله إن 
لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم يما آتقي 0 ا 


ويميل: الباحث إلى ع حديث عائشة على حديث أبي هريرة؛لأنها أفقه . 
وأحفظ من آٻي. هريرة ولأنها في مثل هذا الأمر أعرف بحال الرسول ىا . 


ترجيح من كان أحسن استقصاء 
إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما أحسن سياقاً للحديث» وأبلغ 
استقصاء فيه من غيره؛ فإنه يرجح على معارضهء لاحتمال أن يكون غير 
المتقصي قد سمع بعض االخبر»فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة» فاكتفبى : يما ¦ 
سمعه» م و ا 
ش لذلك» بخلاف من يردي الحديث تامأ مستقصياً فإنه لايقع في مثل هذا الحا 


مثاله : مسالة الأذان ا في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» وفيها ورد كي 


-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي يياه «أتى المزدلفة .فضلى 
بها المغرب. والعشاء بأذان.واحدٍ وإقامتين»"”" 


, اخرجه مسلم في: باب بيان صحة صوم من طلع عليه القجر وهو جنب.من كتتاب‎ )١( 
0 .771/97 الصوم صحيح مسلم (مع شرح النووي)‎ 

(۲) الاعتبار ص١7‏ اللمع ص۷٤‏ شرح الكوكب الئير 7555/4 الثبصرة والتذكرة ۳٠ ٤/۲‏ 
إرشاد الفحول ص۲۷۸ . ' دراسات في التعارض والترجيح ص٦٥0٤‏ . 

(©) أخرجه مسلم في: باب حجة النبي ييل من كتاب الحج. بو E‏ 
النووي) ٤۳٤/۸‏ واللفظا له. واخرجه أبو داود في: باب صفة. حجة النبي يد من 
كتاب الناسك» سنن أبي داود ۱۹١ - 1۸۹/١‏ والنسائي في:. باب الأذان لمن جمم : 
بين الصلاتين بعد ذهاب وقت. الأولى منهماء من كتاب الأذان سان النسائي r‏ 
وابن ماجه» في: باب حنجة رسول الله يللو من كتاب الناسك. سنن ابن ماجه .٠١۲١/۲۰‏ 


- ۳۹۸ - 


۴- وعن أسامة رضي الله عنه «أن النبي يك لا جاء المزدلفة نزل فتوضآ 
فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهماة"" . 

«- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» فامر رجلاً 
فاذن وأقام ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه 
فتعشى» ثم أمر رجلاً - فاڏن وأقام»" . 


وجه التعارض: إن حديث جابر أثبت اذاناً واحداً وإقامتين» وحديث أسامة 
أثبت إقامتين فقط ولم يذكر الأذان» وخديث عبد الرحمن بن يزيد أثبت 
أذانين وإقامتين. 

دفع التعارض : اختلف العلماء إلى عدة مذاهب: 


الأول : رجح حديث جابر على غيره؛ لأن جابراً كان أكثر الئاس 
استقصاءً في روايته لحج الرسول باي فقد استوفى حجة النبي واتقنهاء فهو 
أولى بالاعتماد" ؛ ولأن حديث جابر اشتمل على زيادة الأذان» وهي زيادة 
غير منافية فيتعين قبولها“» ويرجح بها على حديث أسامة» ولأن حديث 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود» وهو مع 


ذلك من رواية الكوفيين فكيف ياخذ به ويترك ما رواه أهل المدينة مرفوعا“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الحج صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) ۱۱۰/۳ . 


(؟) احرجه البخاري في: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما من كتاب الحج صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) 11١/۳‏ . 


(۳) المجموع ۳ والغني 780/8. 
() المجموع 4/۳ المحلى ١77/19‏ نيل الأوطار ۲۲۱/۳. 
(5) فتح الباري 1۱۳/۳. 


- ۳۹ - 


وقد ذهب إلى فشروعية الأذان وإقامتين -عملة بحديث جابرسا الحتقنية 
والهادوية”"© والظاهرية وف القديم عند الشافعي (وهو الصحيح عند الشائعية) : 
وبه قال أحمد بن حنبل ابر ثور. 


الثاني : رجح حدیث ابن مسعود على ما سواه؛ لأنه اشتمل على زيادة 
غير منافية فيتعين: قبوله. ولأنه قد روي عن عمر فعله» وإلى هذا ذهب ! 


مالك: فقال يؤذن للاولى والثانية ويقيم ؟ لأن الثانية منهما صلاة بشع لها 
.2( 0 
الأذان 


الثالث : .رجح حديث أسامة؛ لأن الأذان إنما شرع لصلاة الوقت.. واا أن 
صلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذث لها كما.لا يؤذن للعصر بعرفة. 
وإلى هذا ذهب الشافعي وإسحاق فقالا: لا يؤذن ويصليهما اقامين”". 


الرابع : : جمع بين هذه الروايات بالتخيير في :أن فشكل أيها اء ونساب. ْ 
هذا التو ل إلى :الإمام احمد*. 


وییا اليه 3 م ذهب إليه اساب القول الأرل؛ U‏ 000 


٠٣٣١/۲ السيل الجرار ۲۰۲/۲ التاج المذهب ۲۹۷/۱ البحر الزخبار'‎ )١ 

زفق 1 الباري WY‏ المغني | 0/ ٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم ٤۳۸/۸‏ . ا 

(۳) جاء في المغنى ‏ 0/ :۲۸٠‏ أدوقال مالك: يجمع؛ بينهما باذانين» وإقامتين» وروي: ذلك 
عن عمر وابن عمر وابن مسعود. واتباع السنة أولى» قال ابن عبد الير: لا أعلم فيما 
قاله مالك حديثاً مرفوعاً وجه من الوجوه. وقال قوم: إنما آمز عمر بالثاذين للثانية: 
لأن الناس كائوا قد تفرقوا لعشائهمء فاذن لجمعهمء وكذلك ابن مسعوده' فإنه كان 
يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتينء أى 


(5) المراجع السابقة. ْ 
() معالم السئن ٠٠٠/۲‏ فتح الباري 11۳/۴ . 


5 . - 


ترجيح خبر صاحب القصة أو الباشر لها 


إذا تعارض حديئان وكان راوي أحدهما هو صاحب القصة أو المباشر 
لهاء فإنه يرجح خبر صاحب الواقعة أو المباشر لما رواه من فعل عن غيره؛ 
لأنه. أعرف بالقضية وأعلم بها من غيره» فالمرء أعلم بشأنه وأدرى بحاله من 
غيره» وأكثر اهتماماً بامره" , 


ومثاله : مسألة نكاح المحرم 
وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها «أن رسول الله وَل 
تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس»” . 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله ع تزوج ميمونة وهو 
م 
2 , 


۲۲۸/۳ هداية العقول 7941/1 نهاية السول‎ ۳۲۷/٤١ اللمع س٤٤ الإحكام للآمدي‎ )١( 
نهاية‎ ۲۷١ المسودة‎ ٠٠٠٤/۳ شرح الكوكب المنير 71/4 روضة الناظر ص۹٠۲ العدة‎ 
السول ۲۲۸/۳ المحصول 2037/17/5 المستصفى ۳۹۱/۲ جمع الجوامع والمحلى عليه ؟/‎ 
۲۰۸/۲ شرح تنقيح النصول ص۲۳٤ فواتح الرحموت‎ ٠٠٤٠/۲ والتبصرة والتذكرة‎ 6 
شرح الكافل‎ ۳٠١/۲ إرشاد الفحول ص۲۷۷ شرح العضد على ابن الحاجب‎ ۲۰۹ - 
.5١4 الإبهاج ۲۲۱/۳. قواعد التحديث‎ ۲٥۳ص‎ 


(۲) أخرجه مسلمء في باب تحريم نکاح الحرم من كتاب التكاح صحيح مسلم (مع 
شرحالنووي) 89 واللفظ له. وآأبو داود في : باب المحرم يتزوج؛ من كتاب 
المناسك مان أبي داود ؟/ ١75‏ والتترمذي» في : باب كراهية تزويج الملحرم من أبواب 
الحج. سان الترمذي 7١1/5‏ وابن ماجه» في: باب المحرم يتزوجء من كتاب التكاح 
سان ابن ماجه 1۳۲/۱ والإمام أحمد» في المسند 7777/3. 

(۳) أخرجه البخاري في: باب نكاح المحرمء من كتاب التكاح صحيح البخاري (مع فتح 
الباري4ة 7/۹ ومسلم» في: باب تحرم نکاح المحرم... من کاب النكاح . صحيح 


- ۷۷ - 


حلال. وخدیث ابن عباس 05 على أن رسول الله ٤ا‏ تزوج وهو 1 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : وهو للجمهور العلماء“ -رجح 'حديث يزيد بن ا عن 
ميمونة 2 حديث. ابن عباس بالمرجحات الآنية: 


' إن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة» القصةء وقد حدثت بنفْسْها‎ -١ 
أن رسول الله ل تزوجها وهر حلال» والمرء أعلم بشانه وأدرى بحاله من‎ 


0 


؟- إن رواية تزوجها وهو حلال رواها أكثر الصحابة» ولم يرو آنه 
تزوجها وهو محرم إلا ابن عباس وحده"» ومن ذلك ما رواه أبو راقع ٠‏ ْ 
رضي الله عنه «أن رسول الله بيا تزرج ميمونة وهو حلال» وبنى ' بها وهو 0 
حلال» وكنت آنا الرسول فيما بینهما»“ . ْ 0 


-مسلم (مع شرح اتوي ۹ واللفظ له. وأبو داود في :. باب المخرم. يتزوج» 1 
من كتاب الناسك» سنن أبي داود ٩۷٥/۲‏ والترمذي» في : باب ما جاء في الرخصة 
في ذلك» من أبواب الحج. سنن الترمذي 1۰1/۳ والنسائي. في باب الراخصة: في ٠‏ 
التكاح من كتاب المناسك! سنن النسائي 141/0 والإمام أحمد في المسند fof‏ 7 
ولاك YAY‏ عر COTAN‏ الل : 
)١(‏ معالم السئن ۱۸۲/۲ - ۳ المجمروع 5١4 ۳١ ٠۲/۷‏ المغني 1/0 - 174 المحلى 
۲٢١ - 14۷/۷‏ فتح الباري 00/1 - الا شرح الأزهار ۸٦/۲‏ ضوء النهار 6۴۷/۲ ' 
OYA -‏ شس النووي على مسلم 4/4 ٠٠١ - ٠١‏ نيل الأوطار ٠٠/١‏ بداية المجتنهد 


۲ 47 شرح منتهى الإرادات ۲۹/١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /٣‏ 
كه 


(۲) معالم السنن EE‏ المجموع 17/07 04 نيل الأوطارة/ ١5‏ المغني 131/8 

(۳) شرح النووي على أصحيح مسلم ٠٠٠ - 7١4/4‏ المجموع ۳۰۲/۷ و٤٠٠.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في: ياب ما جاء في كراهية تزويج المحرم من أبواب الحج. جامع 
الترمذي "/ 2٠٠١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 


- الما 


وأبو رافع مباشر للقصة وهو السفير فيها؛ فهو وميمونة أعلم بذلك من 
ابن عباس» وأولى بالتقدیم» حتى لو كان ابن عباس كبيراً؛ فكيف وقد كان 
صغيراً لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليهاء وقد أنكر عليه هذا القول: 
فقال سعيد بن المسيب: وَهَم ابن عباس وما تزوجها النبي 5لا إلا حلالاً. 


فكيف يعمل بحديث هذا حاله"©! 


۳“ يؤيد. حديث يزيد بن الأصم حديث عثمان رضي الله عنه «أن رسول 
الله قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»”" وحديث عثمان قول» 


لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصوراً عليه . 

4- يحمل قول ابن عباس على المجازء فيؤول قوله «محرماً» أي في 
الحرم : فتزوجها في الحرم وهو حلال أو تروجها في الشهر الحرام» وهذا 
شائع في اللغة والعرف" . 

ه- يكن حمل حديث ابن عباس على أن ذلك من خصائص النبي با 
فيكون فعله صتا له من عموم التحريم” . 

وبناء على ما سبق فقد ذهب الجمهور إلى أنه يحرم على المحرم أن 


:25 
يتزوج أو يزوج غيره . 


0( المغئي ه/ 54 . 
النوري) 0 . 


2 شرح النروي على صحيح مسلم 4 . 
() المجموع ۷ نيل الأوطار ٠٠/١‏ المغني 1/0 . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم ۳0/۹ نیل الأرطار .٠١/١‏ 


)١‏ معالم السئن 187/7 - 188 المجموع ٠٠١ ۳٠۲/۷‏ الغني 175/08 - 114 المحلى 
3١١ - ۷‏ فتح الباري ۷۰/۹ - الا شرح الأزهار ۸٦/۲‏ ضوء النهار 6۲۷/۲ 


- PV - 


المذهب الثاني ذهب النفية إلى ترجيح حديث ابن عباس ؛؟ الأنه أقوى 
سنداً من نار" ٠‏ وأولوا قوله دولا ينكح» ب في حديث علمان- بأن 
المراد بالتكاح الوطء لا العقد". 3 


وعد الباحث إلى ها ذهب إليه الجمهور لكثرة مرجحات دليلهم . 


الترجيح بالمشافهة 


إذا تعارض حديثان! وكان راوي أحدهما سمع الحديث من الراوي الأول 
مباشرةً من غيز حجاب» بينما الراوي الآخر: سمع الحديث من وراء حجاب؛: 
فترجح رواية من سمع بالمشافهة على رواية .من سمع. من وراء حجاب؛ 
لكونه أقرب إلى الضبط والبعد عن السهو والغلط› ولآ الرواية من غير 
حجاب شاركت الرواية التي من وراء حجاب في ا . وزادت عليها بتيقن 
عين المسموع O‏ 


۲۸ شرح النرري على مسلم ٠١5 ٠۲٠٤/۹‏ نيل الأوطار ٠٠/١‏ بداية المجتهند؟// 
5١ «to‏ شرح منتهى الإرادات ۲۹/١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/1491. 

0( شرح فتح القدير /۸\ وفتح الباري ۷٠/۹‏ نيل الأرطار 6/ 18. 

() شرح فتح القدیر ۷۳۸/۳ - .٠٤١‏ 
وقد اغترض على ما استدل به الحنفية بالآني : 

-١‏ إن رواية تزوجها وهو محرم 8 يروها إلا ابن عباسء ورواية تزوجها وهو. خلال 

رواها أكثر الضحابة» فهم أكثر منه» وأضبط: لأن الوهم إلى الواحد .اقرب من الوهم 
إلى الجماعة (شرح النوؤي على صحيح مسلم 501/9). 
- إن تأويلهم لحديك عئمان؛ يجاب عليه بأنّ اللفظ إذا اجتمع. فيه غرف اللغة» وضرف" 
اش قدم عرف الشرع ؛ لأنه طاریء» وعرف الشرع أن التكاح هر العقد (الجمرع 
شرح المهذب .)۳٠۲/۷۰‏ 

(۳) شرح العضد على 'مختصر ابن الحاجب ۴٠١/۲‏ الإحكام للآمدني ref‏ جمع الجوامع 
وشرح الحلي عليه i‏ شرح الكوكب المنير 1۳۹/٤‏ الاعتبار للخازمي 00 5 
العقول. شرح غاية السؤل 795/1 شرح الكافل ص75 التبصرة والتذكرة ٠٠٤/۲‏ 


VE -‏ د 


ومثاله : مسألة تخيير الأمة إذا أعتقت 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها 


عبداً فخيرها رسول الله ياو فاختارت نفسها ولو كان حراً لم 
ينرم + وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: ا 
بريرة خيرها النبي ع وكان زوجها عبد" . 


1- عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حراً فخيرها رسول 


الله لار" . 


وجه التعارض : إن حديثي عروة والقاسم بن محمد يدلان بمنطوقيهما على 
أن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح أو بقاتهء 
ويدلان بمفهوميهما على أنّه إذا كان زوجها حرا فلا تخيرءوهذا يتعارض مع 


)١(‏ أخرجه مسلمء في: باب الولاء لمن أعتق من كتاب العتق صحيح مسلم (مع شرح 
النووي) ۳۹۸/٠١‏ واللفظ له. وابو داود في: باب المملوكة تعتق» وهي تحت حر آر 
عبدء من كتاب الطلاق» سان أبي داود ۲۷۷/۲ والترمذي في : باب المرأة تعتق ولها 
ذيج من كتاب الرضاع سان الترمذي 1417# والنسائي في : باب خيار الأمة تعتق 
وزوجها ملوك سنن النسائي a‏ 

(؟) اخرجه مسلم في: باب الولاء لمن أعتق من كتاب العتق صحيح مسلم (مع شرح 
النووي) 544/٠١‏ وأبو داود في: باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبدء من 
كتاب الطلاق» سنن أبي داود ۲۷۸/۲ واللفظ له. والنسائي في: باب خيار الأمة تعتق 
وزوجها ملوك سان النسائي ١560/5‏ وابن ماجه في: باب خيار الأمة إذا اعتقت من 
كتاب الطلاق سنن ابن ماجة 1۷٠/۲‏ . 


(۳) اخرجه ابو داود في: باب من قال: كان حراً من كتاب الطلاق. ستن أبي داود ؟/ 
٨۸‏ والترمذي في: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج» من من أبواب الرضاع: 
جامع الترمذي 11 واللفظ له وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والنسائي في : 
باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر من كتاب الطلاق سنن النسائي ١77/7‏ وابن ماجه 
في: باب خيار الأمة إذا عتقتء من كتاب الطلاق سان ابن ماجه ٦۷۰/۱‏ والإمام 
أحمد في: المسند 45/1 .1۷١‏ 


- Vo - 


حديث الأسرد بن يزيد لني يدل على أنّها تخیر إذا أعتقت ولو كان زوجها حرا. 


دفع التعارض : اختلف العلماء" إلى مذهيين: 


المذهب الأول: نيه عروة والقاسم على حديث الأسود؛ لأنهما: 
أعرف بخديث عائشة؛ لا يتيسر لهما من المشاهدة والمشافهة ما لا يتيسر. مثله 
للأسود بن يزيد: فعائشة عمة القاسم وخالة عروة فكانا :يدخلان عليها بلا 
حجاب» والأسود يسمع كلامها من وراء الحجاب) . ولأنه يؤيد حديث ١‏ 
عروة والقاسم ما رواه أبن عباس أن مغيثاً كان عبداً فقال:يا.رسول الله ' 
اشفع إليها «فقال سول الله يه يا بريرة اتق الله فإنّه زوجك وأبو ولدكء ش 
فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك قال: لا إِنّما آنا شفيع»» وكانت ذموع 
مغیث تسيل على خده». قال رول اله كل لاي الا تعجب من لحب 
مك بزيرة :وننهيها ایا" '. وبناةٌ على ما سبق ذهب الجمهور إلى أنه يقبت 
للأمة الخيار إذا عتقت وكان زوجها عبداًء وأمًا إذا كان زوجها حرا افلا ش 
يثبت لها الخيار“. 1 | 0 ۰ 


المذهب الثاني : ذهب الحتفية والهادوية“ إلى ترجيم حديث الأسود ر. 
E SERE‏ إلى ترجيح حديث الأسود.بن 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أنه 5 خلاف بين العلماء ٠‏ في ثبوت بار للأمة إذا عتقت: وكان 
زوجها عبداء ..وإنّما اختلفوا فيما إذا عتقت وكان زوجها حراً. فالجمهور ذهبوا إلى أنه 
لا حيار لهاء وذهب الهادوية والحنفية إلى لها تخیر (معالم السنن 505/8 المغني | 
٠‏ سيل السلام د نيل الأوطار ٠٠١١/۸‏ بداية المجتهد ٥٣/١‏ ٤ه.‏ : 

(۲) معالم السئن ۲٣۷/۳‏ تح الباري ۳۹/۹ المغني 7١/٠١‏ نيل الأوطار ٠١۳/۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في: باب خيار الأمة تحت العبد من كتاب ب الطلاق صحيح البخاري ٠‏ 
(مع فتح الباري) ۳1۸/۹ وآبو داود في: باب المملوكة تعتق تعتق من كتاب الطلاق؛ سنن 
أب داود ۲۷۷/۲ واللفظ له: 

)4( المجموع ٠ ۳/١۷‏ المغني' 24/٠١‏ سبل السلام ١/١‏ بداية المجتهد ؟/14,57ه0 الترح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 141/۲ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي N‏ 

(5) شرح فتح القذير 0 - ۲۷١‏ حاشية ابن عابدين ۳۸۰/۲ شرح الأزهار ۳۳۷/۲ 
ضوء النهار .۸٤۷/۲‏ 
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يزيد؛ لان منطوقه يدل على أن الأمة تخير إذا عتقت وكان زوجها حرا 
بينما حديث عروة والقاسم يدل - بمفهوم المخالفة - على أنّها لا تخير إذا 
عتقت وكان زوجها حرا فالمنطوق أقوى من المفهوه”" . 


ويي الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهرر لرجحان أدلتهم وضعف ما 
استدل به مخالفوهم؛ حيث إن قوله «كان زوجها حراًه - في حديث 
الأسود- إِنّما هو من كلام الأسود لا من قول عائشة فهو منقطع". 


الوجه الثامن 
ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير 


إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما كبيراً (بالغا) والآخر صغيراً حين 
تحمل الرواية وسماع الحديث فرواية الأكبر أرجح؛لأن الغالب ائه يكون أقرب 
إلى البي الا حال السماع لقوله اة «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»”". 
ولان رواية الكبير أقرب إلى الضبط وأكثر احتياطاً فيكون الظن به أقوى؛ 


)١(‏ واحتج للهادوية والحنفية على قولهم أن للأمة الخيار إذا أعتقت ولو كانت تحت حر 
بأنها عند التزويج لم يكن لها راي؛ لا تفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير 
رضاهاء فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. (المغني ۷٠/٠١‏ معالم الستن 
Yo¥f/r‏ فتح الباري ۳۱۸/۹). 
وأجيب عليهم بان الأمة تحت الحر لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فهي 
كافات زوجها في الكمال؛ فلم يثبت لها الخيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم؛ 
بخلاف ما إذا كان زوجها عبداً فيئبت لها الخيار؛ لأن العبد ناقص» فإذا كملت تحته 
تضررت ببقائها عنده (فتح الباري "١8/5‏ نيل الأوطار 197/8 المغني 39/1١‏ -000, 

(۲) معالم السئن ۲٣۷/۳‏ فتح الباري ۳۱۸/۹. 


(۴) أخرجه مسلم في : باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة صحيح مسلم (مع شرح 
التووي) ۴٤‏ واللفظ له. وأبو دارد في: باب من يستحب أن يلي الإمام في 


الصف وكراهية التاخير من كتاب الصلاة سنن أبي داود .1۷۷/١‏ والترمذي في باب 
ما جاء ليلني منكم أولوا الأحلام من أبواب الصلاةء جامع الترمذي .٤٤١/١‏ 


PY -‏ د 


ولأ الكبير أفهم للمعاني» وأتقن للألفاظء وابعد عن غوائل الاختلاط” , 


ومثاله: مسألة الإفراد والقران في الحج 
ونيها ورد الآتي : ظ 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما ان زول اک '«أهل با لحج 00 


؟- عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا «يقول .لبيك عمرة 


e 
وحجا»‎ 


مفرداً. وحديث أنس يدل على أن الرسول حج حجاً قارناً. ا 


دنع التعارض : اختلفا العلماء إلى مذهيين: 


الذهب الأول: ذهب: الالعية" إلى : ترجيح حديث ابن عمر على خدیٹ 


أنس؛ لأن ابن عمر كان - حيتئذ - کبیراً» وكان أنس صغيرٌ فقد روي:, 


4:2 ۴۲۳ شرح العضد على مخ؛صر ابن الحاجب ۳۱۱/۲ شرح تدقیح الفصول‎ )١( 
1417/4 شرح الكوكب المير,‎ ۲۷١ اللمع ص٦٤ إرشاد الفحول‎ ۳٠١ وقواعد التحديث‎ 
. والإحكام للآمدي‎ .٠٦۲/١/۲ المحصصول‎ ۲۳۲/١ جمع الجوامع 554/7 إنهاية السول‎ 
المسودة 778 التقرير والتحبير‎ ١54 /* تيسير التحرير‎ :7٠١8/١ فر الرحموت‎ rl 
Tet — شرح الكافل 5 التبصرة والتذكرة فس‎ 5 


() اخرجه الببخاري» في : أ باب في بعث علي بن ابي طالب.. إلى اليمن . 
كتاب المغازي صحيح: البخاري 0 فتح الباري) 5597/1 ومسلم في : پاب س 
والقران» من كتاب احج . صحيح مسلم مع شرح النووي 1 واللفظ له. 1 
(5) أخحرجه البخاري» في: باب في بعث علي بن أبي طالب... إلى اليمن . 
كتاب المغازي صحيح إلبخاري ص فتح الباري) 11۹/۷ ر في الإفراد ا 
من كتاب المج صحيح مسلم (مع شرح النووي) 8 واللقظ له. 
(4) حاشية' الدسوقي مع الشرح الكبير ۲۷/۲ - ۲۸ بداية المجتهد 570/1 -5850. 


- ۷A - 


أنّ رجلاً أتى ابن عمر فقال له با آهل رسول الله يل فقال: ألم تات 
العام الأول؟ قال: بلى: ولكن زعم أنس أن رسول الله يل قرنء فقال ابن 
عمر: إن أنسن بن مالك كان يوكل بالنساء» وهن متكشفات الرؤوس - أي 
أله كان صغيراً - وإني كنت تحت ناقة رسول الله ية يسني لعابها سمعته 
يلي" . ولهذا ذهب الالكية والهادوية" إلى أن حج الإفراد هو الأفضل . 


الذهب الثاني: ذهب الحنفية”” ومن وافقهم إلى ترجيح ما رواه أنس على 
ما رواه ابن عمر؛ لأن أنساً لم يُختلف في روايته» فقد اتفق ستة عشر 
زاوياً في الرواية عن أنس أن رسول الله يياو كان قارناً. أما الرواية عن ابن 
عمر فقد تعارضت: فروي عنه أنه كَل أفرد احج . وروي عنه أنه ا 
تمنع”". وأيضاً فإنه يرجح حديث انس لكثرة ملازمته للبي يللِِ؛ِ لأنه كان 
خادمه عشر سنين فهو لذلك أحرى أن يعلم من أمر رسول الله يل ما لا 
يبلغ مبلغه غيره. 


وأما من قال: إن أنساً كان صبياً وقت إهلال النبي يلل فلا اعتداد 
بروايته لاله خالف من هو آكبر منه سئاً. - فيجاب عليه بان أنساً كان عمره 
في حجة الوداع عشرين سنة أو إحدى وعشرينء أو اثنين وعشرين أو ثلاثاً 
وعشرين سنة تبعاً للاختلاف في تعيين تاريخ وفاته» هل هو عام تسعين» آم 


واحد وتسعين: أم اثنتين وتسعين. أم ثلاثة وتسعين :ايا فن فارق السن بين 


.A1/0 المنني‎ 0 

(۲) شرح الأزهار ۱۸۷/۲ ضوء النهار 1۷۲/۲ الروض النضير .۲١/۳١‏ 

.)1١ - 4١١/7 فتح القدير‎ )۳( 

22 سبق تخريجه عن ابن عمر في بداية الحديث عن المسألة. 

)٥(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتم رسول الله يياو في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» أخرجه البخاري» في: باب من ساق البدن معه» من كتاب الج . صحيح 
البخاري (مع تح الباري) ٦۳١/۳‏ ومسلم» في: باب وجوب الدم على المتمتع .. . من 
كتاب الحج صحيح مسلم (مع شرح النووي) ٤٥۸/۸‏ . 


- ۳۷۹ د 


ابن غمر وأنس رضي الله عنهما وهو سل واحدة أو سلة. وبعض سى 

اقتصرت في هذه المسالة على إيراد ما له صلة بالتمثيل للقاعدة الأصولية. 
ولم أتطرق إلى امناقشات والردود التي جرت بین العلماء حول أنواع: احج 1 
وأيها الأفضل“. 


الوجه التاسع 
ترجيح رواية متأخر الإسلام 


إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما متقدم الوسلام والآخر متأخرا 
ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء“ إلى ترجيح رواية متاخبر الإسلام 
على متقدمه؛ لأن تأخجره في الإسلام دليل على تأخر روايته وجفظه آخر 
الأمرين عن رسول الله كي ؛ ولهذا قال ابن عباس: «كنا ناخ بالأإحدث 


.415 - 411/7 شرح.فتح القدير‎ )١( 


() اتفق العلماء. على أنه يجوز للحج الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء (الإفراد التمتع 
القران) ولكنهم اختلفوا! في أفضلها فاختار الإماء احمد التمتع ثم الإفراد ثم القران وهو 
أحد قولي الشافعي. وذهب الثوري والأحئاف إلى اختيار 8 وذهب لك وآبو لور 
والهاذوية إلى اختيار الإفراد. وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقد دار بين العلماء ‏ في 
تعيين افضل انواع الخج ‏ نقاش طويل جداً حتى قال الشوكاني عنها: إن تعبيين ما 
حج به الني ول من أنواع الحج وبيان ما هو الأفضل من المضايق ومواطن, البسط؟ نيل ' 
الأوطار سك وانظر | المغني 9١ - A1‏ والروض النضير ۲٢/۳‏ - 5058 : 
(۳) العدة ٠٠٤١/۳‏ نهاية السول مر مختصر ابن الحاجب مع شرح الد 0 
جمع الجوامع /Y‏ 16 شرح تنقيح الفصول 477 تيسير التحرير ١١٤/۳‏ فراتخ 
ارت ٠ Nn‏ المحصول 0168/5/1 إرشاد الفحول ص۲۷۷ الإبهاج 714/8 شرح 
الكركب امثير ٠٤١/٤‏ قواعد التحديث 7١4‏ اللمع ص١٤‏ هداية العقول 1۹4/١‏ تنقيح 
الفصول 414 المنخول ض۲۸٤.‏ 
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فالأحدث من امور رسول اللَهكَكليو»'؟. ولأن رواية متأخر الإسلام متحققة 
التأخرء بينما رواية المتقدم تحتمل أن تكون مما سمعه في اول الإسلام» 
ويحتمل أن تكون مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله ياء وما لا يقبل 
الاحتمال أولى بالقبول مما يقبل الاحتمال فتكون رواية المتاخر أولى بالقبول. 


المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء”” إلى ترجيح رواية متقدم الإسلام 
على متاخره؛ لأن المتقدم في الإسلام اعرف وأشد تحرزاً وتصوناً لزيادة 
أصالته في الإسلام» وأولوا قول ابن عباس كنا نأخحذ بالأحدث فالأحدث» 
بان معناه: نقدم المتاخر بقرينة على المتقدم . 


المذهب الثالث: ذهب القاضي والمجد والطوفي”": 
الإسلام ومتأخره سواء فلا ترجح رواية أحدهما على الآخر؛ لذن كل واحد 
منهما اختص بصفة فاختص متقدم الإسلام بأصالته في الإسلام» واختص 


متأخر الإسلام بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين فكانا سواء» . 


دإلى أن رواية متقدم 


المذهب الرابع: ذهب الإمام الرازي إلى التفصيل فقال: «والأولى أن 
يفصل فيقال: إن كان المتقدم في الإسلام موجوداً في زمن المتأخر فلا ترجيح 
لواحد منهما على الآخر؛ لجواز أن تكون رواية المتقدم في الإسلام متآخرة 
عن رواية المحأخر» وجواز أن تكون متقدمة عليه» ولا مرجح لأحد 
الاحتمالين على الآخر. اما إن كان المتقدم في الإسلام قد علم موته قبل أن 


»( سبق تخريجه. 


(؟) وهم ابن الحاجب وابن مفلح والهندي والآمدي وجمهور الزيديةء الإحكام للآمدي 4/ 
۷ هداية العقول شرح غاية السؤل 791/5 شرح الكافل 7904 المسودة ۲۷۹ تيسير 
التحرير ١74/7‏ إرشاد الفحول ۲۷۷ شرح الكوكب ٦٤٤/٤‏ . 


(۳) المسودة ۲۷۹ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲ شرح الكوكب المثير ٠٤٤/٤‏ . 
() شرح الكوكب الئير .٠٤٤/٤‏ 
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يسلم المتآخر أو علم أن ۳ روايات المتقدم متقدمة على رواية المتاخر - فهنا 
يحكم بالرجحان؛ لأن لانم ملحق بالغالہ»" . 


وي الباحث العاف إليه الجمهور من آله ت رصح رواية متأخر / 
الإسلام على رواية المتقدم؛ لقوة ما استدلوا به . 


مثال لترجيح رواية متأخر الإسلام 
مسألة رضاعة الكبير 
وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن زينب بنت آم سلمة قالت: «قالت أم سلمة لعائشة: إِنّه يدخل عليك ش 
الغلام الأيفع الذي ما احب أن يدخل علي. فقالت: عائشة أما لك. في : 
رسول الله يكل أسوءٌ قالت: إل امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله 1 
٠‏ إن سالا يدخل علي وهو رجل» لوس الى شيف انه و 
رسول الله لا : أرضعيه. حتى يدخل عليك» وفي رواية عن زينب ,عن ش 
أمها م سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي ييا أن يُدخلن عليهن 
أحداً .بتلك الرضاعة وقلنٌ لعائشة واللّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
7 الذي لسالم خاصةء فما هو بداخل علينا اح بهذه الرضلاعة 
ولا د Pus‏ أ 


EY المحلي على جمع الجوامع‎ ۲۲١ - ۲۲١/۳ الإبهاج‎ ٥1۹4/۲/۲ المحصول‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم» في: باب رضاعة الكبير» من كتاب الرضاع: صحيح. مسلم '(مع شرح 
النووي) ۲۸١ - 780/٠١‏ واللفظ له. وأبو داودء في: باب من حرم به (أي برضاعة 
الكبير) من كتاب التكاج سان أبي داود ۴۲۹/۲ - ٣۳۰‏ والنسائي ع في: اباب رضاع 1 
الكبير» من كتاب التكاح: سنن النسائي ٠١١ 21١6/1‏ والإمام ان في : االمسند 1/ 


۷4 ۳۱ ۸ ۹ 575 وابن ماجه في: رضاع الكبير من كتاب التكاح 
سان ابن ماجه ٠۲٣/۲‏ كك 
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- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كا : «لا رضاع 
إل ما كان في الحولين»” . 


وجه التعارض: إن حديث زينب بنت أم سلمة يدل على أن رضاعة الكبير 
في السن مُحرمّة. وحديث ابن عباس يدل على أن رضاعة الكبير غير 
محرمة» وأنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح حديث ابن عباس على 
حديث سالم””؛ لأن ابن عباس متاخر الصحبة: إذ إِنّه لم يقدم المديئة إلآ 
قبل الفتح. بينما قصة سالم المذكورة كانت في أول الهجرة عند نزول قوله 
تعالى : ا ادعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب: ]١‏ » فرجح المتآخر على التقدم لاحتمال 
إلنسخ” . ولآن حديث ابن عباس يوافق قوله تعالى: 8 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين 0 - ففى الآية بيان 
للمدة التي تلبت فيها أحكام الرضاع”» - ويوافقه قول الرسول يياه - في 


)١(‏ أخخرجه الدارقطني» في: كتاب الرضاع. سنن الدارقطني ١14/4‏ وقال: لم يسنده عن 
ابن عبينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. 

(۲) فتح الباري ٥۳/۹‏ معالم السئن ۱۸۷/۳ نيل الأوطار 7١5 - 7١4/5‏ الروض النضير 
01 


() المراجع السابقة الصفحات نفسها. ومثل حديث ابن عباس ورد عن أبي هريرة» وهو 
متاخر الإسلام إذ إِنَّه لم يسلم إلا في فتح خيبر. وقد اعترض على هذا الاستدلال 
باه ضصسيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراري ولا صغره أن لا يكون ما رواه 
متقدماً. وايضاً فان ابن عباس وابا هريرة لم يصرحا بالسماع من النبي يي ٠‏ ولو 
كان النسخ صحيحاً لا ترك التشبث به أمهات المؤمنين (فتح الباري 3 نيل الأرطار 
(Io — IE‏ 


0( فتح الباري 0/۹ شرح النووي على صحيح مسلم دكن المغني ١‏ المحلى 
٠‏ تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس طبعة محمد علي صبيح القاهرة ل 
بدون تاريخ جا ص۹۱٥۱‏ . 
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حديث أم سلمة - «لا:يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي: وكان 
قبل الفظام"" وما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «دخل علي" 
رسول الله كيه وعنديٰ رجل قاعلا فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في 
وجههء قالت: فقلت:' يا رسول الله إِنّه اخي من الرضاعة» قالت: فقال: 
انظرن إخوتكن من الرضاعةء فإنّما الرضاعة .من المجاعة»"" 


كما استدل الجمهور. بان قصة سالم نازلة في عين فهي خاصة به كما بين 
ذلك أمسهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك. فاحتجين بأنها رخصة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : باب ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دو 
الحولين» من آبواب الزضاع وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على اهنا عند 
أكثر أهل العلم جامغ الترمذي ”408/7 واخرجه ابن ماجه(عن عبد الله ب بن الزيبير) 
في : : باب لا رضاع بعد فصال؛ من كتاب التكاح سان ابن ماجه 337/١‏ 132020 
واعترض على خديث آم سلنة باله منقطع لأنّه. من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير 
الأسدية عن أم ' سلمة إولم تسمع منها شَيئاً لصغر سنها إذ ذاك (المحلى 256/٠١‏ 
١‏ راجیب على هذا الاعتراض بان تصحيح الترمذي والخاكم لهذا الحديث يدفع علة 
الانقطاع فإلّهما لا يصإححان ما كان منقطعاً إل وقد صح لهما اتصاله لا تقرر في 
علم الاصطلاح (نيل الأوطار 1/7( 


(1) أخرجه البخاري في: باب من قال: لا رضاع بعد حولين» من كتاب التكاح» صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) ۵/4 ومسلم» في: باب إنما الرضاعة من المجاعة من كتاب 
الرضاع . صسحیح مسلم (مع شرح النووي) ۲۸٦/۱۰‏ واللفظ له. والنسائي في : باب 
القدر الذي يحرم من الرضاعة من كتاب النكاح سنن النسائي ٠١١/١‏ وأبو داود في : 
رضاعة الكبير من كتاب التكاج سان أبي داود ۲۲۹/۲ وابن ماجه في : باب لا رغ 
يعد فصال من كتاب التكاح سنن ابن ماجه 1۲٦/۲‏ . 
واعترض على قوله في حديث. عائشة «فإِنّما الرضاعة من المجاعة» بان شرب الكبيرا 
يؤثر في دفع مجاعته قطماً كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير او قريب منه (المحلى :11:۰ 
(Yé‏ : 

واجيب على هذا الاعتزاض باله لو كان هذا الأمر يستوي فيه الكبير والضغير لاء كان 

للحديث فائدة؛ .إذا نسيد. الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم.يجد 
طعامًا ولا شرابًا غيره واا من كان يأكل ويشرب فلا يسد جوعته عند الحاجة غير 

الطعام والشراب (نيل الأوطار 14/1" - .)١٠١‏ 
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ارخصها رسول الله اة لسالم خاصةء وقلن لعائشة: ما هو بداخل علينا 
أحد بهذه الرضاعة ولا راثیا" . 


و ع( 


يحرم 


المذهب الثاني: ذهب الظاهرية” إلى ترجيح حديث ام سلمة على ما 
عارضه؛ لأنه بلغ مبلغ التواتر فقد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة 
بنت سهيل وهي من المهاجرات» وزينب بنت آم سلمة وهي ربيبة البي يك 
ورواه من التابعين القاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع؛ 
ورواه عن هؤلاء الزهري؛ وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» 
ويحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة» ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني» 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبة» ومالك» وابن جريج» وشعيب 


)١(‏ فتح الباري 58/4 معالم السئن ۱۸۷/١‏ المجموع 25/5١‏ المغني 390/1١‏ الررض 
النضير ٩۳/٤‏ واعترض على هذا الاستدلال بان دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد 
اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة ولا حجة في إبائهنَ لها كما اله لا حجة 

في أقرالهن ولهذا سكنت ام سلمة لا قالت لها عائشة: «أما لك في رسول الله يكل 
أسوة حسنة». ولو كانت هذه السنة مختصة بالم لبينها رسول الله كما بين اختصاص 
خزية بان شهادته كشهادة رجلين (نيل الأوطار 14/5" - ۳٠١‏ المحلى .)59/٠١‏ 

(۲) شرح فتح القدير ۴۳ - ۳٠١‏ حاشية ابن عابدين 4٠١/۲‏ المجموع AA - Ao‏ 
فتح الباري ٠۳ - ٠٠/۹‏ أحكام القرآن الكريم للجصاص 5 - ١١6‏ مواهب 
الجليل ۱۷۹/٤‏ شرح الأزهار ٠٥۸/۲‏ ضوء النهار 1١١17 - ٠٠٠١/۳‏ الروض النضير 
04 - 98 معالم الشنن ۱۸١/۳‏ - ۱۸۷ الفروع لابن مفلح ٠۷٠/١‏ شرح منتهى 
الإرادات *//ا7 إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين لأبي بكر بن محمد شطا 
الدمياطي . طبعة الحلبي 747١ه‏ ج٣‏ ص٠۲۸‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ 
۳ بداية المجتهد 81/6 بدايع الصنايع 4/4 تبيين الحقائق ATT‏ المدونة الكبرى 
للؤسام مالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ه) رواية سحئون عبد السلام بن سعيد 
التنوخي (ت ٤١‏ ۲ه) عن عبد الرحمن بن القاسم (ت١9١ه)‏ عن الإمام مالك. مطبعة 
السعادة بمصر ۳۲۳١ع‏ جه ص٠۹‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك ۳۰۷/۱۰ - "١15‏ 


.۲٤ - ۱۷/۱۰ المحلى‎ )۳( 
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ويوئنس وجعفر ابن ربيعة ومعمرء. وسليمان بن بلال وغيرهم» ؤهؤلاع هم 
أئمة الحديث المرجوع إليهم في عصورهمء ثم رواه عنهم الحم :الغفير والعددا 
الكثير حتى قال بعض آهل العلم: إِنّ هذه السنة بلغت طرقها نضِناب 
التواتر" . وبناء عليه فرضاعة الكبير محرمة كرضاعة الصغير”. وقد أجابوا 
على .ما استدل به ابجمهور باعتراضات على كل دليل ثم جاب الجمهور على 
تلك الاعتراضات" 


الذهب الثالث: ذهب ابن تيمية إلى َك بين الأحاديث بتغاير الحال: 
فرأى أله يعتبر الصغر إفي الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير' 
الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة»ء وشق احتجابها عنه» كحال سالم مع! 
امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أئَرَ راشا وأما من 
عداه 8 من الصغر“! ش ٍ 


ويل الباحث الا ق الجمهور من ترجيح حديث يا 000 
لتاخر إسلامه وموافقتم لظاهر القرآن في تحديد مدة الرضاعة. وتبقى قنصة .| 
سال 'إمّا. واقعة عن - فتختص بسالم - كما فهمتها أمهات المؤمنين وجمهور | 
العلماءء وإمًا انها منسوخة لتقدمها وتار إسلام أبي هريرة وتآخر صحبة أبن : 
انارو لطن ارد اغ افم 


.۲٤/۱۷/۱۰ المحلى:‎ )١( 
.٠۳/٠١ المحلى‎ ۳٠١ - 71١1/5 نيل الأرطار‎ )( 


©) نيل الأوطار ٣٠١ - ER‏ المحلى ١7/٠١‏ - 54 ويراجع ما ذكرته في هامش هذه 
المسألة. 

(5) الفتاوي الكبرى لابن تيمية 5٠ - ٥۹/۳‏ وقال ابن الأمير معلقاً على کلام ابن تيلمية 
دنه جمع حسن ا للأحاديث من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا 
إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث» (سبل السلام )١٠١١/۳‏ وإلى. هذا المع 
ذهب الشوكاني (السيل الجرار 555/7). 1 
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الوجه العاشر 
ترجيح من لم يلتبس اسمه بغيره 


إذا تعارض حديثان وكان في سند أحدهما من التبس اسمه باسم غيره 
من الضحفاءء والآخر ليس كذلك؛ فإئه يرجح ما ليس في سنده التباس؛ 
لاله لا شبهة في قبول روايته بخلاف من كان في اسمه التباس'". وكذا 
يرجح خبر من ليس له إلا اسم واحد على خبر من له اسمان فأكثر؛ لأنّ 
صاحب الاسمين أكثر عرضة لاشتباهه بغير العدل» فتوجد الشبهة في روايته 
بخلاف صاحب الاسم الواحد" . 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال: «زوج النبي يَكيِيَدَ رجلاً امرأة 
بخاتم من حديدة". 


4 2 0( 
مهر أقل من عشرة دراه 5 

)١(‏ المستصفى 846/7 المحصول 5377/1/١‏ الإحكام للآمدي ۳۲۸/٤۲‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب ۳٠١/١‏ هداية العقول 1۹4/۲ شرح الكافل ١94‏ نهاية السول ۲۳٠/۳‏ 
المنهاج شرح المعيار للمرتضى ٤١۷‏ . 

(۲) تنقيح الفصول ٤۲۳‏ إرشاد الفحول ۲۷۷ اصول الفقه لأبي النور زهير .5١8/4‏ 

(۳) هو جزء من حديث طويل آخرجه البخاري» في: باب التزويج على القرآن ويغير 
صداق من کتاب اللكاح صحيح البخاري (مع فتح الباري) 117/۹ ومسلم» في: باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» من كتاب النكاح صحيح ممسلم (مع شرح النوري) 
2.11 

(4) هذا الحديث جاء مرفوعاً إلى الرسول يلك في مسند الإمام زيدء وضعفه الشوكاني» لأن 
في سنده أبا خالد الواسطي وهو ضعيف (مسند الإمام زيد ص٠۲۷‏ ونيل الأوطار /١‏ 
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وجه التعارض: أن حديث سهل يدل على أله يجوز أن يكون المهر شيع" 
حقيراٌ بينما حديث علي يدل على أنه لا يصح أن يكون المهر دون عشرة 
دراهم. ْ 


دفع التعارضن: اختلف: العلماء إلى مذهبين" : 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يرجح حديث سهل, على 
حديث علي ؛ لن حدیث سهل صحيح وليس في إسناده من التبس اسمه ابغيره 
من الضعفاء بينما :'حديث علي ضعيف؛ لأت في إسناده ذاود الأودي» وهذا 
الاسم يطلق على اثنين ا أحدهما داود بن زيد وهو ضعیف بلا اختلاف» 


والثانى داود بن عبد اللّه وقد وثقه آحمد واختلفت الرواية فيه عن يحيى , 
ابن معين" . وعليه فيجوز عند الجمهور”” أن يكون المهر أي شيء تراضى 


عليه الزوجان من قليل آو كثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه. 
اللذهب الثاني : ذهب الهادوية والجنفية "إلى ترجيح جديث علي - و 


-179) وروي هذا الحديث موقوفا عن علي رضي الله عنه ‏ الدارقطني في: .باب 
المهرء من كتاب النكاح . سان الدارقطني 1 والبيهقي في: باب ما يجوز أن 
يكون مهراً من كتاب الصداق سنن البيهقي ۲٠٠١/۷‏ وكلاهما من طريق فيها دارد 
الأردي . وقال في الروض النضير (7/4) إن هذا الحديث المروي عن علي موقوفا له , 
حكم الرفع وذلك لتضمئه تقديرا وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه.. 

)١(‏ وهناك مذاهب اخحرى غير مذهب الجمهور ومذهب الأحناف قال عنها التووي بعد 
مناقشتها «وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة وهم محجوجون بالحديث 
الصحيح الصريح حدیٹ سهل» شرح النووي على صحيح مسلم ..۲۲١/۹‏ : : 

١ . ۱١۷/١ نيل الأوطار‎ )0( 

(۳) شرح النوري .على صحيح :مسلم ٠٠٠/۹‏ معالم السئن للخطابي ۲٠١/١‏ فتح الباري 
6-- 9 المغني ٠١ - 44/1٠١‏ المحلى 1960/9 - 50١‏ شرح منتهنى الإرادات 
*/ 5 بداية المجتهد ۲٠/۲‏ إعائة الطالبين .۳٤۷/۳‏ 

(5) فتح القدير ٠١1 - 5٠6/5‏ حاشية ابن عابدين ۳۲۹/۲ شرح الأزهار ۲۵١۷/۲‏ ضوء 
النهار, ۲/ ۷۷١‏ الروض النضير 7/4 - ٠١‏ تبيين الحقائق ۱۳١/١‏ - 1۳۸ الفتاوري , 
الهندية: جا ص۲٠۳.‏ 


- FAA - 


أقل المهر عشرة دراهم - وأولوا ما عارضه وذلك كالآتي: 


١‏ - حديث علي شهد له ماورد عن جابر عن رسول الله يه أنه قال: 
«لا مهر دون عشرة دراهم»" وعضده القياس على نصاب السرقة (وهي 
عندهم عشرة دراهم) والجامع بينهما أن كل واحد منهما إتلاف عضوء فكما 
أنه لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم» فكذلك لا يستباح عضو 
في الإنسان باقل من ذلك" . 


1 - أولوا كل حديث صحيح أفاد ظاهره أن المهر غير مقدر أو أقل من 
عشرة دراهم» بأن المقصود به المعجل»ء وذلك لأن العادة عندهم كانت تعجيل 
بعض المهر .قبل الدخول””. 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث سهيل على 
حديث علي ؛ وذلك لقوة دليل الجمهور وضعف دليل الهادوية والحنفية؛ أمّا 
يستقيم؛ لأن الأولى بالتاويل الأحاديث الضعيفة حتى توافق الأحاديث 
الصحيحة؛ إذ إن المرجوح هو الأولى بالتأويل لا الراجح”" . 


. ۲٤٥/۳ أخرجه الدارقطني» في: باب المهرء من كتاب اللكاح» سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق فتح القدير ٠١5 - ۲۰٠/۳‏ وابن عابدين ۳۲۹/۲. 

(؟) فتح القدير 7١5 - ۲۰٣/۳‏ وابن عابدين ۳۲۹/۲. 
وقد اعترض على ما استدل به الهادوية والحنفية بالآتي: 

| - إن حديث جابر لم يصح؛ لأ في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطأة» وهما 
ضعيقان» وقد اششهر الحجاج بالتدليس» ومبشر متروك. (المحلى 440/4 المغني 1۰ 
٠‏ نيل الأوطار 1١7/5‏ الدارقطني .)٠٤١/۳‏ 

ب - قياس المهر على نصاب السرقة لا يصح؛ لأ النكاح استباحة الانتفاع بالجملة؛ 
والقطع إتلاف عضر دون استباحته» وهو عقوبة وحدء وهذا عوض فقياسه على 
الأعراض أولى (المحلى ٤41/١‏ المغني ٠٠١/٠١‏ . 

(4) وقد ذكر الشوكاني الأحاديث الأخرى التي استدل بها الهادوية والحنفية وائبت أنّها 
جميعاً من طرق ضعيفة لا يصح منها شيء. (نيل الأوطار .)12١8 - ٠۱١۷/١‏ 


- ۳۸۹ - 


٠‏ ' الوجه الحادى: عشر 
ترجيح من كان مشهور العدالة والثقة 


إذا تعارض حديثان أوكان راوي أحدهما مشهوراً بالعذالة والئقة» وكان ش 
راوي الحديث الآخر خامل الذكر؛ فإنه يرجح حديث. مشهور العدالة؛ لأن ' 
سكون التفس إليه أشد والظن بقوله أقوى" . N‏ 


ول لهذا الوجه من الترجيح بسالة القهقهة في الصلاة”" فقد روى 
شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: ١لا‏ وضوء إلا 
من صوت أو ری" وروى بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن عن ٠‏ 
عمران بن حصين آنا النبن اة قال لرجل ضحك: «اعد وضوءك» فحذيث 
بقية يدل على أن الضحك ينقض الوضوءء بينما يدل مفهوم حديث شعبة أ 
على أن الضحك لا ينقضن الوضوء. ش 2 


وقد رجح حديث شعبة على حديث بقية؛ لأن شعبة من الأئمة المشهورين 


اما الجافظ ابن حجر فقال: «وقد وردت.أحاديث في أقل الصداق لا يشبت منها 
شيء؟ (فتح الباري 0135/4): 8 

(1) الإحكام للآمدي 757/4 الإبهاج ۲۲۳/١‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ۲٠۳/١‏ المحصول 
o04 //Y‏ المستصفى 190/1 تنقيح الفصول 417 تيسير التحرير ٠١۳/۳‏ شرح 
الكوكب المنير 776/4 شرح الكافل ٠٠۳‏ هداية العقول ؟/1944. 1 e‏ 

9 الإيهاج ۲۲۳/۳ . ۰ ْ 

() احرجه. الترمذي في: باب الرضوء من الريح من كتاب الطهارة وقال الترمنذي جين : 
صحيح جامع الترمذي 1٠١9/١‏ وابن ماجه في: باب لا وضوء إلا من حدث من كتاب ' 
الظهارة وسئنها سنن ابن ماجه .٠۷۲/١‏ ' 

(1) اخرجه البيهقي في: باب الوضوء من القهقهة من كتاب الطهارة ولكن بسند مختلف 
1 والدارتطني في باب أحاديث القهقهة في الصلاة من كتاب الظهارة -١١1/١‏ 
5 وأخرجه الزيلعي فيي نصب الراية ٠‏ بالسند نفسه وعزا تخريجه لابن عدي وذكرا فيه ' 
العلة نفسها. وضعفه لجهالة: محمد الخزاعي شيخ بقية نصب الراية ٤۹/١‏ . 


04. - 


بينما محمد الخزاعي (شيخ بقية) ليس مشهوراً بل هو من المجهولين" . 

وقد ذهب إلى عدم نقضص الوضوء من الضحك جمهور العلماء 9ك وذهب 
الحنفية والهادوية” إلى نقضه بالضحك مستدلين بحديث بقية وأحاديث 
أخرى. ولكنه اعترض عليهم بان تلك الأحاديث أسانيدها ضعاف” , 


الوجه الثاني عشر 
الترجيح بمجالسة المحدثين 


إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما مجالساً للمحدثين» والآخر ليس 
كذلك فإئّه يرجح خبر من جالس المحدثين على رواية من لم يجالسهم؛ لأنّه 
أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية » ويداخلها من الخلل» وكذلك يرجح خبر 
من كان أكثر مجالسة على من دونه . 

وذكر الحازمي أن من أوجه الترجيح - «أن يكون أحد الراويين أكثر 
ملازمة لشيخه فإ المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه» وقد 
يتكاسل أحياناً فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلاًء إلى غير ذلك من 
الأسباب»”'. «ويكن أن يثل لهذا الوجه برواية عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدء وهكذا رواه هشام بن عروة عن 


أبيه عن عائشة» وروى الأسود بن زيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حراً. 


. ۲۲۳/۳ الإبهاج‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 2374/١‏ ۲۳۹. 

9) شرح فتح القدير ٤٦/١‏ شرح الأزهار .1١١/١‏ 

() نصب الراية ٤۷/١‏ - 604, 

(5) المحصول 5017/7/7 نهاية السول ۲۲۸/۳ الإبهاج ۲۲۱/۳ الاعتبار 73. 
)١(‏ الاعتبار .7١‏ 


- ۹۱ - 


فحديث عروة والقاسم ! عن خالتهما أولى لمجالستهما لهاء شاعا متها 
الحديث شفاهاً داخل ال 


الوجه الثالث عشر 
ترجيح من كان أقرب مكاناً 


إذا تعارض حديئان وكان راوي أحدهما أقرب مكاناً من الرسول چا 
فإنّه يرجح على من كان ابعيداً عنه؛ لان قربه يجعله أقدر على استيعاب كلام 
رسول الله بيا وأكشر اسبتيفاء له من غيرهء ولأن الظاهر أن كثرة المخالظة ٠‏ 
تقتضي زيادة في الاطلاع”". | 


وقد اشترط بعض الأصوليين ' للترجيح بهذا الوجه أن يكون الراوي لاخر 
بعيداً عن الرسول بعداً يتطرق معه الاشتباه” . 


ومر لهذا الوجه بترجيح زواية ابن عمر «في أن النبي يو أفرد ا 1 
5 على رواية انس رضي الله عنه «في أن النبي ع قرن»*؛ لان ابن عمر 
كان قرب إلى الرسول من انس ولذلك قال ابن عمر - في خديقةا- 


)00( الإبهاج ۲۲٠/۳۰‏ وسبق تخريج الأحاديث وتفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة وذلك 
في ص۳۷۳ , 


0) التمهيد لأبي الخطاب ۲۰۸/۳ شرح الكوكب المنير 541/4 العدة ٠١75/58‏ شرح 
العضد على مختصر اين الحاجب ۳11/۲ الإحكام للآمدي نا هداية ة الغقول؛ / 
۳ المسودة ۲۷۹ شرح الكافل 504 اللمع ٤١‏ الاعتبار .٠١‏ ' 4 

(۳) تيسير التحرير ٠١٤/۳‏ التقرير والتحبير ۲۸/۳. 

22 سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


(5) اختلاف الحديث للشافعي ص۲۳۰ الاعتبار للحازمي في ص١٠.‏ 


- 4Y - 


كنت تحت جران”" ناقة رسول الله يلا ولعابها بين كتفي" . 


وقد سبق تفصيل آقوال العلماء في حجة الرسول”". 


الوجه الرابع عشر 
ترجيح رواية من كان أكثر صحبة 
الآخرء فإنه ترجح روايته على من ليس كذلك؛ لأن الأكثر صحبة أعرف با 
دام من السنن وأكثر رة بأحوال المصحوب» فيحصل بذلك زيادة في 
(O ov,‏ 
الط“ , 
ومن ذلك تقديم ما روته عائشة وأم سلمة على ما رواه أبو هريرة في 
مسالة من اصبح جنباًء وقد سبق تفصيل ذلك. 


. 7١ص الجران: باطن العنق من البعير هامش الاعتبار‎ )١( 
الاعتبار للحازمي.‎ )۲( 

0) يراجع ص ۳۷١‏ - ۳۷۸. 

() اللمع ٤1‏ المسودة ۲۷۱ الإبهاج ۲۲۰/۴۳ شرح الكوكب النير 7417/4. 


- 4F - 


الوجه الخامس عشر 
ترلجيح رواية أكابر الصحابة 


إذا تعارض: حديثان وكان راوي أحدهما من كبار الصحابة فإله يرجم أ 
على من ليس كذلك؛ 3 الغالب على كبار الصجابة القرب من الرسو ل كلا 
فكانوا أكثر علماً بحاله”© .ومن ذلك تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها. 


ويمكن التمثيل لهذا ا بترجيح رواية الرفع لليدين في الثلائة المواضع 0 
على رواية 3 0 واحدة عند تكبيرة الإحراه”” . فالأولى رواها العشرة 
المبشرو ن بولك والأخرى رواها ابن مسعود» وسياتي تفصيل اقېرال 
العلماء في هذه المسألة فيي المبحث التالي. 1 


الوجه السادس عشر 
ترجيح رواية الذكر 


ذهب بعمض الأصوليين إلى أنه ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى » ْ 
قياساً على الشهادة" ولأنّه أضبط منها في الجملةء إل أن يكون ذلك 


)١( .‏ الإحكام للآمدي٤/‏ ۳۲۷ العدة ٠٠۲۹/۳‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۳۱١/۲‏ جمع | 
الجوامع ۲ الإحكام. للآمدي ۳۲۷/٤‏ المحصول 5711/7/7 فواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ 
E‏ / تفي الفصول 477 شرح الكوكب امثير 7 ١ gle!‏ ° 
(۲) سبق تخريجه: 
(۳) سيق تخريجها. 
() فتح الباري 7/لادلاء ۲۵۸. 
(6) المحصول 01۷/۲١/۲١‏ . 


- ؤوم - 


فيما يخص النساء فهر أضبط” . ورفض جمع من الأصوليين هذا الوجه 
ف 
من الترجسيح ٠‏ ورأوا أنه لا يعثل به . 
وقد مثل الكمال ابن الهمام لهذا الوجه بترجيح حديث طلق على حديث 
بسرة في مساألة نقض الوضوء من مس الذكر» حيث رجح حديث طلق لاله 
رواية ذكر فهو أحفظ منها للعلم واضبط”". وقد سبق تفصيل آقوال العلماء 
في هذه المسالة. 


وجوه لم أجد لھا ثرا 


يتبع الترجيح بحال الراوي وجوه أخرى ذكرها بعض الأصوليين على سبيل 
الاقتضاب ولم يذكروا لها أمثلة» وبحثت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد 
حديثين تعارضا ورجح بينهما بأي من تلك الأوجهء ومع هذا سأوردها إتماماً 

للفائدة» واستكمالاً للبحث. وسأفصلها على النحو الآني: 

-١‏ ترجيح رواية العالم بالعربية على غيره؛ لأن العالم بها يكنه التحفظ عن 
مواقع الزلل» فتكون الشقة بروايته أكثرء وقد ذهب إلى هذا بعض 
الأصوليين» وذهب آخرون إلى أن رواية العالم باللغة مرجوحة؛ لأنله 
يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظء والجاهل بها يكون نحائفاً فيبالغ 
في الحفظ . وأجيب على هذا القول بانه غير سليم؛ وذلك أن الراوي 


.۲٠۸/۲ فواتح الرحموت‎ ١77/1 جمع الجرامع والمحلي عليه 754/5 تيسير التحرير‎ )١( 
١ .۲۷۷ المسودة‎ ١١19/7 المحصول 0577/7/5 فتح الغفار‎ )۲( 
.494/١ شرح فتح القدير‎ )۳( 


(4) البحر المحيط ۳۲۹ الإبهاج ٠/۳‏ نهاية السول ۲۲۸/۳ المحصول 0508/5/5 شرح 
الكافل 701 تنقيح الفصول 179 هداية العقول 1۹۲/۲ فواتح الرحموت 5/لا١؟‏ 
الإحكام للآمدي .۳۲۸/٤‏ 


- ووم - 


() تي 
(MW TT‏ الإحكام للآمدي ۲۲۸/٤‏ الإيبهاج ۲۲١/١‏ جمع الجسوامع والمحلي عليه ٠١۳/۲‏ 


ف 


العالم باللغة: تمنعه عدالته من الاعتماد على فهمه فقطء دون الحفظء! 
وتدفعه عدالته إلى التثبت فيما ينقله من أخبار". ! 
ترجيح رواية مشهور النسب على من ليس كذلك؛ لأن: مشهور الثببب ؛ 
يحترز عما يوجب نقص منزلته أكثر من احتراز من لم يكن مشهور النست". 
واعترض على الترجيح بهذا الوجه. باه لا مدخل للترجيح بشهرة 
ال" 

ترجيح رواية الحر على رواية العبد؛ لأ شرف منصب الحر يجعله يحترز 
عما لا يحترز عنه الرقيق* . وقد ذكر هذا الوجه بعض الأصرليين» 
ورفضه آخزون” . 

ترجيح رواية من كان حافظا للحديث على رواية من اعتمد على الكتابةء 
وذلك ألا الحافظ أعلم ا يكن ان يحصدث في الكتوب من نقص أو 


ا ES‏ لاحتمال أن . 


يوجد في الخط نقص أو تغيبر 0 


ترجيح رواية من لم يذكره الأصل على من أنكره» وفي المسالة E‏ 
وهو: إذا أنكر الأصل رواية الفرع . فإن جزم بالإنكار لم تقبل رواية 
الفرع » وإن تردد قبلث » إل أن يعارضها رواية أخرى' لم ينكرها الأصل؛ 


تيسير التحرير 1٦۳/۳‏ الإحكام للآمدي 558/4 


والمحصول ٥٦١1/۲/۲‏ شر الكوكب المخير 1٤۷/٤‏ . 
التقرير والتحبير ۳٠/۳‏ تيسير التحرير ٠١١/۳١‏ هداية العقول 14٤/١‏ . 


(4) جمع الجوامع والمحلي عليه ؟/5514. 


(0) 


المحصول ٦۷/۲/١‏ فتح !الغفار ۱١۷/١‏ المسودة ۲۷۷. 


(1) جمع الجرامع. والمحلي عليه ۳٣۳/۲‏ نهاية السول ۲۳٠/۳‏ فواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ 


التقرير والتحبير ۲۷/۳ اللحصول ۲ الإحكام للآمدي A‏ تيسير التحرير 
۳ شرح الکرکب اله 1/4 ١‏ 


- ۳۹۹ - 


فيرجح رواية من لم ينكره الأصل على رواية من أنكره الأصل'". 

1- ترجيح رواية من استمر عقله سليماً على رواية من اختلط عقله في 
بعض الأوقات»ولم يعلم هل روى الخبر في حال سلامة عقله أم في 
حال اختلاط" . 


)١(‏ نهاية السول ۲٠٣/۳‏ جمع الجوامع ۳٠١/۲‏ الإحكام للآمدي 567/4 التلويح على 
الترضيح ٠٥۲/١‏ هداية العقول 595/79 المنهاج شرح المعيار ٤۲۸‏ . 


(0) المحصول ٠٠٠١/۲/۲‏ نهاية السول ۲۳۱/۳ الإبهاج ۲۲۳/۳ التقرير والتحبير ٣٠/۳‏ 
تيسير التحرير ٠٠١/۳‏ هداية العقول 1۹۲/١‏ . 


- لاوم - 


المبحث الثاني 


وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند 


في هذا المبحث ا لوجوه الترجيح المتعلقة بقوة السند في مجموعهء 
وليس بالنظر إلى حال راي بعينه-كما في المسحث السابق-وهي الترجيح بتواتر 
السندء أو بكثرة الرواة؛أو باتصال السندء أوبالاتفاق على رفعه» أوسلامة :السند 
من الاختلاف» أو برا في الصحيحين» أو العلو في السنذ» وساعبرض 
بالتفصيل لكل وجه من هذه الأوجه وما ترتب عليه من اثر في الفقه. ٠‏ 


ْ . الوجه الأول 
ترجيح المتواتر"' على غيره ‏ 


لا خلاف بين العلمناء في آله إذا تعارض خبران أحدهما متواتر والآخر 
غير متواتر فإنّه يرجخ المتواتر؛ لاله مشيقن والآحاد" مظنون”"'. يقول 


. المنواتر: مارواه: جمع! تحيل العادة نواطؤهم على الكذب  عن مثلهمء من آول.‎ )١ 
السند إلى منتهاهء على أن لا يختل هذا الجمع ف في أي طبقة. من طبقات السنده. يراجع‎ 
فواتح الرحموت‎ AY في تعريف المتواتر تلق تنقيح الفصول ص۹٤۳ ا السرخسي‎ 
تيسير التحريرا و ۰ اللمع ص۳۹ إرشاد الفحول ص45 شرح الكوكب امثير‎ ۲ 
أصول الحديث (علومه ومصطلحه). للدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة‎ 5 


الثالثة. دار الفكر دمشق 1796 هم ۷9م ص١١"‏ 


(؟) الآحاد عند الجمهور: هو الذي لم تتوفر فيه شروط التواثر؛ يراجع في تعريف الأحاد' 
الكفاية للخطيب البغداذي ص١١‏ شرح الكوكب المیر 46/7" تنقيح الفضول ص05 
المحلي على جسن الجوامع' مع حاشية البناني عليه ۱۳۹/١‏ المستصفى 14/1 مختصر 
ابن الحاجب :مع شرح العضد .٠١/۲‏ إرشاد الفحول ص۸٤‏ . 


(۳) النقرير والتحبير ۲۷/۳ تيسير التحرير “157/7 - ١١۳‏ الإحكام للآمدي / r.‏ 


- ۳۹۸ - 


الشوكاني: «لا تعارض بين المنواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق»". 

وزاد الحنفية أنه يرجح المشهور”" على الآحاد”". وذلك بناء على 
قاعدتهم في تقسيم الحديث - باعتبار عدد نقلته - إلى متواتر ومشهور 
وأحاد. بينما غير الحنفية لا يرون ذلك؛ لأن المشهور عند الجمهور يدخل في 
زمرة الآحاد» ولذلك قسموا الأخبار إلى قسمين: متواتر وآحاد“ . ويرجح 
عند التعارض المتواتر على الآحادء وعند التعارض بين أخبار الآحاد يقدم 
بعضها على بعض بحسب مرتبتهاء وأعلاها الصحيح» ثم الحسن» ثم 
الضغيف» وهو أصناف كثيرة» وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن 
والضعيف» فيقدم من كل ذلك ما كان قوی" . 


-التلريح على التوضيح ۳ أصول السرخسي ۳٣٦/۱‏ - 568 شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۳۱۱/۲ إرشاد الفحول ۲۷۳ جمع الجوامع والمحلي عليه ۳۷۲/۲ 
شرح الكوكب التير .٠٠٤/٤‏ 

.۲۷۳ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) المشهور: ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواترء ثم تواتر بعد الصحابة ومن 
بعدهم تيسير التحرير ۳۷/۳ أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ص؟١".‏ 

(۳) تيسير التحرير ۱۱۲/۳ - 15 التقرير والتحبير ۲۷/۳ التلويح على التوضيح ٠١/۳‏ 
وقد سبق في مسالة زكاة ما أرجت الأرض. ومسالة الإلبات بشاهد ويين المدعي ل 
أن يبنت كيف رجح الحنفية الحديث المشهور على الآحاد. 


(5) يرى الجمهور أنّ خبر الآحاد أقسامء منها خبر الواحد» ومنها الخبر المستفيض (ما زاد 
نقلته على ثلاثة فصاعدا) ومنها المشهرر وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث 
وكان رواته في الطبقة الأولى واحداً أو أكثرء وجعل الجصاص الحنفي الحديث المشهور 
قسما من المتواترء ووافقه بعض الحنفية» وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيم 
للمتواتر. انظر المحلي على جمع الجرامع مع ححاشية البناني ۱۲۹/۲ وما بعدها كشف 
الأسرار 5778/7 ٥۹/۳‏ تيسير التحرير ۳۷/۳ أصول السرخسي ۲۹۱/۱ وما بعدها. 
فواتح الرحموت ١١/۲‏ إرشاد الفحول ص۹٤‏ . 


() شرح الكوكب النیر 7١4/4‏ تيسير التحرير ٠١١/۴‏ . 


- ووم - 


مثال لترجيح المتواتر على الآحاد 


تقدم أنه لا خلاف إبين العلماء في أنه. يرجح. الحديث التواتر على الحديث؛ 
الآحاد الصحيح» وقد سبق - في مسألة رضاعة الكبير - أن بينت كيف 
رجح بعض العلماء ما رأوه حديثاً متواتراً على حديث آحادي صحيح» ولكن؛ 
الغريب أن يوجد من العلماء من يحاول تقوية حديث آحادي يشوبه الضعفا . 
ليقف في وجه حديك شهد له العلماء بالتواتر وعملوا به وهذا ينطبق على الثال. 
الآتي : : 


وفيها ورد الآتي: 
١ت‏ عق زیر :بن عبد الله السجلي رضي الله عنه «أله بال ثم توضا مسح 
على خفيهء ثم قام فصلى» فَسئل» فقال: رايت النبي لا صنع :مثل 
هذا. قال إبراهيم : فكان يعجبهم ؛ لان جريراً کان من آخر من اسلم». 
-١‏ عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أل رسول؛ 
اللو مسح قبل نزول المائدة فلما نزلت المائدة لم يسح بعدهإه".' 


)١(‏ أخرجه البخاري» في: باب الصلاة في الخفاف من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) ٥۸۹/١‏ واللفظ لهء ومسلم في: باب المسح على الخفين من 'كتاب, 
الصلاة. صحيح مسلم (مع شرح النوري) 1١۸/١‏ رابو داود في: باب المسح .على 
الخفين من كتاب الطهارة سنن أبي داود ۳۸/۱ والترمذي فيي : باب المسح .على .الحفين . 
من أبواب الطهارة سنن الترمذي 105/١‏ والنسائي في:: باب المسح على الخفين من 
كتاب الطهارة سنن السنائي 8١/١‏ وابن ماجه 18١ 018٠/١‏ والإمام احمد في المسند 
اام TN‏ لت وال 


() اخرجه أبو خالد الواسطى في: باب المسح على الخفين والجبائر من كتاب الطهارة. 
مسند الإمام زيد (ت11717ه) الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت 1٤٠۳‏ ه 1987م 
ض۷۲ ۷۳ . ! 


وجه التعارض: إن حديث جرير بن عبد الله يدل على مشروعية المسح 
على الخفين في الوضوء بدلا عن غسلهماء بينما حديث علي كرم الله وجهه 
يدل على عدم مشروعية المسح على الخفين وأنّه قد نسخ. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"" إلى ترجيح حديث المسح على 
الخفين على حديث علي في عدم المسح؛ لأن حديث المسح متواتر بينما 
حديث عدم المسح آحادي. قال ابو بكر بن النذر: روينا عن الحسن البصري 
قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يا : ان رسول الله يك كان 
يسح على الحفين»" . وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة 
مرفوعة. وقال بن عبد البر: «روى عن النبي المسح على الخفين نحو أربعين 
من الصحابة . وقال الحافظ ابن حجر: «وقد صرح جمع من الحفاظ بان 
المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم 
العشرة»9 . 1 


(o) 


أما روي عن علي في نسخ المسح على الخفين فهو حديث ضعيف 


)١(‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن المسح على الخفين رخصة. انظر المحلى ۱۸١/١‏ المجموع 
۱ - 205 المغني ۳۵۹/۱ فتح الباري ۳٣١ - ۳٠۵/۱‏ معالم السئن 69/١‏ 
الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني شرح فتح القدير ۱۲۷/۱ - ١7١8‏ حاشية ابن عابدين 
0 مواهب الجليل 518/١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١41/١‏ شرح منح 
الجليل ۸٠/١‏ شرح منتهى الإرادات 551/١‏ ثيل الأرطار ۱۷۸/۱ - ١784‏ سبل السلام 
1 - ۸۸ بداية المجتهد ۱۸٠/١‏ بدايع الصنايع ¥ 

/١ينغملا‎ ۳٠١/٠ فتح الباري‎ ٠١۷/۳ شرح النووي على صحيح مسلم‎ 0501١/١عرمجملا‎ )١( 
. ۹ 

(۳) المغني ۱ نیل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام ۸۷/۱ - ۸۸ء 

(4) فتح الباري 5537/1١‏ 

(5) نيل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام ۸۷/١‏ - ۸۸ وعللا ضعفه بالانقطاع. 


SES 


المذهب الشاني: ذهب الهادوية”" إلى ترجيح حديث علي على حديث جرير 
بالآتي : 


' شهد لحديث علي ما روي عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم‎ -١ 
إنكار المسح على الخفين» وان المسح كان قبل نزول المائدة» وان آية المائدة‎ 
: نسخت أحاديث المسحء وان رسول الله لا ما مسح على الحفين بعد الاد‎ 


؟- يرجح حديث علي على حديث جرير؛ لأنّ علياً ومن معهامن . 
القائلين بعدم المسح كعائشة وعمار وغيرهم من الصحابة أخص برسول .الله 
كه وأعرف بأحواله من جرير - ومع القعارض لا يري المتصفب في أن 
رواية علي عليه السلام ومن معه - بل زوايته منفرداً - مقدمة. على ما 
عارضها من رواية غيره من أكابر الصحابة فضلاً عن.جرير» مع أل روأية , 
جرير حكاية فعل في واقعة واحدة» يتطرق إليها الاحتمال بأن يكون رك ش 

الله له مس ی رشو ل يكن عن یرت تالكا ش 


() ذهب الهادوية إلى عدم مشروعية اسح على الحفين» ضوء النهاز ۲٠٠/١‏ الروض ٠ ٠‏ 
النضير ۲۹۱/۱ - 7١06‏ سبل السلام 78/١‏ نيل الأوطار ۷۹/۱. 

0) الروض النضير ۲۹۷/۱. ' 

٠ ' ."0"/١ الروض 'النضیر‎ )۳( 

(4) وقد اعترض على ما استدل به الهادوية بان حديث علي س كما سبق ضعيفا : 


لانتطاعه. يل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ سبل السلام ۸۷/١‏ - ۸۸) ران الأحاديث عار 


التي فيها: أن آية المائدة بسكت أحاديث | ليس أي منها بثابت» 'بل ثبت 
صحيح ملم وشيره عن علي رضي الله عن آل وى الح على الحف عن البر يك 1 
(شرح فتح القدير ۱١۸ - ۱۲۷/١‏ المجموع 0١‏ وثبت أنه كل من ددي عنهم 
إنكار المسح قدروي عم إثباته (فتح الباري .)۳٠١ /١‏ 

وأما قول الهادوية: بان آية المائدة نسخت احاديث المسح فيجاب عليه 0-5 آية الواضوء 
المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد. فكيف ينسخ المتقدم المتاخر (المجموع /١‏ 
١‏ *8) وأيضاآ فان جرير البجلي سثل هل كان مسح رسول الله على خفيه قبل الائدة 
أو بعدها؟ فأجاب وهل اسلمت إلا بعد المائدة (نيل الأرطار 1۷۸/١‏ - 1۷۹). 
وقد استدل الهادوية على عدم المسح بألا رسول الله َلك قال لمن علمه الوضوء «تراغيل ' 
رجليك» وقوله بعد غلسهما ١لا‏ يقبل الله الصلاة من دونه: وايضاً قرله للك ذويل 


£. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح المسح وذلك لتواتره. 


الوجه الثاني 
الترجبح بكثرة الرواة 


إذا تعارض حديثان وكان رواة أحدهما أكثر من الآخر ففي ترجيح ما 
كثر رواته اختلف العلماء إلى مذهبين: 


الذهب الأول : ذهب جمهور" العلماء إلى أله يرجح ما رواته أكثر على 
ما رواته أقل؛ لأن الظنٌ الحاصل فيما رواه الأكثر أقوى من الظن الحاصل 
فيما رواه الأقل» ولأن احتراز العدد الأكثر عن الخطا والنسيان اكثر من 
احتراز الواحدء ولأن الجماعة أكثر حفظاً وضبطاً من الواحدء ولهذا جعل 
الله سبحانه وتعالى زيادة العدد في شهادة النساء موجباً للتذكر" تقال 
تعالى: طأن تضل إحداهما قَذَكْرَ ِحَدَاهُمَا الأَخْرَى 4 [البقرة: :01:8 وليت أن 
النبي ييا لم يرجع إلى قول ذي اليدين «أقصرت الصلاة أم نسيت» حتى أخبره 
بذلك غيره كأبي بكر وعمر؛” فدل ذلك على أن للزيادة في العدد أثرا في 
-للاعقاب من النار». وأجيب عليهم بان قوله «واغسل رجليك؟ ليس فيهء ما يشعر 
بالقصرء وأمًا حديث «لا يقبل الله الصلاة بدونه» فلا ينهض للاحتجاج به فكيف 
يصلح لمعارقة الأحاديث المتواترة» مع أنه لا يوجد بهذا اللفظ من وجه يعتد بهء واا 


حديث ويل للاعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في 
المسح على الخفين. (سبل السلام ۲ - ۸۸ يل الأوطار ۱۷۸/۱ - ۱۷۹). 

)١(‏ البرهان لإمام الحرمين ١١57/1‏ المسودة 774 الإحكام للآمدي 710/4 شرح العضد 
على ابن الحاجب جا ص١٠7‏ العدة ٠١1١ - ٠١٠۹/۳‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ 
المستصفى 4/7" المحصول جا/۲/ ٠٤١‏ روضة الناظر 7١9‏ شرح الكوكب المثير 
ج4/ 775 هداية العقول شرح غاية السؤل 541/7 التقرير والتحبير ”/ 4" اللمع ٤١‏ 
المنخول ص٠٤‏ التبصرة والتذكرة ؟/ "71 قواعد التحديث 517. 


(؟) الإحكام للآمدي .٣٣٣/٢‏ 
(۳) أخرجه ملم في: باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد صحيح مسلم 
(مع شرح النووي) .۷۲/١‏ 


ل الت 


قبول الخبر وقوته» وثبث أيضاً أن الصحابة “رضي الله عنهم كانوا يرجحون , 
بكثرة العدد: فابو بكر الصديق رضي الله عنه قوى خبر المغيرة في ميراث ' 
الجدة بموافقة محمد بن مسلمة له. وقوى عمر خبر المغيرة في دية الجنين : 
موافقة محمد ابن مسلمة له. وقوى خبر أبي موسى في الاستتذان بموافقة أبي . 

سعيد» وقوى ابن عمر إخبر أبي هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشة إلى ٠٠‏ 
شْ غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعاً منهم. e o‏ 


الذهب الثاني : ذهب إجمهور الحنفية”" إلى أنه لا يرجح بكثرة الرواة"؛ ' 
لأن الحق قد يكون مع القليل*» ولآن الخبر الذي كثر رواته يختمل أله 
متقدم حتى علم به الأكثر بينما الخبر الذي قل رواته يحتمل أله متاخر فعلم 
به عدد قليل؛ وبهذا يكون ما رواته أقل ناسسخاء وعليه فلا يجوز التراجيح ؛ 
بالكشرة لاحتمال النسخ”» وأيضاً فلا يرجح بالكشرة في الرواة قياساً إعلى 
الشهادة؛ حيث .لا يرجح فيها بزيادة العدد: فشهادة الاثنين وشهادة الأربعة ' 
فأكثر سواءء وكذلك خبر الواحدء وخبر الجماعة يجب أن يكونا. سواء .فلا . 
يرجح بينهما بزيادة العدد. يقولٍ عبد العزيز البخاري: «إنّ خبر الواحد وخبر 


)0( روضة الناظر ص۲۰۸ - 50١5‏ الإحكام للآمدي 759/4. وقد سبق تجريج عله 
الروايات ص .۳٤١ - ۳٤١‏ : 

(۲) تيسير الفحرير 159/7 فواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ فتح الغقار :شرح المنار ٥۳/۴‏ الثلؤيح ٠‏ 
على التوضيح 1۱/۳ كشف الأسرار ۷۹/٤‏ المحلي على جمع الجوامع 511١/١‏ التقرير 
والتحبير ۳۳/۳ هداية العقول شرح غاية السؤل 1۹1/۲ . 1 

(۳) وتجدر الإشارة إلي أن كشرة الرواة التي لا يرجح بها عند الحنفية هي التي لم تبلغ ٠٠‏ 
حد الشهرة أو التواتر أمّا إذا بلغت ذلك فإلّه يؤخذ بها كمرجح على ما ليس كللك. , 
وفي هذا يقول البخاري: «لا يؤخذ. بكشرة الرواة إذا لم تبلغ حد التوائر أو الشهرة؛ ' 
لأن هذه الكثرة لا تحدث وصفاً في الخبر يتقوى به» بل هو في خبر الآحاد'كما كان» 
فأما إذا بلغ حد التواتر: أو الشهرة فقد حدث فيه وصف تقوى به حيث يقال: اخبر 
مشهور أو متواتر فيعتبر هذه الكثرة في الترجيح دون الأولى»! ه كشف الأسرارة/ 98 

)4( تح الغفار بشرح المنار 017/9 . 

(6) كشف الأسرار للبخاري ٠١۲/۳‏ . 


عن الوادت 


الاثنين والثلائة وأكثر من ذلك في إيقاع العلم سواء؛ فإ كل واحد يوجب 
علماً غالب الرأي» فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبرين» كما في 
الشهادةء فإنها لا تترجح بكثرة العدد؛ لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع 
العلم وكون كل واحد حجة»”". 


واعترض على استدلالهم باحتمال النسخ فيما رواته أقل بأنه احتمال 
ضعيف؛ لألّه يحتمل أن يكون ما رواته أكثر ناسخاً لما رواته أقل» وذلك 
لاحتمال انما رواته أقل جاء متقدماً ثم نسخ» فعلم - بالنسخ - عدد كثير» 
وبقي عدد قليل لم يعلموا بالنسخ فظلوا يروونه على أنه حديث". 


واعترض على استدلالهم بقياس الرواية على الشهادة باه قياس مع 
الفارق؛ لأنّ جمهور الفقهاء لم يرجحوا الشهادة بكثرة عدد الشهود؛ لأنها 
مبنية على التعبد» وأيضاً فإك نصاب الشهادة محدد بالنص» فكان ما نص 
عليه وما زاد عليه سواءء بخلاف الخبرء فإلّه غير منصوص على العدد فكان 
الأكثر في العدد أولى؛ لأنّه اقوى في الظن'". 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرجح ما كثر رواته على 
ما قل رواته» وذلك لقوة ادلتهم وضعف ما استدل به مخالقوهم؛ ولاه 
جرت عادة الئّاس في شئون حياتهم على الترجيح بالأكثر والميل إلى الأقوى 
عند تعارض الأسباب في ذلك. 


1١١ 17/# كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) دراسات في التعارض والترجيح ٤٤۸‏ . 

(۳) شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠٠/۲‏ كشف الأسرار 2179/5 تنقيح الفصول 46١‏ 
تيسير التحرير ١194/7‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ المستصفى 744/7 المحصول ٠٤٠١/۲/١‏ 
روضة الناظر ۲٠۹‏ شرح الكوكب الئير 774/4 هداية العقول 541/1 التقرير والتحبير 
*/ 54 القروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصهناجي القرافي 
(ت٤۸٦ه)‏ الطبعة الأولى 1١755‏ ه طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ جا 
صككء ۱۷. 


عه “ل أت 


إلا أله يجب أن يشججرك الكثرة مع القلة في العدالة' والشقة» وإلا فإله 
يرجح جاتب العدالة على جانب الكثرة» وهذا ما ذهب إليه كثير من علماء 
0 
الأصول 


:مثال للترجيح بكثرة الرواة 
مسألة رفع اليدين في الركوع 


وفيها ورد الآتي: 


' عن ابن عمر رضي! الله عنهما أن النبي يك كان يرفع يديه حذو منكبيه‎ -١ 
إذا افتتح :الصلاة إذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما,‎ 
| كذلك ایض وقال سمع اللّه لمن حمده ربا ولك الحمد» وكان لا يفعل‎ 
ذلك في السجودة”". ؛‎ 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: YÎ.‏ ا 0 ٠‏ 


)١(‏ البرهان ١١78/5‏ إرشاد الفحول ۲۷١‏ المسودة ۲۷٤‏ المنخول ص٠٤‏ وفيه يقول. 
الغزالي : «إذا عارض الثقة العدد فالئقة مقدمة» وقدم آخرون العدد؛ لاله اقرب من 
التواتر» ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله غنه على,:قول 
معقل بن يسار ومعقل بن سنان وأمثالهم» اه ص٣ .٤۳١ »٤۳‏ 


(؟) احرجه البخاري» في:! باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سرام ص 
كتاب الأذان. صحيح البخاري (مع فتح الباريي Yoof/Y‏ واللفظ اله. ومسلم؛ في : 
باب استحباب رفع اليدين حذو النكبين.. ٠‏ إلخ من كتاب الصلاة صحيح مسلم (مع 
شح النووي) سنن وأبو داود في: باب رفع اليدين في الصلاة من كتاب الصلاة 

سنن آٻي داود ۱۸۹/۱ أوالترمذي» في: ياب ما جاء في رفع اليدين عنند الركوع من 
ابواب. الصلاة. جامع الترمذي ٠٠/١‏ والنسائي. في: باب رفع اليدين: للركوع من 
كتاب افنتاح الصلاة ‏ سنن النسائي IAT /Y‏ . واآين ماجه في : باب رفع اليدين إذا 
ركع . .. من كتاب إقامة الصلاة سان ابن ماجه ۲۷۹/١‏ والإمام أحمد في: المسند 44 
IAT IA,A‏ 


a 


رسول الله يا فصلى» فلم يرفعم يديه إلأ في أول مرت" 


وجه التعارض: إن حديث ابن عمر يدل على أنّ الرسول يهاو كان يرفع 


يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع سنه . ينما حديث ابن مسعود 


يدل 


ابن 


-١ 


(000 


(0 


على ا رسول الله ية كان لا يرفع يديه إل عند افتتاح الصلاة فقط . 
دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء”” إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث 
مسعود بالمرجحات الآتية : 


كثرة رواة رفع اليدين في ثلاثة مواضع ولهذا يقول الإمام البخاري: 
«يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي ييا *" وذكر 
الحافظ ابن حجر عن مشايخه «أنّ رفع اليدين قد رويت عن خمسين 
صحابياً بينهم العشرة المبشرين بالجنة»” ومثل هذا القول قال الحافظ 
العراقي” . ونتيجة لكثرة رواة الرفع يقول الإمام الشافعي «ويهذه 
الأحاديث تركنا ما خالفها من حديث؛ لأنها أثبت إسناداًء وآتها حديث 
عدد والعدد أولى بالحفظ»" . 


أخرجه أبو داود في»: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع من كتاب الصلاة سنن 
أبي داود 191/١‏ رالترمذي» في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع من ابواب 
الصلاة جامع الترمذي 4/۲ وقال حسن صحيح » واللفظ له. والنسائي في : باب رفع 
اليدين للركوع من كتاب الافتتاح سنن النسائي ۱۸۲/۲ . 

اللجمرع ۳ - كلا" المحلى ۸۷/٤‏ - 46و معالم السان ۱۹۳/١‏ بداية المجتهد /١‏ 
۳ المغني ۲ - ۱۷٤‏ منتهى الإرادات ۲۰۸/۱. 

المجموع TIA/F‏ فتح الباري ۲٥۷/۲‏ - ۲۵۸. 

فح الباري ۲۵۷/۲ - 564؟. 

طرح التثريب في شرح التقريب ٠٠٤١/١‏ طبعة مطبعة الأزهر ومكتبتها بالقاهرة الطبعة 
الأولى ۳٣۱۳ھ‏ 1554م. 

الأم للشافعي 1١18/١‏ 


N 


- إِنّ أحاديث الرفع فني المواضع الثلاثة مشبعة والأحاديث المخالفة لها ذافية 
والمثبت مقدم على النّافي” . 


5< ترجح أحاديث لز في المواضع الثلاثة لتضمنها زيادة غير منافية. فزيادة' 
العدل غير النافية مقبولة بالإجماع" . ١‏ 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية إلى ترجيح حديث ابن مسعود رضي الله عند على ' 
حديث ابن عمر بالمرجحات الآنية: 


-١‏ إن ابن مسعود کان نقنيهاًء ملازماً لرسول الله يله عالماً باحواله وباطن 
أمره وظاهره» فتقدم روايته على رواية من لم يكن حاله کال" . 

-١7‏ يؤيد” رواية ابن مبسعود ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنة #أنّ 
الي يق كان إذا انتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم ل 
يعودة” ' وما رواه حماحه اذ م حلت الل حمر رفي الله عنما ! 
فلم يكن برقع يديم إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» وما رواء ٠.‏ 
ميحد اسورد ام سا 


.198/١ معالم السئن‎ 1۷٤/۲ المغني‎ ۲٠۷/۲ فتج الباري‎ ۲۸۲/١ سبل السلام‎ )١( 
99/4 نيل الأوطار 81/5 المخلى‎ )( 


(۳) شرح انتح القدير ۲۷١ - ١18/١‏ المجمروع ۳۹۹/١‏ المغني 1۷۲/۲ - ١/4‏ ل 
الأوطار 1۸١/۲‏ سبل السلام ۲۸۲/١‏ الأصل للاي ۱ 

25 المغني قرفن شرح فتح القدير ۲۹۸/۱ - N‏ 

(0) المجموع ۳۷۱/۳ - ۳۷۵ الروض النضير ٤۳۷ - ٤۴۲/١‏ شرح مسعاني :الآثار ' 
للطحاوي ٠ 0730/١‏ 1 

(5) اخرجه أبو داودء في: | باب من لم يذكر الرقع عند الركوع من كتاب الصلاة سان 
آبي داود ۱۹۷/١‏ واللفظ له. والإمام احمد في المسند ۳١٠٠١۲۸۲/١‏ وقال الحافظ ابن 


حجر (في تلخيص الحبير 0177١1/١‏ ۲۲۲): اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعلود مدرج. 
وقد ضعف الحديث أحمد والدارمي والبخاري والبزار وغيرهم. 


(۷) أخترجه. الطحاوي في شرلح معاني الآثار 1798/١‏ 


او 


أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد" . 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث الرفع لليدين 
في الثلاثة المواضع وذلك لكثرة رواته. 


الوجه الثالث 
ترجيح المتصل على المرسل 


إذا تعارض حديئان أحدهما متصل السند والآخر مرسل» ففي ترجيح 
أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهبين: 


.778/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
(؟) واعترض علي ادلة الحنفية بالآتي:‎ 

آ- بالنسبة لحديث ابن مسعود قال عنه ابن المبارك: لم يثبت»٠‏ وروی البخاري في کتاب 
رفع اليدين تضعيفه (المجموع .)۴۷۳/۳١‏ 

ب - واا حديث البراء بن عازب فقد ضعفه أثمة الحديث» وسبب تضعيفه أنه من رواية 
سفيان ابن عييئة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء 
رضي الله عنهء وأئّه رواه اول «إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان: فقدمت 
الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعود فظئلت أنّهم لقنوه» قال سفيان: وقال 
لي أصحابنا: أنه قد ساء حفظه في آخر عمره وخلط. «المجموع ۲۷١/١‏ المغني ؟/ 
4 وقال الحافظ ابن حجر: اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لا يعود» مدرج في الخبر 
من قول يزيد بن أبي زياد (تلخيص الحبير ١/١؟57).‏ 

ج - اما حديث مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يرفع يده إلا في التكبيرة الأولى 
من الصلاة فإ راوي الحديث أبو بكر بن عياش قد ساء حفظه بآخره (فتح الباري ۲/ 
۷ تقريب التهذیب۲/ ۳۹۹). 

د - اما حديث عاصم بن كليب عن علي فهو غير صالح للاحتجاج به؛ لأله قد رري 
عن علي رضي الله عنه ‏ ما يخالف ذلك وهو أن النبي يو كان إذا قام للصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته واراد أن يركع » 
ويصنعه إذا رفع من الركوع؟ . (أخرجه ابو داود في: باب افتتاح الصلاة من كتاب 
الصلاة سنن أبي داود /١‏ 1۱۹6ء 75 . والترمذي في: باب ما يقول إذا افتتح الصلاة 
من الليل من كتاب الدعاء جامع الترمذي ٤٥٤/٥‏ وقال حسن صحيح . وابن ماجه 
في: باب رفع اليدين إذا ركع من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۲۸۰/۱» .۲۸١‏ 


کا 


الذهب الأول : ذهب جماهير العلماء إلى أنه يرجح ا اتا ةة عا 
ما كان مرسلاً؛ وذلك: لان المسند متفق على حجيته بخلاف 'المرسل» .ولأ 
المرسل قد يكون بينه وبين الرسول بيه رار مجهول؛ ولأ حجية الحديث: 
تكمن في صحة منده؛ ولا يتحقق صحة السند إلا بالعلم بحال رجاله» 
والعلم بها متحقق في المسند بخلاف المرسل". 


المذهب الشاني:: ذهب الجرجاني وعيسى بن أبان وبعض الحنفية وأبو 
الخطاب من الحنابلة إلئ ائه يرجح المرسل على المسند؛ لأ إرسال الغدل 
الثقة لا يكون في الخالب إلا مع الجزم بتعديل من روى عنه» .بخلاف الرواة 
في الحديث المسند فغير مجزوم بعدالتهم”". 


واعترض على هذا الاستدلال بان الإرسال وعدم ذكر الرواة إِنّما يغتبر' 
تعديلاً مطلقًا للرواة» وهو لا يقبل؛ إلا إذا كان مضافاً إلى شخص مغين لم ٠‏ 
يعرف بفسقيء آم إذا كان غير معينٍ فلا يقبل؛ لاختمال أنه لو عينه لاطلعنا , 
. على فست به» قد جهله الراوي المرسلء ولو سلمنا بهذا التعديل المطلق» .فإنه . 
لا يكون قوياً كقوة التعديل الذي يذكر فيه الراوي ويعرف حاله كما.في. 
المتصل» وعلى هذا فالتعديل في المسند أولى وأقوى من المرسل؛ الله متفق' 
عليه . ش 


)١(‏ العدة ٠١١۲/۳‏ المسودة ۲۷۸ روضة الناظر ۲٠۹‏ شرح العضد على مختصن اين 
الحاجب .51١١/5‏ نهاية السول ۲٤٠١/١‏ المحصول 0314/1/5 وما بعدها.. فؤاتح 
الرحموت 7٠١8/7‏ إرشناد الفحول ۸. شرح الكوكب المنير 744/4. شرح الكافل' 
8 العدة 2١١1/8‏ 

() فواتح الرحموت ۲ الإحكام للآمدي:/ .77١‏ هداية العقول؟/ 196. المسودة ۲۷۸. 

(۳) الإحكام للآمدي 75١/4‏ تدريب الراوي ۲٠۷ - ٠۹١/١٠.‏ الكفساية ص١٠٠‏ التقييد 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ۷١ - ۷٠‏ شرح الكوكب المير 7561/4. 


ع ما ب 


على الآخر؛ لأنه لا يحصل من الظن بذكر السند أكثر مما يحصل بإرسال 
العدل الضابط الذي لا يروى إلا عن عدل". 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه جماهير العلماء بأنه يرجح المسند على 
المرسل» وذلك لقوة حجتهم وضعف حجة مخالفيهم . 


مثال لترجيح المتصل على المرسل 

مسألة قتل المسلم بالكافر 
وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن أبي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه. هل عندكم شيءٌ ما 
ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما عندنا إل ما في 
القرآنء إلا فهماً يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفةء قلت: وما 
في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسسيرء وان لا يقتل مسلم 
يكافر)”"© 


۲- عن عبد الرحمن بن البيلماني”" أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من 


. 4737 المنهاج شرح المعيار للمرتضى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: باب لا يقتل المسلم بالكافر من كتاب الديات صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) ۲۷۲/۱۲ واللفظ له. وأبو داودء في: باب إيقاد المسلم بالكافر من 
كتاب الديات سنن ابي دارد ١194/4‏ والترمذي» في: باب ما جاء لا يقتل 
بكافرء من آبراب الديات. جامع الترمذي ١7/4‏ والنسائي في: باب القود بين الأحرار 
والمماليك في النفس» من كتاب القسامة. سنن النسائي ۳/۸ وابن ماجه في: باب لا 
يقتل مسلم بكافر من كتاب الديات ۸۸۷/۲ والإمام أحمد في المسند ۷۹/۱. 


() عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر مدني نزل حران» ضعيف» (تقريب التهذيب /١‏ 
ا 


- ع - 


أهل الكتاب» فرفع إلى النبي بيا فقال رسول الله ىة : «أنا أحق من 


وفى بذمته» ثم مرا به فقتل»" . 


وجه التعارض: أن حديث علي يدل على آله لا يقاد مسلم بكافر مطلقاً 
أي سواء كان الكافر حربياً أو ذمياً أو مؤمناً. . وحديث ابن البيلماني ‏ يدل: 
على جواز أن يقاد المسللم بكافر من أهل الذمة. 

دفع التعارض: اختلف العلماء إلي مذهبين: 


المذهب الأول : ذهب جمهور العلماء“ إلى أئه لا يقاد مسلم بكافر مطلقاً 
(أي أسواء كان الكافر حربياً أو ذمياً)؛ وذلك عملاً بحديث علي» ورجحوه 
على حديث ابن البيلماني؛ لأن حديث علي متصل الإسناد بينما جديث ابرق 
البيلماني مرسل ولا تثيت: مثله حجة” . وحتى لو افترضنا ثبوت حديث: ابنأ 
البيلماني فإنّه منسوخ؛ لأن حديث ال لعل وكاتوا ج به التي كذ 
يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية 3 التي جاه 


() أخرجه الدارقطتي (وقال مرسل) في كتاب الحدود والديات وغيره سئن الدارقطني r‏ 
o‏ . والبيهقي '(وقال: مرسل) في باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل؛ المؤمن 
بالكافر وماروي عن الصحابة في ذلك من كتاب الجنايات السنن الكبرى للبيهقي 
واللفظ له 70/4, ۳١‏ والإمام الشافعي في كتاب الديات والقصاص 'مسند, الإمام 
الشافعي الطبعة الأولى؛ ٠٠4١ه‏ ٠198م‏ طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- صن47". 
وعبد الرزاق في: باب قود المسلم بالذمي . من كتاب العقول. المصنف لعبد الرزاق بن' 

همام الصنعائي (ت١١١ه)‏ تحقيق عبد الرحمن الأعظمي طبعة كراتشي باكستان الطبعة 
الأولى 197اه 14۷۲ م/ ج۱۹ صض۱١۱.‏ 

(0) المحلی ٠١۹ - ۳٤۷/۱۰‏ المجموع ۲۷۷/۲١‏ - ۲۷۸ المغني 4١۷ 455/١١‏ فتح 
الباري ۲۷۲/۱۲ - 174 مواهب الجليل 72١/6‏ معالم السئن ١8 - ٠١/١‏ حناشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ۲۳۸/٤‏ منتهى الإرادات ۲۷۹/۳ شرح الأزهار 950 
ضوء النهار ۲۳۳۱/۲ ل ۲۳۳۸ الروض النضير ۲۷٤/٤‏ - ۲۷۷ بداية المجتهد ٠۹۹٩/۲‏ 
الفتاوي لابن تيمية 1١47/94‏ 

(۳) الدارقطني 170/5 الحازمي في الاعتبار ۲۸١‏ معالم السئن 18/4 المغني. 431/1١‏ ق 
الباري ۲ الروض النضير 7095/4 


- E۲ - 


فيها حديث ابن البيلمانى - متقدمة على ذلك بزمان9 . 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية”" إلى أنه يقتل المسلم بالذمي عملاً بحديث 
ابن البيلماني ويؤيده عموم قوله تعالى: أن النفس بالتّفس 4 [المائدة: ١؛]»‏ ولا 
ورد في حديث علي «ولا ذو عهد في عهده» فإنه معطوف على قوله مؤمن. 
فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر» كما في المعطوف عليهء والمراد 
بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط؛ بدليل جعله مقابلاً للمعاهد؛ 
لأنٌ المعاهد يقتل يمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاًء فيلزم أن يُقيّد 
الكافر - في المعطوف عليه - بالحربي» كما فيد في المعطوف؛ لأنّ الصفة 
بعد المتعدد ترجع للجميع اتفاقاً فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بحربي» ولا ذو 
عه بكافر حربي» وهو يدل بنهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي”". 


واستدلوا أيضا بأن حديث ابن البيلماني يؤيده القياس» وهو أن المسلم 


.۲۷٤/۱۲ فتح الباري‎ )١( 


(1) شرح فتح القدير ١54 - ١6١/9‏ حاشية ابن عابدين ۳٤١/١‏ أحكام القرآن للجصاص 
۷ = - 1۷۸4. 


() سيل السلام ۱۱۸۹/۳ نيل الأوطار ١١ - ٠١/0‏ وقد اعترض على ما استدل به 
الحفية بان حديث ابن البيلماني مرسل ‏ كما سيق رأث العموم في قوله تعالى ( 
النفس بالنفس ) مخصص بحديث علي (أحكام القرآن لابن العربي ؟517/7). وان 
التقدير الذي ذهب إليه الحنفية غير سليم؛ لأ قوله ولا ذو عهد في عهده المراد منه 
النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلاً؛ لأ قوله ولا ذو عهد في عهده كلام تام 
لا يحتاج إلى تقديرء لا سيما وقد تقرر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا 
لضرورة. ولا ضرورة هناء وأيضاً فإنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في 
الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا المي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى كونه 
قصاصا أو غير قصاص» فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون 
الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى (سبل السلام ۱۸۹/۳ نيل الأوطار ۷/ 
١١ - ٠‏ معالم السئن ١7/4‏ - 18 فتح الباري ۲۷۲/١١‏ - 374 المغني 107/1١‏ 
- 477 الروض النضير 114/4 - ۲۷۱ المحلى ۳٤۷/۱۰‏ - 594) رأيضاً فإن المفهوم 
الذي انتهى إليه الحنفية بعد ما عملوا من تقديرات وتقيبدات هو مفهوم المخالفة: 
والحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة فكيف صح احتجاجهم به (سبل السلام (۱۸۹/۳ 
نيل الأوطار ,)١١ - 1١/۷‏ 


طوع - 


تقطع يده إذا. سرق مال الذمي» فيقاس عليه أن يقتل المسلم قصاصاً إذا: قتل , . 
الذمي؛ لاله إذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فيكون حرمة دمه كحرمة 
. دم المسلم.من باب أولى؛ لان أمر الال اهون من آمر النفس'". 1 


الوجه الرابع : ترجيح المتفق على رفعه على 
المختلف في رفعه ووقفه 


لاشك أن الحديث المرفوع يرجح على الحديث الموقوف” » ولكن ما 
يهمنا عرضه هنا هو حالة ما إذا تعارض حديئان» وكان أحدهما متفقاً على 
رفعه إلى النبي ييه .» والآخر مختلفاً في رفعه ووقفه (فبعض العلماء يرى أن 
ذلك الحديث مرفوع وبعضهم يرى أن ذلك الحديث موقوف) فيرجخ الخديث ' 
ا م اه لأن المتفق على رفعه . ١‏ 

تفق العلماء على حجيته سسا 1 
ا المؤدي إلى ضعف سنده فيكون مرجو. چ 


(۱) شرح فتح القدير ٠١١ - ١91/4‏ حاشية ابن عابدين 745/0 بداية المجتهد i‏ 
أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/١:‏ . 
وقد اعترض على هذا القياس بأنه فياس حسن لولا النص. رأث القطع حق لله : ومن ' 
م لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفاء والقثل بخلاف ذلك. .واي 
القصاص يشعر بالماراة» ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تششرط' فيه المناواة' 
(فتح الباري ؟١7094/1).!‏ 

(۲) شرح الكوكب امثير .1٦٥۲/٤‏ أ 

(۳) الاعتبار ص٥۲‏ المسودة ۲۷۸ نهاية السول ”574/7 روضة الناظر ۲٠۹‏ الإحكام للاندي 
4 المحضول 5/ 577/7 المستصفى ۳۹۱/۲ شرح العضد على ابن الحاجب 81١١/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۲۲٤‏ فواتح الرحموت 25١8/7‏ التقرير والتحبير ۳۱/۳ شرح ' 
الكوكب انير 207/4 هداية اعقو 5 تيسير التحرير 177/7 الإبهاج 175/7 
التبصرة والتذكرة .٠٠٤/۲‏ 


ENE -‏ مه 


ولأن المحفق على رفعه أغلب على الظن" . يقول الخطيب البغدادي: 
«ويرجح أيضاً أن يكون أحدهما منسوباً إلى النبي يا ومرفوعاً إليه والآخر 
مختلفاً فيه» فيروى تارة مرفوعاً وأخرى موقوفا؛ لأن ما كان مختلفا فيه 
أمكن آلا يكون مرفوعاً ولا يمكن مثل ذلك فيما أجمع أنه عن النبي بيا" . 
يقول الإمام الغزالي: «ومن طرق الترجيح بالرواية أن يتطرق الخلاف إلى أحد 
الخبرين آله موقوف على الراوي أو مرفوع فالمتفق على كونه مرفوعاً أولى»”" 


ومثاله: حكم الأضحية 
وفيه ورد الآتي: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله عاي قال: «من كان له 
ا 5 يضح فلا يقربن مصلانا»“ . 
- عن آم اة رمي الله ا ان رول الله كل فار «إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره»” . 


.757/4 الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ٠٠١ص الكفاية للبغدادي‎ )( 


() المستصفي ۳1/۲ 

(8) أخرجه ابن ماجهءء» في: باب الأضاحي واجبة أم لا؟ من كتاب الأضاحي . سنن ابن 
ماجه ٠٠٤٤/١‏ واللفظ له. والإمام احمد في: المسند ۳۲٠/۲‏ وأخرجه الحاكم في كتاب 
الضحايا في المستدرك ۲۳۲/٤‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي 
في كتاب الضحايا السنن الكبرى ۲٠١/۹‏ وقال موقوف على أبي هريرة. 

(0) أخرجه مسلم في: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية. .. 
من كتاب الأضاحي » صحيح مسلم ١17/1‏ واللفظ له. (مع شرح النووي) وابو 
داود» في: باب الرجل ياخدذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي» من كتاب 
الأضاحي . سان آي داود ٩۹٤/۳‏ رارم في: باب ترك أذ الشعر لمن آراد آن 
يضحي من كتاب الأضاحي سنن الترمذي 85/0. والنسائي في: اول كتاب الأضاحي 
سنن النسائي 111/9 


- £0 - 


وجه التعارض: أن جديث أبي هريرة يدل على وجؤب الأضحية على من 
كان له سعة؛ لألّه لما نهى من لم يضح عن قربان المصلى» دل على أنه ترك 
واجبآء وذلك .أن مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وحديث: آم , 
سلمة لا يدل على وجوب الأضحية. 1 : 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور”” إلى أن الأضحية سنة عملاً بحديث أم' 
سلمة ورجحوه على حديث أبي هريرة؛ لأنه متفق على رفعه بينما حديث ‏ أبي 
هريرة. مختلف في رفعه ووقفهء فقال الحافظ بن حجر: «(صححه الحاكم 
ورجح الأئمة غيره وقفه»" . وقال أيضاً «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه 
ووقفه والموقوف آشبه بالضواب»”". 


الذهب الثاني : ذهب؛ الأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض الالكية إلى ان ' 
الأضحية واجبة على الموسر” » والمشهور عن أبي هريرة أنّها واجبة على. 


ال موسر المقيم بمصر. وذلك عملاً بحديث أبي هريرة» ورجحوه على حديث آم 
سلمة؛ لأنه يؤيد حديث أبي هريرة ما رواه ا بن سليم أن زول" 


| المغنى 850/1 فعح‎ ۲۲٣/۲ المحلى. ۷/ 758 المجموع 704/8 - 705 معالم السئن‎ )١( 
وشرح الخرشي. على‎ ٠۲/۳ وشرح الزرقاني على مختصر خليل‎ ٦ 025/٠١ الباري‎ 
- 1۹1۹/٤ ضوء النهار‎ ١46 - ۱٤٤/۳ مختصر خليل ج7٠ ص۲۳ الروض النضير‎ 
انيل‎ 579/١ شرح منتهى الإرادات ۸۷/۲ بداية المجتهد‎ ۸٤/٤ شرح الأزهار‎ ٠۰ 
.۳٠۷/١ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ ١١١ - ١١١ /5 الأوطار‎ 

(0) بلوغ المرام (مع شرح سبل السلام) 1515/5. 

١ - ٥/٠١ فح الباري‎ 2 

(4) شرح فتح القدير ٤۷ - ٤٠١/۸‏ اليحر الرائق ۱۹۷/۸ حاشية ابن عابدين ۱44/0 
بداية المجتهد 479/١‏ ميل السلام ٠٤١١/٤‏ . : 

(0) مخنف ب پکسر اليم وسكون الخاء المعجمة هو ابن سليم بن الحارث بن عوف 
الأزدي الغامدي صحابي نزل ٠الكوفة»‏ وكانت معه راية. الأزد بصفين» EE‏ نعين , 
الوردة سنة أربع وستين : (تقريب التهذيب (TTY‏ 


د 


اللاو قال بعرفات ديا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام 


ك ME‏ 
أضحية وعتي 5 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث آم سلمة - 
لأنه متفق على رفعه - على حديث أبي هريرة - لأنه مختلف في رفعه 
ووققه - ولا في ذلك من التخفيف على المسلمين. 


الوجه الخامس 
الترجيح بسلامة السند من الاختلاف 


إذا تعارض حديثان وكان سند أحدهما سالاً من الاختلاف» والآخر 
اختلف في سنده (اضطراب السند)”" فقد ذهب الجمهور إلى ترجيح ما سلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي من كتاب الأضاحي سنن أبي 
داود ٩۳/۳‏ واللفظ له. والترمذي في: باب حدثنا احمد بن منيع... من آبواب 
الأضحية وقال: حسن غريب ولا يعرف إلا من هذا الوجه. جامع الترمذي 84/4 
والنسائي. في: كتاب الفرع والعتيرة. سنن النسائي 171/1» وابن ماجه في: باب 
الأضاحي أواجبة هي آم لا من كتاب الأضاحي سنن ابن ماجه ٠١40/7‏ والإمام أحمد 
في المسند 6/54١5/0,5ل9.‏ 

(۲) وقد اعترض عليهم بان حديث مخنف ضعيف؛ لأن في إسناده أبا رملة واسمه عامر» 
قال الخطابي إئه مجهولء والحديث ضعيف المخرج (معالم السنن ؟51/1١)‏ وأيضاً فإن 
هذا المحديث منسرخ بقوله كلق «لا فرع ولا عتيرة» (المجموع 506/8 المحلى // 
۷.. وحديث لا فرع ولا عتيرة رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري في: باب الفرع 
وباب العثيرة من كتاب العقيقة. صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۰/4 ومسلم 
قي :ياب الفرع والعتيرة من كتاب الأضاحي . صحيح ملم (مع شرح الفؤوي)؟ 1141/1 
وقد تتبع النووي آدلة القائلين بالوجوب. وقال ملخصاً لكلامه إن دلائل القائلين 
الود فاا هن دنا اا وما كان صحيحاً قمحمول على الاستحباب 
جمعاً بين الأدلة» المجموع .٠١۷/۸‏ 

(29 المضطرب يكسر الراء اسم فاعل من الاضطراب وهو مأخوذ من اضطراب الأمر إذا 
اختل وفسد. والمضطرب ف في الاصطلاح هو الحديث الذي يررى من وجوه يخالف 
بعضها بعضاً مع عدم اکا“ ترجيح أحدها على غيره سواءً كان راوي هذه الوجره 
واحداً أم أكثر... وقد يكون الاضطراب في السنده كما يكون في للمتن» وقد يقع 


مد 2 


سئده من الاختلاف على ما اختلف فيه" . يقول الآمدي: «إذا كانت إخذى : 
الروايتين قد اختلفت دون الأخرى فالتي .لا اخحلاف فيها أولى لبعدها عن 


الاضطراب»” . 


ومثاله : مسألة لحوم الحمر الأهلية 
وفيها ورد الآتي: ْ 


-١‏ عن غالب بن أبجر قال «أصابتنا سنة فلم يکن في مالي شيء اطعم 
أهلي إل شيء من حمر وقد كان رسول الله لا حرم وم الحمر 
الأهلية ناتيت رسول اللْيِعٍ فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ؤلم 


يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم ! 
الحمر الأهليةء فقال أطعم أهلك من سمين حمرك. دخا عار 


أجل “جوال , القريةة. 


-فيهماء مشال الاضطراب في السند: حديث ابي بكر اله قال: يا رسول الله إزاك أ : 
شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتهاء. قال الدارقطني: هذا مضطرب فإنّه لم يرد إلأ امن . 
طريق ابي إسحاق ‏ (أي البليعي) ‏ وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه» فمنهم , 


من رواه عنه مرسلآء ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله: من مسند 


سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك ورراته ثقات لا يكن ترجليح | 


بعضهم على بعض والجمع متعذر. نقلا من أصول الحديث للدكتور محمد عجاج 
الخطيب ص40 وانظر مراجعه. وعلوم الحديث. ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح .. 


)١(‏ المسودة ۲۷۸ الحصول؟/ ۲ المستصفئ 96/١‏ الإحكام للآمدي ارين شرح 


الكوكب المنير 751/4 شرح 'العضد على مختصر المنتهى 511/7 الكفاية: ص9 7١‏ اللمع 
ص27 .., : 
(؟) الإحكام للآمدي riji‏ 


۳ آخرجه آبو داؤد في : 7 الحمر الأهلية من كتاب الأطعمة سان أبي داود ۳۵٦/۳‏ . 
واللفظ لهء وأشار إلى أختلاف في إسناده وأخرجه. الطحاوي في شرح معاني الآثار ' 


۶ والبيهقي في باب ما جاء في اكل لحوم الحمر. الأهلية من كتاب الضحايا الستن 


الكبرى. ۹/ ۳۳۰۲ بنفس اللفظ وقال الخطابي, : احديث ابن أبجر اختلف في 0 معالم ' 


e 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كاي عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر» وعن علي رضي الله عنه: قال: «نهى النبي ياي عن 
المتعة عام خيبر ولحوم حمر الأنسية» وعن البراء بن عازب وابن أيي 
أوفى رضى الله عنهما قالا: «نهى النبيُ ية عن لحوم الحمرة"". 


وجه التعارض: إن حديث غالب بن أبجر يدل على حل أكل لحوم الحمر 


الأهلية. وأحاديث ابن عمر وعلي والبراء تدل على تحريم أكل لحوم الحمر 
الأهلية. 


دفع التعارض: ذهب جماهير العلماء”” من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


إلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» عملاً بأحاديث النهي. وقد رجح العلماء 
أحاديث النهي على حديث الحل؛ لصحة أحاديث النهي» وكثرة رواتهاء بينما 
حديث غالب بن أبجر ضعيف؛ للاختلاف في إسناده واضطرابه قال 
الخطابي: «حديث ابن أبجر اختلف في إسناده»”". 


وقال المنذري: «اختلف في إسناده كثيراًه“ وقال البيهقي هذا حديث 


مختلف في إسناده““ وقال النووي: «هذا الحديث مضطرب مختلف الإسنادء 


(» 


إفق 


أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري في: باب لحوم الحمر الأنسية من كتاب الذبائح 
والصيد صحيح البخاري (مع فتح الباري) 217١,979/9‏ ومسلم في: باب تحريم اکل 
لحوم الحمر الأنسية من كتاب الصيد والذبائح صحيح مسلم (مع شرح النوري) /١‏ 
كلق لاق 44 

شرح النووي على صحيح مسلم ۹۹,۸۸/١‏ فتح الباري ٥۷۲/۹‏ - "لاه المجصوع 
٠١8‏ المحلى 407/9 - 404 شرح فتح القدير 414/48 - 45١‏ حاشية ابن 
عابدين ۱۹۳/۰ شرح الأزهار 10/4 الروض النضير ۲۰۳/۳ - ۲٠٤١‏ ضوء التهار /٤‏ 
١90450 - 4‏ شرح منتهى الإرادات 797/5 مواهب الجليل 9/ 718 بداية المجتهد 
9/1 معالم السئن ٣۰ - ۲٤۹/٤‏ نيل الأرطار ١1١6/8‏ سبل السلام 0 
معالم السئن للخطابي 500/4. 

نيل الأوطار ١١6/8‏ سبل السلام ۱١۷۸/٤‏ . 

الستن الكبرى للبيهقي ۳۳۲/۹. 


- ۹ - 


كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ»” . .وقال الحافظ ابن حجر عن. 
هذا الحديث «إسناده ضعيف» ومتنه شاذء مخالف للأحاديث الصحيحة»” .. 


وذهبُ اين عباس إلى أنها ليست بحرام” . وفي رواية ابن جريسج' 
عن ابن عباس: وأبى ذلك البحرء وتلا قوله تعالى: لفل لأّأجد 
في ما أوحي إِلَيّ مُحرَما... 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ . وروي عن عائشة وعن منالك, 
بروايات أنَّها مكروهة أؤْ حرام أو مباحة. وأجيب عن الاستدلال بالآية: : أن 
الاستدلال بها إِنّما يتم :في الأشياء التي لم يرد النص بتحريهاء وآمًا الحمر 
الأنسية فقد تواترت النصوص على ذلك: والتنصيص على التحريم مقدم .على 
عموم التحليل. 


وقد روي عن ابن :عباس أنه قال: إلما حرم رسول الله ل الجمر. 
الأهلية مخافة قلة الظهزة. وقد أجيب عليه بان إسناده ضعيف وأنّه معازض: 
'بالخيل؛ : وذلك آنا في: حديث جابر: النهي عن الحدمر والإذن: في الخيل: 
مقرونان؛ فلو .كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمتع لقلتبها' 
| عندهمء وعزتها وشدة نحاجتهم إليها. 1 


. ۹۹/١۳ شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠١/4 المجموع‎ )١( 

: . ٥۷۳/۹ فتح الباري‎ )١( 

(۳) هذا القول وأدلته والرد.عليه في المجموع ۷/۹ - ٠١‏ فتح الباري 4/؟لاه - “الام 
نيل. الأوطار ١١6/8‏ سبل السلام ۱۳۷۸/٤‏ . 

(4) يقول ابن كثير س في منعتى الآية: «لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه؛ 
فعلى هذا يكون ما ورذ من التحريمات بعد هذا في سوة المائدة.(رقم؟) وفي الأحاديث 
الواردة رافعاً للفهوم هذه الآيةة | ه تفسير ابن كقير #/547. ويقول السايس في 
تفسيره للآية: «والآية 'وإن دلت على الحصر مخصصة بالآيات والأخبار الدالة على أ 
تحريم ما حرم من غير الأربعة6.! ه تفسير آيات الأحكام للساین ۲۳۳/۲ ٠‏ 


9 ٠ انين‎ 


الوجه السادس 
ترجيح ما روي في الصحيحين 


إذا تعارض حديثئان؛ وكان أحدهما رواه البخاري ومسلم» والآخر رواه 
غيرهما من أئمة الحديث. فإنه يرجح ما روي في الصحيحين (البخاري 
ومسلم) على ما روي في غيرهما؛ لأن ما روي في الصحيحين أقوى من 
الصحيح في غيرهماء وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول 
واعتبارهما أصح الكتب بعد القرآن". ولان الحديث المتفق عليه يتبوأ المرتبة 

العليا في مراتب الصحيح. 
فاعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم» ثم ما انفرد به 

البخاري»ء ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على 

شرط البخاري» ثم ما كان على شرط مسلم”” .وعلى ذلك فاته يرجح ما 
اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهماء ثم يرجح ما رواه الشيخان أو 
أحدهما على ما رواه غيرهما”. ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من 
الأحاديث على ما لم يصححء وتختلف مراتب ذلك. فيرجح ما كان على 
شرط الشيخين» ثم ما كان على شرط البخاري» ثم ما كان على شرط 

مسلم» ثم بعد ذلك ما صحح» وليس على شرط واحدٍ من الشيخين”". 

)١(‏ المحلي على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ مقدمة ابن الصرح (مع شرحها التقيد والإيضاح) 
ص١4‏ التقرير والتحبير ۳۰/۳ إرشاد الفحول ص۲۷۸ شرح الکافل ص٦٣۲‏ فواتح 
الرحموث 7٠١5/1‏ الإحكام للآمدي 775/4 شرح العضد على ابن الحاجب 5١١/5‏ 
قواعد التحديث ۳٠٤١‏ المنهاج شرح المعيار للمرتضى ص 438. 


(١؟)‏ مقدمة ابن الصلاح (مع التقييد والإيضاح) ص١٤‏ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور 
نور الدين عتر. الطبعة الثالثة ١0٠14ه‏ ۱۹۸۱م دار الفكر ب دمشق. ص۳٣۲‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير701/4 الفتاوي لابن تيمية۲/۱۸٤۲۰,۷/ ٠۲٠‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۳٠٠/١‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ٠٠١/۲‏ الإحكام للآمدي4714؟ 
فواتح الرحموت4/17٠‏ ؟تيسير التحرير7/ ١57‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸مقدمة ابن الصلاح. 

(4) شرح الكوكب المنير 501/4 مقدمة ابن الصلاح (مع التقييد والإيضاح) ص١4.‏ 
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مثال لترجيح ما في الصحيحين 


سبق وأن بينت في مسألة من يشهد قبل أن تتطلب منه الشهادة - كيف 
رجح العلماء أحد الحديثين على الآخر لكونه ورد في الصحيحين. . بينهمًا , 


معارضه انفرد به مسلم. وبينت. في : مشألة ما أكل منه الكلب» ومسألة الجهر ٠.‏ 


بالقراءة في صلاة الكسوف. ومسألة تكبيرات الجنازة - كيفك رجح العلماء ما ' 
في الصحيحين على الصحيح في غيرهما. وفي الثال التالي سأيين كيف رجح 
جمع من العلماء حديثًاا روي في الصحيحين على ما روي في غيرهمناء ' 
ولكن هذا المثال. ينفرد بإبراز أمر غريب: وهو أن بعض العلماء حاؤل تقوية 
حديث ضعيفه بشواهد أخرى ليقاوم حديئاً روي في الصحيحين. وأؤلوا 
الحديث الصحيح ليتوافق مع حديث موقوف» وكان الأولى بالباويل و : 
الحديث المرجوح لا الراجح. واثال الذي نخن بصدده هو: ش 


مسألة كيفية التيمم 
وفيها ورد الآتي: 
-١‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي يي في حناجة 
فاجنبت فلم أجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة.ثم أتيت ٠‏ 
الني ييا فذكرت له :ذلك. فقال لي: إلما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ٠‏ 


ثم ضنرب بيديه اض ضرية واأحدة» ثم مسح الشمال على الينمين 
وظاهر كفيه ووجهه'" 


)١(‏ اخرجه اليخاري في : باب ين هل ينقخ فيهما من كتاب التيمم . صحيح البخاري 
(مع 3 الباري) A1‏ ومسلم» في: باب التيمم من كتاب الحيض . صحيح 
(مع شرح النووي) ٤‏ واللفظ له. وابو داود في: باب في التيمم في لمم من . 
كتاب الطهارة. سان أبي داود 85/١‏ والإمام أحمدء في: المسند 159/4. 


ET 


ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»”". 
وجه التعارض: إن حديث عمار يدل على أن التيمم ضرية واحدة. 


وحديث ابن عمر يدل على أن التيمم ضربتان. 
دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 
المذهب الأول: ذهب بعض العلماء" إلى ترجيح رواية عمار على رواية 
ابن عمر لورود حديث عمار في الصحيحين » بينما رواية ابن عمر ليست 
كذلك» بل لقد صحح الأئمة من المحدثين وقفها على ابن عمر””» وقال 
الخطابي: «حديث ابن عمر لا يصح؛ لأنه من رواية محمد بن ثابت العبدي 

وهو ضعيف جداً لا يحتج بحديثه»؟. 
ورجحوا حديث عمار؟ لان عمارا كان يفتي بعد النبى کا ا رواه» 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد”". 


)١(‏ وقد ذهب إلى أن التيمم ضربة واحدة عطاء ومكحول والأوزاعي واحمد بن حنبل 
وإسحاق والصادق والإمامية وهو قول عامة أهل الحديث. انظر المغني "1١/١‏ نيل 
الأرظار 516/١‏ المحلى ١47/5‏ منتهى الإرادات 90/١‏ السيل الجرار١/‏ 177 معالم 
السئن .٠٠١/١‏ 


. ٠١١/١ بلوغ المرام (مع شرح سبل السلام)‎ )١( 
معالم الستن للخطابي اك‎ (۳) 
.٠١۷ ل057١ سبل السلام‎ ۲۹۷ - ۲٠۵/۱ نيل الأوطار‎ )( 


(5) شرح فتح القدير ١١١ - ۱٠۹/۱‏ شرح الأزهار 15/١‏ معالم السئن ٠٠١/١‏ - 
١‏ ضوء النهار ۳۰۸/۱ - ۳٠۹‏ حاشية ابن عابدين 1١98/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 
۸ شرح النووي على صحيح مسلم ١5/54‏ بداية المجتهد ۷٠/١‏ بدايع الصنايع /١‏ 
١‏ التاج المذهب 068/١‏ البناية شرح الهداية 499/١‏ - 148, 
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المذهب الثاني: ذهب الجمهور" إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه: 
وضربة للكفين» وذلك اعمال بحديث ابن عمر» ورجحوه على حلايث ‏ عمارء ' 
لاشتمال حديث ابن علمر على زيادة» ولان التيمم بدل عن الوضوء فيؤتى: 


به کله قايا | ء٠‏ قال الخطابى: هذا المذهب أشبه بالأصول 
به كمبدله قر ضو بي صو 


وأصح في القيأس”" 


وأول أصحاب هذا المذهب حديث عمار بأن المراد في قوله ضربة واحدة 
صورة الضرب للتعليم» وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمه. 


وقد أورد أصحاب هذا المذهب أحاديث أخرى كشواهد لحديث ابن عمر 
في أن التيمم ضربتان. إل أن أئمة الحديث بينوا أن جميع هذه الأحاديث في 
طرقها مقال فهي ضعيفة” . 


ويميل الباحث إلى الأخذ يما ورد في حديث عمار لصحته وضعف 
معارضه. 1 


() المغني .2811/9 

زفق معالم السئن .٠١١/١‏ ۰ 

(۳) اخرجه الحاكم في: كتاب الطهارة أحكام التيمم. المستذرك١/4لااء‏ والذازقطي .: 0 
باب التيمم من كتاب :الطهارة . ستن الدارقطتي 14۰/1 كلما البيهقي؛ في : باب 


كيفية التيمم» من كتاب الطهارة. سنن البيهقي .۲۰۷/١‏ وفي بلوخ لرام (مع ا 
سبل السلام) قال صحح الأثمة وقفه ٠١۷/١‏ . 


(4) شرح النووي على صحيج مسلم 507/4 
(5) لتابعة هذه الطرق وما وجه إليها من نقد يراجع نيل الأرطار ٠٠٠/١‏ ضوء. النهار /١‏ 
۸ - ۳۰۹ شرح فتخ القدير 11١/1‏ 


2 Af 5 


الترجيح بعلو الإسناد 


يقصد به قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي يا > فإذا تعارض حديثان 


مدهيين : 


المذهب الأول: ذهب الجمهور”" إلى الترجيح بقلة الوسائط فيرجح الخبر 
الذي قلت فيه الوسائط على الخبر الذي كثرت فيه الوسائط؛ لأنّ احتمال 
الغلط والخطا فينما قلت وسائطه أقل» وقد رغب العلماء في علو السندء 
وبذلوا جهداً كبيراً في طلبه وتحصيله. 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية” والهادوية إلى عدم الترجيح بقلة الوسائط؛ 
لأنّه ربا تكون الوسائط القليلة كشيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى الحديث» وقد 
تكون الكثرة قوية الحفظ قوية الذهنء والظن من رواية الوسائط القليلة 
أضعف بكثير من الظن الحاصل عن وسائط كثيرة» ولذلك فالاعتبار في 
الرواة بالفقاهة وقوة الحفظ لا لقلة الوسائط ولا لكثرتها. 


)١(‏ الإبهاج ۲۱۹/۳ المحصول ق۲ جا ص55 إرشاد الفحول ۲۷١‏ المحلى مع الآيات 
البينات 5١١/4‏ الإحكام 777/4 نهاية السول ۲۲۷/۳ شرح الكوكب المثير 1٤۹/٤‏ - 
٠‏ هداية العقول شرح غاية السؤل 14١/۲‏ . 

(؟) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 7١7/7:‏ التقرير والتحبير ۲۷/۳ تيسير التحرير 
۳ المنهاج شرح المعيار للمرتضى 4138 . 
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مثل الأصوليون لهذا الوجه؛ بسالة رفع اليدين في الركوع. ومسالة ثثية 
الإقامة وذلك كالآني: e‏ 


-١‏ مسالة رفع اليدين في الركوعء وفيها ورد الآتي: «حكى ابن عيينة أن 
أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي في مكة فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون, 
عند الركوع والرفع منه. فقال أبو حنيفة: لم يصح عن رسول الله يكو في. 
ذلك شيءء فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن مالم 
عن أبيه عن رسول الله . َو آله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع 
وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي كَل كان لا يرفع يديه إلا عند' 
افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيءٍ من ذلك. فقال الأوزاعي: احذثك اعن. 
.الزهري غن سالم عن أبية وتقول حدثني حماد عن إبراهيم. فقال له ابو 
حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة 
ليس دون ابن عمر في الفقه» وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة. 
فالأسود له فضل كثير» وعبد الله عبد الله. فرجح أبو حنيفة بفقه الرؤاق 
ورجح الأوزاعي بعلو الإسناد" . 5 

”- مسألة تثنية الإقامة» قالوا: قد «يقول الحنفي الإقامة مثنى كالاذان ا 
روى 'عامر الأحول عن. مكحول أن أبا مخيريز حلثه أن أبا محذورة حدثه 
أن رشول الله كي علمه الأذان وعلمه الإقامة. .. الحديث وذكر :فيه الإقامة' 
مثنى مثنى» فيقول الشافعي: بل هي فرادى لما روى خالد الجذاء عن أبي 
قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر النبي ية بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر 


)١(‏ نقلاً من شرح فتح القدير جا ص١77.‏ وفواتح الرحموت ؟/707. 
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الإقامة. فخالد بينه وبين النبي يياو ثلاثة. وعامر الأحول بينه وبين النبي 


مع أن خالداً وعامراً متعاصران روى عنهما شعبة. فرجح حديث خالد 
( 


لعلو سند . 


الوجه الثامن 
إذا تعارض حديثان وكان سند أحدهما متصلاً صريحاًء والآخر ليس 
كذلك» فير جح المتصل الصريح (وهو أن يذكر كل من رواه أو تحمله عمن 
رواه كحدثنا أو أخبرناء أو سمعت أو نحو ذلك) على المعنعن (آي الذي 
رواه كل رواته أو بعضهم بلفظ «عن» من غير ذكر صريح اتصال بتحديث أو 
غيره)؛ وذلك لاحتمال عدم الاتصال في المعنعن" . 


يصرح فيه راويه بالسماعء وإنما ذكر لفظاً يحتمل السماع وغيره (كقال)؛ 
وذلك للتيقن في الأول» والاحتمال في الثاني" . 


وبحثت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ورجح بينها 
بهذا الوجه. 


. ۲۱۹/۳ الإبهاج‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير ١75/7‏ فواتح الرحموت ۲۰۸/۲ التقرير والتحبير .7”١/*‏ 

() المراجع السابقة الموضع نفسه والتلويح على التوضيح 07/7 هداية العقول شرح غاية 
السؤل ٦۹1/۲‏ وشرح الكافل 7065. 
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الوجه التاسع 
ترجيح ما كان سماعاً على ما كان كتابة ْ 
إذا تعارض حديثان: وكان أحدهما سماعاً أو عرضاًء والثاني كان كتابة 
أو وجادة أو مناول» فيكون الأول أولى بالترجيح؛ لا يتخلل الأقسام الأخرى 
من شبهة الانقطاع لعدم امشافهة" . ولهذا رجح حديث ابن عباس ايا : 
إهاب دبغ فقد طهر“ على حديث عبد الله بن عكيم «كتب إلينا رسول' 
للك قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب»” . 'لأن 
حديث ابن عباس سمناع» وحديث ابن عكيم كتاب . وسياتي تفصيل: 
أقوال العلماء في هذه المسألة في المبحث القادم. 


الوجه العاشر 
ترجيح السند الحجازي ١‏ 
يرجح ما كان سندة حجازياً على ما كان منده عراقياً أو شامیاًء سيما. 
إذا كبان الحديث مدني المخرج؛ لأنّها دار الهجرةء ومجمع المهاجرين 
والأنصار» والحديث إذا شاع عندهم وذاع» وتلقوه بالقبول متن وقوي,؛ لهذا, 
قدمنا صاعهم على صاع غيرهم؛ لأنّهم شاهدوا الوحي والتنزيل وقيهم' 
استقرت الشريعة» وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: كل حديث: لا يوجد' 
له صل في حديث الحجازيين وا وان تداولته العقاة» . 


.۳۳٤/٤ الاعتبار ص9١ والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) سياتي تخريجه في المبحث التالي. 

(9) سياني نخريجه في المبحث التالي . 

(:) الاعتباز ص4١‏ 

(5) الاعتبار للحازمي. ص۲۲ ولم يذكر لذلك مثالا وبحئت عن مثال فلم أجد. 


- 64 - 


الفصل الثالك 
ووم الرتّع باعتبار الم 


وجوه الشرجيح باعتبار متن الحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يتعلق 
بلفظ الحديث» والثاني يتعلق بدلالة الحديث. والثالث يتعلق بمدلول الحديث 
(آي الحكم الذي تضمنه الحديث) وساعرض لها في ثلائة مباحث: 

المبحث الأول : وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث. 

المبحث الثاني: وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث. 

المبحث الثالث: وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث. 


الملبحث الأول 
وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث ودلالته 


في هذا المبحث سأعرض لوجوه الترجيح المتعلقة بلفظ الحديث حيث إلّه 
يرجح ما روي بلفظ الرسول على ما روي بعناه. ويرجح ما كان متفقاً على 
لفظه على ما كان مختلفاً فيه» ويرجح ما كان لفظه سالا من الاضطراب 
على ما كان مضطرباًء ويرجح ما كان قولاً صريحاً على ما كان استدلالة 
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واجتهاداء ويرجح ما اقترن لفظه بعلة. الحكم على ما لم يقترن» ‏ ويرجح ما 
كان قولا للرشول على ما كان فعلاً. ويرجح ما كان قولاً على ما كان 
تقريراً» وما كأن فعلاً غلى ما كان تقريراء وساعرض لهذه الأوجه بالتفصيل: 
مبيناً الأثر الذي ترتب عليها في الفقه 'الإسلامي. 


الوجه الأول: يرجح ما روي بلفظ 
الرسول ية على ما روي بمعناه 


إذا تعارض, حديثان: وكان أحدهما مروياً باللفظ. المسموع من النبي لا 
والآخر مروياً بالعنى واللفظ للراوي» فإلّه يرجح ما روي باللفظ على'ما' 
روي بالمعنى؛ لان ما روي باللفظ لا يتطرق إليه احتمال الغلط: فهو أضبط 
وأغلب بقول الرسول علا »> بخلاف ما روي بالمعنى» ولأن المروي باللفظ. : 
مجمع على قبوله. . أمّا المروي بالعنى فقد اختلف في قبؤله” . 


وقد بحثت كثيراً في أحاديث الأحكام عن مثال لتعارض حديثين أحدهما' 
روي بلفظ الرسول للا والآخر بعناه قلم أجدء فقلت صدق تاج الذين: 
السبكي حين قال: «ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ 
والآخر بالمعنى فامثل ا 


/۲ المحصول 5714/7/7 فراتح الرجموتٍ‎ ۲۳٤/۳ نهاية الول‎ ۳٠١/۲ جمع الجوامع‎ )١( 
تنقيح الفصول‎ TR الإ كام للآمدي 774/4 الاعتبار ص٥٠٠ التقرير والتخبير‎ 16 
.۲۲٣/۳ صخ 17 هداية العقول و الإبهاج‎ 

(؟) الإبهاج ۲۲٣/۳‏ . : : 
وقد ذكر بعض الأصرلين أله يرجح الحديث الذي رري بافظ نصبح على با كان يلفظ 
ركيك. 
ويرجح الأفصح على الفصيحء وهذان الوجهان افتراضيان وليس لهما اثر في الفقه 
الإسلامي . 
انظر: شرح الكوكب المنير 1۷۸/4 الإبهاج لق المحصول 0٥۷۲/۲/۲‏ تهاية النول 
۳ جمع الجرامع 757/7 تتقيح الفصول ص1454. 1 


f. 2 


الوجه الثاني: ترجيح ما اتفق الرواة على 
لفظه على ما اختلف فيه 


إذا تعارض حديثان وكان آحدهما اتفق الرواة على لفظه -آي لم يخالف 
بعضهم بعضاً ولم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة- 
والآخر اختلف الرواة في لفظهء وذلك بان يخالف بعضهم بعضاً في صيغته 
فيرجح ما كان متفقاً على لفظه على ما كان مسختلفاً فيه" . قال القرافي: 
«ویرجح ما روي بلفظ واحد لم يختلف على ما روي بعبارات مختلفة»”". 


ومثاله: مسألة صيغة التشهد 
وفيها ورد الآتي: 


- عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال علمني رسول الله ية التشهد كفي 
بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن «التحيات للهء والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أن محمداً عيدة ورسوله"”" 


22 تنقيح الفصول ص٤۲٤‏ العدة ٠١١١/١‏ الاعتبار ص۲۳ المسودة ۲۷١‏ والمنهاج شرح 
المعيار للمرتضى ص 478 شرح الكوكب الئير ٠٠١/٤‏ الكفاية ص۰۹٠‏ اللمع ص١٤‏ 
الإحكام للآمدي ٤‏ إرشاد الفحول ص778. 


)١(‏ تنقيح الفصول ص454. 

(؟) أخرجه البخاري في: باب التشهد في الآخرة من كتاب الأذان صحيح البخاري (مع 
فتح الباري) لاس ومسلم: في باب التشهد في الصلاة من كتاب الصلاة صحيح 
مسلم (مع شرح النووي) ۳١۹/٤‏ واللفظ له. وآبو داود في: باب التشهدء من كتاب 
الصلاة. سنن أبي داود 797/١‏ والترمذي»ء في: باب ما جاء في التشهد من أبراب 
الصلاة . جامع الترمذي A1/Y‏ والنسائي في : باب ایجاب التشهد من كتاب السهو: 
سنن النسائي؟/ ٠ ٠‏ وابن ماجه» في: باب ما جاء ف في التشهدء من كتاب إقامة الصلاة. 
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؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ككل يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول: التحيات الباركات الصلوات 
الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السبلام 
علينا: وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلآ الله Sk‏ 8 
تُحيدا رن ل الک . 1 ١‏ 


- عن عبد الرحمن بخ نن القاري - بتشديد الياء - آله سمح عمرا ,بن ' 
المخطاب رضي الله عنه وهو على النبر يعلم الناس التشهد يقول «قولوا: 
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات» الصلوات للّهء السلام عليك أيها النبي : 
ورحمة الله وبرکاته» السلام عليتا وعلى عباد اللّه الصالحينء أشهد أن : 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن تجمذا عذة ورمر ى ۰ 

. لقد روى التشهد أربعة وعشرون صحاباً بالفاظ مختلفة”‎ -٤ 

وجه التعارض: أختلاف الفاظ التشهدادى إلى اختلاف العلماء في أيها' 

1 ١ ْ . الأفضل‎ 


زفق أخرجه مسلمء ذ في : بابب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة فس سد لك 
شرح النووي) li‏ واللفظ له. وأبو داود» في: باب التشهدء من كاب الضلاة. 
سان أبي داود 7615/1 والترمذي» في : باب ما جاء ف في التشهد» من أبواب الصلاة » 
جامع الترمذي ۸۳/۲. إوالنسائي في: باب تعليم اي من كتاب السهو .ستن النسائي 
۳ وابن ماجهء في:: باب ما جاء في التشهد من كتاب إقامة الصلاة شان ابن 
ماجه ۲۹۱/۱ والإمام أحمدء في: المسند ۲۹۲/۱. 1 
() رواه مالك في باب التشهد في الصلاة من كتاب الصلاة الموطاً: ٩١/١‏ قال: الزيلعي 
عن هذا الحديث: إسنادة صحيح » نصب الراية ٤۲١/١‏ . 


(6). نيل الأوطار ۲۷۹/۲ - !۲۸۲ عددها الشوكاني نقلاً عن أبي بكر الرازي. 
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دفع التعارض : اختلف العلماء إلى عدة مذاهب وساذكر آشهرها" . 

المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة واحمد وابن حزم وجمهور الفقهاء“ 
وأهل الحديث إلى أن أفضل صيغ التشهد: هو تشهد ابن مسعود ورجحوه 
على غيره؛ لأ رواته اتفقوا على لفظه فلم يخالف بعضهم بعضاًء ولم 
يختلفوا في حرف منه» بل نقلوه مرفوعاً على صيغة واحدة. بينما ما رواه 
الآخرون غير ابن مسعود - من صيغ التشهد قد اختلف من رووه عنهم. 
فكل صحابي ممن رووا التشهد نقله عنه عدة رواة خالف بعضهم بعضاً في 
صيغته: «وسثل البزار عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث 
ابن مسعود» روي من نيف وعشرين طريقاً» ثم سرد أكثرها وقال: ولا 
نعلم في التشهد أثبت منه» ولا أصح إسناداء ولا أشهر رجالآه9 . 


«وقال مسلم : إتما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؟ لأ أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال محمد بن يحيى 
الذهلي هو أصح ما روي في التشهدء وقد روى حديث التشهد أربعة 


وعشرون صحابياً بالفاظ مختلفة» اختار الجمهور منها حديث ابن مسعود»” . 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لا حلاف بن العلماء في أن التشهد جائز بأي صيغة من هذه 
الصيغ وإلّما الخلاف في أيها الأفضل. وكلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين 
حديث ابن مسعود» ثم حديث ابن عباس (المجموع ٤۳۷/۳‏ المغني ۲۲۲/۲ فتح الباري 
۳٣۹ - ۲‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۳ نيل الأوطار ۲۷۹/۲ المحلى 
۷١ /*‏ الروض النضير ٤٤/٣‏ . 

(۲) شرح فتح القدير .۲۳۷--١‏ رد المحتار على الدر المختار .545/١‏ المغني /١‏ 
1783-٠‏ شرح منتهى الإرادات 7٠١5/١‏ المحلى ۲۷۰/۳ فتح الباري ۳۹۸/۲ - 
8 شرح النووي على صحيح مسلم ۳۵۸/۳ معالم السئن ۲۲۸/۱ نيل الأوطار ۲/ 
۲۸١ - 4‏ سبل السلام ١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 
العيد .٥/۳‏ 

(۳) فتح الباري ۳۹۸/۲. 


(4) سبل السلام ۳۲۲/١‏ رالعدة لابن الآمير 1/۳. 
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وقال الحافظ ابن حجر: : اومن رججانه - أي تشهد ابن مسعود ا اله 3 
متفق عليه دون غیره» وأن الرواة عنه من الشقات لم يختلفوا في الفناظه. 
بخلاف غيره» , : 


المذهب الثاني : فن الشافعي وبعض امالكية”" إلى ترجيح جديث. ابن 
عباس؛ وذلك لآن فيه زيادة لفظة (المياركات)». وهي موافقة لقولنه تغالى:' 
١‏ تَحبة من عند الله مارك ية [النور: ] . ولاه أكده:بقوله يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن. ولأن النبي ية علمه لابن عباس وآقرانه من'. 
أحداث الصحابة» فيكون متآخراً عن تشهد .ابن مسعود واوا 


المذهب الثالث:. ذهب مالك إلى ترجيح حديث عمر بن الخطاب - واه 


أفضل صيغ التشهد - :وذلك لأ عمر كان يعلمه الناس على المثبر بمحلضر ‏ ' 
من الصحابة وغيرهم فلم ينكروه فكان لخا ۰ 0 1 


المذهب الرابع: ذهب الهادوية© إلى ترجيح ما روي عن علي رضي: الله : . 
عنه. وهو أله كان يقول في التشهد في الركعتين الأوليين «بسم الله وبال ' 


.۳٦۸/۲ فتح الباري‎ )١( 


() المجموع ٤١۷/۳‏ معالم: السنن ۲۲۸/١‏ شرح: النروي على صحيح مسلم 708/4 فتح 
الباري, ۴۲ وول 


5 


ره 


المراجع السابقة الموضع نفسه واعترض عليهم: أن حديث ابن عباس قد انفرد به ؛ 
واختلف عنه في بعض الفاظه» ففي رواية مسلم أنه قال: «وأشهد أن محمداً إعبده 
ورسوله». كرواية ابن مسعودء وفي رواية الترمذي. «وأشهد أا محمداً رسول' الله , 
(المغني (Y/Y‏ : 
(5) بداية المجتهد ٠١١/١‏ مواهب الجليل ٠٥٤۳/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح: الكبير /١‏ 
ا 
(5) واعترض على هذا المذهبٍ بان حديث عمر لم يروه عن النبي إِنّما هو من قوله واكثر 
اهل العلم على خلافه فكيف يكون إجماعاً (الغني (IN‏ 


.۲٥٣۳!- ۲۵٣۲/۱ شرح الأزهار‎ )١( 
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والحمد لله والأسماء الحسنى كلها للّهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


2 زلف 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» چ 


وييل الباحث إلى أنّ أفضل صيغ التشهد هو تشهد ابن مسعود لما سبق 
ذكره من مرنجحات ولأنّه متفق عليه دون : 


الوجه الثالث 
ترجيح ما كان متنه سالاً من الاضطراب”" 


إذا تعارض حديثان وكان متن أحدهما سالا من الاضطراب - أي لم 
يختلف لفظه ولا معناه - وإِنّما ذكره الراوي بلفظ واحد والآخر مضطرب 
في متنه: بان يكون راوي الحديث قد ذكره بلفظين مختلفين» ولا يوجد 
مرجح لأحدهما - فإنّه يرجح الحديث الذي لم يضطرب متنه على الحديث 
الذي وقع في متنه اضطراب؛ وذلك لأ ما لا يضطرب متنه أشبه بقول 
الرسول يلا . ولان ما لا اضطراب فيه يدل على قوة حفظ راويه وضبطه. 
وما كان فيه اضطراب يدل على سوء حفظ الراوي وعدم ضبطه. 


)١(‏ وقد ذكر شارح مجموع زيد بن علي ما طعن به في سند هذا الحديث ثم رد على 
تلك المطاعن»: وقد أطال في ذكر تلك المطاعن والرد عليها إلا أله انتهى إلى ما ذهب 
إليه اكثر أهل العلم: أن أفضل التشهد هو تشهد ابن مسعود (الروض النضير شرح 
المجموع الكبير 41١/7‏ - 404). 

(۲) فتح الباري 728/5 

(۳) المضطرب: هو الحديث الذي يروى من وجوه يخالف بعضها بعضاًء مع عدم إمكان 
ترجيح ' أحدها على غيره. 
وقد يقع الاضطراب في السندء كما يكون في التن» وقد يقع فيهما. وقد سبق الإشارة 
إلى هذًا. ص 4١4‏ وانظر أصول الحديث وعلومه للدكتور محمد عجاج الخطيب 
ص٤٤۳.‏ ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص4"؛. وعلوم 
الحديث ومصطلحه صبحي الصالح ص۱۸۷ . 


(4) الإحكام للآمدي 845/4 المحصول 5041/9/7 المستصفى 90/5 شرح الكوكب المثير 
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مثاله : تطهير جلد الميتة بالدباغ 
وفي هذه المسألة ورد الآتي : 


غن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقو «إذا 
دبغ الإهاب فقط طهر" . وفي لفظ: «تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت فمر بها رسول الله لله فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. 
فانتفعتم بهء فقالوا: إِنّها ميتة فقال: إلما حرم أكلها»" . 


عن عبد الله بن عكيم قال: «إن رسول الله يياو كتب إلى جهينة قبل 
موته بشهر أن لا ينتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب» وفي لفظ ,«قبل 


وفاته بشهر ين72 . 


۴/2 تنقيح الفصول 4174 اللمع ٤١‏ الاعتبار 74 التبصرة والتذكرة ؟/ 704 العدة 
۳ المسودة ۲۷۷. | 


أخرجه مسلمة في: باب طهارة جلود اليتة بالدباغ» من كتاب الحيض. ضحيخ امشلم : 
(مع شرح النوري) ۲۹٤/٤‏ واللفظ له؛ وابو داود»ء في: باب في إهاب الميئةء من 
كتاب اللباس : سنن ابي داود ٤‏ وبلفظ: «أيما إهاب ديغ فقد طهر» رواه الترمذي » : 
في: باب ما جام ني جلود الميتة إذا دبغت» من أبواب اللباس . جامع الترمذي 5/ ' 
١9‏ . والنسائي؛ في: :باب جلود الميتة» من كتاب الفرع والعتيرة سنن النسائي ۷/ , 
۲ والإمام أحمدء في: المند ۲۱۹/۱ ۲۷۰ عي : 
أخرجه مسلم:في :باب طهارة جلود اليتة بالدباغ: من كتاب الحيض. صحيح مسلم (مع ! 
شرح النوري) 7457/4 واللفظ له. وآبو داودء في: باب في إهاب الميتة» من كتاب 
اللباس. سنن بي داود 51/4 والترمذي في: باب ما جاء في جلود اليتة إذا دبغت من 
أبؤاب اللباس . جامع الترمذي٤/‏ ۱۹۳ والنسائي› في :باب جلود اليتةء من كتاب الفرع ' 
والعتيرة. سنن النساتي ٠۷۲/۷‏ وابن ماجهء في: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» . :من 
كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ۱۹۳/۲ والإمام أحمد في المسند 339/١‏ لاا ۴۳١۰‏ 
أخرجه أبو داود في: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتةء من كتاب اللبناس. 
سنن أبي داود. 77/4 والترمذي: في: باب ما جاء في جللود. الميقة إذا دبغتء:.من 
اہراب اللباس؛ وقال: حديث حسن. جامع الترمذي 197/4 والنسائي؛ في: باب ما 
يدبغ به جلود اليتةء من: كتاب الفرع والعتيرة. سنن النسائي ۷/ 1۷٥‏ وابن ماجهء في: 
باب من قال: لا ينتفع من اليتة بإهاب ولا عصب من كتاب اللباس سنن ابن , 
ماجه ١١44/5‏ والإمام أحمد في المسند ١ 271١/54‏ وحكم عليه الخطابي والنيهقي ' 
بالإرسال. معالم الستن 705/4 الستن الكبرى للبيهقي ١5/١‏ - ١١ء‏ 18. 
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وجه التعارض: أن حديث ابن عباس يدل على أن الدباغ مطهر لجلد 
الميتة وأنه يجوز بعد الدباغ الانتفاع به. بينما حديث ابن عكيم يدل على آله 
يحرم الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً أي سواءً كان مدبوغاً آم لا. 

دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين : 

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء ”© 
حديث عبد الله بن عكيم بالآتي: 


إلى ترجيح حديث ابن عباس على 


١‏ - حديث ابن عباس صحيح سليم من الاضطراب بينما حديث ابن 
عكيم قرر الحقّاظ أنه مرسل ومضطرب المتن والإسنادء فاما كونه مرسلاً فهو 
أن ابن عكيم لم يلق النبي بء وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم. وأما 
كونه مضطرب المتن فهو ائه روي من غير تقييد وروي بقيد قبل موته بشهر» 
وروي «بشهرين» وروي «بأربعين يوماً» وروي ابثلاثة ایام" . وآما كونه 
مضطرب الإسناد فهو أن ابن عكيم تارة قال عن كتاب النبي باي »> وتارة 
عن مشيخة من جهينة» وتارةً عمن قرا الكتاب” . 


۲ - يرجح حديث ابن عباس على حديث ابن عكيم لكثرة الروايات التي 
تنص على طهارة جلد اليته بالدباغ » فقد روي في ذلك خمسة عشر حدياً 
«عن ابن عباس حديثان . وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديئان. وعن 
سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبى أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت 
)1( المجموع V1 = ١‏ معالم السئن 7١/4‏ فتح الباري 8 - كلاه المحلى 


0 - 1۲۲ نيل الأوطار ٠11/١‏ - 38 سبل السلام ۱ شرح فتح القدير /١‏ 


١م‏ - م شرح النوري على صحيح مسلم ۲۹۳-۲۹۲/٤‏ أحكام القرآن للجصاص١/‏ 
-166. 


(۲) المجموع ۱ - ۲۷۳ نيل الأوطار ٦٥/١‏ . 
(۳) المرجعين السابقين الموضع نفسه. وذكر في نصب الراية .١7١/١‏ أنه حكم بعضهم 
عليه بالاضطراب. وكذا في تلخيص الحبير ٤۷/۱‏ . 
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وجابر وأئران عن سودة ؤابن و0 


المذهب الثاني : ذهب جمهور الهادوية وهو المشهور عن أحمد وروایة عن 
مالك - إلى دفع التعارض بالنسخ”" فرأوا أن حديث عبد الله بن غكيم 
ناس لأحاديث جواز الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ» وذلك لتاخر حديث. این 
عكيم كما جاء التصريخ فيه أنّه قبل وفاة الرسول بشهر وشهرين ٠.‏ فقد: كان' 
في آخر عمر النبي ي ٠‏ ولفظه دال على سبق الترخيص» وأنّه ماخر عنه؛ 
القوله: «كنت رخصت؛ لكم'ء وإنّما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر وصول: 
الله ل" . ولإناً الإهاب جزء من الميتة فكان محرماً لقوله تعالى: ظخُرْمَتَ! 
عَليكُم لم4 [امائدة: ۲] : فلم يطهر بالدبغ كاللحم» ولاه حرم بالموت» إفكان 
نجساً كما كان قبل الدبة9”. ل 


)١(‏ المجمنوع ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ نيل الأوطار 0١‏ وقد ذكر أله لو سلم بموجب اجنديث 
ابن عكيم في تحريم إهاب الميتة فإك المقصود بالإهاب هو الجلد قبل الدباغ. ولا يُسمى! ٠‏ 
الجلد :بعد الدباغ إهاباً. فلا تعارض بين الحديثين» بل التي لما قبل الدباغ. والجواز لما '. 
بعد الدباغ. ش 


(5) الروض النضير ٤۸١ - ٤۷۸/۳‏ ضرء التهار ٠١١/١‏ المغني 4١١ - 4/١‏ بداية . 
المجتهد 8/١‏ - 74 أوجز المسالك إلى موطأ مالك ۱۸۷/۹ الكافي في مذهب أحمد 
ai4‏ ا : : 
(1) جاء في المغني ٩١ :- ۸۹/١‏ تعليقاً على حديث ابن عكيم ‏ ما لفظه: «فإت قيل: إل ' 
هذا الحديث مرسل؛ لأنه من كتاب لا يعرف حامله.. قلنا: كتاب النبي كد كلفظه. 
ولولا .ذلك لم يكتب النبي بي إلى اح وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم 
فلزمته الحجة به» وحاصل به البلاغ» ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة؛ ولا 
حصل 'به بلاغء ولكان لهم عذرٌ في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته»|: ه. 
(4) المغني 4١ - 84/١‏ الروض النضير ۳ - 441١‏ ضوء النهار ٠١١/١‏ بداية ' 
المجتهد ۷۸/١‏ - ولا : 
(0) وقد اعترض علنى هذه الاستدلالات بالآنى: 3 1 1 
! - اعترض على الاستدلال بان حديث ابن عكيم ناسخ» بأنّه لا يصلح أن. يكون. ناملخآ . 
لضعفه واضطرابه فلا يصلح أن ينسخ الحديث الضعيف حديثاً صحيحاً. 
ب - واعترض على 'الاستدلال بالآية في تحريم الميتة ‏ بان الآية عامة خصتها' اللسئة : 
بجواز .الانتفاع بالإهاب بعد الدباغ . : 
ج - واما استدلالهم بالقيناس لجلد اليتة على لحمها في أنه لا. يطهر الدباغ جلد الميتة ! 
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وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور وذلك لرجحان آدلتهم. 


يرجح ما كان قولا صريحاً على ما كان استدلالاً 


إذا تعارض حديئان وكان أحدهما منسوباً إلى النبي ها نصا وقولاً. 
والآخر نسب إلى النبي كيا استدلالاً واجتهاداًء فإله يرجح ما كان قولاً 
ونصاً للنبي ية على ما كان استدلالاً واجتهاداً» وذلك لأن الأول قول النبي 
يكل ولا خلاف في كونه حجة. والثاني ليس فيه تنصيص على ائه منه او 
فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من البي يي خلافه. أو كان ذلك 
اجتهاداً منه”". يقول الإمام الغزالي: «ويرجح ما كان منسوباً إلى النبي كَل 
نصاً وقولآء والآخر نسب إليه اجتهاداً بان يروى أنه كان في زمانه أو في 
محله ولم ينكره فما نسب إليه قولاً ونصاً اقوى؛ لأن النّص غير محتمل وما 
في زمانه ربما لم يبلغهء وما في مجلسه ريما غفل عنه»'”. 


-كلحم اليتة لا يطهره شيء. 
فاعترض: على هذا بانه قياس في مقابلة النصوص فلا يلتفت إليه. وأيضاً فان الدياغ 
في اللحم لا يتأتى وليس فيه مصلحة له» بل حقه بخلاف الجلدء فإنّه ينظفه ويطيبه 
ويصلبه (المجموع ۲۷۳-۲۷۱/۱ فتح الباري ٥۷٠-٠۷١/۹‏ نيل الأرطار ٠١/١‏ - 560). 
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء القائلين بأنّ الدباغ يطهر جلد الميتة قد اختلفرا هل يطهر 
جلد أي ميتة عملاً بعموم الحديث. آم لا يطهر إلا جلود اليتة التي كان يجوز أكلها 
حال حياتها فيكون الدباغ كالزكاة للذبيحة. فعمل بالعموم بعض العلماء كداود وأهل 
الظاهر. 
وخصه بعض العلماء با كان يجوز أكله» وذهب إلى هذا الأرزاعي وابن المبارك وابي 
ثور وإسحاق ابن راهويه (نيل الأوطار ١۳ - ٠٦۲/١‏ فتح الباري 9/ هلاه - ۵۷١‏ 
المحلى ١١79 - ١١8/١‏ فتح القدير ۸۱/۱ - ۸۲ حاشية ابن عابدين 310/١‏ . 

)١(‏ الإحكام للآمدي 418/4 المحصول 0575/5/5 شرح العضد ۳٠٠/١‏ التقييد والإيضاح 
شرح مقدمة ابن الصلاح ۷ الاعتبار ۲۸ - ٠١‏ التبصرة والتذكرة ۳٠٤/۲‏ شرح 
الكوكب المير 508/4 . 


(۲) المستصفى ؟5957/17. 
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ومثاله : مسألة بيع أمهات الأولاد 
وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي یا نھی عن بيع أمهات الأولاد 
وقال: «لا يبعن » زلا يوهبن ولا يورثئن ويستمتع بها سيدها حياته فإذا 
مات فهي .حر . | ١‏ : 


- عن أبي سيد الخندري رضي الله عنه قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد ‏ 
على عهد رول الله 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 
المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء9؟ إلى ترجيح حديث ابن عمر على ' 


' كتاب المكاتب سنن الدارقطني 14/4 بلفظه وهذا الحديث‎  : اخرجه الدارقطني في‎ )١( 
١ وساقه من‎ ١4/4 يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة (المغني على ' الدارقطني‎ 
طرق أخرى عن ابن عمر. وعن عمر من قوله أيضاً رواه عبد الله بن جعفر المخزومي ؛‎ 
. وهو ثقة» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني عند غير‎ 
وأخرجه البيهقي في‎ . ٠١٤/٤ الدارقطني» واعل من أجله. انظر: المغنى على الداقطتي‎ 
عن عمر وابنه رضي الله عنهما. وذلك في باب الخلاف' في‎ 48/٠١ السئن الكبرى‎ 
' ونصب‎ 7١7/4 أمنهات الأولاد من كتاب عتق أمهات الأؤلاد وانظر تلخيص الحبير‎ 
1 . ۲۸۹ 2588/7 الراية‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدزك في البيوع 219/١7‏ وقال: صحيحء وسكت عليه الذهبي 
(هامش المستدرك الصفحة .نفسها). وأخرجه الدارقطني في: باب الخلاف في أمنهات 
الأولاد من كتاب: عتق أمهات الأولاد سنن الدارقطني 15/1 والبيهقي: في السئن 
الكبرى..١٠/48".‏ والجديث مداره على زيد العمي البصري قاضي هراةء يقال له زيد 
ابن الحواري ويقال. اسم أبيه مُرة. ضعيف من الخامسة (انظر تقريب التهذيب  .۲۷٤/۱‏ 

م المغني ٥۸۸/٠٤‏ نيل الأوطار 19/5 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 558/1 ٠‏ 
كتاب الكافي لابن عبد البر ۹۷۸/۲ المحرر لابن تيمية ١١/7‏ شرح الخرشي ,١١۸/۸‏ 
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حديث أبي سعيد الخدري بالآتي: 


-١‏ إن حديث ابن عمر نص صريح من رسول الله ية في عدم جواز 
البيع؛ يينما حديث ابي سعيد الخدري منسوب إلى رسول الله ا 
بالاستدلال والاجتهاد؛ فليس فيه نص قاله النبي ييا ولا أمر منه ولا نهي. 
إلا أن هذا الفعل كان على عهده به وليس فيه تصريح بأنه كان بعلم 
رسول الله ياء وليس فيها ما يدل على اطلاع النبي على البيع 
وتقريره “قال البيهقي: «ليس في شيء من الطرق أن النبي ية علم بذلك 
- يعني بيع أمهات الأولاد - فاقرهم عليه" وأيضاً «فإن آبا سعيد رضي 
الله عنه قد يكون خفي عنه النّهِيء أو أن النّههي قد ورد بعد هذا القول من 
أبي تعن 9 

- إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على منع بيع أمهات 
الأولاد. وأ من خالف هذا الإجماع - من الصحابة - روي عنه أله رجع 
عن هذه المخالفة إلى إجماع الصحابة؟ . 


المذهب الثاني : ذهب الباقر والصادق والناصر والإمامية والمزني وداود 
الظاهري وقتادة إلى أنه يجوز بيع أمهات الأولاد” وذلك عملا بحديث أبي 
سعيد رضى الله عنه» ولأنه يؤيده ما رواه جابر رضي الله عنه قال: بعنا 


١ - ۲۸ نيل الأوطار 94/5 الاعتبار‎ 588/1١4 المخني‎ )١( 
.548/٠١ الستن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 

(۳) نصب الراية للزيلعي ۲۸۹/۳ - ۲۹۰. 

. 0۸۸-0۸۷ /١4 امغني‎ )5( 


(5) واشترط الصادق والباقر والإمامية أن يكون بيعها في حياة سيدها فان مات ولها منه 
ولد باق عتقت عندهم» نيل الأوطار 99/5. 
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أمهات الأولاد على عهد سول الله وبي يكرء فلما كان .عمز ی 


واعترض على استدلالهم بحديث جابر بائه ليس فيه ما يدل على اطا 
الني بايا على البيع وتقزيره كما تقدم عن البيهقي” . :وآله يحتمل ان بيعهن ' 
كان مباحاً في أول الأمرا ففعله بعض الصحابة ثم نهى عنه النبي كيا قبل أن 
يلحق بالرفيق الأعلى فلم يعلم بذلك أبو بكر وبعض الصحابة واستمروا على | 
ما كانوا پصنعونه من هذا البيع لأمهات الأولاد» حتى كان عهد.عمر رضي | 
"الله عنه فعلم بالنهي فنهئ عنه وانتهى الناس © 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث أبن عمرء 1 
وعليه فلا يجوز بيع أمهات الأولاد لورود النهي عن ذلك ولأنه الأخوط. 


الوجه الخامس 
ترجيح الخبر المومئ إلى علة الحكم' 
إذا. تعارض حديشان وكان في أحدهما لفظ يومئ إلى علة الحكمء فلإنه : 
يرجح على الخبر الذي ليس فيه ذلك؛ لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل ' 
أسرع: من الانقياد إلى غير المعلل؛ ولأن ما اشتمل على العلة اقرب إلى ١‏ : 
الإيضاح والبيان؛ ولأنّ 0 التعليل من أسباب قوة الحكم” . 000 


1/4 أخرجه أبو داود في : باب عتق أمهات الأولادء من كتاب العتق سنن أبي ذاود‎ )١( 
5 وأخرجه الحاكم في المستذرك (كتاب البيوع) ؟/14ء 4 وقال صحيح على شرط‎ 
. ولم يخرجاء‎ 


() ويراجع نيل الأوطار 4/1 المغني 0۸۸/٠٤‏ . 
() معالم الست ١.04/4‏ 
(4) الإبهاج ۲۳۲/۳ شرح الأسنوي ۲٤١/۳‏ شرح العضد على ابن الحاجب rn‏ 


والمحصول ۷٥/۲/۲‏ الإحكام للآمدي 541/4 وص ۳٣۰‏ شرح الكوكب امثير ٠۷١/٤‏ 
هداية العقول ۷٠٠/۲‏ جنع الجوامع 517/7 المنخول ص76 قراعد التحديث 818 
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ويرجح الخبر الذي ذكرت فيه العلة مقدمة على الحكم على ما ذكرت بعد 

الحكم؛ لأنّه ادل على ارتباط الحكم بها. وفيل تاخير العلة على الحكم 

ت لتشوق السامع بعد ذكر الحكم إلى ذكر العلة» وقيل متساويان فإن 
ق النفس وعدمهء إنما يكون عند قوة المناسبة» وضعفها"". 


ومثاله: مسألة أكل الكلب المعلم من الصيد 


وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول اللىي : «إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك 
وإن قتلن إلا أن ياكل الكلب - فإن أكل - فلا تأكل فإني أخاف أن 
يكون إِنّما أمسك على نفسهء وإ خالطها كلاب من غيرها فلا 
تاكل»” . 

- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله الاو‎ -١ 
صيد الكلب «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء‎ 
وكل ما ردّت عليك يداك“‎ 


)١(‏ التقرير والتحبير ۲٠/۳‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ؟/755. 

(۲) أخرجه البخاري» في: باب إذا اكل الكلب» من كتاب الذبائح والصيد. 
البخاري (مع فتح الباري) 2/4 ومسلمء في : باب الصيد بالكلاب المعلمةء» من 
كتاب الصيد والذبائح . صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۳ واللفظ له. وابو 
داود» في : باب في الصيدء من كتاب الصيد. سنن أبي داود ۱۰۸/۳ والترمذي» في : 
باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد كتاب الصيد جامع الترمذي ٥٦/٤‏ والنسائي » 
في : باب الأمر بالتسمية عند الصيد» من كتاب الصيد لوال 1١8٠١‏ والإمام أحمد 
في : المسندة/ 58 وابن ماجه في :باب صيد الكلب من كتاب الصيد .٠١١۷١/۲‏ 

(۳) أخرجه ابو داود في: باب في الصيدء من كتاب الصيد سان أبي دارد ۱۰۹/۳ 
واللفظ له والإمام أحمده في : المسند ٤/۱۹۳ء‏ ٤1۱۹ء‏ وقال الحافظ ابن حجر لا باس 
بسنده» فتح الباري 4 . 
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وجه التعازض: إن حديث عدي يدل على تحريم الصيد الذي أكل: منه 
الكلب» ولو كان الكلب معلماًء وحديث أبي ثعلبة يدل على حل اليد ' 
الذي أكل مته الكلب. ' 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الجمهور" إلى ترجيح حديث عدي على حديث 'أبي 
تعلبة؛ لأ حديث عدي صريح ومقترل بالتعليل المناسب للتحريم» وهو 
الخوف من أن. يكون الكلب - في حالة أكله من الصيد - إِنما أمسك على 
نفسة. ولان حديث عدي روي في الصحيحين بينما حديث أبي ثعلبة روي 
في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفه”. وبناء على هذا الترجيح فإله لا 
يحل الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب" . 


المذهب الثاتي: ذهب بعض العلماء؟ إلى الجمع بين الحديثين ل على 
الكراهة. وذلك ل النهي في حديث عدي على كراهة التنزيه» والقريئة: 
التي صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة هي حديث اي تمل بدالا عل . 
الجواز. وبهذا فحديث عدي محمول على كراهة التنزيه» وحديث أبي علبة 
لبيان أصل الحلء ویناسبه أن عدياً كان موسراً فاختار يك له الأولى. ١وكان:‏ 


0/4 شرح فتح القدير‎ ١407/4 سبل السلام‎ ٠۳۳/۸ فتح الباري .017/4 تيل الأوطار‎ )١( 
المغني 759/1 884 شرح‎ 3 ٠/١ حاشية ابن عابدين‎ ٤۷۳ - ٤1۹/۷ المحلى‎ ۹ 


النروي على صحيح مسلم ااام — AT‏ 
(؟) حديث أبي ثعلبة قال الحافظ لا باس بإسناده. وفي إسناده داود بن عمر الأودي 


الدمشقي عامل واسط؛ قال أحمد بن عبد اللّه العجلي ليس بالقوي. وقال أبو. زرعة 
الرازي هو شيخ وقال. يحبى بن معين ثقة وقال أبو زرعة لا باس به. وقال ابن عدي 
لا ارى بروایاته باساًه |١‏ ه نيل الأوطار 78/8 . 


لقف المراجع نفسها في رقم ٣‏ من الصفحة السابقة. 
(54) شرح النوي .على صحيح ملم ۸۲/۱۳ - ۸۳ معالم النن ۲۹۱/٤‏ فتح الباري 4/) 
۷ المغني 57/1 - 754 نيل الأوطار ۱١۳/۸‏ . 
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أبو ثعلبة معسراًء فافتاه باصل الحل. والسبب في تمسك القائلين بالجمع هو 
وذهب بعض القائلين بالحل - عملاً بحديث ثعلبة - إلى تأويل حديث عدي 
بحمله على أنّ المقصود به الكلب الذي اعتاد الأكل فخرج عن التعليم. 

وقد ذهب إلى الحل مالك والهادوية" . 

ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ولضعف ادلة الرآي 
الثاني ؟ ولأ ما ذهب إليه الجمهور يتفق مع ظاهر القرآن" في قوله تعالى: 
بإ فكوا ممًا أمسكن علَيْكُم 4 [المائدة: ؛]ءفإن مقتضاه أنّ الذي تمسكه-الكلاب- 
لها لايباح؛ ولو كان مجرد الإرسال كافياً لما احتاج إلى زيادة عليكم في الآية. 


/٣ شرح الأزهار 74/4 الروض النضير‎ ۲٠۷/۳ مواهب الجليل‎ 401/١ بداية المجنهد‎ )١( 
وتجدر الإشارة إلى أن‎ .٠١۸ ,187/4 أوجز المسالك إلى موطا مالك‎ 195 - ٠ 
ابن حزم قد تتبع كل الأحاديث التي استدل بها القائلون بالإباحة» وبين ضعفها‎ 
9ا5.‎ - ٤14/۷ جميعاً؛ وقال: كلها ساقطة لا تصح» اه المحلى‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 047/1 والتفسير الكنير للرازي ١١44/١١‏ 
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ترجيح القول “على الفعل 
إذا تعارض حديئان وكان أحدهما قولا للرسول لا والآخر نعلا 
للرسول اة وتعذر 0 بينهما ففي المسألة ثلاثة افتراضات" : 


الأول : إذا لم يعرف المتقدم من التاخر (هل القول. أو الفعل) فإنه يرجح 
القول على الفسعل؛ وذلك لصراحة القسول في دلالته ‏ بخلاف الفعل» فإئه : 
يحتمل أن يكؤن مختضا بالرسول يكل . ولأنّ القول أقوى في البيان من 
الفعل» فالأصل في الان أن يكون بالقول» ولأ القول يدل بنفسه على 
المطلوب والفعل لا يدل إلا بغيرهء ولأن القول' 0 على دلالته بخنلاف 
الفعل» فقد اختلف في دلالته لا حتماله الخصوصية9؟ 


144/۲ يراجع. في تعارض القول مع الفعل المحصول ا شرح الكوكب اير‎ )١( 
- ۲٣/۲ مختصر المنتهى مع شرح العضد‎ ۲۷۹ - E الإحكام للآمدي‎ 7١8 - 
, تقح الفصول للقرافي ۲۹۳ فواتح الرحموت' شرح 'مسلم‎ 4١ 284 إرشاد الفحول‎ 8 
4 - ۲۸٥/۲ منهاج: ؛ الوصول بشرح الإمامين البدخشي والأسئري‎ ۲٠۲/۲ النبورت‎ 
.۳۹۲ - ۳۸۹/۱ المعتمد‎ 
3 وتجدر .الإشارة إلى أنه نظراً لاختلاف الأصوليين في مراعاة أمور تؤثر في التعارض‎ 
| بين القول والفعل  فقد كانت صور التبعارض بين القول والفعل عند بعضهم .ثلاث‎ 
صورة‎ ١58 صور وعند بعضهم ستين صورة وذكر بعضهم أن عدد الصور يصل إلى‎ 
واكتفى الإمام الرازي بخجمس عشرة صورةء واكتفى الآمدي وابن الحاجب بستة وثلاثين‎ 
صورة. وذكر الشوكاني من حيث النظر المجرد لا من حيث الوقوع لمان وأربعين‎ 
صورة. واكثر هذه الصلور لا.وجود له في الواقع . وما أورده الباحث من صوزهي‎ 
, أكثر ما يقع ويترئب عليه اثر في الفقه الإسلابي. ولتفصيل العوامل المؤثزة. في تعارض‎ 
القول مع الفعل وما نئج .عن ذلك من صور كثيرة يزاجع كتاب «أفعال الرشول»‎ 
.۲۰۸ - 7١6/9 للدكتور. الأشقر‎ 
وج7/ ۲۰۲ المعتمد١/ ۳۹۰ ؛‎ 101/٤ فق 0 للآمدي٤/ ٣٤٣و۵٣٣ .شرح الكوكب الخير‎ 
: ٠٠١ والعدة ۳/ 14١٠.جمع الجوامع؟/‎ ۲٠۲/۲ فواتح الرحموت‎ ١48 تيسير التحرير7/‎ 
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الثاني : إذا عرف تقدم الفعل على القول» فإ القول المتأخر يكون ناسخاً للفعل 

بشرطين: 00 

-١‏ أن يكون القول عاماً لنا وللرسول هاو أما إذا كان القول المتأخر خاصاً 
بالرسول يله (كان يقول لا يجب علي فعل كذا) فإِلّه ينسخ في حقه 
ويستمر الحكم بالنسبة للأمة. وأما إذا كان القول المتاخر خاصاً بالأمة 
(كأن يقول لا يجب عليكم فعل كذا) فلا تعارض أيضاء والحكم مستمر 
بالنسبة للرسول ياو »> ويرتفع التكليف عن الأمة بهذا القول. 

؟- أن يدل دليل على وجوب اتباع الرسول#َِةِ في ذلك الفعل وعلى 
وجوب تكرار ذلك الفعل. 


فإن لم يقم دليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض؛ إذ إن الفعل 
عمل به في الماضي والقول يعمل به في المستقبل. 


الثالث : إذا تقدم القول وتأخر الفعل - وقام دليل على وجوب اتباع 
الرسول في ذلك الفعل”" - فإن الفعل المتاخر ناسخ للقول المتقدمء اما إذا 
لم يقم دليل على وجوب اتباع الرسول بيا في ذلك الفعل فإن الفعل يكون 
مخصصاً للرسول من عموم القول ومبيناً أن القول خاص بالأمة. 


)١(‏ الملاحظ أن الفقه الإسلامي بني على تجاهل هذا الشرطء فإ من يتتبع كلام الفقهاء 
في استدلالهم بالأحاديث يجد أغلبهم لا يلاحظون هذا الشرط رلا يقيمون له وزناً. 
E‏ أفعال الرسول ودلالتها على الحكم الشرعي للدكتور محمد سليمان الأشقر 
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ومثاله: مسألة هيئة النزول إلى السجود 


وفيها ورد الآني : 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهكل : «إذا سجذ 


- 


أحدكم» فلا بيرك كما بيرك البعير»ء وليضع يد ا 


عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت. رسول الله يلل إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل یدیه» . وإذا نهض رفع يديه قبل رکب" . 


وجه. التعارض: في هذه المسالة تعارض القول مع الفعل: فحديث ابي 


هريرة - وهو قول - يدل على اله يقدم اللصلي يديه قبل ركبنيه عند النزول 
إلى السجودء وحديث وائل بن حجر - وهو فعل چ يدل على آنه يقدم 
المصلي زكبتيه قبل يديه إعند النزول إلى السجود. ١‏ 


0 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى أربعة مذاهب: 


المذعب الأول: رجخ القول على الفعل: فذهب الهادوية والأوزاعي 


آخرجه أبو داود» في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه من كتاب الصلاة من أبي 
دارد ۲۲۰/۱ واللفظ له. والترمذي في: باب وضع الركيتين قبل اليدين من كتاب 
الصلاة ة جامع الترمذي , 58/7 وقال الترمذي: حديث غريب. والنسائي في : باب اول 
ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجرده كتاب الافتتاح سنن النائي .۲١۷/۲‏ 
والحديث سنده صحيح ورجاله ثقات كلهم. قراء النووي في المجسوع /F‏ ۳40 وابن 
حجر في بلوغ المرام. (مع سبل السلام) 715/1. 

أخرجه أبو داودء في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء من كتاب الصلاة. 

أبي داود ۲۲٣/۱‏ والتزمذي في : باب ما جاء في وضع ات لر 
السجود» من أبواب الصلاة. جا مع الترمذي 01/۲ رال الترمذي: حديث حسن 
غريب» والعمل عليه عند أكشر مل العلم. والنسائي في: باب أول ما يصل إلى 
الأرض من الإنسان في سجوده من كتاب الافتتاح سنن النسائي ۲۰۷/۲ ابن ماجة 
في: باب السجود من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه 7/5 585. 
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ورواية عن مالك وابن حزم وهي رواية عن أحمد" إلى أله يستحب 
للمصلي تقديم يديه قبل ركبتيه عند النزول إلى السجودء وذلك عملاً بحديث 
أبي هريرة» ورجحوه على حديث وائل بن حجر؛ لأ حديث أبي هريرة 
قول وحديث وائل حكاية فعلء والقول أرجح. ولأ حديث أبي هريرة 
مشتمل على النهي المقتضي للحظرء ولأنّ لحديث أبي هريرة شواهد كحديث 
ابن عمر - رضي الله عنه - حيث قال فيه: «كان النبي ي إذا سجد يضع 
يديه قبل ركبتيه” . 

المذهب الثاني: ذهب إلى ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة؛ 
«لأنٌّ حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة» ولأنّ لحديث وائل شواهد 
من حديث أنس وابن عمرء ولان وضع الركبتين قبل اليدين أرفق بالمصلى 
واحسن في الشكل وفي راي العين». وعليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى 
أله يستحب للمصلي أن يقدم ركبتيه ثم يديه عند التزول إلى السجود“ . 


التخيير» وان المصلي يقدم أيهما شاء ولا ترجيح” . 


المذهب الرابع: ذهب إلى دنع التعارض بالنسخ» فقد ذهب ابن خزية إلى 
أن حديث ابي هريرة منسوخ بحديث سعد رضي الله عنه حيث قال: «كنًا 


() شرح الأزهار ٠٠۷/١‏ ضوء النهار ٠٤۹/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٠٠۰/۱‏ 
نيل الأوطار 5905/7 المغني 1۹۳/۲ سبل السلام 915/١‏ - ۳۱۸. 


(۲) اخرجه الدارقطني في السئن باب ذكر الركوع والسجود 0144/١‏ وابن خزية في 
صحيحه 7١9- ۳۱۸/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۲٠/١‏ وقال:صحيح على شرط مسلم. 


() معالم السئن 5١8/١‏ المجموع للنووي 5946/9. 


() معالم السنن ١8/١‏ المجموع للنووي ۳٠٠١/۳‏ المغني ۲ فتح الباري 7490/5 
شرح منتهى الإرادات ٠١8/١‏ بداية المجتهد ۱۳۸/١‏ . 


(5) المجموع للنووي ۳٠١/۳‏ فتح الباري 7/ 74. 
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نضع اليدين قبل -الركبتين» فامرنا بالركبتين قبل اليدين»”". واعترضن على أهذا 
الاستدلال بانه لو صح لكان قاطعاً للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن إسلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضغتفان". 


وی الباحث إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من ترجيح حديث وائل؛ 
لأنه أثبت إسناد ولأن! ذلك أرفق بالمصلى وأحسن في الشكل. 


۰ الوجه السابع 
ترجيح القول على التقرير 


إذا تعارض حديثان وكان أحدهم قولاً للرسول لا .والآخر تقريراً للرسول 
بيا فيجب الجمع بينهاما””.فإن تعذر الجمع ولم يعرف أيهما المتقدم من 
التاخر (جل القول آم التقرير) فإنه يرجح القول على التقرير؛وذلك لان القول: - 
اوی من التقرير» فالتقرير لا يكون حجة إلا إذا علم الرسول بلا بقول' أو , 

فعل ولم ينكره» آما إذا تطرق إلى الذهن احتمال عدم علم ااا 
يكون حجة. وما دام يتطرق إلى التقرير امتمال علم الرسول به. 'واحتبال 
عدم علمهء فإن القول أقوى منه؛ لألّه لا يتطرق إليه هذا الاحتمال“. 


() معالم السنن 5١8/١‏ المجموع 97/7 فتح البازي .٠٤٠/۲‏ 
(5) فتح الباري ؟/810. 


زفق الجمع : بحمل ٠‏ القول» إن كان نهيا على الكراهةء وإن كان أمراً على الاستجباب. وهذا , 
أولى ا وأيسرها؛ الأ فيه عملا بكلا الدليلين. أو الحمل “على الخصوصية ' في 
امقر لأجله إن وجد دليل على ذلك. 0 في المقرر لأجله .فمن 
وجد فيه ذلك المعنى انی أيضاً من حكم العا . انظر ابن الحاجب وشرح العنضد 
عليه ۲٣/۲‏ - 78 والآمدي ؟/484. وأفغال الرسيل للدكتور الأشقر ar‏ - ۷۹ 
ومياحث الجمع بالمحمل على الاستحباب أو بالحمل على الكراهة السابق من هذه 
الرسالة. : 

(4) جمع الجوامع ٠٠١/۲٠‏ شرح الكوكب ٠٠١/١‏ المحصول ٦۳/۲/۲‏ المت ضفي ات ' 
5 اد والعضد عليه N‏ والمنهاج شرح العيار للمرتضى 178. 
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أما إن تقدم القول على التقرير وتعذر ادمع بينهما فذهب بعض العلماء 
إلى أن التقرير المتاخر ينسخ القول المتقدم. 


ولم يرتض القول بالنسخ الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء ورأوا أله إذا 
لم يتبين علة تقشضي اق غير المقرر بالمقرر فالواجب حمل التقرير على 
الخصوصية بالمقرر وحده" 


ومثاله : مسألة الصلاة خلف من عجز عن القيام 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عائشة رضي اللّه عنها أنّها قالت: «صلى رسول الله اة في بيته 
وهو شاك فصلى جالساًء وصلى وراءه قومٌ قياماً فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلمًا انصرفء قال: إتّما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركم 
فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً»”" 
وعن أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي ية عن فرس فجحش شقه 
الأين فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداٌء فصلينا 
وراءه قعوداً فلما قضى الصلاة قال: إِنَّما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع 


- ٤۸۳/۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 75/5 - 78 الإحكام للآمدي‎ )١( 
.7١١ /7 افعال الرسول للدكتور الأشقر‎ 14 

(۲) أخرجه البخاري في: باب إلّما جعل الإمام ليؤتم به من كتاب الآذان صحيح البخاري 
(مع فتح الباري) 5١4/7‏ واللفظ له. ومسلم في: باب اتتمام المأموم بالإمام من كتاب 
الصلاة صحيح مسلم (مع شرح النووي) لفق وآبو داود في: باب الإمام يصلي من 
قعود من كتاب الصلاة سان أبي داود ١57/١‏ وابن ماجه في: باب ما جاء في إثما 
جعل الإمام ليؤتم به من كتاب إقامة الصلاة سان ابن ماجه ۳۹۲/۱. 


- ١مغع‏ مه 


اللّه. لمن حمده ورا ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قاعداً فصلوا ا 
أجمعون»" . 

۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول. الله يل فقال: مروا 
ابا بكر يصلي بالناس» فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي ي في نفسه 
خفة فخرج يهادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر» فأوما إليه النبي' 
ا أن مكانك» ثم أتيا به حتی جلس إلى جنبه عن يسار أبي ‏ بكرء' 
وكان أبو بكر يصلي قائماًء وكان رسول اللّه يصلي قاعداً» يقتدي. أبو 
بكر بصلاة رسو الله ل › والناس بصلاة أبي بكر» وللبخاري في 
رواية : فخرج يهاذي بين رجلين في صلاة الظهر» ولسلم وكان:النبي 
يصلي بالناس, وآبو بكر يسمعهم التکبیرا" . 


وجه التعارض: في هذه المسألة تعارض القول مع التقرير : فحديكا عائشة ' 
وأنس-وهما قولان- -يدلان على أله يجب متابعة الإمام في القعودء وأنّه. يقعد . 
المأموم مع قدرته على القيام . وحديث عائشة -الأخير وهو تقرير- يدل 'غلى! 1 
أن المأموم القادرٌ على القيام لايتابع الإمام في القعودء وإلما يصلي قائماً.؛' 


. أخرجه البخاري في: باب إغا جعل الإمام ليوثم به من كتاب الأذان صحيح البخاري‎ )١( 
ومسلم في: باب ائتمام: المأموم بالإمام من كتاب الصلاة‎ - ١ 1 (مع فتح الباري)‎ 
صبحیح مسلم مع شرح النووي لام واللفظ له. وأبو داود في: باب الإمام أيصلي‎ 
والترمذي في: باب ما جام إذا‎ ١531/١ من قعود من كتاب الصلاة سان أبي داود‎ 
٠۹٤/۲ صلى الإمام قاعداً فصبلوا قعوداً من كتاب أبواب الصلاة. جامع الترمذي‎ 
والنسائي في: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً من كتاب الإمامة. سان النسائي ؟/‎ 
وابن ماجه في: باب ما جاء في إلما جعل الإمام ليؤتم به من كتاب ,إقامة‎ .8 
885/1 الصلاة سنن ابن ماجه‎ 


(۲) أخرجة البخاري في: بإب إغا جعل الإمام ليؤتم به من كتاب الأذان صحيح البخاري 
(مع فتح الباري ٣ ٣/۲.‏ ومسلم في: باب اتتمام المأموم بالإمام من كتاب الصلاة 
صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۳۸١/٤‏ واللفظ له وهو جزء من حديث طويل. 
والنسائي في: باب الاثتمام. بالإمام يصلي قاعداً من كتاب الإمامة سنن النسائي ٠٠١/۲‏ 
وابن ماجهء في: باب ما 'جاء في صلاة رسول الله يل في مزضه من كتاب أإقامة 
الصلاة سنن ابن ماجه١/!49؟‏ . والإمام أحمد في :الاد ١/5ه؟.‏ 5/لاه,5/ Yol, YE‏ 
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دفع التعارض : اختلف العلماء إلى أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: رجح القول على التقرير: فذهب إسحاق والأوزاعي وابن 
المنذر وداود وابن حزم. ورواية عن احمد إلى أن المأموم يتابع الإمام في 
الصلاة قاعداء وإن لم يكن الماموم معذوراً”". وذلك عملاً بحديثي عائشة 
وأنس وما شابههماء ولأنّه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد 
وفاته يِل انهم أموا قعوداً» ومن خلقهم قعوداً أيضاً منهم أسيد بن حضير 
وجابر وأفتى به أبو هريرة» قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحدٍ من 
الصحابة خلاف ذلك. 


المذهب الثاني : ذهب إلى أن القول المتقدم منسوخ بالتقرير المتاخر: فذهب 
الشافعية والحنفية”" إلى أن المأموم القادر على القيام لا يتابع الإمام في القعود 
وإنّما يصلي قائماً عملاً بحديث عائشة؛ حيث صلى أصحاب رسول الله لا 
في مرض موته قياماً حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن 
يسارهء فكان ذلك ناسخاً لأمره ية لهم بالجلوس في حديثي عائشة 
وأنس؛ لأت الأمر بالجلوس كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه؛ وهو 
متقدم. وصلاته قاعداً والناس من خلفه قياماً كان في مرض موته بل كان 
في آخر صلاة صلاها بالناس» فدل على أن حديثي أنس وعائشة منسوخان 
وتعين العمل بالمتاخر. 


المذهب الثالث: ذهب أحمد بن حتبل إلى الجمع بين الأحاديث (بتغاير 
الحال) وذلك بإنزال حديثي أنس وعائشة على حالة تخالف الحالة التي 


. ۱۷١/۳ المحلى ۹/۳ المغني ۲ نيل الأوطار‎ )١( 


زفق المجموع للنووي ١54 - ١١7/4‏ معالم السئن ١/7/١‏ - ۱۷۳ شرح فتح القدير /١‏ 
۰ فتح الباري 53١5/7‏ - ۲۰۸. 


(۳) الغني 77/7 شرح منتهى الإرادات1/ 709-108 فتح الباري۲/ ١9‏ "سيل السلام7/ 418 . 


- ع - 


ينزل عليها حديث عائشةا المتآخر» وتفصيله كالآتي : 


الحبالة الأولى : إذا ابتذا الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم 
يصلون خلفه قعوداً. الحالة الثانية: إذا ابتدا الإمام الصلاة قائماً لزم الأمومين آن 
يصلوا خلفه قياماً سواءً طرا ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء كما في 
صلاته في مرض موته» فاه 2 لم يامرهم بالقعود؛ لأن | إمابهم بدا , 
صلاته قائماًء | لم أمّهم ب في بقية الصلاة قاعداء ٠‏ بحلاف صلا 6 بي 
في مرضه الأول. فإنه ابتدا صلاته قاعداً فأمرهم بالقعود. : 


الذهب الرابع: ذهب العلماء ”© إلى آنا الأمر بالجلوس يحمل على ' 
الندب» والقرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب هو تقريره يل . 
لقيامهم خلفه في ' مرض موته. 1 00 


وييل الباحث إلى المذهب القائل بالنسخ لصراحة تقرير الرسول التاخر في ٠‏ 
النسخ ولمؤافقة هذا المذهب للقياس» وذلك كما و الخطابي: «والقياس 
يشهد لهذا القول؛ لأن الإمام لا يسقط عن القوم. شيئاً من أركان .الصلاة: امع ' 
القدرة عليه» الا ترى آله لا يحيل الركوع والسجود إلى .الإياءء فكذلك :ألا 
يحيل القيام إلى القعود»" : 


)0( فتح الباري ۲۰۷/۲ نيل :الأوطار ۱۷١/۳‏ ولم يذكر ابن حجر ولا الشوكاني من اهو 

هذا البعض وفي هذه المسألة ورد حديث «لا يوسن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياما» قال . 

العلماء عن هذا الحديث ِنَّه ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الخعفي 

عن عن الشعبي عن الني اة وجابر ضعيف جداً وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي اقل 

علم من احتج به أله لا حجة فيه؛ لاله مرسل ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن 
الرواية عنه يعني جابر الجعفي» اه سیل السلام ۲ ومثله في 9 للنروي 

1 وفتح الباري و د‎ T/4 


(5) معالم السئن .٠۷۳/١‏ 


— Of - 


الوجه الثامن 
ترجيح الفعل على التقرير 

إذا تعارض فعل وتقرير - كان يفعل النبي ية شيئأء ويُقر أحداً على 
تركهء أو يترك شيئاً ويّقر أحداً على فعله - فالأمر كالآتي: 

إذا كان الفعل من الأفعال الجبليّة أو نحوها مما لا دلالة له على تشريع 
فلا أثر له. وإن كان الفعل خاصاً بالنبي كل فإقراره على خلافه واضح أنه 
من باب التقرير الابتدائي . 

وإن كان الفعل بياناً أو امتثالاً أو دل الدليل على أن فعله المجرد 
للوجوب» ففي هذه الحالات إذا أقر على خلاف الفعل فيجب الجمع بينهما 
إن 0 فإن تعذر ت 8 ا وإن كان الفعل 
التقرير؛ لألّه ادل منه ؛ ولان اشر يطرقه من الاحتمالات ما ر ا 


مئال على الاختلاف بين الفعل والتقرير 
الزيادة في التلبية 
هَل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد 
والنعمة لك. ولملك لا شريك لك» ولبى الناس» والناس يزيدون : «ذا 


)١(‏ جمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي ٠٠٠/١‏ شرح الكوكب انير 191/4 أفعال 
الرسول ودلالتها للدكتور الأشقر ۲۲٠/۲‏ ولموافقات للشاطبي 97/4. 
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المعارج» ونحوه من الكلام والنبي 4 يسمع فلا يقول لهم يم 


وجه التعارض: يلاحظ تعارض ظاهري بين ما كان يقوله النبي في تلببيته 
ا وهو فعل بياني > وبين تقريره لهم على الزيادة. 


دفع التعارض : اختلف!العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: رجح: الفعل على التقرير ولذلك قال: بكراهة الزيادة» فقد 
حكى ابن عبد البر عن مالك وهو أحد قولي الشافعي كراهة الزيادة" وأنه. 
لا ينبغي أن يزاد على ما فعله رسول الله ييه وعلّمه الناس» ولم يقل: لبوا 

جا شئتم ما هو من جنس هذا؛ بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة. 
فكذا لا ينبغي. أن يتعدى في ذلك شيثاً مما علمه» وما رواه عبد الله بن 
سلمة أن سعدا أبصر بعض بني آخيه وهو يلبي بذي المعارج. فقال سنعد: 
إنه لذو المعارج وما مكذا كنا نلبي على عهد رسول ال د فسعد و : 
كره الزيادة في التلبية. 


المذهب الثاني: ذهب إلى الجمع بالأخذ بالزيادة. ولذلك ذهب الجمهور' 
إلى ائه لا باس بالزيادة9؟؛ لان رسول الله يكو لم يردها عليهم وأقرهم ' 


(۱) أخمرجه أبو داود في: باب كيف التلبية من كتاب الناساك سنن أبي داود 0 


وأخرجه مسلم بمعناه فيي : ارح الور اجا سح بطر ا ع 
التروي) 459/8. ˆ 


۳ فتح الباري 489/7 . 


(۳) أخرجه البيهقي . فی: نات ان اعقب الاقتصار على تلبية رسول اللّه عل من کتاب 
الحج. الستن الكبرى 0 والإمام أحمد في: المسند ١7/١‏ وقال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيحء إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن آبي وقاص (مجمع الزوائد 
(Y/Y‏ 

0( فتح الباري 579/9 - :180 يل الأوطار ۳۲٠/١‏ الكفاية على الهداية: هامش شبح 
فتح القدير 10/5" ٣٤١‏ شرح الأزهار ۳ الغني .۱۰٤ - ۱۰۳/١‏ 
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عليهاء ولأنه قد وردت الزيادة عن عُمَّرو وابن عمر «فقد روى نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله ي «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك» قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك وسعديك والخير 
بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل»”وفي رواية أخرى عن سالم: «وكان 
عبد الله بن عمر يقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان يهل 
بإهلال رسول الله َي ويزيد فيها لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك 
لبيك والرغباء إليك والعمل»"" . 


وييل الباحث إلى المذهب الذي رجح الفعل على التقرير وعليه فإلّه لا 
ينبغي أن يزاد على ما فعله الرسو للك وعلمه الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب التلبية من كتاب الحج صحيح البخاري (مع فتح الباري) 
۳ وأخرجه مسلم في: باب التلبية وصفتها ووقتها من كتاب الحج صحيح ملم 
(مع شرح النووي) ۳۳۷/۸ واللفظ له. وأبو داود في: باب كيف التلبية من كتاب 
المناسك. سان آي داود ۱۹۸/۲ . 


(۲) اخرجه مسلم في باب التلبية من كتاب الحج صحيح مسلم مع (شرح النروي ۸/ 
)*1٠ ۸‏ وتجدر الإشارة إلى أن صور التعارض بين القول والفعل ستة: 
١‏ - قول مع فعل. ۲ - قول مع تقرير. 
۳ - فعل مع تقرير. 2 4 - قول مع قول . 
ه - فعل مع فعل. ١‏ - تقرير مع تقرير. 

فالصور ا الأول قد يقع التعارض بينها ويرجح أحدها على الآخر لذاته إن 

تعذر الجمع ولم يتحقق النسخ. كما قصلنا. 
أما الصور الشلاث الأخيرة فعند تعارضها لا يرجح أحدها على الآخر من حيث 
ذاتهماء aa‏ ا ا ا E‏ 
الأمور الخارجية. وكل ذلك عند تعذر الجمع بينها وعدم تحقق النسخ. 
مع العلم أن الفعلين لا يتعارضان وقد سبق تفصيل هذا في مبحث الجمع بجواز 
الأمرين. 
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الملبحث الثاني 
وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث 


في هذا المبحث ساعنرض لوجوه الترجيح المتعلقة بدلالة الحديث من خيث 
الترجيح بين المنطوق والمفهوم» أو بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أو بين 
ما کان أوضح دلالة على ما دونه» أو بين ما كان أقوى دلالة على ما دونه 
وغير ذلك من وجوه دلألة اللفظ على معناه. 


الوجه الأول 
90 0ه O‏ 
ترجيح المنطوق ٠‏ على المفهوم 
إذا تعارض .حديئان بأن دل منطوق أحدهما على حكم معين» ودل مفهوم 
الحديث الآخر على نقيض الحكم في ذلك الشيء فإنّه يرجح ما ذل بمنطوقه , 


1 المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق». أي: أنه‎ )١( 
, من آحواله» سواء ذكرا ذلك الحكم ونطق به أم لاء وذلك كدلالة قوله تعبالى «إإقلا‎ 
' كل لتا أنيه على على النهي عن الاقف فقد دل عليه اللفظ في: محل النطق. يراجع‎ 
تفسیر‎ ۲۳١/۱ وجمع الجوامع والمحلي عليه‎ ٠۷١/١ شرح العضد على مختصر المنتهى‎ 
. ٩۳/۳ النصوص محمد أديب الج 1 وقريب منه. تعريف الآمدي‎ 

(؟) المفهوم: «هو ما دل عليه اللفظ .لا في محل النطق» جمع الجوامع والمحلي عله ٠٤١/١‏ 
شرح» بان يكون حكماً الغير المذكور وحالاً من أحواله وذلك كدلالة قوله تعالى: دقلا 

تقل لَهُمَا أف» على ع د e SS‏ 


المراجع السابقة. وقريب من هذا تعريف الآمدي “414/7 
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على ما دل يمفهومه؛ لأن دلالة المنطوق متفق عليهاء بينما دلالة المفهوم 
مختلف فيهاء والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه" . وأيضاً فإن المنطوق 
أولى لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف مقابله". 


ومثاله: مسألة ما يثبت به الصوم 


وفيها ورد الآتي : 


- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول 
لهل ئي رأيته فصامهء وامر الناس بصيامه»””" 


وعن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال جاء أعرابي إلى 
البي يا فقال: إي رأيت الهلال (يعني رمضان)» فقال: أتشهد أن لا 
إله إل الله؟ قال نعم قال: اتشهد أنّ محمداً رسول اللّه؟ قال نعم 
قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غد“ . 


0 الاعتبار للحازمي 4 جمع الجوامع 888/7 اللمع ص٤٤‏ الإحكام للآمدي ١44/4‏ 
تيسير التحرير ٠١١/۳‏ - العضد 05 مختصر ابن الحاجب ۳٠٤١/۲‏ إرشاد الفحول 
ص۲۷۹ المحصرل ؟61/4/5/7. 


)١(‏ الإحكام للآمدي ج٤‏ ص44". 


زفرف ا أبو داود في: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» من كتاب الصوم 
سان أبي داود ۳٠١/۲‏ واللفظ له. والدارقطني في أول كتاب الصيام سنن الدارقطي ا 
101/۲ والبيهقي؛ في: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» من كتاب الصيام. 
السنن الكبرى 11 وصححة و في: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
من كتاب الصوم سنن الدارمي ۹/١‏ وصححه 
)£( أخرجه أبو داود في: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» من كتاب الصوم. 
سان أبي داود 7177/7 واللفظ له. والترمذي» في: باب ما جاء في الصوم بالشهادةء 
من أبواب الصوم جامع الترمذي ۷٤/۳‏ والنسائي» في: باب قبول باد الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان من كتاب الصيام سنن النسائي ٠۳۲/٤‏ وابن ماجه» في: باب 
ما جاء في الشهادة على رؤية الهلالء من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 0۲۹/١‏ . 
وصححه ابن خزية وابن حبان ورجح النسائي إرساله. (صحيح ابن خزية ۲۰۸/۳ 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حيانت .(IAY/o‏ 


اوت 


؟- عن أميير مكة الحاركث بن حاطب قال: «عهد إلينا رسول الله لل أن : 
ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»” . 


أن رسول اللّه ا قال صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»ء وانسکوا لهاء فإن 
غم عليكم فاتموا ثلاثين 'فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا»*“ 


وجه التعارض: إن منطوق حديشي ابن عباس 'وابن. عفر يدل على قبول: 
شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان. وهذا يتعارض مع ؛مفهوم 
الحا حل" امير ما وة ارح ن ريه ا بدن قمر :انشا 
فيهما أله لا تقبل شهادة'الواحد العدل في دخول رمضان. 


دفع م التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


الذهب الأول: e‏ أنه يرجح منطوق حديثي ابن عمر وابن عباس ٠‏ ۰ 
على مفهوم المخالفة لحديثي الحارث بن حاطب وعبد الرحمن بن زيد بن 
الحطاب”. وبناء على هذا فإِله تقبل شهادة الواحد العدل في دخول 


' أخرجه أبو داود في: باب الشهادة على هلال شهر شوال من: كتاب الصيام سان أأبي‎ )١( 
واللفظ له: والدارقطني في باب الشهادة على رؤية الهلال, من كتاب‎ "35١7/5 داود‎ 
الصيام. سنن الدارقطني :171/9 وقال: هذا إسناده 'متصل صحيح.‎ 

(5) النسائي في: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» من كتاب . 
الصيام سنن النسائي ٠١١/١‏ واللفظ له ولم يقل فيه «مسلمان» وإنما قالها أخمد.' 
والإمام أحمد في المسند "5١/4‏ والدارقطني. في: باب الشهادة على رؤية الهلال» من 
كتاب الصيام . سنن الدارقطني 177/5 وقال الشوكاني: «الحديث ذكزه الحافظ في التلخيص ' 
ولم يذكر فيه قدحًا وإستاده لاباس به على اختلاف فيه» نيل الأرطارة/ ۸۹ 


م وذكر ابن قدامة أن حديثي عبد الرحمن والحارث يتعلقان بهلال شوال إذ يلزم فيه 
شاهدان؛ ولهذا فالحديثان يتعلقنان بمسألة أخرى غير: مساألتنا» 1ه المغني 18/5 نيل . 
الأوطار ٠۱۸۷/٤‏ . : 
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رمضان. وإلى هذا ذهب ابن البارك وأحمد بن حنبل في أحد قوليه 
والشافعي في أحد قوليه - قال النووي وهو الأصح - وابن حزم من 
الظاهرية» وبه قال المؤيد باللّه من الهادوية" . 


المذهب الثاني : عمل بمفهوم المخالفة لحديثي الحارث وعبد الرحمن بن 
زيدء وأول حديثي ابن عمر وابن عباس: بأنه يحتمل أن يكون قد شهد 
عند النبي يه غيرهما. وعلى هذا فإنّه لا تقبل شهادة الواحد في دخول 
رمضان» بل لابد من شهادة اثنين. وقد ذهب إلى هذا القول مالك والليث 
والأوزاعي وإسحاق» والهادوية” , 


المذهب الثالث: ذهب الحنقية إلى التفريق بين حالتي الغيم والصحو. 
فقالوا: إذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال 
- رجلاً كان أو امرأة. وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه 
جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم 
الغلط» فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً كثيرأء بخلاف ما إذا كان 
بالسماء علة؛ لأنه قد يشف الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر" . 


176/16 المغني 415/4 المجموع ۲۹۲/۱ فتح الباري 147/4. المحلي لابن حزم‎ )١( 
/4 طرح التثريب‎ ٤1۷/١ الفروع لابن مفلح 9/ 14. الكافي في مذهب أحمد‎ .9 
الإنصاف في بيان‎ ٠١ - ٠١١/1 معالم السئن‎ 44٠/١ شرح منتهى الإرادات‎ 6 
.1184 /7 السيل الجرار‎ ۲۷٤١ - ۳/۳ الراجح من لخادت‎ 

(۲) بداية المجتهد ۲۸١/١‏ حاشية الدسوقي 0١‏ مواهب الجليل ۲۸۱/۲ شرح الأزهار 
۲ ضوء النهار ٤١۷/۲‏ شرح الزرقاني على الموطا ۸٠/۲‏ نيل الأوطار TAN‏ 


(۳) واعشرض على أصحاب هذا المذهب بأن ترجيحهم غير سليم؛ ذلك أنه عند تعارض 
النطوق والمفهوم فإنّه يرجح المنطوق على المفهوم. كما هو في القول الأول» ولهذا لا 
يجوز العمل بمفهوم المخالفة عند تعارضه مع منطوق صريح. آم تاريلهم لحديثئي ابن 
عمر وابن عباس وحملهما على احتمال معين» فان هذا التأويل فيه تعسف. إذ لو صح 
اعتبار مثله لأفضى إلى طرح أكثر الشريعة. (نيل الأوطار٤/‏ 1۸۷سبل السلام .)1٤١/١‏ 

0( قح القدير ٠١۱ - ۲۰٠۰/۲‏ حاشية ابن عابدين 47/5 الفتارى الهندية ۱۹۷/١‏ الهداية 
شرح بداية البتدي ١١١/١‏ أحكام القرآن للجصاص .۲١۱/۱‏ 
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ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من ترجيح فنظوق 


حديثي ابن عمر وابن عباس» على مفهوم المخالفة لحديثى الحارث بن حاطب ` 


في 


وعبد الرحمن بن زيد: بن الخطاب؛ وعليه فإنه. يكفي شهادة الواحد :العدل 


رؤية هلال رمضان كما هو صريح النص. 


ولأ الأحاديث التي تدل على العمل في رؤية هلال رمضان .- بشهادة 


عدلين لم يصرح. فيها بعدم صحة شهادة الواحد العدلء وإنما أخذ ذلك من 
مفهوم المخالفة لها. وعند التعارض يرجح المنطوق على المفهوم . 
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الوجه الثاني 
Ma 155 : 1‏ 
ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة : 
إذا تعارض حديثان بان دل مفهوم الموافقة لأحدهما على حكم معي ' 


مفهرم الموافقة: هو دلالة. اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنهء ومؤافقعة ٠‏ 

له نفياً أو إبات لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة: دون ' 

الحاجة إلى بحث واجتهاد» ويسمى مفهوم موافقة؛ لأن المسكوت: عنه موافق! للمنطوق به 
1 ! : 


مفهوم المخالفة: هو دلالة اللفظ على ثببوت حكم للمسكوت عنه مخالق الما دل :عليه 
المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم. ومثاله قوله تعالى: رمن لم يَسقطع 
منكم طول أن تكح المخصنات الؤمئات قمن ما ملكتا الْمَائَكُمْ من تانكم 
المُؤمنات©. فإنة يدل بمنطوقه. على أن المسلم إذا لم. هلك القدرة على الزواج بالجسرائر 
يحل له الزواج بالإماء. ا مؤمنات» كما يذل ممفهومه المخالف على أله في هذه الحال يحرم 
عليه الزواج بالإماء الكافرات. 

والسبب في ذلك انتقاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنظوق ‏ وهو الإيان ‏ 
فبثبوت وصف الإيان» كان الخلء: وبانتفائه انتفى الحل وكانك الحرمة. + ٠.‏ 

شرح العضد 17/7 الإحكام للآمدي 44/۳ المحلي على جمع الجوامع 740/١‏ تفسير' ‏ 
النصوص .1٠4/١‏ 1 لقا 


- ك 


ودل مفهوم المخالفة للحديث الآخرء على نقيض الحكم في ذلك الشيءء فإنّه 
يرجح ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة؛ لأنّ مفهوم الموافقة 
متفق على دلالته في المسكرت عنه» وإن اختلف في جهته: هل هو بالمفهرم» 
أو بالقياس»أو مجاز بالقرينة» أو منقول عرفي - بينما مفهوم المخالفة مختلف 
في دلالته على المسكوت عنه". 


وقال الآمدي : «قد يکن ترجيح 8 م المخالفة على 5 م الموافقة من 
وجهين: 


الأول : أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس » وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد» 
والتأسيس أصل» والتأكيد فرعء فكان مفهوم المخالفة أولى. 


الثاني : أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في 
محل النطق» وبيان وجوده في محل السكوت» وان اقتضاءه للحكم في محل 
السكوت أشد. وأمًا مفهوم المخالفة فإله يتم بتقدير عدم فهم المقصود من 
الحكم في محل النطق» وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت» وبتقدير 
أن يكون له معارض في محل السکوت» ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات 
أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحده" . 


واعترض الحسين بن القاسم على رأي الآمدي فقال: «واختار الهندي 
ومن وافقه أن مفهوم المخالفة أرجح من مفهوم الموافقة» قالوا: لأن المخالفة 
تفيد تأسيساً بخلاف الموافقة» وفيه نظر: بل كل منهما يفيد التأسيس غاية 
الأمر أن ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق» وما تفيده الموافقة موافق 
)١(‏ جمع الجرامع ۳٦۸/۲‏ نهاية السول 545/8 الإحكام للآمدي 47/4" تيسير التحرير 

۳ شرح العضد على اين الحاجب "١4/7‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹ شرح الكركب 

المثير 777/4 هداية العقول ۲/ ۷٠٠‏ التقرير والتحبير ۱۹/۳ والمنهاج شرح المعيار 477 . 
)١(‏ الإحكام للآمدي 45/4 وكذلك جاء في التقرير والتحبير 1۹/۳. 
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للمنطوق» واتخاد نوع المنطوق والمفهوم في مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة 
لا يخرجه إلى التاكيد”" : 1 


مسألة استئذان البكر 


وفیها ورد الآتي : 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله بها قال: «لا تنكح الأيم حتى! 
تستامر ولا تنکح البكر حٹی تستاذن قالوا: يا رسول اللّه وكيف 0 
قال: أن تسکت" 


۲- غن ابن عباس رضي الله منهما ال البي كال قال: ا 
من لاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»" . 


7٠١/5 هداية العقول شرح غاية| السؤل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما من كتاب' 
النكاح صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۹4/۹ ومسلم في: باب استئذان الثيب في 
النكاح بالنطق . . . من .كاب النكا اح صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۹ وأبو, 
داودء في: باب في الاستئمارء من كتاب النكاح سنن أبي داود ۲۳۸/۲ والترمذي» 
في: ما جاء في استئمار البكر والشيب؛ من أبواب النكاح. جامع الترمذي 418/7 
والنسبائي في: باب إذن البكر من كتاب النكاح . ستن النسائي ۳ وابن ماج 
في: باب استتمار البكر والثيب من كتاب النكاح سنن ابن ماجه 3501/١‏ ا 
أحمدء في: المسند 1500/5 فلا ٤۲١‏ 434. 

() أخرجه مسلم» في: باب استئذان اليب في النكاح بالنطق... من كتاب النکاح. 
ضحيح ملم (مع شرح النوري) ۲۱۷/۹ واللفظ له. وأبو داود في : باب: في الشيب» 
من كتاب النكاح سنن! ابي داود ۲۳۹/۲ والترمذي» في: باب ما جاء في استثمار 
البكر والثيب» من أبوابث التكاح جاع الترمذي 5/7 والنسائي» في : باب استيذان 
البكر: في نفسهاء من كتاب النكاح سنن النسائي 44/5 وابن ماجه» في: اباب استثمار 
البكر والثيب من كتاب النكاح . سان ابن ماجه 701/1١‏ والإمام احمده في: المسند:١١/‏ 
ال OVE TU TEY‏ مالل مول TY‏ : 


- ME - 


وجه التعارضص: إن قوله ف في حديث ابن عباس ب «والثيب أحق 
بنفسهاة. يدل مفهوم المخالفة له على أن البكر وليها أحق بها فله إجبارها 
حديث أبي هريرة - :«ولا تنكح البكر حتى تستاذن» فمنطوقه أنه لابد من 
استئذان البكر» ومفهوم الموافقة له: « أنه لا تنكح البكر مجبرةً من وليها» 
وهو مفهوم صريح وواضح فإنه إذا كانت البكر لا تزوج حتى تستآذن فمن 
باب أولى لا تزوج البكر إذا أجبرت. 


دنع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الهادوية والحنفية"“ إلى ترجيح مفهوم الموافقة لحديث 
أبي هريرة على مفهوم المخالفة لحديث ابن عباس. ولذلك قالوا: يجب 


استنذان البكر ويحرم إجبارها وإن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح 


العقد. وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي والثوري وابن حزم وحكاه الترمذي 
عن أكثر أهل العله". ويَعْضد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن 
جارية بكراً أتت رسول الله يل فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة 


فخيرها النبي يكل" . 


(۱) شرح فتح القدير ١75 - ۱٦۱/۳‏ شرح الأزهار ۲٤٤/۲‏ ضوء النهار ۷١١ - ۷٦١/۲‏ 
حاشية ابن عابدين ۲۹۸/۲ الروض النضير 7*/4: 4" سبل السلام 993/7 المحلى 
OY = 4‏ التاج المذهب كنت 

زفق جامع الترمذي ٤٠١/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابو داود في: ياب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء من كتاب النكاح . 
سان أبي داود ۲۳۹٣/۲‏ وابن ماجه» في: باب من زوج ابنته وهي كارهة من كتاب 
التكاح ستن ابن ماجه 50/١‏ وقال ابن أبي حاتم: < هذا حديث رواه حماد بن زيد 
وابن علية عن ايرب عن عكرمة مرسلاً» علل الحديث لابن أبي حاتم .4١7/١‏ وفي 
تلخيص الحبير 17١/6‏ قال ابن حجر: «هذا الحديث رجاله ثقات واعل بالإرسال وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء". 


- ل - 


المذهب الثاني: : ذهب مالك والشافعي"“ والليث وابن أبي ليلى واخمد, 
وإسحاق إلى آله يجوز للاب أن يزوج ابتده البكر البالغة بغير استشذان 
واحتجوا بمفهوم المخالفة في قوله ييا «الثيب: أحق بنفسها من وليها» ؛ فدل :على | 
أن البكر: بخلافهاء وان وليها: أحق بها فله أن يزوجها وإن لم تاذن, وحملوا. 
قوله «ولا تنكح البكر حتى تستاذن». على الاستحباب' في أن يأخذ إذن 
البكر. وآما حديث ابن عباس «بأنٌ جارية بكراً... الحديةة فالعروف أن 
هذا الحديث مرسل غيرا متصل فقد رواه حماد بن زيد وابن عليه عن ايوب 
عن عكرمة عن الني وك وليس فيه ابن عباس ٠‏ 


داجب عليهم بلا الحجاجهم مهرم الخافة لا هشن للعمسك به في 


مقابلة مفهوم الوافقة . 
وأما جملهم لقوله: لاوالبكر تستأذن» على الاستحباب بتأويله وصرفه عن | : 
الوجوب فهذا غير سليم؛ لأنه لا يؤول الراجح - وهو مفهوم الموافقة - أمن ٠٠‏ 


أجل موافقة المرجوح - وهو مفهوم المخالفة.-. 


وأما قولهم في حديث « أن جارية بكراً ؟ أنه مرسل» جاب عنه بأنه 0 
رواه ايوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً . وكذلك رواه معمرابن 
سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولاًء وإذا اختلف في وصل ! 
الحديث وإرساله فالحكم لن وصله. والطعن في هذا الحديث لا معنى .له؛ 
لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً ۰ 


زفق بداية المجتهد 5 حاشينة الدسوقي ۲۲۲/۲ مواهب الجليل ٤۲۷/۳١‏ المجمرع iN‏ 
المغتي ۳۹۹/۹ فتح البارني ٠١١ 2٠١١/9‏ شرح منتهى الإرادات ٠٤١/۳١‏ 0 0 
2,75 أوجز المسالك إلى موطا مالك 1/4/4؟. 


0) علل الحديث لابن ابي حاتم جا ص۱۷٤‏ . 
(۳) سبل السلام 44/۳ .وقئال الحافظ ابن ججر-عن حديث ابن عباس هذك: ١‏ هذا 
الحديث رجاله ثقاتء. وأعل بالإرسال» وإذا اختلف في وضل الحديث وإرساله حكم 


2 ۷ - 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الهادوية والحنفية من ترجيحهم لمفهوم 
الموافقة - في حديث أبي هريرة - على مفهوم المخالفة في حديث ابن 
عباس. وذلك إعمالاً للقاعدة في ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 
ولا في ذلك من تحقيق العدل في إتاحة الفرصة للمرأة في اختيار زوجها. 


الوجه الثالث 


ترجيح الأوضح دلالة 
قسم العلماء الألفاظ باعتبار وضوحها في دلالتها على معناها إلى أقسام» 
ولهم في ذلك مسلکان" : 
مسلك الحنفية: قسموا اللفظ - باعتبار وضوحه في دلالته على معناه ب 
إلى أربعة أقسام" : 


-١‏ الظاهر. ”7- النص. "#- المفسر. ‏ 4 المحكم. 


واعلاها رتبة في الوضوح: المحكم»ء يليه في ذلك المفسرء ثم النص» ثم 
الظاهر. 


مسلك المتكلمين: قسموها إلى قسمين: -١‏ الظاهر. - النص. 
وبناءً على هذا التقسيم فإن الواضح ليس على درجة واحدة في الوضوح» 


لمن وصله على طريقة الفقهاء» ا ه تلخيص الحبير #/151. 

)١(‏ الجمهور يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونصء فالظاهر ما يقبل التأويل» والنص ما لا 
يقبل التأويل» والحنفية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص ‏ وهما ما يقبلان التأويل - 
ومفسر ومحكم وهما ما لا يقبلان التأويل. يراجم في هذا ما سبق في ص١٥٠٠‏ . 

زفق يراجع ما سيق في ص .١6١‏ حيث ذكرت تعريف الظاهر والنص» والمفسرء 


والحكم. 
ب NY‏ - 


وإنما هو متفاوت المراتب» فالنص أكثر وضوحاً من الظاهر؛ لأ المعنى التبادر ,' 
منه هو المقصود الأصلي: من الكلام بخلاف الظاهر؛ لن المعنى المأخوذ منه لا 
يكون مقصوداً أصلياً من الكلام بل أخذ تبعء كما أن احتمال التخضيص, 
والتأويل في النص أضعف احتمالاً منه في الظاهر. 0 أ 


أا الفسّر فهو فوق كل من الظاهر والنص في الوضوح؛ لاله لا يقبل 
التخصيص أو التأويل بخلافهما. وما المحكم فهو أقوى من الظاهر والنص 
والمفسر لانتفاء الاحتمال ,والنسخ عنه" . 


النص» وآخيراً ياتى الظاهر. 


وتظهر أهمية هذا التفاوت عند تعارض هذه الأقنسام فيقدم الأقوى : يقدم 
النص على الظاهرء والمفسر على التص» والمحكم على المفسر”". 


مثال لترجبح ماكان أوضح دلالة 
بحثت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ورجح أحدهما 
باعتباره أوضح دلالة من :معارضه. ولكن بعض كتب الأصول”" ذكرت لذلك ' 
أمثلة: بعضها نصوص'قرآنية وبعضها حديثية» وما يهمنا هو النصوض . 
الحديثيهء وقد مثل للظاهز مع النص» با جاء في القراءة خلف الإمام» ومثل 
للنص مع المفسر با جاء في وضوء المستحاضة. آنا المحكم مع النص: قلم 


' |١: تفسير النصوص‎ 45/١ كشف الأسرار للبخاري‎ ٠٠١ - 1٦٤/١ أصول السرخسي‎ )١( 
: VY MM A44 NEF 


(۲) تيسير التحرير ٠٠٤١/۳‏ التقرير والتحبير ۱۸/۳ التوضيح على التنقيح ٠۲/۳‏ التلويح 
على التوضيح ٥۲/۳‏ فواتح الرحموت .۲٠٤/۲‏ و 
(۳) كشف الأسرار للبخاري 49/3. 


- ۸ - 


يضرب له مغل حديفي» وكذا المفسر مع المحكم. وبالتالي فسأورد ما ضرب 
له مئل حديثئي فقط فقط. وذلك كما يلي : 


مثال لترجيح النص على الظاهر 
٠‏ مثل له عبد العزيز البخاري بمسألة القراءة خلف الإمام'"» فذكر الآتي: 1 
-١‏ روي عنه ا أله قال: ذلا صّلاة إلا بفاتحة الكتاب»" . 


؟- وروي عنه اة أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”* 


وجه التعارض: أن النص في الحديث الأول (ظاهر) في نفي في الجواز عموماً 
في كل صلاةء فيتناول صلاة المقتدي والنفرد» وذلك احا من نفي الجنس 
المفهوم من (لا). بينما الحديث الثاني (نص) في الجواز؛ لألّه أشد وضوحاً 
في إفادة معناه؛ لأنّ استعمال (لا) لنفي الفضيلة» واستعمال العام في بعض 
مفهوماته شائع ذائع. 


.49/١ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) رلفظ الحديث في الكتب الستة (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) وهر من رواية 
عبادة بن الصامت أخرجه البخاري في : باب وجوب القراءة للومام والمأمرم ف في الصلوات 
كلها من كتاب الأذان صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۲۷٦/۲‏ . رسد في : باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كتاب الصلاة 5 صحيح مسلم (مع شرح النوري) 
٤‏ وأبرو داود في: باب من نرك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب 
الصلاة سان أبي داود 7١6/١‏ والترمذي في : باب ما جاء أله لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب من أبواب الصلاة ٠٠/۲‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في: ياب إيجاب 
قراءة فاتحة الكتاب من كتاب الافتتاح سنن النسائي ٠۴۷/۲‏ وابن ماجه في: باب 
القراءة خلف الإمام من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/99؟.‏ 

(۳) الحديث من رواية جابر أخرجه اين ماجه في: باب إذا قرا الإمام فانصتوا من كتاب 
إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ۲۷۷/١‏ واللفظ له. وفي إسناده جابر فصي وأخرجه 
الدارقطني في: باب ذكر قوله يو من كان له إمام ا الإمام له قراءة واختلاف 
الروايات سنن الدارقطني ۷ 


- £4 - 


وبالتالي فبين الحديثين تعارض في مسالة قراءة المأموم خلف الإمام” .: 
دفع التعارض : اختلفب العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح النص على الظاهر» فيعمل بالنض' (وهر 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) ويحمل الظاهر (وهو لا مياد إل 
بفاتحة كان عار قر مقي أو على المنفرد. ش 


ل جا بساك عي لقم البخاري» واستنتج منه أن حكم القراءة خلف 
الإمام دائر بين حديثين: أحدهما نص» والآخر ظاهر» وطبيعي أن يقسدم 
النص على الظاهرء ويحمل الظاهر عليه“ . 


المذهب الثاني: ذهب إلى اله يرجح الصحيح على الضعيف: فيعمل بحديث: 
(لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) لصحته» ويثرك حديث (من كان له إمام ٠‏ 
فقراءة الإمام له قراءة)؛ لضعفه” © ؛ حيث قال عنه العلماء 4 حديك 
ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه. وعلله الدارقطني وغيره»9» 


وتجدر الإشارة إلى أن أقؤال العلماء في مسألة القراءة خلف الإمام' 
متشعبة» وأدلتهم ومناقشاتهم كثيرة”“» والخوضن فيها والاسترسال في عرضها 
يبعدنا عما يراد به التمثيل للقاعدة» ويخرجنا عن المقصودء ولكني أكتفى 


() كشف الأسرار للبخاري ٤٩/۱‏ تفسير النصوص 147/١‏ 1817 
)١(‏ المرجعين السابقين ' الموضع نقسه. 

(۳) فتح الباري ۲۸۳/۲ سبل السلام .787/1١‏ 

() فتح الباري ۲۸۳/۲. 


)٩(‏ يراجع: اللجموع للنووي ۲۸۳/۳ - ۲۸٦‏ اني لابن قدامة ٠١١/۲‏ - 168 .شرح 
لري على صحيح مښلم 547/6 - ۲٤١‏ فتح الباري ۲۸۲/۲ ۲۸٤١-‏ نيل الأوطار 
ا - E‏ بداية المجتهد. 1١١/١‏ - ۱۲۸ معالم السنن 7١5/١‏ سبل 2 1 
YAY - Ao‏ شرح فتح القدير ۲۹٤/۱‏ - 590. 1 


A - تك‎ 


بالإشارة إلى أن ما قاله الفقهاء في المسألة يتلخص في ثلاثة اتجاهات: 

-١‏ وجوب قراءة المأموم خلف إمامهء فيما يجهر به وفيما لا يجهر: 
سواء أسمع المؤتم قراءة الإمام أم لم يسمعها. ذهب ال ذلك مكحول 
والأوزاعي والشافعي» وآبو ثور" وأشهر الروايات عن مالك" وهو 
الصحيح في المذهب الحنبلي” . 

؟5- وجوب قراءة المأموم خلف إمامه» في الصلاة السرية»› دون الجهرية 
وبذلك قال الزهري وابن المبارك ورواية عن مالك ° 


الهادوية إلا أنهم قالوا: يقرأ المأموم في السريةء والجهرية إذا لم يسمع 
زلف 
الإمام . 


واخ وذهب إلبه 


3 عدم القراءة خلف الإمام مطلقاً جهر الإمام» أو أسر 3 وإليه ذهب 
الحنفية" . هذه خلاصة الأقوال ومن يرد استيفاء أدلتهم ومناقشتهم فليراجع 
الكتب المشار إليها في الهامش. 


.184 - ۲۸۲/۲ المجموع ۲۸۳/۳ - 181 فتح الباري‎ )١( 
.١؟58-‎ ۱١١/١ بداية المجتهد‎ )۲( 

. ٠١١/۲ المغتي‎ )9( 

.1١7؟1/1١ بداية المجتهد‎ )٤( 

. 10/۲ المغني‎ (o) 

(5) سبل السلام ,7187/١‏ 

0) شرح فتح القدير ۲۹٤/۱‏ - 1968 سبل السلام .585/١‏ 


- الاغ - 


. مسألة وضوء المستحاضة 


مثل بعض الأصوليين للتعارض بين النص والمفسر بروايتين لحديث ورد في 

شان وضوء المستحاضة للصلاة” . 

-١‏ عن اعروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي' 
حبيش إلى رسول اللّه يا فقالت: إني امرأة أنتحاض فلا أطهرء أفأدع ! 
الصلاة؟ قال: لا إلما ذلك عرق وليس بالجميضة؛ اجتنبي الصلاة ايام 
محصيضك» دامس بي ين نما وإن قظر :الدم على 
5 7 


-١‏ روى ٠‏ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الرسول بلا قال لفناطمة: 
بنت أبي حبيش - ها قالت له يا رسول الله إني امرأة أستحاض ي 
أطهر أفادع الصلاة : «توضئي لوقت كل صلاتة»" . 


وجه التعارض : ' أن اديت في الرواية الأولى» يدل على وجوب الوضو” 
على المسشحاضة لكل صلاة» فلا يصح لها أن تصلي بوضوء واحد أكثزا من 
فريضة واحدة» ولو في إوقت واحدء أداء كانت تلك الصلاة أو قضاءء بينما' 
يدل الحديث في الرواية الشانية» على وجوب الوضوء على المستحاضة لوقت ' 


.51١/1١ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه في: إياب ما جاء في المستحاضة من كتاب الطهارة وسننها سنن ابن 

ماجه 5١4/١‏ وقال الشلوكاني: إن هذا الحديث أعل بان حبيباً لم يسمع من عروة بن! 

الزبير .فالإسناد منقطع؟ نيل الأوطار 0 وقال النووي «حديث فاطمة ضعيف باتفاق 

الحفاظ؟ المجموع 0ه وقال الشوكاني: ١لا‏ دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء ' 
لكل صلاة؛ السيل الجراز 159/1١‏ 

(۳) ذكره صاحب الهداية وانظر فتح القدير ١59/١‏ غير ألا الزيلعي (في نصب الراية /١‏ 

4 قال: إن هذا الجلديث غريب جداً؛ وقال النووي: «هذا حديث باطل لا يعرف» 


المجموع ٠٥۳/۲‏ . 
- الاج اسه 


کل صلاة» لا لکل صلاة» وعلى ذلك» يصح لها أن تصلي بوضوء واحد» 
ما شاءت من الفرائض والنوافل ما دام وقت الصلاة باقيا . 


دقع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح المفسر على النص» فرأى أن قوله: 
«توضئي لكل صلاة» (نص) يحتمل التأويل» وهو أن يكون المراد من قوله: 
«لكل صلاة» وقت كل صلاة؛ لأن اللام تستعار للوقت. يقال: آتيك لصلاة 
الظهر أي وقتها. 


أما قوله: «لوقت كل صلاة» فهو (مفسر) لا يحتمل التأويل» لكون لفظ 
الوقت فيه صريحاء فيقدم المفسّر على النص» فيكون واجب المستحاضة 
الوضوء عند الوقت» لا عند الصلاة" . 


وبناء على هذا الترجيح فإن للمستحاضة أن تصلي بوضوء واحدء ما 
شاءت من الفرائض والئوافل» ما دام وقت الصلاة باقياً.”" وان المستحاضة 
إنما يجب عليها الوضوء إذا دخل وقت الصلاةق وليس الواجب الوضوء لكل 
صلاة . 


وقد ذهب إلى هذا القول أبو حيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وذفر””. والهادوية» إلا أن المتقدمين من رجال المذهب الحنفي يرون - فيما 
يبدو - أن ذهاب الإمام أبى حنيفة وأصحابه إلى الوضوء عند وقت كل صلاة 


)١(‏ كشف الأسرار 21/١‏ الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ١1١/١‏ تفسير 
النصوص ۱۸۹/۱ . 

(۲) المراجع السابقة الموضع نفسه والهداية مع شرح فتح القدير .٠١۹/۱‏ 

(۳) شرح معائي الآثار للطحاوي 58/١‏ المبسوط للسرخسي 37/5. 

(5) نيل الأوطار ١//الا7.‏ 


- VF - 


لم يكن لرواية: فيها ذكر الوقت» وإنما كان لبعض المعاني التي :تقوم إعلى ' 
النظرء وهذا ما يتجلى من خلال ما أورده أبو جعفر الطحاوي؛ حيث' 
أورد لهذا المذهب آدلة ومناقشات ليس بينها ذكر لرواية وقت كل صلاء . 


المذهب الشاني: ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى «وتوضئي لكل صلاة» 
على الرواية الثانية ,«توضئي. لوقت كل صلاة؛ وذلك لشدة ضعف الرواية الثانية 
حتى قال عنها الزيلعي: إا هذا الحديث غريب جد" . وقال. 
النووي:. «هذا حديثا باطل لا يعرف»" . 


أما الرواية الأولى فهي وإن كانت ضعيفة» إلا أله يقويها ما ثبت في؛ 
البخاري بلفظ «شم توضتي لكل صلا وإن كان بعضهم قد جعل هذا 
اللفظ 0 على عروة» فإن ابن حجر قد دلل على أن ذلك مرفوع وليس 

. ما النووي فرأى أله وإن كانت رواية الوضوء لكل صلاة ضعيفة ٠‏ 
أن مقتضى الدليل !وجوب الطهارة من كل خارج من:الفرج جالفنا ذلك : 
في الفريضة الواحدة للضرورة» وبقي ما عداها على مقتضاما. ` 


واعترضوا أيضاً على تأويل أصحاب المذهب الأول - (لكل صلاة) ب 
(وقت كل صلاة) بان ذلك التأويل فيه جنوح عن الحقيقة إلى الجاز بلا ليل 
على المجاذ 9 , : 


.7١5/١ ويراجع نصب الراية للزيلعي‎ 01١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.70 5/1١ نصب. الراية‎ )۲( 
s0 /Y الجمرع للترؤي‎ (۳) 


(4) أخرجه البخاري قي: باب غسل الدم من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ع تح 
الباري) .5937/1١‏ : : 


(0) فتح الباري ۳۹۷/۱. 


..561 المجموع للنوزي ؟/‎ )١( 
.۲۷۷/١ نيل. الأوطار‎ 488/١ فتح البازي‎ )۷( 


- VE - 


وبناء على ما سبق فإنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاةء ولا 
يصح لها أن تصلي بوضوء واحد أكثر من فريضة واحدةء ولو في وقت 
واحد آداءً كانت تلك الصلاة أو قضاءء غير أن لها أن تصلي النافلة" . 


وقد ذهب إلى هذا القول الشافعي » وحكي عن عروة بن الزبير» وسفيان 
الثوري» وأحمد وأبى ثور» وقال الحافظ ابن حجر: إنه مذهب الھور 


)١(‏ وقد فرق العلماء بين الفريضة والنافلة؛ لأ النوافل تكفر؛ فلو الزمت بالوضوء لكل 
نافلة لشق ذلك عليهاء المهذب للشيرازي مع المجموع للنروي 587/7. 


(؟) معالم السنن للخطابي 91/١‏ المجموع للنووي ٠٥١/١‏ المغني لابن قدامة 45١/١‏ - 
۲ فتح الباري 188/١‏ نيل الأوطار ۲۷۷/۱ سبل السلام 1١۸/١‏ . 


- هملاع - 


ترجیح الأقوى دلالة 
إن دلالة الألفاظ عل الأحكام الشرعية لها طرق متعددة» ولغلماء 
الأصول .في تقسيم هذه الطرق منهجان: أحدهما منهج الحنفية» والثاني منهج 
المتكلمين» وسأعرض لهنذين المنهجين 0 حيث ترتيبهما لطرق الدلالةء 
والترجيح بين هذه 2 عند التعارض “^ 


() إن المثأمل في تقسيم النرقيق للدلالات وترتيبهم بينها عند دفع التعارض يجد الآتي : 
١‏ - إن الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقطء ا مي عند التكلين بت 
دلالات. 
۲ - إن ما يسميه المتكلمون المنطوق الصريح ودلالة الإياء هو ما يسمى عند الحنفية بعبارة 
النص . 
۳ - إن. ها يسميه المتكلمون إشارة النص هو ما يسميه الحنفية كذلك. 
٤‏ - إن ما يسميه المتكلمون دلالة الاقتضاء هو ما يسميه الحنفية كذلك. 
©> إن ما يسمية المتكلموت فهرم الوافقة هو هاا يمى عند الحيقية: دلالة: لض 
5 - اصطلح المتكلمون على. مفهوم المخالفة وانّها إذا استوقت شروطها فهي دلالة من 
دلالات الألفاظ يحتج بها كما يحتج ببقية الدلالات أما الحنفية فلا .يستدلون بها بصورة 
مطلقة. 1 
أما في ترتيبهم بين الدلالات عند التعارض فهو كالآتي : 
يتفقؤن على تقديم المنطوق الصريح الذي تقابله دلالة العيارة عند الحنفية على نسائر 
الدلالات الأخرى فا منطوق الصريح في مقدمة الدلالات عند المتكلمين» ودلالة العيارة في' 
مقدمة الدلالات عند الحتفية. 
يختلفون بعد ذلك. ‏ في أولويات الدلالات الأخرى عند التعارض» فدلالة 
الاتعضاء عند المتكلمين تأتي بعد المنطوق الصريح بشكل مباشر وتتاخر عند الختفية 
لتكون آخر الدلالات. أما دلالة الإيماء فتدخل عند الحنفية في دلالة العبارة؛ وغئد 
المتكلمين تأتي بعد دلالة الاقتضاء ء مباشرة. ويشتد الخلاف بين المدرستين ‏ عند تعارض: 
دلالة النص مع دلالة الإشارة» وذلك أنهما متفقان على أن أقوى الدلالات هي إدلالة 
عبارة النص االمنطوق الصريح) ولكن اختلفوا هَل يليها دلالة النص أو دلالة الإشارة: 
فالتكلمون يقدمون دلالة النص على إشارته عند التعارضء» والحنفية يقدمون .دلالة 
الإشارة على دلالة النصن عند التعازرض 
-يراجع في هذا أثر اخجتلاف القواعد الأصولية في اختلاف التقهاء ء ص 1١58‏ ومناهج 
الأصولين في دلالات الألفاظ على الأحكام ص796. ١‏ 


- ۷ - 


منهج ال حنفية : 

قسم الحنفية طرق دلالات الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام” هي: 
دلالة العبارة”"'» ودلالة الإشارة. ودلالة النص“ ودلالة الاقتضاء ل 
وعند تعارض هذه الدلالات يرجح بينها حسب ترتيبها: فدلالة العبارة مقدمة 
على دلالة الإشارة» ودلالة الإشارة مقدمة على دلالة النصء ودلالة النص 
مقدمة على دلالة الاقتضاء. وأفصل هذا الإجمال بالآتي: 


١‏ - إذا تعارض حكم ثابت بدلالة الإشارة مع حكم ثابت بدلالة العبارة 
فان الثابت بدلالة العبارة يقدم على الثابت بدلالة الإشارة» وذلك لن الثابت 


)١(‏ ووجه الضابط عندهم في هذه الطرق: أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة 
باللفظ نفسههء أو لا تكون كذلك. والدلالة التي تعبت باللفظ نفسه» إمّا أن تكون 
مقصودة منهه فهو مسوق لهاء أو غير مقصودة. فإن كانت مقصودة فهي العبارةء 
وتسمى «عبارة النص»» وإن كانت غير سقصودة فهي الإشارة» وتسمى (إشارة النص» 
والدلالة التي لا تلبت باللفظ نفسه: إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو 5 
فإن كانت مفهومة لغةً سميت «دلالة النص» وإن كانت مفهومة منه شرعاً أو عقلاً 
سميت «دلالة الاقتضاء . 
فواتح الرحموت ٤٠٠1/١‏ - 407 تفسير النصوص ٤1۷ - ٤1٦/١‏ أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية ۱۲۷٠ء .١١۸‏ 

(؟) دلالة العبارة: دهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من عبارتهء والمقصود من 
سياق الكلام أصالة أو تبعاًا . رة تفسير النصوص 7/1 فواتح الرحموت 7/۱ 0 
الفقه للخضري ص٤٤٠.‏ 

() دلالة الإشارة: هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النصء ولكنه 
لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام ولیس بظاهر من كل وجة'. كشف الأسرار 
للبخاري 78/١‏ نفسير النصوص 418/١‏ فواتح الرحموت .1097/١‏ 

(4) دلالة النص: هي دلالة اللفظ على نبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» لوجود 
معنى فيدء يدرك كل عارفب باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى» 
من غير حاجة إلى نظر واجتهاد» تفسير النتصوص ٠١١/١‏ ويراجع كشف الأسرار 
للبخاري 77/١‏ وفواتح الرحموت .108/١‏ 

(5) دلالة الاقتضاء: هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو 
صحته عقلاً أو شرع تفسير النصوص 047/١‏ - 048 ويراجع كشف الأسرار 
للبخاري V1/۱‏ فواتح الرحموت N‏ 


- ENV - 


بدلالة العبارة مقصود ص سوق الكلام له سواء قصد أصالة أو تبعاء: أما 
الفابت بدلالة الإشارة فليس مقصوداً من سوق الكلام. ولآن الحكم العانت ؛ 
بدلالة العبارة مستفاد من النص مباشرةء أمًا الثابت بالإشارة فهو ثابت عن . 
طريق الدلالة الالتزامية", ش 


۲ - إذا تعارض حكم ثابت بدلالة الإشارة مع حكم ثابت بدلالة النص» 
فإ الحكم الثابت بدلالة! الإشارة هو الذي يقدم لأنّ دلالة الإشارة تدل غلى 
الحكم. باللفظ نفسه وصيغتهء وإن كان بطريق الالتزام» أما دلالة النص فهي ' 
تدل على الحكم عن طريق اللغة» فهي لا تدل باللفظ نفسهء ولكن بواسطة 
المعنى الذي كان هو مناط الحكم في عبارة النص» وما يدل بلا وانطة أقؤى 
ما يدل بواسطة» فيرجح الحكم الثابت بدلالة الإشارة على الحكم الثابتٍ 
بدلالة النص عند التعارض” . ش 


د ا تارش ك بيك بذلا الت :ع حك نايك با 
الاقتضاء؛ فإك الحكم المابت بدلالة النص يرجح على الحكم الشابت بدلالة. ' 
الاقتضاء؛ وذلك لأن الشابت بدلالة النص ثابت بالعنى اللغوي بلا ضرؤزة» 
والثابت بالمقتضى ثبت لضرورة تصحيح الكلام والحاجة إلى إثبات 00 
ولذلك لا يثبت فيما ؤراء الضرورة» لكر الثابت بدلالة النص أقوى مده“ . 


(0) كشفا الأسرار ؟/ 51١١‏ فواتخ الرحموت 4١7/١‏ تيسير التحرير ٠١١/۳‏ التقلرير أ 
والتحبير #/18. ' ! 


(۲) كشف الأسرار ؟/ 3 تفسير النصوص 047/١‏ تيسير التحرير ٠٠١١/۳‏ التقرير 
والتحبير ۱۸/١‏ التوضيح على التنقيح 51/9 فواتح ألر حورت 7 


(۳) كشف الأسرار ۲۳۹/۲ ,فواتح الرحموت 1١7/١‏ التؤضيح على التنقيح 3 تفسير 
النصوص ٥۸٤/١‏ . : 
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منهج المتكلمين في طرق الدلالات: 


قسم المتكلمون طرق دلالة الأالفاظ على الاحكام إلى قسمين أساسين هما: 


المنطوق والمفهوم» ثم قسموا النطوق إلى قسمين: صريح”" وغير صريح”» 
وقسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. وقسموا المنطوق 
غير الصريح إلى ثلاثة أقسام" : دلالة الاقتضاء“ ودلالة الإياء“ ودلالة 


00 


( 


۳ 


~~ 


(o) 


المنطوق الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له بحسب اللغة: فالألفاظ موضوعه ‏ 
في اللغة ‏ لتدل على المعنى الراد منها كاملاً وهو ما يطلق عليه دلالة المطابقة» دكن 
على جزء العنى» وهو ما يطلقون عليه دلالة التضمن. ومثاله دلالة قوله تعالى: 

كل لزن ا ل رشا © ل ی من اا رلته اند ان یتر ااب هذا 
المعلى كاملاً وبشكل مباشر درن تأمل. 

المنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالترام» لا بطريق المطابقة أو 
التضمن. آي هو ما لم يوضع اللفظ له »> بل هو لازم لما وضع لهء ومثاله دلالة 
قوله تعالى: ( وَعَلَى المولود له ررقن وكسوئهن بالمَعْرُرف ) على أن النسب يكون 
للاب لا للام. ٠»‏ وعلى ان نفقة الولد على الأب دون الأم, فن لفظ اللام لم يوضع 
لإفادة هذين الحكمين» ولكن كلاً منهما لازم لا وضع لهء يراجم أصول السرخسي /١‏ 
5*5 - ۲۳۷ وتفسير النصرص .684/١‏ 

وأساس انقسام المنطوق غير الصريح إلى هذه الأقسام الثلائة بان المدلول عليه بالالترام؛ 
ما أن يكون مقصوداً للمتكلم من اللفظ. أو لا يكون مقصوداً» فإن كان مقصوداً 
للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: الأول ما يتوقف عليه صدق الكلام آو صحته 
من جهة العقل أو الشرع فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة اقتضاء. الثاني: ما لا يتوقف 
عليه صدق الكلام ولا صحته. فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إياء 

وإن لم يكن مقصوداً فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة. تفسير النصوصا/41٥.‏ 
هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم ريتوقف عليه صدق الكلام ار جت 
عقلاً أو شرعاء ومثاله قوله تعالى: ( فمن كان منگم مَريضاً أ على سر قعدة من 
أيّام أخمّرّ ) حيث قدر العلماء مضمرا هو «نفأفطر» وبذلك يكون مجرى النص: فمن 
كان منكم مريضاً او على سفر فافطر فعدةٌ من أيام آخر. تفسير النصوص .0917/١‏ 
دلالة الإياء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم» لا يتوقف عليه صدق 
الكلام ولا صحته عقلاً أو شرعاً في حين أت الحكم المقترن لو لم يكن للتعليل لكان 
اقترانه به غير مقبول ولا و إذ لا ملاءمة بينه وبين ما اقترن بده ومثاله و 
تعالى: ( والسارق وَالسَارِئةُ قائطعوا ايْدِيَهُمًا جَزَاء ما كسبًا نکال من الله والكه عرزي 
حكيم © فالأمر بقطع اليد في الآية رتبه الشارع على السرقة لوجوب القطع » ولولا 
ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول. تفسير النصوص .501١/١‏ 
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الاإاشارة". 


وعلى ضوء هذا التقسيم فإلّهم قد رتبوا أولويات الدلالات عند التعارض على 
النحو الآتي : 


١‏ دلالة التطوق الضريح. 
؟- ذلالة الاقتضاء. . 

ع- دلالة الإياء. ٠‏ 

-٤‏ دلالة الإشارة. 

ه - دلالة مفهوم الموافقة. 
7- دلالة مفهوم المخالفة. 


وعنل تارفن هذه الدلالات يرجح بينها حسب حسبه 3 ترتيبها 0 هذا 
الإجمال . بالآتي : ۰ 


١‏ - إذا تعارض حكم ثابت بدلالة المنطوق الصريح مع حكي ثابت 
المنطوق غير الصريح؛ فإنه يرجح ما ثبت بالمنطوق الصريح على ما ثبت 
بالنطوق غير الصريح؛ :وذلك لأنّ الشابت بالنطوق الصريح دل بطريق المطابقة 
أو التضمنء و النذلالاث الأخحرى داخلة في باب الدلالة الالتزاميةء ودلالة 
المطابقة أولى لأنها الدلالة المباشرة بحسب الوضع اللغوي للفظ". ٠‏ 


)١(‏ دلالة الإشارة: زعي أذ دلالة اللفظ على لازم غير يود للمتكلم» لا يتوقفا عليه 
صدق الكلام ولا صحته؛ ومثاله قوله تعالى : ( وَحَبْلَهُ وَفصالةٌ كلاكوّن شهراً )» 
مع وه ,تعالن: ( ونصتالة في امن ) فإنه يدل على ألا أل مدة الحمل سعة 
أشهر» ولا شك أن هذا المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإنّما المقصود في ؛ الآية 


الأولى هو بيان حق الوالدة» وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضع» 
والمقصود في الآية الثانية: بيان أكثر مدة الرضاع» ولكن هذا لازم بلا شك. تفسير 
النصرص 10/1 


() الإحكام للآمدي a‏ 


١‏ - ترجيح دلالة الاقتضاء على دلالة الإياء والإشارة: فإذا تعارض 
حكم ثابت بدلالة الاقتضاء مع حكم ثابت بدلالة الإهاء؛ فإنُ الشابت 
بالاقتضاء يرجح على ما دل بالإياء؛ وذلك لأنّ مدلول الاقتضاء مقصود 
للمتكلم؛ ويتوقف عليه صحة الكلام وصدقهء فأشبه المنطوق الصريح من جهة 
أن تقديره في الكلام لازم ابتداء لتصحيح الكلامء أما مدلول دلالة الإياء فهو 
مقصود للمتكلم» ولكنه لا يتوقف عليه صحة الكلام ولا صدقه"". 


وكذلك ترجح دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة؟ لأن الاقتضاء مقصود 
بإيراد اللفظ صدقاً أو حصولاًء ويتوقف الأصل عليهء بخلاف الإشارة فإِنّها 
لم تقصد بإيراد اللفظء وان توقف الأصل عليها" . 


۳ - ترجيح دلالة الإياء على دلالة الإشارة: إذا تعارض حكم ثابت 
بدلالة الإياء مع حكم ثابت بدلالة الإشارة فإنه يرجح ما ثبت بدلالة الإياء 
على ما ثيت بدلالة الإشارة» وذلك لأ ما ثبت بدلالة الإهاء مقصود 
للمتكلم» انا ما ثبت بدلالة الإشارة فهو غير مقصود بالأصالة بل بالتبع" . 


4 - ترجيح المنطوق على المفهوم. وقد سبق تفصيله والتمثيل له. 


والتمثيل له. 


٠۳١۷/۲ الإحكام للآمدي4/ 147 والمنهاج شرح المعيار؟47 وجمع الجرامع والمحلي عليه‎ )١( 


(۲) المرجع السابق الموضع نفسه وشرح الكوكب الئير 7797/4 شرح العضد على ابن 
الحاجب 5١5/5‏ جمع الجوامع ۲ نهاية السول ١53/7‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹ 
هداية العقول ۷٠٠/۲‏ المنهاج شرح المعيار للمرتضى 435 . 


(۳) المنهاج شرح المعيار 413 . 
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مثال لترجيح نا کان أقوى دلالة 


بحثث كثيراً في أجاديث الأحكام فلم. أجد حديثين تعارضا ورجح بينهما 
بأي من تلك الأوجه ما عدا ثلاثة منها وهي: ترجيح المنطوق على المفهوم: ' ' 
وترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة؛ وقد سبق شرح هذين الوجهين ! 
والتمثيل ‏ لهما.في عناوين مستقلة؛ وذلك لبروزهما وكثرة استمعالهما. في 
الترجيح» : وأما ثالث الأوجه - المشار إليها - فهو ترجيح دلالة العبارة على . 
دلالة الإشبارة» وقد مثل له بعض الأصوليين” بشالٍ يستقسيم من ليك ٠‏ 
الدراية» ولكنه لا يستقيم من حيث الرواية ع د 
الأصول» ولم يستشهد به في كتب الحديث. 


وهنا الخال يدور -حديثية حول مسألة مدة ايض وهما: 


0 روي 'عن أبي أمامةا البناهلي أن النبي ككل قال: «اقل الحيض: اللجارية‎ -١ 
' 0 . البكر والثيب ثلاثة بام ولياليها وأكثر ه عشرة ایام"‎ 


و3 روي عنه كله ال قال في النساء: «إنهن اقصات 5 ودين فقيل: ما : 
نقصان دينهن؟ فقال : : تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا ' 
تصلى”". 350 ! ش 


.508/١ تفسير النضرص‎ 7١9/١ منهاج الوصول ق١٤٠ حإشية الرهاوي‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني عن آيي أمامة الباهلي (سان الذارقطني )۲۱۸/١‏ ونقل الكمال . بن 
الهمام عن أئمة الحديث)! أضعف هذا الحديث» لم أورد عدداً من الأحاديث الضعيفة: :د 
قال في ختام ذلك ا : لافهذه عدة احاديث عن النبي كلد متعددة الطرق وذلك 
يرفع الضعيف: إلى الحسن» والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأيء فالموقوف فيها : 
حکمه الرقع» 1 ه شرح فتح القدير ٠٤١/١‏ ويراجع في الحكم على الحديث نصب 
الراية١/ .)197-19١‏ من باب الحيض. 

)( قال ابن الهمام: ”قال البيهنقي إنه لم یجده» وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا 
حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب التنشيح؟ شرج فتح القدير ورد 5 EE:‏ 1 
ويراجع نصب الراية 1 -ı‏ 14۲. 
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وجه التعارض: إن الحديث الأول دلت عبارة النص فيه على أن أكثر مدة 
الحيض عشرة أيام بينما الحديث الثاني وإن كان مسوقاً لمسألة نقص العقل 
والدين في المرأةء إلا أن دلالة الإشارة فيه تدل على أن مدة الحيض خمسة 
عشر يوماً؛ لأ ما تقع فيه المرأة من ترك الصلاة والصوم شطر دهرهاء إِلّما 
كان بسبب.ما يعرض لها من الحيض في كل شهرء والشطر هو النصف 
فيلزم من هذا: ' أن مدة الحيض خمسة عشر يوماً حنى يتحقق أن تركها 
للصيام والصلاة يستغرق نصف عمرها. 


وبهذا وقع التعارض بين الحكم الثابت بالعبارة وهو أن أكثر الحيض عشرة 
أيام» وبين الحكم الثابت بالإشارة: وهو أن أكثره خمسة عشر يوماً. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح عبارة النص في الحديث الأول على 
إشارته في الحديث الثاني» وبذلك رأى أن أكثر الحيض عشرة ايام . وهذا 
الترجيح مبني على افتراض أن الحديث الثاني صحيح» أمّا في حقيقة الأمر 
فإن حديث الشطر لم يصح وروده بهذا اللفظ” «وقد ذكر البيهقي أنه لم 
يجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا 


/١ منهاج الوصول شرح معيار العقول ق١4١ وحاشية الرهاوي على شرح بن ملك‎ )١( 
ا‎ 

(۲) والصحيح في ذلك ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله 
بهو في أضحى ‏ أو في فطر ‏ إلى المصلى»ء فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء 
تصدقنء فإني أريئُكن أكثر اهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللَمْن» 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من اقصات عقيل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن. قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. اليس إذا حاضت لم 
تصل رلم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها». أخرجه البخاري في: 
باب ترك الحائض الصوم من كتاب الحيض . صحيح البخاري (مع فتح الباري) ٤۸۳/١‏ . 
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يُعرف»". وقال النووي: «إنه باطل»”© وإضافة إلى ما قيل في ضلحة 


الحديثء. فإن لفظ الشنطر - الوارد في هذا الحديث والذي يستدل به غلى 
الحكم - ليس متمحضا للنصف لخد ولكنه يطلق على البعض ايضاء ورأي: 
العلماء (أنه لا. يراد به في الحديث هنا إلا البعض)؛ مبني على احتساب:مدة 
الحمل والإياس من الجمر ولا حيض فيها" . وقد ذهب إلى أن أكثز مدة 
الحيض عشرة آيام الحنفية والهادوية“ . : ش 


المذهب الثاني : ذهب ,إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما” ولکته: لم 
يقم ذلك على حديث الشطرء وإِنّما أقام ذلك على الاستقراء وإثبات الوقائع ' 
لعدد .من الحالات عند النساء فيقول الشيرازي: «قال عطاء - رحمه الله -: 
«رآیت من النساء من تجِيض يوماً و تحيض خمسة عشر وما كما روى عن 
أبي عبد .الله 6 رخمه الله قوله: كان في نسائنا من تحيض يوماً وتحيض 
خمسة عشر يوماً». ثم قال: «وأكثره - آي الحيض - خمسة عشر يوماً؛ لما 
روينا عن عطاء عبد الله الزبيري» ولم يعرض الشيرازي. إلى ذكر: 
١«حديث‏ الشطر؛ إلا عند الحديث عن أقل طهر حاصل بين دمين» وأله خمسة' 
عشر يومء ولكنه اعترف أنه لم يجده بهذا اللفظ. قال رحمه الله: ٠‏ «وآقل : 
طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوماً لا أعرف فيه خلافاء فإنِ صخ ما 
يروى عن رسؤل الله عد أنه قال في النساء: «نقصان دينهن أن إحدامن 
تحكث شطر دهرها لا تضلي» دل ذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماًه: ١‏ 
لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه» . 


1 شرح فتح القدير‎ )١( 

,)٠٥/۲ المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) منهاج الوصول شرح معيار العقول .١4١‏ 
(4) شرح فتح القدير ١٤١/١‏ . 

(5) المهذب. مع المجموع 1 1 
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وقد ذهب الإمام أحمد إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن أكثر مدة 


الحيض خمسة عشر ا 


وجوه لم أجد لها أثراً 


ينبع أوجه الترجيح باعتبار لفظ الحديث ودلالته وجوه ذكرها بعض 
الأصوليين على سبيل الاقتضاب» ولم يذكروا لها أمثلةً» وبحشت كثيراً في 
أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضاء ورجح بينهما بأي من تلك 
الأوجه» ومع هذا سأوردها إتماماً للفائدة» واستكمالاً للبحث» وسأفصلها على 
النحو الآتي : 

- ترجح الحقيقة على المجاز: إذا تعارض خبران أحدهما ألفاظه‎ - ١ 
كلها - التي آخذ مدلوله منها حقائق في معانيهاء وألفاظ معارضه مجاز في‎ 
معانيهاء فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم افتقارها إلى قرينة تميزها بخلاف‎ 
المجاز فيفتقر إليهاء والقرائن تختلف في الوضوحء والحقيقة لا تفتقر إلى ما‎ 
. يوضحها فكانت ارجح"‎ 


۲ - وإذا تعارض خبران ولا يكن العمل بأحدهما إلا بارتكاب المجازء 
وكان مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر؛ فإنَّه يرجح عليه لقربه» 
وقد مر الكلام عن هذا في الحمل على المجاز للجمع بين الأحاديث””. 


۳ - ويرجح الخبر' المشتمل على الحقيقة الشرعية على الخبر المشتمل على 


)١(‏ المغني ىم" 


(0) المنهاج شرح المعيار للمرتضى 419 الإبهاج شرح المنهاج 7١/6‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب "3١/7‏ المحصول ٥۷٠١/۲/۲‏ نهاية السول 51٠/7‏ تيسير التحرير 
١56 /*‏ شرح الكافل ۲۵٢۷‏ إرشاد الفحول ۲۷۸. 


(۳) نهاية السول 780/8. 


- هلمع - 


الحقيقة العرفية أو اللغوية؛ لأ النبي يا بعث لبيان الشرعيات فالظاهر من 
حاله آله يخاطب بھاء ثم لم إا الشعمل على الحقيقة العرفية يرجح على المشتمل. 
على الحقيقة اللغوية؛ لاشتهار العرفية وتبادر معناها" . 


4 - ويرجح المجاز الأقرب على المجاز الأبعد" + «ويكون المجاز اقرب 
- استعماله في الألسنة كتشبيه س بالأسد 0 هذا التشبيه كير 
a‏ فإذا تعازض مجازان أحدهما أكثر استعمالاً كان ا من اا 


ه - ويرجح المجان على اللفظ المشترك» ل تصارض خبران أحدهما 
لفظه مجازي والآخر لفظه مشترك› فالمجاز أرجم” 


5 مرجع اقل احتمالة على الأكثر احتمالاً؛ نحو أن ا في. أحد . 
الخبرين لفظ مير ون ا وفي معارضه لفظ مشترك بين معان ثلاثة. أو 
أكثرء فالأول ارجح لبعده عن الاضطراب©. ش 


۷ - يرجح ما كان مستقلاً على ما احتاج إلى إضمار: إذا تغازرض. 
خبران وكان أحدهما مستقلاً في إفادة المعنى المراد منه من غير حاجة إلى : 
إضمار وتقدير؛ ينما الخبر الآخر يحتاج إلى ذلك فإنه يقدم ما لا يحتاج ؛ 
إلى الإضمار على خلافه؛ لآن الإضمار خلاف الأصلء فالأصل استقلال ' 


() المرجع. السابق. والإبهاج 11/5 هداية العقول 1۹۷/۲ .إرشباد الفحول 198 ْ 

(9) المتهاج شرح المعيار ٤٠١‏ شرح الكافل ۲۵۷ - 758 فراتح. الرحموت 7308/9 يشير ' ': 
التحرير: ٠١۷‏ شرح الكوكب. المثير 3554/4 ا 

(۳) فواتح الرحموت ٠٠٠/۴‏ المنهاج شرح العيار 414 تيسير التحرير ٠١١/۳‏ 


() شرح الكافل' ۲۵۸ شرح الكوكب الثير 504/4 تيسير الشحرير ٠٠١/۳‏ فراتح 
الرحموت ل 
(5) المراجع. السابقة. والمنهاج تخ المعيار ٤۹‏ . 


- كمع - 


كل نص بالإفادة» ولأن المستقل بنفسه معلوم المراد منهء والمحذوف مله رها 
يلتبس فيه ما هو المضمر منه» ولأ الاستقلال حقيقة والإضمار مجاز 
والحقيقة مقدمة على المجاز" . 

۸ - يرجح الخاص على العام: إذا كان أحد المتعارضين خاصاً والآخر 
عاماً؛ فان الخاص أرجح؛ لأنّ دلالته على المقصود أقوى من العام» لاحتمال 
التخصيص”؟. «ولا يخفى أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما 
تناوله» والعمل بالعام فيما بقي» ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع؛ 
وهو مقدم على الترجيح»”” وقد سبق في مبحث الجمع بالتخصيص الكلام 
عن هذا بالتفصيل وبيان أثره في الفقه. 


4 - يرجح العام الذي لم يخصص على الذي خحصص: إذا كان 
التعارضان عامين لكن احدهما خصص بدليل والآخر لم يخصص بل باق 
على عمومه؛ فإنّ ما لم يخصص ارجح للاتفاق على حجيته بخلاف 
الخصص ففيه الخلاف° . 


1۰ - يرجح تخصيص العام على تاريل الحاص إذا كان أحد المتعارضين 
يقتضي تخصيص دليل عام والآخر يقتضي تأويل دليل خاص؟ فإنه يقدم ما 
يقتضي تد تحصيصر العام ؛ ج لكثرة الح لخصيص - على ما يقنضي تأويل الخاص 


(4) 


لقلة التأويل” . 


)١(‏ المستصفى ۳۹۷/۲ الإنهاج 771/8 الإحكام للآمدي 74٠/4‏ نهاية السول مع البدخشي 
۳ إرشاد الفحول ۲۷۸ المحصول 7/؟/ 55 الاعتبار 374. 


,(0) الإبهاج 770/7 شرح الكافل 508 تيسير التحرير ١98/7‏ التقرير والتحبير 177/7 . 
(۳) إرشاد الفحول ۲۷۸. 


(4) جمع الجوامع والمحلي عليه ۳٣۷/۲‏ المنهاج شرح المعیار ٤٤٤‏ شرح الكافل ۲١۸‏ تيسير 
التحرير ٠١۹/۳‏ فواتح الرحموت 7١4/7‏ نهاية السول ۲۳۹/۳. 


(0) المنهاج شرح المعیار 4*4 شرح الکافل 598 تيسير التحرير 188/7. 


- لامع - 


المبحث الثالث 


ْ وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث 


في هذا المبخث سأعزض لوجوه الترجيح المتعلقة» ممدلول الحديث '(اي 
الحكم الذي تضمنه الحديث) وذلك من حيث الترجيح: بين .ما دل.. على ٠‏ 
الإثبات وما دل على النفي. أو بين ما دل على درء الحد وما أوجبهء أن 
بين ما دل على حكم! بالأخف وما دل على حكم بالأثقلء أو الترجيح بين ' 
ما دل على بقاء البراءة الأصلية وما دل على رفعهاء أو بين ما دل على 
| الأمر وما دل على التهي» أو بين ما دل على التبحريم» وما دل على 
الإباحة» أو بين ما دل؛ على الوجوبء وما دل على الندب. أو ما دل؛ .على 
الاحتياطء أو ما لا تعم به البلوی» وما اقترن به تأكيدء أو تهنذيدء أو ما 
كان تكليفيا أو وضعياء أو ما كان مثبتاً للطلاق أو العتاق. كل هذه الحالات 
ساعرض لها بالتفصيل مع بيان ما ترتب على الترجيح بينها من اثر 
الفقه. الإسلامي . 1 2 


EAA - 


الوجه الأول 
ترجيح الإثبات على النفي 


إذا تعارض حديثان أحدهما يثبت أمراً والآخر ينفيه؛ ففي ترجيح أحدهما 
على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء"" إلى أنه يرجح ما مدلوله الإثبات 
على ما مدلوله النفي؛ وذلك لأن المثبت يخبر عما علم بهء والنافي يخبر عن 
الظاهرء فيكون اغبت أولى؛ لأنّ عنده زيادة علمء ولأن ابت مؤسس» 


وقد اشترط - كثير من أصحاب هذا المذهب - إلى أنه لا يرجح المثبت 
على النافي؛ إلا إذا كان النافي قد أخبر عما عليه الأصل» أما إذا كان النفي 
مستنداً إلى دليل من جنس دليل الإثبات فلا يرجح الإثبات على النفي» وإدَّ 
يتساويان ويطلب مرجح آخر" 

أما إمام الحرمين الجويني فإنه بعد أن قرر ما ذهب إليه الجمهور من 
ترجيح الإثبات على النفي - قال: «إِنّ هذا القول يحتاج إلى مزيد من 
التفصيل عندناء وذلك: آله إذا تعارض لفظان متضمن أحدهما النفي» 
ومتضمن الثاني الإثبات» فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن 


)١(‏ البرهان ٠۲٠١/۲‏ شرح الكوكب النير 787/4 فواتح الرحموت ٠١١ 27٠١/5‏ روضة 
الناظر ۲٠۹‏ اللمع ٤١‏ المسودة ۲۷۹ التمهيد ۲٠۹/۳‏ هداية العقول ۷٠٤٠/۲‏ شرح الكافل 
١‏ الإحكام للآمدي 704/4 العدة ٠١١١/۳‏ العضد على ابن الحاجب 51١5/7‏ 
الجوامع والمحلي عليه 558/7 المحصول 0817/7/75 وما بعدها. تيسير التحرير 20 
١‏ التوضيح على التنقيح ٠٠/١‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹ المنخول ص474. قبواعد 
التحديث ,”١6‏ 


(5) التلويح على التوضيح ٥٠/۳‏ التقریر والتحبير ١١ - ۱١/۳‏ تيسير التحرير ٠٤٤/۳‏ - 
1 المسودة ۲۷۹. 


- ومع - 


الرسو ل الا مقنتضاة النفي» فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متنضمنتة 
الإئبات؛ لأ كل واحد من الراويين مثبت فيما نقله» وهو مثل أن“ ينقل 
أحدهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح شيا وينقل الثاني آله أقال: 
لا يحل» فكل منهما مشبت. وأما إذا نقل أحدهما قنولاً أو فغلاً. ونقل 
الثاني أنه لم يقل ولم إيفعل». فالإثبات مقدم؛ لان الغفلة تتطرق :إلى المصغي. | 
9 والذحول عن بعض ما يجري اقرب من تخيل شيء لم يز له 
0 
ذکره . 2 


المذهب الثاني : أن النّافي يرجح على الفبت» وقد ذهب إلى هنذا الآمدي 
. واستدلوا على ذلك «بأن الثبت وإن كان مشتملاً على 
زيادة علمء إلا أ النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيدء 
ولو قدرنا تآخره كانت فائدته التاسيس» وفائدة .التأسيس أولى؛ فكان القضاءً 
بتاخره أولى» . 


وبعض الشافغية 


واعترض على هذا :الاستدلال: « بأن الْنِت يفيد التأسيس سواء تقدم أو ۰ 
تاخر» وأما النّافي فلا يفيد إلا إذا 0 تأخرهء وما كان مفيداً للتاسيس في 
حالتين أولى ما يفيده فى حالة واحدة9 


المذهب الثالك: أن النافي والمثبت يستويان ولا يرجح أحدهما على الآخر؛ ْ 
لأ ما يستدل: به على أصدق الراوي المثبت - من حيث العدالة - موجود في 
الراوي النّافي» فيتعارضان» ويطلب الترجيح بوجه آخر غ غير الفي ا 


)١(‏ البرهان 1101-1409 وإلى نفس الرأي أشار الكمال ابن الهمام في ل 
والتحبير ۱١/۳‏ . 1 7 

() الإحكام للآمدي 304/4 .٣١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(5) الإخكام للآمدي 7014/4 


وقد ذهب إلى هذا عيسى بن أبان والقاضي عبد الجبار“ . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بان «تطرق الوهم إلى النافي أكثر من 
المثبت. فلم يتساوياء فيرجح اللمثبت على النافي لذلك" . 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور في ترجيحهم للإثبات على 
النفي» ولكن: مع التقيد با ذكره إمام الحرمين من تفصيل في هذا الشأن. 


مثال لترجيح الإثبات على النفي 
مسألة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف"'" 


وفيها ورد الآتي : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية «جهر في صلاة الخسوف 
بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات»“ . وفي 
لفظ: «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها““ . وفي لفظ قالت: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يك فاتى المصلى فكبيً» فكبرٌ 
الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام بها“ . 


)۱( الإحكام للآمدي ٤‏ هداية العقرل .۷٠٤/٤‏ 

(۲) المرجعان السابقان الصفحات نفسها. 

(۳) الكسوف التغير إلي سوادء والخسوف النقصان أو الذل» والمشهور في استعمال الفقهاءء 
أن الكسرف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه وقيل: إنه يقال بهما في كل منهما. 
فتح الباري ٩۲۲/۲‏ نيل الأوطار ۳۲۹/۳. 

)٤(‏ اخرجه البخاري» في: باب الجهر بالقراءة في الكسوف» من كتاب صلاة الكسوف 
صحيح البخاري (مع فتح الباري) 0 ومسلمء في : باب صلاة الكسوف من كتاب 
الكسوف صحيح مسلم (مع شرح النووي) 500/5 واللفظ له. 

(4) أخرجه الترمذي في: باب ما جاء في صفة القزاءة في الكسوف من أبواب السفر 
جامع الترمذي ٤۲‏ واللفظ له وقال حسن صحيح . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في: المستد 58/5. 
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-٣‏ وعن سمرة بن جنذب رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله اة في 
كسوف. لا تسمع لصوت" . ّْ 


وجه التعارض : إن حديث عائشة أثبت وقوع الجهر بالقراءة في ضلاة 
كسوف الشمس» ٠‏ وحديث سمرة نفى وقوع الجهر بالقراءة في صلاة كىبوف 


الشمس» > مع العلم بان صلاة الكسوف لم تقع منه منه ل إلا مرة واحدة؛ كنا 
نص على ذلك جماعة من الحفاظ9© 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة. مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب إلى ترجيح حديث عائشة على حديث سمرة؛ لأنه 
مثبت» وحديث سمرة نافيء والإثيات أولى من التفي» ولان حديث عائفةا 
روي في الصحيحين» ‏ واشتمل على زيادة لم تات في حديث سمرة وبناء 
عليه فإنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمسء وقد ذهب إلى 
هذا زيد بن علي وأحمد بن حنبل وصاحبا ابي حنيفة وإسحاق: بن راهوية 
وجماعة من أضحاب الحديث”" ١‏ 


المذهب الثاني : هت مالك والشافعي وأبو 0 إلى أنه ا في. 


(۱) اخرجه أبو داود؛ في باب من قال: أربع ركعات» من أبواب الاستسقاء سان ابي 
داود ۳۰۷/۱ بممعناه والترمذي في : باب ما جاء في صفة القراءة م فى الكسوف من 
أبواب السفر جامع التزمذي 100 واللفظ له وقال: حسن صحيح. "والنساتي»* في : 
باب ترك الجهر فيها بالقراءة من كتاب الكسوف سان النسائي ١59/7‏ وابن ماجه في :" 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» من كتاب إقامة“الصلاة مان ابن ماجه '..407/١‏ 

: وأحمد في المسند .۱۹,١۱١,۱٤/١‏ 

() نيل الأوطار 577/9 . 

() المغني ٣۲۹٣ - ۴۲٤/۳‏ معام السنن ۲٣۷/۱‏ - 708 شرح فتح القدير ؟/ 8ه - 5ه 
السيل. الجرار ۳۲۲/۱ شرح منتهى الإرادات ۳٠۲/١‏ الروض النضير ۲۷٤/۲‏ نيل 
الأرطار ٣۳۲/۲‏ - انا المحلى .١١ ١/8‏ 


(4) المجموع للنووي ه/ لها شرح النووي على صحيح مسلم ٤٥۷/١‏ فتح الباري 7 0 
داوع - 


كسوف الشمس عملاً بحديث سمرة. وحملوا قول عائشة «وجهر في صلاة 
الخسوف» على أذ المراد به كسوف القمرء ورجحوا حديث سمرة؛ لأنه وافقه 
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أله قال: «كنت إلى جنب رسول الله 
يا في صلاة الكسوف فما سمعت مله حرفاً من القرآن»". وورد عن ابن 
عباس أيضاً «ان النبي ار قام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرةة”" . 


وجاء في رواية لعائشة نها حزرت قراءة رسول الله في صلاة الكسوف 
فرأت أنه قرا سورة البقرة»”" ؛ فدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيهاء ولو 
جهر لم يحتج فيها إلى الحزر والتخمين“ . واستدلوا أيضاً بالقياس؛ «وذلك 
أن صلاة الكسوف صلاة نهارء فلا يجهر فيها قياساً على الظهر»”*”". 


=شرح فتح القدير ؟/هه - 5ه حاشية ابن عابدين 5558/١‏ نيل الأرطار 777/5 
سبل السلام .٤0۷/١‏ 

)١(‏ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى */578. وقال الشوكاني: «في إسناده ابن لهيعة» 
وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية» نيل الأوطار ۳۳۲/۳. 

(۲) أخرجه البخاري في: باب صلاة الكسوف في جماعة من كتاب الكسرف صحيح 
البخاري (مع فتح الباري) 1۲۷/۲ واللفظ له. ومسلم في: باب ما عرض على النبي 
في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار» من كتاب الكسوف صحيح مسلم (مع شرح 
النووي) . 

(۳) أخرجه أبو داود في: باب القراءة في صلاة الكسوف من كتاب الاستسقاء سنن أبي 
داود ۳۰۸/۱ ويشهد له حديث ابن عباس السابق والذي أخرجه البخاري ومسلم حيث 
إنه تضمن المعنى نفسه الوارد في حديث عائشة. 

.08 - 0٥/۲ شرح فتح القدير‎ ٠١۷/۱ معالم الستن‎ )٤( 

(5) المغني ۳۲١ - ۳۲٤/۳‏ شرح فتح القدير .٥٦/۲‏ 

(7) وقد اعترض على ما استدل به أصحاب هذا المذهب بالآتي : 

١‏ - يحتمل أن سمرة لم يسمع الجهر بالقراءة لبعده؛ لاه قال في رواية مبسوطة له 
«أتينا والمسجد قد امتلاً». (معالم الستن .)504/١‏ 

ب - إن حديث ابن عباس «كنت إلى جنب رسول الله يلو في صلاة الكسوف فلم 
أسمع منه حرقًا من القرآن» حديث ضعيف لأن الطرق التي وصله بها البيهقي 
أسانيدها واهية (فتح الباري ؟/141). 

ج ‏ إن استدلالهم بان قول ابن عباس «نحواً من سورة البقرة» يدل على آله لم يسمع 
ما قرأ إذ لو سمعه لم يقدره بغيرهء يجاب على هذا. بال تقدير ابن عباس لسورة 


- ططوع - 


المذهب الثالث: ذهب الهادوية إلى الجمع بين الأحاديك بالتخيير. بين اجر 
والإسراق لثبوت الأعرين ,من فعله م › والأفعال لا تتعارض فالكل جائز 80 


واعترض عليهم باذ صلاة الكتسوف لم 5 تقع منه َل إلا مر واحدة : 0 
نص على 0 جماعة من الحفاظء فالمصير إلى الترجيح متعين وی 
ئشة ارجح" 


ويد الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول .من ترجيح حديث ' 
عائشة الشيت للجهر بالقراءة على الأحاديث النافية لها وذلك عملاً بالقاعدة 
في ترجيح الإثبات على النفي. ۰ 


الوجه الثانى 
ترجيخ ما فيه درء للحد على ما يؤجبه 


إذا تعارض حديثان: بان يوجب أحدهما إقامة الحد في شيء معين؛, 
والثاني يسقط الحد في ذلك الشيء» ففي ترجيح أحدهما على الآخر ا 
العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


-البقرة. لا يستلزم ن أسماعه لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسموع ابعينه وهو بار 
لقدره 'فيقول قرأ نحو سورة كذا (فتح القذير .)٥١ - ٠٠٥/۲‏ ا 

د - إن حديث عائشة الذي جاء فيه «حزرت قراءة رسول اللّه...» في إسناده مقال! لألّه 
من رواية ابن إسحاق (المغني رةه ا 

ه - وأما قرلهم يان صلاة الكسوف صلاة ثهاز.فلا يجهر فيها كالظهر فيجَاتٍ على" هلا ' 
القياس بأنّه منتقض بالجمعة. والعيدين والاستسقاء وقياس هذه الصلاة على هذه الصلوات 
أولى من قياسها على الظهر؛ لبعدها منها وشبهها بهذه (فتح القدير ذلك -5م' 
والمغني .)۳۲٣/۳‏ 

.1۸۹/۲ شرح الأزهار ۳۸۸/۱ الروض النفیر 774/7 ضوء التهار‎ )١( 


(؟) نيل الأوطار ۳۳۲/۳. 
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المذهب الآول: ذهب جمهور العلماء”" إلى أنه يرجح ما فيه درء للحد 
على ما يوجبه؛ وذلك لأن نفي الحد يسرء ورفع للحرج وهذا يتفق مع قوله 
تعالى : لإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اسر [اليقرة: »]٠۸١‏ وقوله تعالى: 
وما جعَل عليْكُمْ في الدين من حرج [الحج: 1]. ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» 
ولأن الخطا في نفي العقوبة خير من الخطأ في إيقاعها؛ لقرله اة : «إدرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخْلُوا سبيله فإن الإمام 
أن يخط ع في العفو خير من أن بي خطئ في العقوبةة”" . 

المذهب الثاني : ذهب بعض المتكلمين”” إلى أله يقدم مرجب الحد على 
دارئه ؟؛ لأن موجب الحد يفيد حكماً جديداء» بينما دارئ الحد لا يفيد حكماً 
جديداًء وإِنّما يقرر البراءة الأصلية» ولأن موجب الحد يفيد التأسيس» ودارئ 


المذهب الثالث: وذهب الغزالي والموفق وابو يعلى والقاضي عبد الجبار“ 


/٤ جمع الجرامع ۲ الإحكام للآمدي‎ 7١١ اللمع ۷ روضة الناظر‎ 58٠١ المسودة‎ )١( 
المستصفى ۳۹۸/۲ فواتح‎ 2355١ ,290/1/5 المحصول‎ ۲٠٤/۳ نهاية السول‎ ۷ 
إرشاد الفحول ص4/ااء ۲۸۳ شرح الكوكب‎ ١71/7 تيسير التحرير‎ 7٠١5/7 الرحموت‎ 
شرح‎ 7١4/5 هداية العقول شرح غاية السؤل‎ ١4 / التقرير والتحبير‎ ٠۹١/٤ المنير‎ 
.1١44 /" العدة‎ ۲٠١ الكافل‎ 

(۲) أخرجه الترمذي عن عائشة موصولاً ورواه موقوفاً وقال: «المرقرف أصح». في: باب ما 
جاء في درء الحدود من كتاب الحدود جامع الترمذي ۲٠/۲‏ . 
غابة السؤل 7١4/7‏ التمهيد ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) مما لا شك فيه أن صحة الحديث هي الأساس قبل أي مرجح؛ لذلك كان الأولى ان 
أمثل لترجيح ما يدرا الحد بحديثين صحيحين ورجح أحدهما على الآخر لكونه دارئ 
للحد ‏ كما فعلت في مسألة جاحد العارية ومسألة إقرار الزانيء إلا أنى أحبيت أن 
أقدم تطبيقاً آخر لهذه القاعدة» وهو أن بعض العلماء رجح حديئاً ضعيفاً دارئاً للحد 
على حديث صحيح يوجبه؛ لأبين من خلال هذا المثال كيف تشدد بعض العلماء في 
الأخذ بهذا الوجه من الترجيح رغم ضعف الرجح؛ وذلك حرصا منه على درء الحد ما 
وجد له مخرج. 

(5) أخرجه البخاري في : باب قرله تعالى: ( والسارق والسارقة ) من كتاب الحدودء 
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إلى أن موجب الحد ودازثه يستويان عند التعارض»› فلا يربخ أحدهما على 
الآخرةا ارات مببياضي حرس ترم الشبهة في ثبوت , 
'مشروعيته. بدليل أنّ الحد. يقبت بخبر الآحادء مع قيام الاحتمال فيه والحد 
ألما يسقط بالشبهة إذا كأنت في نفس الفعل . 


ويميل الباحث إلى م ذهب إليه .الجمهور من أنه يرجح ما فيه درء الحد 
على ما يوجبه؛ لقوة آدلتهمء ولأن الشبهة تود ثر في الحدودء كما أن القول 
بتساوي الدليلين من حيثك ذاتھما لا ينافي قوة أحدهما من حيث الاحتياط . 


مثال لترجيخ ما فيه دري الحد على ما يوجبه 
مسألة نصاب السرقة" وفيها ورد الآتي 


3 e عن عائشة رضي الله عنها:‎ -١ 
السارق إلا في ربع إدينار فصاعدا ° أ‎ 


1- عن عرو ابن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي يلا » أنه قال :لا 
قطع إلا في عشرة دراهم)"” . وروی ابن عباس قال: «قطم رسؤل ش 


-صحيح مسلم (مع شرح النووي) 1١94/١١‏ واللفظ له. وأبو داود نحوه في: باب ما 
يقطع فيه السارق من کتاب الحدود سان أبي داود ١7/4‏ والترمذي نحره في ناب : 
في كم تقطع يد السارق من كتاب الحدود جامع الترمذي 4/ +١‏ والنسائي في : باب 
00 الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق. ستن ااي 4/۸ 
ابن ماجه في: باب حد السارق من كتاب الحدود ؟8577/1. 

زفق 0 للحازمي ۳۹ الإحكام للآمدي 807/4 شرح المحلي على جمع الجوامع AN‏ 
التقرير والتحبير 74/7 نهاية السول ۲٤٤/۳‏ اين الحاجب والعضد عليه ٠٠١/١‏ الهداية ' 
نكا الإبهاج ۳ التمهيد لأبي الخطاب /77١1؟.‏ ا 

)١(‏ العدة ٠٠٤٤/۳‏ المسودة! ۲۸١‏ روضة الناظر ۲٠١١‏ ابن..الحاجب والعضد عل دلق 
المستصفى ۲/ ۳۹۸ فواتح الرحموت؟/5 ٠‏ شرح الكوكب النير٤/‏ ٠14هداية‏ العقول شرح . 

لشف أخرجه الإمام أحمد في :المنند۲/ ٠١ ٤‏ والدارقطني» في : كتاب الحدود والديات وغيره سنن 
الدارقطني// 157في إسناده الحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع من عمرو هذا الحديث. 
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الله ل يد رجل في مجن قيمته دينارٌ أو عشرة دراه" . 


وجه التعارض: إن حديث عائشة يدل على أن نصاب السرقة الذي تقطع 
به اليد ربع دينار من الذهب أو ما يعادلها ثلاثة دراهم. وحديثا ابن عباس 
وعمرو بن شعيب يدلان على أن نصاب السرقة الذي تقطع به اليد عشرة 
دراهم» ولا يجوز في أقل من ذلك. 


دقع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه وعطاء وسفيان الثوري 
ومن المالكية ابن عبد الحكم وابن العربي إلى ترجيح رواية أن النصاب عشرة 
دراهم على رواية الثلائة الدراهم" وذلك للآتي: 


١‏ - إن رواية العشرة الدراهم أحوط لدرء الحد من رواية عائشة 
والواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم إلا بحقهء ويجب 
الأخذ بالمتيقن وهو الأكثرء قال الحافظ ابن حجر: «وذهب سفيان الثوري مع 
جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته ان 
اليد محترمة بالإجماعء فلا يستباح إلا با أجمع عليه» والعشرة متفق على 
القطع فيها عند الجميعء فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك" . 


٣‏ - يعضد حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس ما رواه مجاهد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في: باب في ما يقطع فيه السارق من كتاب الحدود سنن أبي داود 
t/t‏ وقال الشوكاني: «في سنده محمد بن إسحاق ولا يحتج بثله إذا جاء الحديث 
معنعتًا؟ نيل الأوطار ٠١١/۷‏ . 

(۲) شرح فتح القدير ١7١/6‏ - ۱۲۳ الروض النضیر ۲۲۸/٤‏ - ۲۴۳۱ شرح الأزهار 4/ 
٤‏ ضوء النهار ۲۲۸۹/۲ - ۲۲۹۳ فتح الباري ٠١8/17‏ الهداية شرح بداية البتدى 
114/۲ 


(۳) فتح الباري 5 سبل السلام ۱۲۹/٤‏ الروض النضير 7*0/4. 
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وعطاء عن أيمن بن عبد الله الحبشي قال: «قال رسول الله ي أدنى ما 
يقطع فيه لمن المجن:وكان يفوم يومئذ دينار»© وفي. رواية عن مجاهد 
وعطاء «وقيمة.المجن يومئذ عشرة دراهم»” ش 


۳ - واا حديث عائشة' فهو مضطربء لأل النسائي رواه ثلث ديار أو 
انلصف دينار وفي رواية قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم» دفي حديث ۰ 
ابن عمر عند النسائي خمسة دراهم» وقد أخحذ بكل واحد منها طائفة من" 
العلماء» واختلاف التقديرات دليل على أن تقويم المجن وقع من الصحابة 
بالظن والتخمين؛ فيجب الأخذ بالأحوط 8 دونه شبهة لا يعمل به؛ 
لوجوب ڊرء الحد بالشبهات. 


وتحمل رواية عائشة القوله إا ‹ « تقطع اليد في ربع دينار؟ باه لا ثبت ا 
ية امن طريقها اله لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن» وقد قدرته 
هي ربع دینار أطلقت الرواية عله وار باه قال ذلك. وهو ضرب من 
الاجتهاد الذي لا يكون ‏ ن بحجة على المخالف" . 


المذهب الثاني : ذهب مالك واحمد والشافعي وفقهاء الحجاز “° إلى ا 
حديث عائشة؛ لاله روي في الصحيحين»› ولال يؤيدها حديث ابن عر 


)0 أخرجه النسائي في: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع 
السارق سنن النسائي LAE — ATA‏ ا 

22 المرجع السابق ا مو ضع نقله. 

(): الروض' النضير ۲۳۱/٤‏ إضوء التهار 99940/4, ١‏ 1 

)4( بداية المجتهد ٤٤۷/١‏ - 448 مواهب الجليل ٠١ ٠1/16‏ حاشية الدسوقي 56 
الكبير : 717/4 فتح الباري ٠ ANY‏ شرح النووي على مسلم ۱۹٤/۱۲‏ - 13 'المغني 
٠ AY‏ معالم 'السان ۳ نيل الأرظار ١19 - ۱١٤/۷‏ سبل :السلام 4/ ا 
149 شرح منح الجليل 51١/4‏ مطالب أولي النهى ٠١‏ إعانة الطاليين A‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة ۱۸٦/٤‏ . 
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رضي الله عنهما «أن الي ييا قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»”" بينما 
حديث عمرو بن شعيب - المعارض - في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو 
ضعيف". وأما حديث ابن عباس ففى إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
عنعن فلا يحتج بثله» ولا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن عائشة وابن 
عمر". وأيضاً فإ حديث ابن عباس لا دلالة فيه على أله لا يقطع با 
دونه» فان من أوجب القطع بشلاثة دراهم أوجبه بش ر وأا دعوى 
الاحتياط في أن النصاب عشرة دراهم فيجاب عليه بأن الاحتياط بعد ثبوت 
1 5 )0{ 5 3 8 
الدليل هو في الدليل لا فيما عداه '. وأحاديث القطع في ربع دينار صحيحة 
وصريحة في بيان النصاب فالأخذ بها أولى" . 
وييل الباحث إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب في أن نصاب السرقة 
عشرة دراهم؛ لأنّ ما دون ذلك قد حدث فيه الخلاف. والخلاف شبهة. 
ودرء الحدود بالشبهات واجب. 


(1) اخرجه البخاري في: باب قوله تعالى ( والسارق والسارقة... ) من كتاب الحدود 
صحيح البخاري (مع فتح الباري) 44/١1‏ و اللفظ له. ومسلم في: باب حد السرقة 
ونصابها من كتاب الحدود صحيح مسلم (مع شرح النووي) .194/١١‏ 

(1) المغني 47١/117‏ وشرح النووي على مسلم .193/١7‏ 

(۳) سبل السلام 1196/4 نيل الأوطار 114/9 - .٠١١‏ 


() المغني 47١/11‏ شرح النووي على مسلم 193/17. 

(0) سبل السلام ٠٠۹٩/۲‏ . 

(5) شرح النووي على مسلم ٠۹١/١‏ وقال النووي: «وحكى القاضي عن بعض الصحابة 
أن النصاب أريعة دراهم وعن عثمان البتي أنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن 
النخعي أله اربعون درهماً أو أربعة دانير ثم قال النروي والصحيح ما قاله الشافحي 
رموافقره لأنّ النبي هة صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار 
وما باقي التقديرات فمردودة لا اصل لها مم مخالفتها لصريح هذه الأحاديث» شرح 
النووي على مسلم 1۹١/۱۲‏ . 
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الوجه الثالث 
اترجيح الأخف على الأثقل 
إذا تعارض حديثان بان أفاد احدهما حكماً أخفء والآخر أفاد حكفاً 
ل ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهبين. 


للذهب الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن ما يفيد التخفيف يرجح ا 
يفيد التشديد”2؛ وذلك الأ الشريعة مبناها على التخفيف قال تعالى: يريد 
الله بكم ايسر ولا يريد بكم امسر [البقرة : ]» وقال تعالى: وما جعل عليكم 
في الدينٍ من حرج » [الحج: 0]. ولأ الرسول يا كان يغلظ عليهم في ابتداء. 
أمره زاجراً لهم عن العادات والتقاليد الجاهلية» ثم بعد ذلك مال. إلى 


المذهب الثاني : ذهب بعض العلماء” إلى آله يرجح ما يفيد التشديد على ' 
ما يفيد التخفيف؛ وذلك أن الشريعة إثما يقصد بها مصالح e‏ 
والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخفف لكثرة الأجر“ ٠‏ فقد 
قال كل لعائشة: «ثوابك على قدر نصبك»“. ولاك الغالب على الظن أن 
الخبر المتضمن للتشديديكون متآخراً على الخبرا الآخرء فالرسول. يكل إغا 
شدد عند. علو شأنه» وكان ذلك في آخر أيام حياته. 


: rii الإحكام للآمدي 7058/4 المحصول‎ ۲١٠/۳١ شرح العضد 5 نهاية السول‎ )١( 


المستصفى د 5 إرشاد الفحول ۲۷۹ شرح الكوكب المثير e‏ ا 
التحديث .٠٠١‏ : 


(5) شرح المضد ۳٠۹/۲‏ نهاية السول ۲٤٠/۳‏ الإحكام للآمدي ٠١۸/٤‏ المخصول nr‏ : 
0 المستصفى ٦/۲‏ *4 شرح الكوكب 355/4. 

(9) قواعد الأحكام للغز بن غبد السلام ۳١/١‏ ۳۷. 

(4) جزء من حديث .طويل أخرجه البخاري في باب أجر العمرة على قدر النصب من . 
كتاب العمرة صحيح البخاري (مع فتح الباري) .۷٠١/۳‏ 1 


للقت 


أما الغزالى فقد رأى أن هذا الوجه من الترجيح ضعيف" وييل الباحث 


إلى ترجيح الأخف على الأثقل. 


مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة 


وفيها ورد الآتي: 

-١‏ عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة «أنّ امرأة كانت 
تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوفء أل رسول الله وَل 
مرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي»” . 

۲- عن عائشة رضي الله عنها أن آم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول 
الله اة الدم فقال «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» 
فكانت تغتسل لكل صلات" . 
وجه التعارض: إن حديث أبي سلمة يدل على أله يجب على المستحاضة 

أن تغتسل لكل صلاة» وحديث عائشة يدل على أنّها لا تغتسل إلا مرة 

واحدة عند حصول ظن زوال الحيض. 


.5١0 15/9 المستصفى‎ )١( 

(۲) آحرجه ابو داود في: باب الممتحاضة تغتسل لكل صلاة من كتاب الطهارة سان أبي 
داود ۷٦/۱‏ ۷۷ وقال في عون العبود شرح سان أبي داود: «حديث أببي سلمة هذا 
إسناده حسن ليس فيه علة» عون المعبود .٤۸٥/١‏ وعلق على الأحاديث التي تلزم 
بالغسل لكل صلاتين مع جمعهما بان في إسنادها مقال وضعف ويينه. ولم يصح 
عنده في الغسل لكل صلاة إلا حديث أبي سلمة. 

(۳) أخرجه مسلمء في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها من كتاب الحيض صحيح مسلم 
(مع شرح النوري) .۲٠٠/۲‏ 


ب إ.م هسه 


دفع التعارض : اختلف ,العلماء إلي مذهيين: 

المأهب الأول : ذهب إلى ترجيح ما هو أخف على ما فيه منشقة 
ولذلك رجح خديث عائشة على حديث أبي سلمة؛ لأ حديث عائشة: 
اشتمل على ما هو أخف - وهو الاغتسال مرةً واخدة عند حصول ظن ` 
زوال الحيض > بينما حديث: أبي سلمة اشتمل على ما هو أثقل - اوهو 
الاغتسال لكل صلاة - «فالاغتسال لكل صلاة و 
دونه في المشقة إلا حلص الجباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح 
الحديث»” . وعليه فقند ذهب جمهور العلماء'" إلى ائه لا.يجب غلى 
٠‏ المستحاضة الغسل لكل صلاة» ورجحوه - أيضا - بان الروايات التي توجب ٠‏ 
الغسل, لكل صلاة لا يخلو كل واحد منها عن مقالء بينما الأحاديث التي لا 
٠‏ توجب الغسل لكل صلاة قد توفرت فيها الصحة والاعتضاد بالبراءة ا ّْ 

لان الأصن عدم الوجوب 3 اما ورد الشرع بإيجابه". 0 


المذهب الثاني : ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأحاديث ا 0 
ا فتحمل أحاديك الأمر بالاغتسال لكل صلاة على الندب وَالقر نة 

اة للأمر .عن ظاهرم هي الأحاديث الموجبة للغسل مرة واحدة عند اظن ٠‏ 
زوال الحيض. 


۲ نيل الأوطار ١‏ - 514 السيل الجرار .145//١‏ 
(0) نیل الأوطار .۲٤١ - ۲٤۳/۱‏ 
۳( اللجسوع o04 ET‏ المخني 14/١‏ فتح الباري 488/١‏ شرح الشووي على 


صحيح .مسلم ٠ - ۲۵۹/٤‏ حاشية ابن عابدين ١94/١‏ بداية: المجتهد ٠٠/١‏ سبل 
السلام 1717/1 -. 179 نیل الأوطار ۲٤۳/۱‏ - 345 السيل الجرار .144/١‏ 


(4) المجموع 004/9 نيل الأوطار 1 -44؟ شرح النووي على مسلم ۲۵۹/۲ -750. 
(0) سبل السلام ٠١١۹ - ١57/١‏ ثيل الأوطار. ١44 - ٠٤١/١‏ عون المعبود شرح سنن 


أبي از وحمل :الخطابي الغسل لكل صلاة على التاسينة لوقتها (معالم السئن ٠‏ 
). 


= لاق اه 


وعيل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح أحاديث الغسل مرة 
واحدة - عند حصول ظن زوال الحيض - لما فيه من التيسير ورفع الحرج 
ولقوة ما استدلوا به. 


الوجه الرا 
E‏ 
ترجيح المبقي للبراءة الأصلية على الرافع لها 


إذا تعارض حديثان أحدهما مقرر للبراءة الأصلية» والآخر رافع لها؛ ففي 
ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الرازي والبيضاوي والطوفي وأبو إسحاق الشيرازي”” 
إلى أنه يرجح الخبر المبقي لليراءة الأصلية على الرافع لهاء لأن الخبر المقرر 
للبراءة .الأصلية معتضد بدليل الأصلء ولأن الخبر المقرر للبراءة الأصلية يأتي 
متاخراً عن الناقل إذ لو لم يتأخر عن الناقل وجاء متقدماً لما كان له فائدة؛ 
لأنه حيتئذ يكون وارداً حيث لا يحتاج إليه؛ لأنّ في ذلك الوقت يعرف 
الحكم بدليل آخرء وهو البراءة الأصلية أو الاستصحابء وإذا كان متاخراً 
عن الناقل كان أرجح منه" . 


المذهب الثاني : ذهب الجمهور إلى آله يرجح الخبر الرافع للبراءة الأصلية 


)١(‏ تراجم قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٠‏ والأشباء 
والنظائر لابن جيم ص1 . 

0( المحضول للرازي۲/ ۲/ ۲۷۹منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ۲٣۲/۳‏ جمع اللجوامع 
۲ ۳إرشاد الفحول صلا اشرح الكركب4/ 589 الإبهاج؟/ 1 ؟قراعد التحديث516. 

.۲٤۳ - ۲٤۲/۳ نهاية السول‎ )( 

۲٤۲/۳ جمع الجرامع ۲ اللمع 77 نهاية السول‎ 7١9 روضة الناظر‎ ۲۸١ المسودة‎ )٤( 
المحصول ۷۹/۲/۲ البرهان ۱۲۷۹/۲ تنقيح الفصول 550 إرشاد الفحول ۲۷۹ شرج‎ 
. 1۸۷/٤ الكوكب المثير‎ 


د ۳م - 


على الخبر المقرر لها؛ لأنّ الرافع فيه زيادة على الأصل»: فهو REE‏ 
شرعياً جديداً ليس موجوداً في الخبر الآخر. | 


بينما الخبر المبقي لحكم الأصل لا يستفاد منه شيءٌ فهو عين. الحكم المستفاد ؛ 
من البراءة الأصلية . 


«ولأن في الأخذ بحكم الرافع للبراءة تقليلاً للنسخء وذلك اننا إذا قدرنا ٠‏ 
تآخر المبقي للبزاءة الأصلية عن الرافع لها يكون في هذا تكثير للنسخ؛ لأن 
الناقل حينئذ يزيل حكم العقلء ثم المبقي يزيل حكم الناقل فيلزم النسخ 
مرتين. وأما إذا قدرنا تآخر الناقل واخذنا به ففيه تقليل النسخ؛ الأن المبقي 
للبراءة يكون وارداً أولة لتاكيد حكم الأصلء ثم يرد الناقل بعده لإزالة م 
المبقي للبراءة فيلزم النسخ. مره واحدة. 


واعترض على هذا الاستدلال' بأنه غير سليم؛ لأ اللفبر اران كم 
الأصل ليس نسخاً إذ إن النسخ هو إزالة حكم شرعي سابق» ولم يكن اقل , 
الخبر الرافع للبراءة حكم شرعي سابق حتى نقول إلّه أزاله. 


ومن ثم ففي تقديرناا : لتأخر الخبر المبقي ا الأضلية عن الخبر النافل 1 
E E EE‏ ورج فقط » وهو نسخ المبقي للرافع. 


وحتى لو افترضنا أن النافل هو المتأخر عن المبقي » » فسيكون اا 
: ثابتا بدليلين» وهما البراءة الأصلية والخير المؤكد لهاء بخلاف ما لو را 1 
الخبر ا مبقي للبراءة هو المتأخر» فسيكون النسوخ حكماً ثبت بدليل واخده" . 


ويميل الباحث إلى أله إذا استوى الحديثان صحة ورجحاناً: وتعذر الجمع 


.٣٤۳ ۲٤۲/۳ نهاية السول‎ )١( 


- 0.4 - 


بينهما ولم يثبت النسح لأحدهما؛ فير جح الخبر المقرر للبراءة الأصلية على 
معارضه؛ وذلك لا فيه من التيسير على الأمة والتخفيف عنها. 


مئال لترجيح ما فيه البراءة الأصلية 
مسألة حجامة الصائم 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيو : «أفطر 
الحاجم والمجحوم»". 
؟- عن ابن عباس رضي الله عنه «أنّ النبي بلا احتجم وهو صائم” . 


وجه التعارضص: أن حديث رافع يدل على أن من احتجم وهو صائم فقد 
أفطر مو والحاجم له. وحديث ابن عباس يدل على جواز الحجامة للصائم 
ولا يفطر الحاجم ولا | لمحجوم له. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: رجح حديث ابن عباس - في عدم الإفطار بالحجامة - 
لموافقته البراءة الأصلية واعتضاده بقياس الحجامة على الفصد والرعاف» 
باعتباره دم خارج من البدن؛ فأشبه الفصد“ 4 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ١١4/7١‏ في حجامة الصائم من كتاب الصوم وأحمد في 
المسند ٠٠١/۳‏ والترمذي في: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم من كتاب الصوم 
جامع الترمذي ”/ ١44‏ وقال: حسن صحيح واللفظ له. 

() اخرجه البخاري في: باب الحجامة والقيء من كتاب الصوم صحيح البخاري (مع فتح 
الباري) ٠١5/54‏ واللفظ له وأبو داود في: باب الرخصة للصائم بالحجامة من كتاب 
الصوم سنن ابي داود ۳۲٠١/۲‏ والترمذي في: باب ما جاء من الرخصة في ذلك (يعني 
في كراهة الحجامة للصائم) من كتاب الصوم جامع الترمذي .1١47/#‏ 

(۳) المجمرع 5475/1 المغني .٠٠٠/٤‏ 


= 0.0 - 


الذهب الثاني: دفع عارش بالنسخ» فذهب إلى أنّ حديث اين عباس . 
ناسخ لحديث راف ° ؛ وذلك لتأخر حديث ابن عباس؛ لأنه صحب الثبي ٠‏ 
عد عام حجه, ويشهد اللنسخ ما رواه أنس بن مالك قال: «أول ما كرت ¡. 
الحجامة للصايم : أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فم به النبي 
4 فقال «أفطر هذان». ثم رخص النبي لا بعد في الحجامة للصايم. 


0 


اء 


وكان انس يحتجم وهو ضائم 


جمهور العلماء“ إلا إنهم كرهوا الحجامة للصائم أحتياطاًء لثلا يضعف بها م 
لكك 
عن الصوم . : 


المذهب الثالث: رجح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم له» لكثرة رواته فقد 


)١( ْ‏ فح الباري 2٠١9/4‏ المجلمرع 740/7 - ۳١١‏ نيل الأرطار ۲١١/١‏ معالم الان 1/9 7 . 

E . ٦٥۸ - 10۷/۲ سبل السلام‎ ١١١ - ٠ . 

| (1) أخرجه الدارقطني في باب القبلة للصائم من كتاب الصومء سنن الدارقطي 15/8 2 
وقال: لا اعلم له علةء: وقال الحافظ بن حجر (في الفتج 4/١١؟):‏ رجاله كلهم من ' 
رجال البخاري؛ إلا أن زفي المتن ما ينكر؛ لأ فيه: أن ذلك كان زمن الفتح وجنغفر 
كان قد قثل. 1 

۳) فتح الباري ۲۰۹/٤‏ مواطب الجليل 417/1 ضوء النهار ٠٠١/١‏ حاشية الدسوقي مع أ 
الشبرح الكير /18ه حاشية ابن عابدين: 4۸/۲ الفتاوي الهندية ٠٠٠/١‏ شرح فتح 
القندير ۲١٦/۲‏ الروض النضير ٤۷٠/۲‏ - 4۷۲ سبل السلام 581/5 -. ٦0۸‏ بداية 
المجتهد ۲۹۰/۱ - ۲۹١‏ المحلى لابن حزم ۲٠١/١‏ معالم السئن ٠١/١‏ الجمزع 
للنووي ۳۹۰/٦‏ - ۳۹۳ انيل الأوطار 7١7/4‏ , 7 س و 

(4).لذلك فقذ اول الخطابي ‏ «أفطر الحاجم والمجحومة ‏ : «بان المراذ تعرضهما للإفظارء 
آنا المحجوم فللضعف الذي: يلحقه من ذلك؛ فيؤديه إلى أن يعمجز عن الصلوم رامًا 
الاجم فلأئه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» .أر من بعض اجراحه إذا 
ضم شفتيه على قصب اللازم. وقيل المراد. بأفطر الحاجم والمجحوم أنّهما كان يغتابان 
في صومهما. وعلئ هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما: أنه ذهب أجرهماء وقيل معنام ' 
أنه مر بهما قريب المغريا؛ فقال: أفطراء أي حان فطرهما. كما يقال أمنى الرجل 
إذا ادحل في وقست المساء أو قاريه؛ | ها معالم السئن للخطابي 11/۲ = N‏ 
ويراجع ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ۳۳۷. 


= .۵ ها 


رواه عن النبي ية أحد عشر نفساًء وعليه فإن الحجامة يفطر بها الحاجم 
والمحجوم له. وقد ذهب إلى هذا بعضس الصحابة والحنايلة وعطاء والأوزاعي 

ل 

وابن المنذر وابن خرية" . 
بل لقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث 
رافع بدليل ما روي عن ابن عباسء أله قال: «احتجم رسول الله علي 
بالقاحة بقرن وئاب» وهو محرم صائم» فوجد لذلك ضعفاً شديداٌ فلهى 
رسول الله أن يحتجم الصائم؟؛ وكان ابن عباس يعد الحجام والمحاجم» فإذا 
غابت الشمس احتجم بالليل"؛ وهذا يدل على أله عَلِم نسخ الحديث الذي 


02 
رواه 


وعد الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم الإفطار بالحجامة» 
وذلك لرجحان دليلهم بالبراءة الأصلية› وموافقة ة القياس» ولان النسخ الذي 
رووه أكثر تحققاً من النسخ الذي رواه الحنابلة . 


20 المغني ۳١۲ - ٤‏ شرح منتهى الإرادات .448/١‏ ويقول ابن قدامة: «فإن قيل: 
نه قد روي أن النبي كله رای الحاجم والمحتجم يغتابان. فقال ذلك قلنا لم تثبت 
صحة هذه الرواية» مع أن اللفظ أعم من السبب فيجب الأخحذ بعموم اللفظ دون 
خصوص السبب؛ على اننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة» 
وهي الخرف من الضعف» فيبطل التعليل بسواهء ويكون كل واحد منهما علة مستقلة 
على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاًء فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف 
الإجماع» اه المغني oToi/t‏ لوت 

(1) أخرجه الإمام احمد في المسند 2744/١‏ 44". 


.FoY cFo\/t زف المغني‎ 


- g.¥ 


ترجيح النهي فى الخ 

إذا تعارض حديقان' ا وکان مدلول أحدهما نهياً عن شيء ومدلول لأر 
أمراً بذات الشيء ”. فإنه يرجح ما دل على النهي على ما دل على الأمر؛ , 
: . لأن اي 0 الغالب انع الممسدة؛ 00 0 المصلحة» 0 
n 7‏ مما يحتمله الأمن فالتهي ! يتردد بين التحريم والكراهةء لا غير» 
والأمر يتردد بین الوجوب والندب والإباحة - على بعضص الآراء” . 

ولا خلاف بين العلماء في ترجيح النهي على الأمر على سببيل' 
الإجمال“» ولكنّهم اختلفوا عند التفصيل لصور التعارض بين الأمز والنهني؛ 
وذلك أن الأمر قد يدل على الوجوب» وقد يدل على الندب» والنهي قاد | 
يدل على التحريم ‏ وقد يدل على الكراهة» وبالتالي فصور التعارض بين المي 
والأمر أربع وهي: 


-١‏ تعارض ا ا ولا خلاف بين العلماء ع في ترجيح اریم 
على الندب 9 


At - ٠۷۹ وجهل التاريخ أما إذا غرف التاريخ فحكمه ما سبق في ص‎ )١( 
شرح العضد على مختصر ابن . الحاجب ۳۱۲/۲ جمع الجوامع ۳۹۸/۲ الإحكام للآمدي'‎ )۲( 
٠٠۵۹/۲ ا الرحموت‎ ٠٣۷ شرح الكافل‎ ٦٥۸/٤ شرح الكوكب المنیر‎ 4 


إرشاد الفحول 7724 تيسير التحرير ٠١۹/۴۳‏ النهاج على الا ۹ التقرير والخجير 
۴ شرح الغاية 0/1 ا 


(۳) الإحكام للآمدي 768/4 شرح الكافل .٠٠۷‏ 
9( لاع السابقة . 


(0) فوأ تح الرحموت؟7:01/1: : التقرير والتحبير ۲۱/۳ جمع الجوامع ۳٣۹/۲‏ نهاية السول / 
38 والفروق للقرافي , ١677/7‏ شرح الكوكب المير 4/ 53 التهاج شرح المعياز ٤٣۷‏ 
شرح العضد؟/ 518 الإحكام للآمدي:/ 01" تيسير التحریر ٠۱۵۹/۳‏ شرح الغاية؟/ 7/55 . 


- 0.4 - 


؟- تعارض الكراهة مع الندب. ولا خلاف بين العلماء في ترجيح الكراهة 
على الندب" , 


-٣‏ تعارض الكراهة مع الوجوب» ولا خلاف بين العلماء في ترجسيح 
الوجوب على الكراهة» لأنّ الواجب يستحق تاركه العقاب بخلاف 
الكراهة فليس على فاعلها عقاب» ولذلك فترجيح الواجب أحوط”". 

£= تعارض الوجوب مع التحريم» وفي هذه الصورة اختلف العلماء إلى 


مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب" كثير من العلماء كالغزالي والآمدي وابن الحاجب 
وغيرهم إلى أنه يرجح ما دل على التحريم على ما دل على الوجوب» وذلك 
أن التحريم قصد به دفع المفسدة» والوجوب قصد به في الغالب + جلب 
المصلحةء واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح» ويا 
أن درء المفاسد يكون في الأخذ با دل على التحريم؛ فكان المحرم مقدماً 
على الموجب عملا بالقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” . 
واحتجوا أيضاً - لترجيح المحرم على الموجب - بان إفضاء الحرمة إلى 
مقصودها أتم من إفضاء الواجب إلى مقصودهء فكانت المحافظة عليه أولى» 
وذلك لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك» سواء قصد الترك آم لاء وليس 


)١(‏ المراجع السابقة الموضع نفسه. 

(۲) التقرير والتحبير ۲۲/۳ شرح الكافل 704 شرح الكوكب 2599/4 187 المسودة 24" 
شرح العضد 71١9/7‏ جمع الجرامع 5" تيسير التحرير ٠١۹/۳‏ هداية العقول شرح 
الغاية ۸٠۳/١‏ الإحكام للآمدي ۳۳۷/٤‏ . 

() الإحكام للآمدي ۳٣۲/٢‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ فواتح الرحموت /١‏ 
6 إرشاد الفحول ص۲۷۹ تيسير التحرير ٠۱٥۹/۳‏ شرح الكوكب الئير 1۸1/٤‏ 
هدايةالعقول شرح غاية السول .۷٠۳/۲‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد اللام ٠١١ - 98/١‏ وفيه تفصيل 
يالات هذه القاعدة. والأشباه والنظائر لابن نيم ص٩۹‏ . 


ا8.م دس 


كذلك في الواجب. واحتجوا أيضاً بائه إذا تساوى .ترك الواجب وفعل المحرم' 
في داعية الطبع فالترك يكون أسهل وأيسر من الفعل لتَضمّن الفعل برك 
ومشقة» وما لا يستدعي اجر والمشقة أدعى إلى النفس بالقبول» وأوقع: لها 
بالمحافظة علي" . ۰ 


المذهب الثاني :“ ذهب الإمام الرازي والبيضاوي وبعض الحنابلة إلى الهما 
يتساويان» ولا یرجح أخحدهما على الآخرء وإنّما يتساقطان» وذلك أن فعل: 
المحرم يو جب الإثم ترك الواجب موجب للوثمء وبهذا فإن ترك الوإجب 


وارتكاب المحرم يمنزلة واحدة. 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول لقوة آدلتهم. .١‏ 


مثال ترجيح النهي على الأمر 
مسألة تحية المسجد 
وفيها ورد الآتي: ' 
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «إذا ادحل ' 
احدكم السجد فليركع ركعتين قبل آن يجلس»”". ش 
-٣‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول لدل 


)2( الإحكام للآمدي لقنن المنهاج شرح المعيار ٤۳۸‏ . 

. (1) نهاية .السول ۲١١/٣‏ التقزير' والتحبير؟/ ١؟‏ الإبهاج؟/ 14 ادلة فر المتعارضة118. '” 

(۳) أخرجه البخاري في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة صبحيح" 
البخاري (مع فح الباري) 14/1 ومسلم في: باب اسثحباب تحية المسجد . بركعتان: من 
كتاب ‏ صلاة: المسافرين ¿ إوقصرها. صحيح مسلم (مع شرح النوري) Yr /o‏ والترمذي 
في: باب إذا دخل أحلاكم المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة جامع الترمذي ؟/ ' 


1005 وابن ماجه في: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى. يركع من كتاب؛ إقامة 
الصلاة سنن ابن ماجه .”517/١‏ 


- .0 هس 


يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس". وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ييا ينهانا أن نصلي فيهن أو 
أن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب»" . 
وجه التعارض: في هذه الأحاديث يتعارض الأمر مع النهي» حيث إن 
حديث أبي قتادة يدل على الأمر بتحية المسجد في جميع الأوقات» ويدخل 
في عمومه الأوقات المنهي علهاء وحديث أبي سعيد وعقبة ينهيان عن الصلاة 
في الأوقات الخمسة (بعد صلاة العصر والفجرء وعند طلوع الشمس» وعند 
قائمة الظهيرة وعند غروبها) ويدخل في عموم النهي تحية المسجد. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول : ذهب أبو حئيفة والليث والأوزاعي والهادوية ورواية عن 
مالك إلى ترجيح الحديث الدال على كراهة صلاة التطوع في الأوقات المنهي 
عنها - على الأحاديث الدالة على استحبايه في كل الأوقات» وجعلوا 


)١( ٠‏ اخحرجه البخاري في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» من كتاب مواقيت 

الصلاة . 
صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۷۳/١‏ واللفظ له. ومسلم في: باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم (مع شرح النووي) 

۹ . 
() أخرجه مسلم في: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين 
صحيح ملم (مع شرح النووي) ۳٠۲/١‏ واللفظ له. وابو داود في: باب الدفن عند 
طلوع الشمس وعند غروبها من كتاب الجنائز. سان أبي داود ٠١5 ۲٠٤/۳‏ والترمذي 
في: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة... من أبواب الجنائز جامع الترمذي 
۳ والنسائي» في: باب النهي عن الصلاة نصف النهار من كتاب المواقيت سان 

النسائي ۱ 


- اھ س 


الأحاديث الدالة على الكراهة مخصصة لعموم الأحاديث الدالة على استحبابه؛ 
فخصصوا عموم لدت تحية المسجد ما عدا الأوقات المنهي عنها". '! 


المذهب الثاني: ذهب جماعة من العلماء” (الشافعية ورو 5 عن مالك) 
إلى استحباب تحية المسجد في كل الأوقات» وخصصوا عموم النهي عن ' 
صلاة التطوع في الأوقات المكروهة با عدا تحية المسجد. وقالوا: إن النهي ' 
عن صلاة التطوع في هذه الأوقات إنّما هو عمًا لا سبب له. واستدلوا بأئّه ١‏ 
ي صلى بعد العصر : ركعتي الظهر وهي صلاة ذات سبب. ولم يترك؛ التحية 
في حال من الأخوال» بل آمر الذي دخل المسجد وهو يخطب وجلس قبل 
أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين». مع أن الصلاة. في حال الخطبة بمنوع منها 
إلا التحية» ولان النبي يي قطع خطبته وأمره:أن يصلي التحية؛ فلولا شدة 
الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم بها هذا الاهتام"*. ۰ 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية والهادوية من ترك تحية المسجد في 
الأوقات المنهي عنها؛ .أن ترك ما تردد بين الكراهة والندب أولى. 


/ بداية اللجهد‎ 458/١ ضرء النهار‎ ٠٠٠/١ شرح الأزهار‎ 459/١ الروض النضير‎ )١( 
: .405/١ حاشية الدسرقي | 71/1 حاشية ابن عابدين‎ 4 


57 شرح النووي على صحيح مسلم ااا نيل الأوطار‎ 540/1١ (؟) فتح الباري‎ ٠ 
,577*/0 شرح النووي على صجیخ مسلم‎ )( 


(4) وقد اعترض على الشافعية بان استدلالهم غير سليم والسليم. هو أن صلاته 5 سنة 
الظهر بعد العضر مختص به لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أل النبي بل 
لا قالت له آم سلمة .أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. ولو سلم عدم الاختصاص لا كان في 
ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذات الأسباب (نيل الأوطار .)١۹/۳‏ 


- 5١م‏ ب 


الوجه السادس 
ترجيح المحرم على المبيح 


إذا تعارض حديئان بان دل أحدهما على تحريم شيءء ودل الآخر على 
إباحة ذلك الشيء؛ ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة 
مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب جمهرر العلماء"" إلى أنه يرجح ما دل على التحريم 
على ما دل على الإباحة؛ وذلك أن في العمل بمقتضى التحريم أنحذ 
بالأحوطء ولأن في ترك الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة تجنب 
الوقوع في الإثم» فهر إن كان ما تركه محرما فقد ترك ما يجب تركه» وإن 
كان ما تركه مباحًا فلا إثم عليه بتركه» بينما لو عمل بمقتضى الإباحة يكون 
قد خالف الأحوطء وربا فعل ما هو حرام. 


واستدلوا ايضاً بان الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة قد دخلته 
الريبة في النفس» فوجب تركه عملاً بقول الرسول بيا « دع ما يريبك إلى 


ما لا يريك" . 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غلبوا جانب الحظر فيما تردد حكمه 


)١(‏ فراتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ نهاية السول ۲٤۳/۳‏ اللمع ٤۸‏ الإبهاج ٠٠٠/۳‏ العدة ؟/ 
1 المسودة 78٠‏ روضة الناظر ۲٠۹‏ شرح العضد ٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي 4/ 
8601-4 المحصول 41/1/15 جمع الجوامع ٣‏ التلويح على التوضيح ٠٤1/۳١‏ 
۲ تيسير التحرير ٠٤٤/۳‏ إرشاد الفحول ۲۷۹ شرح تنقيح الفصول 418 شرح 
الكوكب المنير 774/4 هداية العقول7/ 7١"‏ التقرير والتحبير"/ 1١‏ التمهيد ۲٠٤/۳‏ 
المنهاج شرح المعيار ٤۳۷‏ . 


() أخرجه الترمذي في : باب ٠١‏ من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع جامع الترمذي 
4 وقال: هذا حديث 0 يح والنسائی فى: باب الحث ترك الشبهات 
عن محيج في في 2 با ر 0 
من كتاب الأشربة سنن النسائي 51710/8. 


- ۳ - 


ل أحلتهما أية 000 آية 0 1 لان دفع المفسدة مقدم ¡ على . ش 


جلب المصلحة”" . 


الذهب الشاني: ذهب بعض الأصوليين" إلى أنه يرجح ما ذل على 


الإباحة غلى ما دل على التحريم؛ وذلك 0 الخبر المبيح قد تقوی بالأصل , 
وهو الإباحة المستلزمة لنفي الحرجء ولان البي ية كان يحب التخفيف على ٠‏ 


أمتهء والأخبار في ذلك كثيرة» فلذا يكون المبيح أولئ؛ ولأن الغالب أله لو 
كان حراماً لكانت المفببدة ظاهرة يطلع المكلف عليهاء ويقدر على دفغها. 
ولأن المباح مستفاد من التخيير قطعاء والحرمة مستفادة من النهي» والنهي 
2 بين الحرمة والكراهةء فكان المباح أولى لعدم التردد ف 


المذهب الثالث: ذهب إمام الحرمين وعيسى بن أبان الحنفي و ماسم ش 


المعترلي وبحض 'الشافعية| كالغزالي والشيرازي وبعض الالكية إلى آله يتساوى ؛ 
ما دل على التحريم مع ما دل علي الإباحة» ولا يرجح أحدهما غلى ' 


الآخرء ويسقطان ويضيران كأنهما لم يرداء ويرجع في حكم الحادثة إلى 


غيرهما. وذلك أن الخبر المبيح يقويه الإباحةء والمحرم يقويه الاختياط فهما ' 
متساويان» وعند القساوي يتساقط الدليلان» وإلا لزم التحكم إن عمل ' 


)١(‏ الإحكام للآمدي ror ft‏ شرح الكوكب المنير 447/4 وشرح العضد ٠٠٠١/۲‏ والأشباه 


والنظائر لابن مجيم. ص١9.‏ 
(؟) التقرير والتحبير ۲۱/۳ واللمع 48 والإحكام للآمدي 85١1/4‏ وشرح العضد ٠٣٠١/۲‏ 
ير ي س 


4 
() الإحكام ۳٣۲/٤‏ فواتح إا الرحموت 1/۲ 


المحلي على ع ' الجوامج لين فواتح اموت ۰/۲ شح تتفيح تتقيح الفصول لذ ”ا 


(4؛) العدة ٠١١١/١‏ المسودة. ۲۸٠‏ روضة الناظر 7١١‏ جمع الجوامع ۳٠۹/١‏ نهاية السؤل ٠‏ 


۳ الإحكام للآمدي 701/5 الح صرل ۲/ 0۸۷/۲ فرت الرحموت 513/5 . ' 


المستصفى ۳۹۸/۲ شرح إلكوكب. امثير 380/4 كشف الأسرار 063 


- ٤4 - 


باحدهما دون الآخرء أو الجمع بين النقيضين إن عمل بهما معاً. 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح المحرم على المبيح؛ 
وذلك لقوة أدلتهم وضعف ما استدل به مخالفوهم» ولان في ترجيح الحرم 
على المبيح أخدًا بالأحوط» وتقديًا لدرء المفسدة على جلب المصلحة؛ - 
فالحريم شرع لدفع مفسدة» والإباحة أقصى ما فيها جلب المصلحة» ودفع 
الفسدة مقدم على جلب المصلحة - ولأ الدليل المبيح لا يأتي بجديد عما 
عليه الأصل» وإِئّما يؤكد الأصل فقطء بينما الدليل الحرم يؤسس حكماً 
جديداً مخالفاً ل عليه الأصل. والقاعدة أن التأسيس يقدم على التاكيد”". 


مثال لترجيح المحرم علي المبيح 
مسألة نظر المرأة إلى الرجل 
وفيها ورد الآتي: 
- عن آم سلمة رضي الله عنها قالت «كنت عند رسول الله كيه وغنده 
ميمونة» فأقبل ابن أم مكتومء وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال 
رسول الله کا : احتجبا منهء فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ية : أفعمياوان أنتما؟ الستما 
تبصرانه»" . 
؟- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي ية يسترني بردائه» وآنا 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص45١.‏ 
(۲) اخرجه أبو داود في: باب قوله تعالى ( وكل لَلمُوْمئات يَنْضْفْنَ ) من كتاب اللباس. 
سان أبي داود 1/6 واللفظ له. وأخرجه الترمذي» في: باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال من أبواب الأدب. جامع الترمذي 44/5 وقال: حديث حسن 


يح والإمام أحمدء في: المسند ١97/1‏ وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث إسناده 
قوي (فتح الباري .)۲٤۸/۹‏ 


- واھ ~~ 


أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسام فاقدروا قار 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو»” . 


وجه التعارض: أن حديث آم سلمة يدل على آله يحرم على المرأة النظر 
إلى الرجل وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمراة النظر إلى الرجل. 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المأهب الأول" : ذهب الهادوية وأحمد وأحد قولي الشافعية .إلى ترجيح 
الحرم على المبيح» فقالوا: يحرم على الراة النظر إلى الرجل كما يحرم على | 
الرجل نظر المرأة. قال النووي: «وهو الأصح لقوله تعالى: لوقل للمؤمنات 
يغضضن من أَبْصارِهن 4 [النور:' 5" ولان النساء أحد نوعي الآدميين» فخرم 
عليهن النظر إلى النوع إلآخر قياساً على الرجال. ويحققه أن المعتى المحرم ! 
للنظر هو خوف الفتنة» إوهذا في المرأة أبلغ فإِنّها أشد شهوةٌ واقل عقلاً؛ : 
فتسارع إليها الفتدة أكثر من الرجل". ْ 


اللذهب الشاني: ذهب بعض العلماء من الحنفية اوإحدى الروايتين عن 
الحنابلة وأحد قولي الشافعي إلى آله يجوز للمراة ألنظر إلى الرجل عملا 


١ أخرجه البخاري» في: ياب نظر المرأة إلي الحبش من كتاب التكاح صحيح السخاري‎ )١( 
٠ (مع فتح الباري) 14۸/4 2 له» ومسلم في : باب الرخصة في اللعب الذي .لا‎ 
معصية فيه أيام ل كناب صلاة العيدين من صحيح مسلم (مع شرج النووي)‎ 
ETE 

() شرح الأزهار ٠٠١/٤‏ ضلوء التهار ٠ ١9/4‏ المجموع ا 714 شرح الثووي على 
صحيح مسلم ٤۳٥/١‏ نيل الأرطار 119/1: 

0( شرح النووي على مسلم . 

() حاشية ابن عابدين ۲۳۷/۰ المغني ۰/۹ ٠‏ شرح :ملتهى الإرادات 1/۳ شرح النووي 
على مسلم ٤۴٥/٦‏ . 

(۵) ثيل الأوطار 23١9/5‏ 


- ۵ - 


بحديث عائشةء ولحديث فاطمة بنت قيس «أنّ النبي َا أمرها أن تعتد في 
بيت ابن آم مکتوم» وقال إه رج أعمى فضعي ثيابك عنده»" . واحتجوا 
أيضاً «بمضي رسول الله ييا إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن 
ومعه بلال فامرهنٌ بالصدقة"". ولآنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال 
الحجاب كما وجب على النساء؛ لثلا ينظرن إليهم. وردوا على حديث أم 
سلمة بان في إسناده بنهان وهو رجل مجهول لا يعرف" . 


المذهب الثالث“ : ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأحاديث بان جعل 
حديث أم سلمة تتا بأزواج النبي » وحديث فاطمة وما في معناه لجميع 
النساء. 


واد الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن 
ينکشف منه شيء ولا يشعر به. ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز 
خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال» 
ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا تراهم النساء. 


وييل الباحث إلى الجمع بتغاير الحال» وهو التفريق بين مطلق النظرء 
والنظر الذي يخشى منه الوقوع في الفتنة» فمطلق النظر جائ عملا بأدلة 
الجواز. والنظر الذي يخشى منه الفتنة يحرم عملاً بأدلة النهي؛ لأن العلة التي 
حرم من أجلها النظر هي خوف الوقوع في الفتنة؛ والنظر العابر انتفت عنه 
العلة فانتفى عنه التحريم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها من كتاب الطلاق صحيح مسلم (مع 
شرح اللووي) .”60/٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة العيدين صحيح مسلم (مع شرح النووي) ٤٤/٦‏ . 

(۳) المغني 001//4. 

(4) فتح الباري ۲٤۸/۹‏ وتفسير آيات الأحكام للسايس ٠١۹ - ۱٥۸/۳‏ . 


- 0۷ - 


ترجيح الوجوب على ما سوى الحرمة 


إذا تعارض. حديثان ‏ واقتضى أحدهما الوجوب واقتضى الآخر الندب أو 
الكراهة أو الإباحة» فيرجح ما اقتضى الوجوب؛ لأن ترجيحه عليها أخوط 
باعتبار أن الواجب يستحق تاركه العقاب؛ بخلاف الأنواع الباقية؛ إذ ليس 
على تاركها عقاب'" ولم يتكلم الأصوليون الذين عرضوا لهذا الوجه بأكثر 
من هذا. وقد جاء ذكر هذا الوجه في بعض كتب الأصول.. وليس. في 
أغلبها. وساكتفي بثال رجح فيه الوجوب على الندب. 


مثال لترجيح الوجوب على الندب 
000 مسألة حكم العمرة 
وفيها ورد الآتي: ٠‏ 1 
-١‏ عن زيد بن ابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله إا :. إن احج ' 
والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدات:” . ش 
؟- عن جابر رضي الله عنه أن النبي يو سئل عن العمرة أواجبة هي أ 
قال: لا وإن تعتمروا هو أفضل»". ر 
)١( ْ‏ التقزير والشحبير ۲۲/۳ شرح الكافل 504 شرح الكوكب المثير 1۸١ 1١۹/٤‏ المسودة 
٤‏ شرح العضد على ابن الحاجب 5١9/5‏ جمع الجوامع 19/7" تيسير الشحرير 
/104 هداية العمقول شرح غاية السؤل ۷٠۳/۲‏ الإحكام للآسدي ٣۳۷/٤‏ والمنهاج 
شرح المعيار ٤٣۷‏ ا 1 


(۲) اخرجه الدارقطني في کاب الحج باب المواقيت السان ۲۸٤/۲‏ رقم ۲۱۷ وإمنناده ' . 
ضعيف ' لأن فيه إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعيف. انظر. المغني على الدارقطني ۲/ 
84 وانظر ترجمة: إسماغيل بن مسلم المكي في التهذيب ۲۸۹/۱ . : 

(۳) أخرجه الترمذي في: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آم لا؟ من كتاب الحج جامع أ 
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وجه التعارضص: إن حديث زيد بن ثابت يدل على وجوب العمرة وحديث 
جابر يدل على أن العمرة ليست واجبة. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي 
وأحمد وبه قال إسحاق والثوري إلى وجوب ال © وذلك عملا بادلة 
الوجوب جم لقوتها - وضعف دليل الندب » وتفصيل دلك كالآني : 


١‏ - حديث زيد الدال على الوجوب يوافق ظاهر القرآن» ويوافق أحاديث 
أخرى دالة على الوجوب» فيؤيد حديث زيد قوله تعالى: رأتمرا احج 
وَالْعمْرَةَ لله4 [البقرة: 165]. ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عطفها على الحج» 
والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليهء قال ابن عباس: (إنّها لقريئة 
الحج في كتاب اللّهه”"'. ويؤيد حديث زيد ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما وما رواه جابر وما رواه أبو رزين العقيلي؛ فقد روى ابن عباس أن 
رسول الله مياو قال «الحج والعمرة فريضتان» . وروي عن جابر مرفوعاً 
أن رسول الله اة قال «الحج والعمرة فريضتان»“ 


-الترمذي / 77١‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والدارقطني في باب المواقيت 
من كتاب الحج ۲ بلفظ مقارب جداً. 


(1) فتح الباري 1۹۸/۳ - 144 المجموع ۸/۷ - ١١‏ المشني ٠١ - ٠١/١‏ نيل الأوطار 
5 المحلی ۳۹/۷ - 417 سبل السلام 1 

.٠١/١ المغني‎ )0( 

(۳) أخرجه الدار قطني في كتاب الحج السنن 584/7 وفي سنده إسماعيل بن حك 
المي وهو ضعيف. انظر المغني على الدارقطني ۱۸٤/۲‏ وانظر ترجمة إسماعيل بن 
مسلم المكي في التهذيب ۲۸۹/۱ . 

(4) أخرجه البيهقي في: باب من قال بوجوب العمرة من كتاب الحج السنن الكبرى 4/ 
۰ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. انظر المغني على الدارقطني 185-14 
وانظر ترجمة أبن لهيعة في التهذيب 6//اا. 


- ۵۹ - 


وعن أبي رزين» أنه آتى الني ياو فقال: يا رسول الله: إن أبي :شيخ 
كبيث ١‏ يستطيع ا ولا العمرة» ولا الظَءْنَ. قال: «احْجُْ عن أبيك 


واعتمر»”" 


۲ - حدیث e‏ إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف» وتصحيح 
العرمذي فيه نظره لان الأكدر التق تفقوا على تضعيف الحجاج وعلى اله 
فلس : 1 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية والهادوية”" وهو المشهور عن الالكية إلى ان 
العمرة مندوبةء وليست واجبة» وذلك عملاً بحديث جابرء وقد رجحوه 
لصحته حيث قال عنه الترمذي إِنّه حديث حسن ص۵ . وردوا حديث 
زید .بن ثابت لضعفه؛ ل ا 
وأيضاً فان في حديث زيد بن ثابت انقطاع؛ لأن من رواته اسماعيل بن 
لمن محمد بن یر ن ويد بن ات ردن يرق لم يلقع 
من زيدء وأما ما روي عن ابن عباس وعن جابر كشواهد لحديث زيد 
فقفيهما ضعف» وذلك أن حديث ابن عباس في سنده اسماعيل و 
الكي وهو ضعيف. وحديث جابر في سنده ابن لهيعة وهو ضعي" ٠‏ ' 


)١(‏ أخرججه أبؤ داود» في : باب الرجل يحج عن غيره» من كتاب المناسك. سنن أبي 
داود 1١51/7/7‏ واللفظ له. والترمذي. في: باب منه ( ما جاء ف في الج عن 0 
الكبير ) من أبواب الجنة جامع الترمذي 559/8 - ۲۷١‏ وقال الترمذي: 
صحيح. والنسائي في باب وجوب العمرة من كتاب المناسك سان النسائي ا 

0( سبل. السلام 1۹۳/۲ + 544 نيل الأوطار 75431/5. 1 

() ضوء النهار Y/Y.‏ - 51 نيل الأوطار ۲۸٠/٤‏ حاشسية ابن مابدین A‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٠١ /١‏ مواهب الجليل 479/7 حاشية. الدسوقي 

مع اريم الكبير 7/ ؟. 

2 جامع الترمذي ۲۷۰/۳ 


(5) رسوخ الأحبار' في سرع الآثار ۳٠۷‏ والمغني على الدارقطني» هامش ا 4 
084 


الاوك 


وأجابوا على الاحتجاج بقوله تعالى : وأَتمُوا احج والْعمرة لله [البقرة: +5:] 
بان الآية لا تفيد إلا وجوب الإتمام بعد الإحرام لا قبله» وهذا ليس محل 
خلاف. وإلما الاختلاف في وجوبها إبتداء" . 


ويل الباحث إلى أن العمرة سن وليست واجبة إذ إن الأصل عدم 
الوجوب. ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل 
يصلح لذلك لا سيما مع اعتضاد هذا الأصل بما تقدم من الأحاديث 
القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصار المولى جل وعلا على الحج في 
قوله تعالى : وله على النّاس حج ابت » [آل عمران: 57] . واقتصاره ال على 


الحج في حديث بني الإسلام على خمس»”". 


الوجه الثامن 
ترجيح ما لا تعم به البلوى 


إذا تعارض حديثان آحاديان وكان أحدهما عا تعم به البلوي والآخر ليس 
كذلك؛ فإنّه يرجح ما لا تعم به البلوى على معارضهء وذلك لأن ما لا تعم 
به البلوى أبعد عن الكذب مما تعم به البلوى؛ إذ إن تفرد الواحد بنقل ما 
تتوافر الدواعي على نقله يوهم الكذب" . «ولأن ما تعم به البلوى لو 
كان صحيحاً لتواتر واشتهر اشتهارا كلياً؛ لأن العادة جارية في مثل ذلك 


. 1۹٤4/۲ سبل السلام‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في: باب دعاءكم إيانكم من كتاب الإيان. صحيح البخاري (مم 
فتح الباري) 54/١‏ ومسلم في: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام من كتاب 
الإيان صحيح مسلم (مع شرح النووي) ۲۹۱/۱. 

(۳) البحر المحيط 7517 الإحكام للآمدي 08/4" إرشاد الفحول ۲۷۹ التقرير والتحبير / 
4 شرح الكوكب النير ٠٥۷/١‏ المنهاج شرح المعيار 558 المحصول 0947/5/5 وتنقيح 
الفصول 4550. 


- إن - 


بالتواتر» أو ما في سک »> فلما لم يت E‏ فد كان E‏ 
7 
| 


وقد مثل له بعض الأصوليين باحاديث مس الذكر فقد ورد عه اة 
امن مس ذكره فلیتوضا»° وروي عنه. ياه «وهل هو إلة بضعة منك : 
فالأول تعم به البلوى» , والآخر لا تعم به البلوى, فرجح الهادوية ما لا تعم 1 
به البلوی . وفي المسنألة' وجوه من الترجيح .وتفصيل طريل لذاهب 
العلماء وادلتهنم. وقدإمر بيان كل ذلك .في بداية المبحث الأول من الفصل' 
الثاني من هذا الباب. ' : 


ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط 


إذا تعارض حديثان” وكان أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنّهِ يرجح أعلى! 
معارضه" يقول إمام الحرمين: «إن الأحوط مرجح؛ لأنّه يقتضيه االورع 
واتباع السلامة؛ ولأنّ اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط": 


وذهف بعض العلماء إلى ائه دلا وجه للترجيح بقاعدة الاحتياط» وإلّما 
يرجح بين الخبرين بمزية في حفظ الراوي وتثبته؛ فلربما كان اقل ماافية| , 


. ٤١۸ المنهاج شرح المعيار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق الموضع نقسه. 

(۳) سبق تخریجه. ّْ 

(4) سبق اتخريجه. ۰ 

() المنهاج شرح المعيار ص۲۸٤‏ . 

.1١ 40 / العدة‎ 7١5/4 البرهان ۱۱۹۹/۲ شرح االكوكب المخير‎ )١( 
. ۱٠۹۹/۲ البرهان‎ )۷( 
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الاحتياط واهماً غير مثبت فتحرم روايته:” . 


وما سبق من القول في ترجيح النهي على الأمرء وترجيح دارئ الحد 
على موجبه إلا أبرز تطبيق لترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط. 


الوجه العاشر 
ترجيح المقترن بالتأكيد 


إذا تعارض حديثان وكان احدهما مقروناً بالتاكيد -بان كان لفظه مؤكداً- 
والآخر ليس كذلك؛فإنّه يرجح ما كان مقروناً بالتاكيد على معارضه؛ لل التأكيد 
يبعد احتمال المجاز والتاويل » بينما ما ليس مؤكداً يحتمل المجاز والتاويل” . 


وقد ذكر هذا الوجه بعض الأصوليين ومثلوا له. بحديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول اللَهيكِه : «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل". مع حديث ابن عباس 
رضي اللّه عنهما أن رسول الله قال «الأيم أحق بنفسها من وليّها والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»“ حيث يدل الحديث الأول على أن ليس 


. ٠۲٠١/۲ البرهان‎ )١( 

(1) الإحكام للآمدي 45١/4‏ فواتح الرحموت ۲٠٠١/۲‏ البحر المحيط 05" إرشاد الفحول 
ص۲۷۹ جمع الجوامم والمحلي عليه ۳٠۷/۲‏ التقرير والتحبير ۲٠/١‏ تنقيح الفصول 
4 والمحصول ۷۷/۲/۲ المنهاج شرح المعيار 47١‏ . 

(۳) أحرجه أبو داود في: باب في الولى من كتاب النكاح سنن بي داود ۲۳٣/۲‏ 
والترمذي في: باب ما جاء لانكاح إلا بولي من كتاب النكاح واللفظ له وقال: 
حديث حسن» جامع الترمذي /408. وابن ماجه في: باب لا نكاح إلا بولي من 
كتاب التكاح سنن ابن ماجه 756/1١‏ والحاكم في المستدرك ١58/5‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) أخرجه ملم في باب : اسطذان الثيب من كتاب النكاح صحيح مسلم (مع شرح 
النروي) 715/9. 


- o۳ - 


للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير ولي» بينما الحديث الثاني يدل.:على 
أن للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير ولي وقد رجح جمهوز 
العلماء"“ حديث عائشة لاقترانه بالتاكيد المتمثل في تكرار قوله ية باطل» 
ش باطلء باطل . ورجح الحنفية حديث ابن ا 


ولكلا الفريقين مرجحات ومناقشات فيما ذهب إليه كل واحد منهما. حول 
ولاية المرأة في عقد النكاح» والمسالة متشعبة وطويلة اقتصرت منها با له صلة 
في التمثيل للقاعدة ومن يرد مزيداً من التفصيل فليراجعه في كتب الفقه. 


الوجه الحادى عشر 
ترجيح المقترن بالتهديد 
إذا تعارض حديثان: وكان أحدهما مقرونا بالتهدیدء والآخر ليس كذلك؛ 


فإنّه يرجح ما كان مقرونا بالتهديد على معارضه المجرد عن e‏ لان 
اقترانه بالتهديد يدل على تأكيد الحكم الذي اشتمل عليه" . : 


عصى آبا القاسم یاو أحيث يرجح هذا الحديث - لا تضمنه من تهدید - 


)١(‏ نيل الأوطار ١١8/5‏ لني to‏ 55 سبل السلام ۹۸٩ - ٩۸۷/۳‏ بداية الجتهد 
٠ 4/۲‏ شرح الأزهار ؟/778. 

(؟) شرح فتح القدير ۱١۷/۳‏ - 168. : 

() نهاية السول ۲٤١/۳‏ الإبهاج اولضف جمع الجوامع والمحلي عليه وعنض البحر : المحيط 
٠‏ إرشاد الفحول ۲۷۹ 'المحصول VAY‏ 

(4) أخرجه آبو داود في: باب كراهية صيام يوم الشك من كتإب الصيام؛ سنن أبي 'داود, 
۲ وأخرجه الترمذي فيٰ:: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك من كتاب 
الصوم» واللفظ لله وقال: الترمذي حديث عمار حسن. صحيح» جامع الترمذي .۷٠/١‏ 
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على الأحاديث المرغبة في صوم التفل. 


وتأملت في المثل فلم أجد لحديث عمار معارضا حتى يرجح عليه آم 
على الخاص جمعاً بين الأدلة. 


أحدهما على الآخر بهذا الوجه من الترجيح فلم أجد. 


الوجه الثانى عشر 
إذا تعارض حديثان احدهما يثبت حكماً تكليفياء والآخر يشبت حكماً 
وضعياً ففي ترجيح أخدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب-الأول: - يرى بعضن الأصوليين أنه يرجح ما ثبت حكماً تكليفياً 
على ما أثبت حكماً وضيياً؛ وذلك لألّه اكثر مثوبةء وأنّه مقصود للشارع 


بالذات» وأنّ أكثر الأحكام تكليفية؛ فكان اول" . 


۳ 


المذهب الثاني: ذهب بعض الأصولين إلى أله يرجح ما أثبت حكما 
وضعياً على ما أثبت حكماً تكليفياً» وذلك لأنّ الوضعي لا يتوقف على 
أهلية المخاطبء وفهم المكلف للخطاب» ولا على تمكنه من الفعل» بخلاف 


۳۹۹/۲ المحلي على جمع الجوامع‎ ۳٠١/۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
إرشاد الفحول‎ 1١77/7 تيسير التحرير‎ ٠٠٠١/۲ نهاية السول 1457/75 فواتح الرحموت‎ 
التقرير والتحبير"/ 54 المنهاج شرح المعيار للمهدي 14 هداية العقول شرح الغاية‎ 89 
ارلا‎ 
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التكليفي؛ فيه يتوقف على ذلك» وغير المتوقف أولى من المتوقف© 


المذهب الثالث : ذهب بعض الأصوليين إلى أن ما أثبت حكماً تكليفياً وي 
أثبت حكماً وضعياً كلاهما سواءء ولا يقدم أحدهما على الخد 3 


ولم يقدم احد من الأصوليين مثلاً لهذا الوجه من الترجيح» بل إن 
بعضهم «قد استشكل: تصوير ذلك - يعني تعارض الوضعي والتكليفي + لأنّ 
التعارض فرع اباد المتعلق» فكيف مع اتحاده يكون أحد اي وضعياً ' 
والآخر تکليفياً»" 


وقد بحشت كتير : في أحاديث الأحكام فلم أجد حديئثين تعارضا جح 
بينهما بهذا الوجه من الثرجيح. ش 


الوجه الثالث عشر a.‏ 
إذا تعارض حديثان أحدهما موجب لتحقق الطلاق ورفع العصمة» والثاني ' 
ناف لتحقق الطلاق» أو كان أحد الحديثين موجباً للعتاق ورفع: العبوذية» , 
والثاني ناف للعتاق ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلف العلماء إلى ثلاثة ' 
مذاهب: ۱ 1 


المذهب الأول: اذهب الجمهور إلى ترجيح موجب الطلاق والعتاق: على . 


14/۲ المحلي على جمع الجوامع‎ ۳٠١/۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
| إرشاد الول 4 ۹ شرح الكوكب‎ ٠١١/۳ تيسير التحرير‎ ٠٠۷/٤۲ الإحكام للآمدي‎ 
:3941/4 المنير‎ 


(؟) شرح الكركب المنير .1۹٤/٤‏ 
() حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ۳۹۹/۲ - .۳۷١‏ 


- كاماد 


نافيهما؛ لآن الأصل عدم القيد من العصمة والرقبة» ولأن عند المثبت - 
للطلاق والعتاق - زيادة علم لا يوجد عند النافي لهم" . 


المذهب الثاني : ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يرجح نافي الطلاق والعتاق 
على مرجبهما؛ لأن الأصل - بعد تحقق الرق والنكاح - بقاء ملك اليمين 
والعصمة الزوجية» فالحديث الموافق لهذا الأصل أرجح»” . 


المذهب الفالث: ذهب بعض الأصوليين إلى أن مرجب الطلاق والعتاق 
ونافيهما سواء فلا يرجح أحدهما على الآخر لذاته» وإنما العمدة في الترجيح 
هو التفاوت في صدق الراوي وثبوت نقله" . 


وبحثت كثيراً في أحاديث الأحكام فلم أجد حديثين تعارضا ورجح بينهما 
بهذا الوجه من الترجيح. 


)١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۳٠٠١/١‏ اللمع ١8‏ نهاية السول ۲٠٤/۳‏ جمع الجوامغ 
والمحلي عليه 758/7 الإحكام ‏ للآمدي 4 المحصول 0894/7/7١‏ المنهاج شرح المعيار 
للمرتضى 4794 تيسير التحرير ٠١1/۳‏ المعتمد ۸٤۸/۲‏ شرح الكركب المنير 1۹1/٤‏ 
البحر المحيط ٠٠١‏ هداية العقرل شرح غاية السئول ۷۰٤/۲‏ شرح الكافل ص۰٠۲‏ 
فواتح الرحمرت 5١5/9‏ التقرير والتحبير */714. 

(۲) نهاية الول ۲٤٤/۳‏ الإحكام للآمدي 391/4 تيسير التحرير ١71/7‏ شرح الكوكب 
المنير 1۹1/٤‏ الإبهاج ۳ جمع الجوامع والمحلي عليه 5378/1. 

(۴) المسودة ۲۸۲ المحصول ۸۹/۲/۲ المستصفى ۳۹۸/۲ التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۱۳/۳‏ 
شرح الكوكب المير 1۹۲/٤‏ هداية العقول .۷٠١/۲‏ 
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ْ الفضل الرابع 
[ : اربع بأمر غاي 


وجوه الترجيح بامر خارجي هي تلك الوجوه التي لا تشعلق بالسند ولا : 
با متن» وإنما هي خارجة عنهماء ولها أثر في ترجيح أحد الحديثين عند 
تعارضهما. 1 


وتتمثل تلك الوجوه: في أن يكون أحد الحديثين قد وافقه دليل: آخرا من 
كتاب أو سنة أو إجماغ أو قياس» أو أن يكون احد الحديثين قد عمل به أ 
أكثر الأمة من السلف أو أكثر الصحابة أو الخلفاء. أو أهل المدينة» "أو زاؤي 
الحديث. أو اقترنت به أمارات التأخر. ش 


وعلى ذلك یکنا دراسة تلك الوجوه في مبحثين : 
البحث الأول: ترجيح ما وافقه دليل آخر. 


المبحث الثاني : ترجيح ما عمل به أو احتمل تآخره. 


- 0۸ - 


المبحث الأول 


ترجيح ما وافقه دليل آخر 


اختلف العلماء”' في ترجيح الحديث الذي وافقه دليل آخر -(من كتاب 
أو سئة أو إجماع أو قياس)- على معارضه : فذهب الجمهور إلى أنه يرجح 
الحديث الذي وافقه دليل آخر على معارضه. 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يرجح أحد الحديثين المتعارضين 
لموافقته دليلاً آخرء وأنه إذا لم يوجد ما يرجح أحد الديلين إلا ذلك» 
تساقطت الأدلةء وترك العمل بها. (أي أنه لا يرجح بكثرة الأدلة في أحد 
الجانبين التعارضين) . 


وسأعرض لا استدل به كل فريق» ثم أضرب مثالا لما رجح لوافقته 
الكتاب» ومثالاً لما رجح لموافقته السنة» ومثالاً لما رجح لوافقته الإجماع» 
ومثالاً لما رجح لوافقته القياس. 


.09/ فتح الغفار‎ .159 »٠٥٤/۳ تيسير التحرير‎ .۷۹ ٤ كشف الأسرار‎ )١( 
التلويح على التوضيح 0۹/۳. جمع الجوامع‎ .۳۲۸ 25٠١ 27١4/5 فواتح الرحموت‎ 
.091 0٥۳٤/۲/۲ نهاية السثول ۲۲۳/۳. المحصول‎ ۳۷١ ۲ والمحلي عليه‎ 
شرح تنقيح الفصول ص١٤ شرح الكركب المير 2378/5 ٤1۹4ء ١14۹ء المستصفى‎ 
شرح العضد‎ .۷٠٦/۲ هداية العقول شرح غاية السؤل‎ .۲٠۹ روضة الناظر‎ > 
التقرير و التحبير‎ .71١77/* شرح الكافل ص550. الإبهاج‎ .۳۱٦/۲ على ابن الحاجب‎ 
المسودة 774. المنخول ص۳۱٤-۳۳٤. إرشاد الفحول ص۲۸۰‎ .1١43/# العدة‎ 87/0 
. ۲۱۹-۲۱۷/۳ والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
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أولاً - أدلة القائلين بترجيح ما وافقه دليل آخر (مذهب الجمهور) . 


-١‏ إن الدليل الذي وافقه دليل آخرء يفيد ظنا أقوى من الظن! الذي, 
يفيده معارضه - الذي لم يوافقه دليل آخر -؛ ذلك أن الظن الحاصل من 
دليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد فيعمل بالأقوى لكونه أقرب' 
إلى القطمء ولأن اللقصود من الترجبح بيان القوة في اجد الدليلين المتعارضين» 
وقد وضح أن القوة في الدليل الذي وافقه دليل آخرء فوجب ترجيحه على 


5 0 
معارضه 


- إذا ععارض دليل دليلين فالعقلاء يعملون بموجب الدليلين» ‏ ويخطئون ! 
تصرف من عدل عن الدليلين إلى مو جب الدليل الواحد» وإذا كان الأمر 
كذلك في العرف وجب أن يكون كذلك في الشرع؛ لان الأصل تزيل 
التصرفات الغرعية منزلة عزنت العرفية" . : 1ش 


۳ إذا غ تعارض. ووجد في أحد الجانبين دليلان» دفي الجانب الآخر 
دليل واحد» كانت مخالفة الدليلين أكثر محذورًا من مخالفة الدليل الواحد". 


ثانيا- ادلة الحنفية على عدم الترجيح بكثرة الآدلة : 
-١‏ وقوع الاتقاق على عدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة فإنه لوا 
تنازع خصمان على شيء وأقام أحدهما شاهدين والآخر :أربعة, قلا ترجح : 


شهادة. الأربعة؛ ٠‏ لأن شهادة الاثنين تامة للحكم» فتتساوى مع شهادة الأربعة» 
ولأن زيادة الأربعة على الاثنين هي زيادة من جنس ما 7 تقوم به الحجة بطريق 


)١(‏ الإبهاج .۲۱٣/۳‏ شرح الحلي على جمع الجوامع 511/4. نهاية السثول ا 

() إرشاد الفحول: صنْ777. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .٠۷١‏ 

(5) الإحكام. للآمدي 09/4" المع 45. المنهاج: وشرح الأسنوي .۲۲٤۲/۳‏ شرخ الكوكبا 
امثير ٠۹٥/٤‏ . تيسير ير التخرير ۳--۱۷۱. روضة الناظر ص9١؟.‏ : 


لو 


الأصالة» فلا يصح بها الترجيح . ويما آنه لا يجوز الترجيح بكثرة البينة فقياسا 
لا يجوز الترجيح بكثرة القدلة" , 


؟- لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز ترجيح القياس على الخبر عند 
تعارضهما؛ وذلك إذا كان القياس يوافقه قياس آخرء ولكن الأمر ليس 
كذلك» فإن الخبر مقدم على القياسء ولو وافقه قياس آخرء وعليه فلا 
ترجيح بكثرة الأدلة" . 


واعترض على الحنفية بالآتي : 


-١‏ بالسبة للدليل الأول: فإننا لا نسلم بعدم الترجيح في الشهادة» فقد 
ذهب معظم أصحاب الإمام مالك» وبعض أصحاب الشافعي إلى أن البينة 
المختصة بزيد العدد في الشهود مقدمة على البيئة التي تعارضها. وفرضا لو 
سلمنا عدم الترجيح في الشهادة فإنه لا يقاس عليه الترجيح بكثرة الأدلة؛ 
لوجود فارق بينهما؛ وذلك لأن عدم جواز الترجيح بكثرة البينة سببه سد باب 
الخصومات» وقطع النزاع - وذلك ما آراده الشارع -؛ لأته لو ترك الباب 
مفتوحًا لقال كل خصم: أنا آتي بعدد أكثر من الشهود فلا ينقطع النزاع» ولا 
تزول الخنصومات» أما الترجيح بكثرة الأدلة فليس كذلك؛ لأن الأدلة استقرت 
من قبل الشارع» فالزيادة فيها متعذرة» ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل لم 
يأت به الشرع” . 

وبالنسبة للدليل الثاني: فإن عدم جواز ترجيح القياس على الخبر إذا وافق 
القياس قياسًا آخر ليس مبنيا على القول بعدم الترجيح بكثرة الأدلة وإئما هو 
)١(‏ كشف الأسرار .۸٠-۷۸/٤‏ فواتح الرحمرت .5٠١/15‏ تخريج الفروع على الأصول 

للزنجاني VY‏ 
(۲) كشف الأسرار .۸٠-۷۸/٤‏ التقرير والتحبير */ 74. نهاية السئول ۲۲۳/۳. 

(۳) نهاية السؤل 2371/5 .١‏ 


- الام - 


مبني على أن القياس المخالف للخبر ليس دليلاً؛ ان من روط ما 
القياس عدم معارضته للنص”". 


وإذا تأملنا في اخلاف بين القائلين. بالترجيح بكثرة الأدلة والمانعين للتزجيح 
بهاء نحد أن أساس الخحلاف هو أن الجمهور يرون أن المرجح به يصح أن 
كرد وضفا زائدا في الدليل الراجح أو ذليلاً مشتقلاً. اما الحنفية فيشترطون, 
في المرجح به .أن يكون: وصفا زائدا في' الدليل الراجح» ولا ب يصج أن یکون : 
دليلاً ايم كما .هو شان الترجيح لأحد الدليلين على معارضه 7 دليلة 


ركنن 


ويميل الباحث في هذه المسالة إلى ما ذهب إليه الجمهور من لوجع بكثرة 
الأدلة؛ لأن الغرض من الترجيح هو حصول القوة ف في الظن بمضمون. أحد 
الدليلين المتعارضينء» ويتحقق هذا الأمر في الترجيح بكثرة الأدلة. 


بل لقد لوحظ من خلال فروع الحنفية عدم التزامهم بما ذهبوا إليه» رأنهم 
يرجحون أحد المتعارضين ؛ إذا شهد له دليل آخر» ومن ذلك ما سبق بيائة في 
مسالة شفعة الجار» ومسالة مقدار المهرء ومسالة رفع آليدين في الضلاق»؛ 
ومسالة استنذان البكر».ومسألة نصاب السرقة» ومسألة إقرار الزاني» ومسالةا 
تكبيرات صلاة العيدء يل لق صرح بعض الحنفية: بأنه. يرجح أحدا التعارضين 
إذا وافقه القياسر © 


.341-99/6 كشف الأسرار للبخاري 9784/4 التلويح على التوضيح‎ )١( 
."48 - "40 سبق ببانه عند الكلام عن المرجح به ص‎ )1( 
.80/4/ كشف الأسرار للبخاري‎ )۳( 


- oY. - 


الأمثلة : لترجيح ما وافقه دليل آخر 
وسأورد أربعة أمثلة: 


مثال ما رجح لموافقته الكتاب» ومثال ما رجح لموافقته السئة» ومثال ما 
رجح لموافقته الإجماع » ومثال ما رجح لموافقته القياس . 


المثال الأول: ما رجح لموافقته الكتاب 
مسألة الاستعانة بالكافر لقتال الكافر 


وفيها ورد الآني: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول اللَه كاياو قبل بدر فلما 
كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر عنه جرأة ونجدة» ففرح 
أصحاب رسول الله ا حين رأوهء فلما أدركه قال لرسول الله باه : 
جعت لأتبعك وأصيب معكء فقال له رسول اللي : تؤمن بالله 
ورسوله قال: لاء قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى 
حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له: كما قال: أول مرة فقال له 
ابي ييا : كما قال أول مرة قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: 
ثم رجع فأدركه بالبیداءء فقال له: كما قال أول مرة تؤمن باللّه ورسوله 
قال: نعم ؛فقال له رسول الله يال : فانطلى. 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَهيَئِيِِ استعان بيهود بني 


)١(‏ أخرجه مسلم في: باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر من كتاب الجهاد والسيرء 
صحيح مسلم(مع شرح النوري) ۲ واللفظ له. وأبو داود في: باب في المشرك 
يسهم له من كتاب الجهاد ستن أبي داود #/ هلا. والترمذي في : باب ما جاء في اهل 
الذمة ينزون مع المسلمين من ابراب السير. جامع الترمذي 21١8/4‏ وابن ماجه في: 
باب الاستعاتة بالمشركين من كتاب الجهاد سنن ابن ماجه ۹٤0/۲‏ . 


ب "اام - 


قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم" «وذلك بعد بدرة””. وروي «أن 
سول الله يكل استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو 
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وجه التعارض : إن حديث عائشة يدل على أنه لا يجوز للومام الاستعانة ؛ 
في الغزو بالكافرء وحديث ابن عباس يدل على أنه يجوز للإمام :أن يښتعین 
في الغزو بالكافر. 


دقع التعارض: اختلف.العلماء إلى مذهيين: 


المذهب الأول: ذهب طائفة من العلا إلى ترجيح حديث عائشة غلى. 


حديث ابن. عباس؛ لأن حديث عائشة يؤيده ظاهر القرآن في قوله تعالى : 

ون يمجع الله للكافرين على امن سيلا [الدساء: :] وعليه فلا يجوز ! 
.استعانة المسلمين بالكفار في القتال؛ لان في ذلك جعل سبيل للكافر على ' 
المسلم. ويؤيد حديث عائشة أيضا - ما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن أيه 
عن جده قال: : آتيت الني كك - وهو يريد غزوا - أنا ورجل من قبومي | 

ولم نسلم» > فقلنا: إنا نستحني أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهذه معهم» . 
فقال: ااسنلمتما؟ فقلنا: لا. فقال: اسه بالدركين: فلن ر 


1 رواه البيهقي في : باب اربخ ان تا بن امل الا رو اب اي سان‎ )١( 
: البيهتي 01/1 وقال: تفرد به الحسن بن. عمارة وهو متروك.‎ 

(؟) البيهقي ۳۷/۹. : 

(5) رواه البيهقي في: بابإما جاء.في الاسئعانة بالمشركين من كتاب السير وقال:' 7 : 
شهود صفوان بن أمية نحنینا وهى مشرك معروف بين اهل المغازي . السئن الكبرى. 9/ 
۷ والاعتبار ص ۳۲٣-۳۲٤‏ . تلخيض الحبير 21١/74‏ 

)٤(‏ شرح منتهى الإرادات ۳/ ۳۸۳. المغني ۹۸/۱۳ -۹۹. شرح النووي. على صحيح مسلم 
۲ . مواهب الجليل ۳.. سبل السلام .٠٤١/۳‏ نيل الأوطار 2735/9 
المدذونة “الكبرى للإمام .مالك ۳ .4١ ١‏ واستدل بحديث عائشة ولم يذكر :معارضه ٠‏ 
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فأسلمنا وشهدنا معه”؟. 

ولأن.حديث عائشة ثبتت صحته» وما يعارضه لا يوازيه في الصحة 
والثبوت فتعذر ادعاء النسخ” . 

المذهب الثاني : ذهب الهادوية والحنفية إلى دفع التعارض بالنسخ: فرأوا أن 
حديث ابن عياس ناسخ لحديث عائشة؛ وعليه فيجوز الاستعانة بالمشركين في 
القتال”" ويشهد للنسخةأن رسول الله ييا استعان في غزوة حنين سنة ثمان 
بصفوان بن أمية وهو مشرك؛ ويشهد له أيضا قوله اة : «ستصالحون الروم 
صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم»” . ويشهد له أيضا من أن 
خزاعة خرجت مع رسول اللَهيكِةِ على قريش عام الفتح؛ فكان ذلك كله 
ناسخا لحديث عائشة وحديث خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن 
جده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: «إن الاستعانة كانت منوعة ثم رخص 
فيها»" . أما قوله تعالى : ون َجعل الله كارن على المي سيلا" فإنه لا 


-١؟١/؟ أخرجه الإمام أحمد في: المسند 5/ 454. والحاكم في المستدرك في الجهاد‎ )١( 
وقال صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه .وأخرجه البيهقي في: باب ما‎ . 
جاء في الاستعانة بالمشركين من كتاب السير. السئن الكبرى 27/4 وقال في مجمع‎ 
. ۳٣۳ص الزرائد : «أخرجه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات» جه‎ 

(۲) الاعتبار ص٤۲".‏ 

0) شرح الأزهار .۰۳۳/٤‏ ضوء النهار .۲٠۱۳-۲۰۱۲/۲‏ نيل الأرطار/٤۲۲-٠۲۲.‏ سبل 
السلام ۳/۳ . حاشية ابن عابدين 7/ 78. السير الكبير للشيباني ج٤‏ ص١١٤٠.‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه أحمد في : المسند 4/ . وأبو داود في : باب الصلح مع العدو من كتاب الجهاد 
سنن أبي داود ۸۷/۳ واللفظ له. واخرجه ابن ماجه في: الفتن والملاحم سان ابن 
ماجه ۱۳۹۱۹/۲. وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن. وسكت عليه المنذري في 
مختصر الستن ۸٠/٤‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجهاد ج۹ .۳۲۹٣/‏ 

. ٠١۱/٤ تلخيص الخبير‎ )١( 

(۷) ذكر أبو حيان معاني كثيرة لكلمة «سبيلاً في هذه الآية منها الظهورء ومنها التسليط» 
ومنها الحجة الشرعية أو العقلية» ومنها أن لا يستبيحوا بيضة الإسلام. 


- هلام - 


يصح الاستدلال بها على عدم جواز الاستعانة بالكفار؛ لأن السبيل هو اليذه , 
وهي في حالة استعانة الإمام بالكافر تكون اليد للإمام الذي استعان بالكافرء ۰ 
اشا و E‏ ا e‏ 
. الشيباني :ولا اباس أن يستعين المسلمون باهل الشرك على أهل الشرك ا إذا ' 
كان حكم الإسلام هو الظاهر'" ا 


وذهب ابن حزم إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار في الغزو سواء کان ذلك 
م المسلمين إلا أن ا الضرورة : 20 


إل [الأنعام :4[ إلا أنه اشتعرط مع حالة الضرورة أن Wl‏ غدر: من 
ااا روا عور رجب ولا يتفن . ١‏ 

وقال النووي:«إن الشافعي قال: إذا كان الكافر حسن الرأي فى . 
المسلمين» ودعت الخاجة إلى الاستعانة به؛ استعين به وإلا فيكره»” . 

ويميل الباحث إلى ترجيح حديث عائشة على حديث ابن عباس؛ وذلك : 
لقوة حديث عائشة وموافقته لظاهر القرآن. ومما أن أدلة التحريم أرجح واصح 
من 'أحاديث الجواز؛ فإن أدلة الجواز لا ترقى إلى درجة النسخ» وتظل آذلة 
التحريم غير ملسوخة وراجحة على أدلة الجواز ومؤيدة بظاهر القرآن . 


(۱) شرح الأزهار 078/4. ضوء النهار .۲١۱۲/۲‏ 
(۲) السير الكبير ٠٤١١/٤‏ . 

11/1١ المحلى‎ )( 

4( شرح النووي على صحيح مسلم EAN‏ 
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المثال الثاني : ترجيح ما وافقه حديث آخر" 
مسألة سهم الفرس 


وفيها ورد الآتي: 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول اللْهوَكلِةِ جعل للفرس سهمين 


ولصاحبه سهما» وهذا لفظ البخاري . ولفظ أبي داود«آن النبي ا أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهمء سهم له وسهمين لفرسه»'" 


۲- عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: «قسمت خيبر على 


آهل الحديبية» فقسمها رسول الله اة على ثمانية عشر سهما» وكان 
الجيش الفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس» فأعطى الفارس» سهمين 
واعطى الراجل ھا" 


وجه التعارض: إن حديث ابن عمر يدل على أنه يسهم لصاحب الفرس 


من المعلوم أن صحة الحديث هي الأساس قبل أي مرجحء ويبلغ الحديث اعلى مراتب 
الصحة إذا كان متفقا عليهء ويزداد قوة إذا وافقته أحاديث آخرى. وحينها لا يكون 
للحديث الضعيف مكان في معارضة ذلك النوع من الأحاديث؛ ولذلك كان الأولى أن 
امثل لترجيح ما وافقه حديث آخر بحديئين صحيحين ورجح أحدهما على الآخر 
لموافقته أحاديث أخرى ‏ مثل ما جاء سابقا في مشكلة رضاعة الكبير» ونکاح المحرم 
ونظرة المراة إلى الرجل غير أني فضلت أن أضرب مثلاً بحديئين متعارضين أحدهما 
صحيح ووافقه حديث آخر» والآخر ضعيفاء ورغم ضعفه ومعارضته لا هو أقوى منه 
وجد من العلماء من يعمل به ويرجحه بمرجح عقلي ويؤول الحديث الصحيح . 

أخرجه البخاري في : باب سهم الفرس من كتاب الجهادء صحيح البخاري(مع فتح 
الباري) ۷۹/١‏ واللفظ له. ومسلم في: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من 
كتاب الجهاد والسيرء صحيح مسلم(مع شرح النووي) 575/17. وأخرجه أبو داود 
في: باب في «سهمان الخيل من كتاب الجهادة: سنن أبي داود 07/7 والترمذي في 
باب في سهم الخيل» من كتاب السير جامع الترمذي 1.0/4« وابن ماجه في : باب 
قسمة الغنائم » من کتاب: الجهادء سان ابن ماجه ۹۵۲/۲ . 

أخرجه أبو دارد في :باب من أسهم له سهماء من كتاب الجهاد»ء سنن أبي داود ۳/ 
ىلاء وقال الحافظ ابن حجر: إن في إسناده ضعفا(فتح الباري (A‏ 
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ثلائة أسهم : سهمان لفرسهء وسهم له وحديث مجمع يدل على أنه يهم 
لصاحب الفرس سهمان فقط سهم للفرس وسهم للفارس. 


دفع التعارض: اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الآول:. ذهب جمهور”"' العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على خذيث ‏ ' 
مجمع بالآتي : شْ 5 0 


-١‏ كثرة الأحناديث الوافقة لما رواه ابن عمرء فقد روى أبو عمرة!أن 
اني يليا أعطى للفرس أسهمين» ولكل إنسان سهماء فكان للفارس .ثلاثة 
أسهم». "° وروی أبو رهم وأخوهء أنهما كانا فارسين يوم خيبرء فاغطيا 
ستة أسهم؛ أربعة أسهنم لفرسيهماء وسهمين لهماة”": وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله لار أعطى الفارس ثلاثة أسهم؛ وأعطى 
الراجل سهما»”'. فابن عمر وابن عباس وابو رهي واخوه أحفظ واعلم من 


' بداية‎ '.۳۲۷-۳۲١۹/۱۲ فتح الباري 56/ 241-89 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
' المحلى‎ . 1١5/5 امغني 45-86/1. شرح منتهى الإرادات‎ .99 2894/١ المجتهد‎ 
.٠١٤/١ معالم السنن ۳۰۹/۲. نیل الأوطار ۲۸۳/۷. مغني المحتاج‎ I-V 
۱۷۳/٤ الإنصاف في بيان .الراجيمْ من الخلاف‎ 

(۲) أخرجه أبو دارد في : باب في سهمان الخيل: من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ۷1/۳ . 
وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله ابن منسعود 
وفيه مقال» وقد استشهد به البخاري. يراجع عون المعبود 7/ 1٠6‏ ونيل الأوطاز ۷/ 
١ "0‏ 


(۳) رواه سعيد بن منصور في :باب ما جاء في سهم الخيل من كتاب الجهاد؛ السنن ١/9‏ 
. والبيهقي.في: باب ما جاء في سهم الراجل والفارس من كتاب قسمة الفيم ' 
والغنيمة؛ الان الكبرى 77/7".وفي إسناده إسحاق بن أبي وفرة وهو مشروك.نيل 
الأرطارلا/ ۲۸۳ . 1 : 

: (4) أخرجه ابن أبي شيبة» في: باب في الفارس كم يقسم 'له؟ من قال: ثلاثة من كتاب ! 

السهاد. المصلف .۳۹۷/١١‏ وأورده الحافظ الزيلعي من طريقين؛ وفي كليهما ضعف 

وبمجموع الطريقين يتخسن الجامع المشترك بينهما. انظر نصب الراية (418-414/5)/ 
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مجمع. وابن عمر وأبو رهم وآخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمين واخيروا 
زلف 


عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك" . 

-١‏ يرجح حديث ابن عمر على حديث مجمع؛ لكونه في الصحيحين 
بينما حديث منجمع لم يرو في الصحيحين بل قال الحافظ بن حجر: إن في 
إسناده ضعفا" . 

المذهب الثاني: ذهب آبو حنيفة والهادوية”” إلى ترجيح حديث مجمع؛ لأنه 
لم يفضل البهيمة على الإنسان» حيث إنه جعل سهم الفرس سهما واحدا 
كسسهم الإنسان. وأولوا قوله - في حديث ابن عمر -«أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه). - بان المراد أنه أعطى الفارس سهما 
له وسهما لفرسه. والسهم الثالث آعطاه تنفيلة؟ . 


ويي الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث ابن عمر 
لصحته وموافقته الأحاديث الأخرى” . 


.۲۸۳/۷ المغني ۳ . ثيل الأوطار‎ )١( 

(5) فتح الباري .8١/5‏ 

(۳) شرح فتح القدير .۲٠٠/١‏ حاشية ابن عابدين */174. الهداية شرح البداية 145/7. 
شرح الأزهار 548/4. ضوء النهار 844/4؟5540-9. الررض النضير .914-1١/4‏ 
البحر الرائق 5/ 90. البناية في شرح الهداية .۷۲۲-۷۱۹/٩‏ 

(5) نيل الأرطار ۲۷۳/۷. السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني */ 8486-/841. 
وقد اعترض على ما ذهب إليه أبو حنيفة والهادوية بالآني : ١‏ 

أ- إثما نقل عن أبي حنيفة ‏ من أنه كره أن يفضل بهيمة على مسلم ‏ اعترض عليه 
بان السهام في الحقيقة كلها للرجل. وما دام ثبت الخبر ‏ في مقدار سهم الفارس فلا 
داعي لا سواه من التعليلات( فتح الباري 5/ 8١‏ بداية المجتهد .)۳۹۵-۳۹٤/۱‏ 

ب- إن تاويلهم لحديث ابن عمر تاويل متعسفء إذ إن المقرر في الأصول أن التأويل 
يكون للمرجوح من الأدلة لا للراجح؛ وحديث مجمع مرجوح. فهو أولى بالتاويل. 
فيؤول قوله ‏ في حديث مجمع:أسهم للفارس سهمين» .بان المراد أسهم للفارس يسبب 
فرسه سهمين غير سهمه المختص به. (فتح الباري 6/ .)8١‏ 


(5) وتجدر الإشارة إلى أن العلامة العيني الحنفي حصر كل الأحاديث التي استدل بها 
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المثال الثالث: مثال لترجيح ما وافق الإجماع 
مسألة الإحداد في عدة الوفاة 


وفيها الآتي : ١‏ 
عن زيئب بئت أي عليه قالت: «دَخَلتْ علي أم حييبة زوج النبي لا 
حين توفي أبوها (أيو سفيان بن حرب) فدعت آم حبيبة بطيب فيه صفرة 
- خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: 
واللّه مالي بالطيب من حاجةء غير أني سمعت رسول اللّهوَكلِةِ يقول: لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» 
إلا على زوج آربعة أشهر وعشر»”". . 


عن أسماء بنت ميان د علي رسول ا الو الثالث من | 
وفي لأحمد ا حبان د 59 جعفر أتى ا 
فقال : «تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شعت»" . 


-الحنفية على ما ذهبوا اإليه» وبين أن جميع تلك الأحاديث لا تقل ضعمًا عن حديث أ 
مجمع الذي ذكرته انظر, , البئاية في شرح الهداية للعيني /o‏ لقف 
أخرجه البخاري» في : .باب مراجعة الحائض من كتاب الطلاق صحيح البخازي(مع فح 
الباري) ۳۹٤/۹٩۹‏ راللفظ. له. وم في: باب وجوب اللإحداد في عدة الوفاة. من 
كثاب الطلاق . ضحيج مسلم (مع شرح النووي) E‏ والترمذي» في : باب ما 
جاء في عدة المتوفى عنها زوجها من كتاب الطلاق. جاع الترمذي 0. 
والنسائي» في : باب ترك الزيئة للحادة من كتاب الطلاق .٠١١/5‏ وابن ماجه في باب 
هل تجد المراة على غير زوجهاء من كتاب الطلاق سان ابن ماجه E‏ والإمام 
أحمد في : المنقد AE TY es‏ 


قال اللحافظ ابن ا حديث أسماء بنت غميس حديث قوي الإسناد اخرجه 
احمد(فتح الباري) ۳۹۷/۹؛ وفي مجمع الزوائد 017/9 217 أورد الحنذيثين بالنص 
نفسه وقال:: رواهما أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي شرح معاني 'الآثاز 
للطحاوي ٥/۳‏ جاء عن أسماء بنت عميس" أنها قالت: لا أصيب جعفر أمرني رول 
اللي فقال: «تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت». أ 


لعج نا 


وجه التعارض: إن حديث زينب بنت أبي سلمة يدل على أنه يجوز 
للمتوفي عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشراً. وحديث أسماء بنت 
عميس يدل على أنه لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحد فوق ثلاثة أيام» 
لان أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق. 


دفع التعارض: رجح العلماء حديث أم حبيبة على حديث أسماء؛ لأن 
حديث آم حبيبة يؤيده إجماع العلماء على أنه يجب على المرأة المتوفى عنها 
زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرًا"» يقول ابن رشد (ت090ه): «أجمع 
المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة 
الوفاة»”” ويقول ابن قدامة(ت١7٠ه):2‏ فأما الحديث - يعني حديث أم 
حبيبة - فإن مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج» ونحن نقول به 
ولهذا جاز الإحداد ههنا بالإجماع»”” . ويقول النووي(١ت15”"ه):‏ «واستفيد 
وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على 
ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب» ولكن اتفقوا على حمله 
على الوجوب» ثم يقول: «وأما قوله ية أربعة أشهر وعشراء فالمراد به 
وعشرة آيام بلياليهاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة». ويقول ابن 


.۳۹۷/۹٩ فتح الباري‎ 855/1٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .*”4/7٠١ المجموع‎ )١( 
نيل الأرطار‎ .۳۰۰٠ 1 المغني‎ .۲۷٠/٠١ بداية الملجتهد 17-177/5. المحلى‎ 
شرح الأزهار ؟/‎ .11۸/١ حاشية ابن عابدين‎ .١١١/4 شرح فتح القدير‎ 5 
/١ السيل الجرار‎ . ٠٠٠١/١ الروض النضير‎ .٠٠٠١-٠٠١٠/۳ ضوء النهار‎ .٤۷٥-4 
-١١١/١ تبيين الحقائق */ه". الفروع لابن مفلح ه/ "هه . المدونة الكبرى‎ ..١ 
البدع شرح المقنع 54 وتجدر الإشارة إلى أنه‎ . ١176/7 سبل السلام‎ .7 
روي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد فوق ثلاثة أيام ؛ رقد أجيب على هذا‎ 
.۲۹٤/١ الرأي فيراجع نيل الأوطار‎ 

(؟) بداية المجتهد ۲/ ٠١۳١-١۲۲‏ . 

.۳٠٠١-۲۹۹/۱۱ المغني‎ )( 


)5( شرح النووي على صحيح مسلم 1 


- إن - 


حجر(ات857/ف) : «اوأن هذا الحديث - يعنلى حديث أسماء - شاذ مخالف 


للأحاديث الصحيحةء وقد أجمعوا على خحلاف»" , 


ت 


للف 
زفق 


(©: 


المثال الرابع : مثال لترجيح ما وافق القياس 
مسألة الإقرار المعتبر في الزنا 


وقد ورد فيها الآتي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسلول 
الله وَل وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فاعزض 
عنه» فتنحى تلقاء وجههء فقال:.يا رسول الله إني زنيت» فاعرض: عنه 
حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهنادات 
دعاه رسول الله َه فقال:«أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ 
قال : نعم. فقال رسول الله :اذهبو به فارجموه". 0 


فتح الباري ۳۹۷/۹ . 

وقد حاول يعض العلماء تضعيف حديث أسماء ليكون مخرجا من تعارضه مع 
الأحاديث الصحيحة ولكنه أجيب عليهم: بأن صحة حديث أسماء ثابت. و لا :منجال 
لتضعيفه» وحاول آخرون جعل حديث أسماء منسوخاء ولكنه أجيب عليهم يعدم بوت , 
النسخ» وحاول بعضهم تأويل حديث أسماء بجمله على معان وأسباب ترفع تعارضه, 
مع الأحاديث الأخرى» ولكن تلك التأويلات لم يصح منها شيء وردت باجمغها. 
يراجع في تفصيل. ما ذكرته فتح الباري ۳۹۷/۹ء وسبل السلام A/F‏ ونيل, 
الأرطار 7 . والروض النضير 154/4. 0 
أخرجه البخاري في: باب الطلاق في الإغلاق من كتاب الطلاقء ضتحيح “البخاري(مع' 
فتح .الباري) ۳١٠۱/۹‏ ومسلم في: باب من اغترف على نفسه بالزنىة من كثاب' 
الحدود. صحيح مسلم(فع شرح النووي) .5١6/1١١.‏ واللفظ له. واخرجه اپو داود في : 
باب رجم ما عز بن مالك من كتاب الحدود» سنن أبي دارد ۱٤٩/٤‏ . والترمذي في : 
باب ما جاء ني درء الحد عن المعترف إذا رجعء من أبراب الحدود. جاع الترمذي / 
۷. .وابن ماجه في: :ياب الرجم»من كتاب الحدود. سان ابن ماج ۲/ 464 . والإمام' 
أحمد في : المسند 167 ا 


0E -‏ د 


ا 


عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما «أن رجلاً من 
الأعراب أتى رسول اللّه اة فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم. فاقض بيننا 
بكتاب اللّهء وائذن لي»فقال رسول الله ميا : قل »قال :إن ابني كان عسيفا 
على هذا فزنى بامرآته» وإني أخبرت أنه على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسالت آل العلم فاخبروني أنْما على ابني جلد ماتة 
وتغريب عامءوأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول اللّه: والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك»وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عامءواغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها . قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله اة فرجمت". 


وجه التعارض: أن جديث أبي هريرة يدل على أنه يشترط أن يكون الإقرار 


أربع مرات. وحديث أبي هريرة الثاني وزيد بن خالد الجهني يدل على أنه 
يكني الإقرار مرة واحدة. 


دقع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب الحنفية والحنابلة والهادوية”" إلى ترجيح حديث أبي 


أخرجه البخاري في: باب الاعتراف بالزئا من كتاب الحدود صحيح البخاري(مع فتح 
الباري) ٠١ /1١١‏ ومسلم في: باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود. 
صحيح مسلم (مع شرح البووي) مك واللفظ له. وأخرجه الترمذي في: باب ما 
جاء ف في الرجم على الیب من أبواب الحدود جامع الترمذي ا والنسائي في 

باب صون النساء عن مجلس الحكم» من كتاب آداب القضاة. سان النسائي / 2 
١‏ وابن ماجه في: باب حد الزنى» من كتاب الحدود.سئن ابن ماجه ۸6۲/۲. 
والإمام أحمد في: المستد 1١١8/4‏ 5١ل.‏ 


شرح فتح القدير .١١-8/0‏ حاشية ابن عابدين 1706/8. المغني 11/ 800-804 
شرح منتهى الإرادات .۳٤۷/۳‏ شرح الأزهار ۳۳۷/۲. ضوء النهار 5144/4. وما 
بعدها. الروض النضير .٠٠٠-۲٠٠/۲‏ كشاف القناع على متن الإقناع 948/5. 


ot -‏ ادم 


هريرة(الخاص بماعز) في أنه يشترط في الإفرار أن يكون أربع مرات + على 
حديث أبي هريرة وخنالد الجهني(الخاص: بالعسيف) في أنه يكفي الإقرار مرة 
واحدة: وذلك لأن حديث ابي هريرة الأول يؤيده القياس» على شهادة الزنا 
فإنه لما .اعشير في شهرد الزنا أن يكونوا أربعا اعتبر في إقرار الزاني أن يكون 
ربعا" ولأنه لو وجب الحد برة لما أعرض عنه رسول الله ييل ؛ لأنه لا 
يجوز ترك حد وجب الله تعالى””2. وأيضا فقد رأى أصحاب هذا المذهب أن 
حديث العسيف وغيره من الأدلة التي لم تذكر ام الإقرار هي أدلة مطلقة 
قيدتها الأحاديث لين إفيها أنه وقع الإقرار أربع مراد" 


المذهب الثاتي: ذهب إلى الجمع بتغاير الحال. حيث أنزل كل واحد من 
الحديئين على حالة تخالف الحالة الأخرى. فأنزل حديث الإقرازا أديع, ,مرات 
على حالة ما إذا وجدت شبهة في إقرار الزاني» فيكرر الإقران: الغ e‏ 
لترفع الشبهة . 


:وينزل حذيث الإقارار مرة واحدة على حالة الإقرار الذي لم تعتره شبهة 
في المقر. وعليه فقد ذهب الالكية والشافعية: وابن حزم الظاهري“ إلى أنه 
يكني الإقرار مرة واحدة عملا بحديث العسيف حيث إنه اكتفى . .فيه بالإقرار 
مرة امد أما حدیث ماعز» فرأوا أن النبي واا إنما رده مزة يعد أخرى 
للشبهة :التي داخلته في آفره, ولذلك سال هل به جنة أو خبل وقال لهم : 
)١(‏ فتج الباري 50 .شرح فتح. القدير 6/١٠.نيل‏ الأوطار ۹۷/۷. ضلوء النهار / 
144 
() المغني ۳۳۵/۱۲. 
(۳) نيل الأرطار ۹۹۷/۷ ضوء النهار .۲۲٤٤/٤‏ 


(4) فتح الباري .۱١۹-۱۲۸/۱۲‏ معالم السئن .۳٠۸/۳‏ شرح النووي على صحيخ مسلم 
5-1١1.بداية‏ المجتهد .٤۳۹-٤۳۸/۲‏ مواهب الجليل .۲۹٤/١‏ حاشية الدسوقى 


مع الشرح الكبير .5١8/4‏ المخلى 704/8.سبل السلام 1127/5 . نيل الأوطار/!/ ۹۷. 
' (8) واعترض :على استلدلالهم هذاء بانه غسير سليم»؛ إذ إن قولهم(ان رد ماغز کان 


~ Off - 


استنکهوه» أي لعله شرب ما أذهب عقلهء وجعل يستفسره الزناء فقال: 
لعلك قبلتء لعلك لمست» إلى أن آقر بصريح الزناء فزالت عند ذلك الشبهة 
فامر برجمهء وإنما لزم الحكم عنده بإقراره في الرابعة؛ لأن الكشف إما وقع 
به ولم يتعلق با قبله» واستدلوا لذلك بقول الجهنية": العلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعرًاة «فعلم أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم وإنما كان من 
أجل الشبهة»" . 

ورأوا أن القول: (بان حديث ماعز يؤيده القياس) قول غير سليم؛ إذ إنه 
يلزم بمقتضاه أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين؛ لأن 
الشهادة في ذلك لابد أن تكون من رجلين» ولا يكفي فيها الرجل الواحد» 
وهذا ما لم يحدث إذ إنهم اكتفوا في الإقرار بالأموال أن يكون مرة واحدة؛ 


ره 4 


ولم يقيسوه على الشهادة» فبطل إِذَا قياس الإقرار على الشهادة 


= لاستبراته في عقله) لو سلم فإن العلم بصحة عقله لا يتوقف على الأربع؛ بل كان 
يكني أن يستبين منه ثلاثا ولا حاجة إلى الأربع؛ لأن الثلاث موضوعة في الشرع 
لإبلاء الأعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا لأن عندها لا يعذر المغبون» والمرتد يستحب 
أن يؤخر ثلائا ليراجع نفسه في شبهتهء فلو لم تكن الأربعة عددًا معتبرًا في صحة 
إقراره لما آخر رجمه بعد الثالئةء وما يدل على ذلك ترتيبه ية الحكم عليهاء وهر 
مشعر بعليتها(فتح القدير ٠٠/١‏ المغني .)٠١/۱١‏ 

)١(‏ واعترض على استدلالهم بقول الجهنية بأنها لم تقل (لعلك تريد أن تردني كما رددت 
ماعرًا) إلا لكونها حبلى من الزناء فهي تشير بذلك إلى أن حالها مغاير لال ماعزء 
لأنهما وإن اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة لأن ماعرًا كان متمكنا من الرجوع 
عن إقراره بخلافهاء فكانهاء قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعدم الإقرار لظهور 
الحمل بها بخلافه. (فتح الباري .)۱١۹/۱۲‏ 

زفق معالم السائن ۳۱۸/۳. فتح الباري 4/1۲ 

() فتح الباري 2158/١7‏ سيل السلام 8/4 نل الأوطار ۹۷/۷ . 

(4) إن قولهم:«بان الحقوق والأموال لم يشترط فيها أن يكون الإقرار مرتين كالشهادةء 
وانه كذلك لا يشترط في الزنا أربع مرات كالشهادة» اجيب عليه بأنه كما أوجب 
=سبحانه في الشهادة على الزنا أربعا على خلاف المعتاد في غيره فكذلك يعتبر في 
إقراره؟ إنزالاً لكل إقرار منزلة شهادة واحدة. (فتح القدير .)٠١/١‏ 


- 0ٍ0 - 


ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية والهادوية والحنابلة. من ترجيح؛ 
الحديث الخاص ماعز لتوافقه مع القياس - وعليه فإنه يشترظ في الإقرار 
. بالزنى أن يكون أريع مرات» وذلك أخمدا: بالأخوط ودرءا للحد. ولأن في. 
اعتبار الأربع توسيع الأمر للمتهم بالزنى» فإنه قد يرجع في أحدها فيقبل! 
رجوعه ويسقط عنه الحد. ۰ 


- كوه - 


المبحث الثانى 
ترجبح ما عمل به أو احتمل تأخره 
إذا تعارض حديئان وكان أحدهما قد عمل به أكثر الأمة من السلف أو 
عمل به أكثر الصحابة أو الخلفاءء أو آهل المدينة أو عمل به راویه» أو 
اقترنت به أمارات التاخر؛ فإانه يرجح على معارضه. وسادرس هذا النوع من 
الترجيح في ستة أوجه: 
الوجه الأول: ترجيح ما عمل به أكثر الأمة من السلف. 
الوجه الثاني : ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة. 
الوجه الثالث : ترجيح ما عمل به الخلفاء . 
الوجه الرابع: ترجیح ما عمل به آهل المدينة . 
الوجه الخامس : ثر جيح ما عمل به راويه. 
الوجه السادس : ترجيح ما اقترنت به أمارات التاخر. 
وساتبع كل وجه منها بمثال أبين من خلاله أثر الترجيح بذلك الوجه في 
الفقه الإسلامي . 


- لاه - 


الوجه الأول 
ترجيح ما عمل به أكثر الآمة من السلف 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به أكثر الأمة من السلف؛ 


فإنه يرجح على معارضه؛ لقوة الظن فيه» ولبعد غفلة الأكثرين عن الراجح ؛ 
ولأن الأكثر يوافق الصؤاب بنسبة تزيد على الأقل. 


هذا ما ذهب إليه ا العلماء". 


( 


وذهب بعض0” العلماء إلى عدم الترجيح بهذا الوجه؛ لأنه لا حنجة 
عندهم في قول الأكثر إذ لو ساغ الترجيح ا عمل به الأكثر لانسذ باب 
الاجتهاد على البعض الآخرء وَإنما يكون سس ان ين 
- هذا ما ذكره لغري 


OS 
فسألة تكبيرات صلات العيد‎ 


وفيها ورد الآتي: 


س عن عمبرو بن شلعيب عن أبيه عن جده يرفعه إلى الي كل أنه" 
قال : «التكبير في الفطر : سبع في الأولى؛ وخمس في الآخرة» والقراءة: 
بعدهما كلتيهما»"".. 1 


)00( الإحكام للآمدي 095/4". المحصول .٥۹۲/۲/۲‏ تنقيح الفصول 455. نهاية. السول 
۳ قواعد التحديّث ."١6‏ الإبهاج ۲۳۷/۳. الي على جمع الجوامع .۴۷١/۲‏ 
إرشاد الفحول ص۲۷۹٠‏ شرح الكوكب انبر NT WoT‏ 

(1) المراجع السابقة والمستصفى .۳۹۸-۳۹١/١‏ التبصرة والتذكرة 2604/7 

(؟) أخرجه ابو داود في: باب التكبير في العيدين من كتاب الصلاة» سان آبي داود ۱| ' 


- OA - 


؟- عن أبي موسى الآشعري رضي الله عنه أن رسول الله ا «كان يكبر 
في العيد أربعاء تكبيره على الجنائز»" . 


وجه التعارض: أن حديث عمرو بن شعيب يدل على أن التكبير في صلاة 
يكبر أربعا في الأولى وأربعا في الثانية. 
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دفع التعارض: ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح حديث عمرو بن 


شعيب على حديث أبي موسى؛ لأن حديث عمرو بن شعيب عمل بمقتضاه 
اكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وائمة المذاهب قال الخطابي:«وهذا قول 


۲۹۸ واللفظ له. وابن ماجه في: باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 
من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه .4١9/١‏ وقال الترمذي : ٠إن‏ حديث عمرو بن 
شعيب في تكبيرات العيد صحيح» اه من کتاب العلل الكبرى للترمذي» بترتيب أبي 
طالب القاضي تحقيق ودراسة حمزة ديب مصطفى الطبعة الأولى 1105اه 1۹۸1م 
مكتبة الأقصى بالأردن. وقد روي كحديث عمرو بن شعيب أحاديث أخخرى عن ابن 
عمر وعائشة» وكثير بن عبد الله عن آبيه عن جدهء يراجع في ذلك نيل الأوطار /٣‏ 
۹Y‏ 4 


)١(‏ اخرجه ابو داود في: باب في التكبير في العيدين» من كتاب الصلاة سان أبي داود 
1 واللفظ لهء والإمام أحمد في: المسند 417/4. وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳١ ٤‏ وقواه وقال: «هذا ما لبت عندنا في التكبيرء لم نعلم 
شيئا روى عنه ع مما يثبت مثله ب مخالف شيئا من ذلك» | ه. وكلامه هذا لم يسلم 
لهء انظر. تلخيص الحبير ۲ . وفى نصب الراية (9/5١1):«الحديث‏ سكت عنه أبو 
داود ثم المنذري في مسختصره» وقد أعل بان فيه عبد الرحمن بن ثوبان» قال أبن 
معين؛ هو ضعيف» وقال أحمد: لم يكن بالقوي» واحاديثه مناكير؛ اه. 

() إلا انهم اختلفرا في تكبيرة الإحرام هل هي من السبع في الأولى» وكذا اختلفوا في 
تكبيرة القيام في الثانية هل هي من الخمس في الثانية: فالشافعي والهادوية والظاهرية 
لم يعتبروهما من التكبير المشروع. وغيرهما اعتبرهما من التكبير. المجموع 10/0. 
المحلى .۸/١‏ المغني ۲۷۱/۳. شرح منتهى الإرادات .۳٠۷/١‏ مواهب الجليل ؟/ 
.١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .۳۹۷/١‏ بداية المجتهد .۲۱۸/١‏ شرح 
الأزهار .۳۸٠١/١‏ ضوء النهار 170-138/7. الروض النضير .۲۳٠/۲‏ معالم السان 
0--108. نيل الأوطار .۳٠۰٠/۳‏ سبل السلام ۳۲ . شرح الخرشي ۰۱٠١/۲‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي .1۱۸۷/١‏ 


- ووم - 


أكثر آهل الغلمء وروي ذلك عن ابي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهوية»” . وأما حديث أبي موسى الأشعري فهو حنديث : 
e‏ :0 


وذهب الحنفية ”إلى .أن تكبيرات صلاة العيد أربعا أربعا وذلك علد ' 
بحديث أبي موسى الأشعري» ورجحوه؛ لأنه صدقه حذيفة بن اليمان وهذا 
التصديق يجعل من الحديث بنزلة حديثين» فقد روي أن سعيد بن العاص! 
سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله وك يكبر ! 
في الأضحى والفطر فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعاء تكبيره ه على الجنازة  ١‏ 
قال حذيفة صدق»*. 
واما تضعيف حديث أبي موسى بعبد الزحمن بن ثوبان: تقالوا: ن 5 


الفرج بن الجوزي 0 أنه «معارض بقول صاحب التنقيح فيه: ونه غير | ٠‏ 
۹ 1 


ويميل الباحث إلى مبا ذهب إليه الجمهور؛ لأنه اس عل ار 
أصح ما في الاب ولأنة ذهب إلى العمل به أكثر آهل العلم بينما ما ذهب | 
ايو ار 


.501/١ معالم السئن‎ )١( 

(؟) معالم الستن 5697/1. 

(5) فتح القدير ؟/ ٤٥-٤۳‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند 415/4. 

(©) نصب الراية للزيعلي 8/7١؟»‏ شرح فتح القدير '؟/40-147. 
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الوجه الثاني 
ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة 


إذا تعارض حديثئان وكان أحدهما قد عمل به أكثر الصحابة فإنه يرجح 


على معارضه؛ لأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم» 
«ولأن الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم 
الحكم الثابت الواجب العمل»”" . 


ومثاله: تكبيرات صلاة الجنارة 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن عيد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم رضي الله عنه 


)0غ( 


22 


يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسا فسالته فقال: كان 
رسول اللَهيلٍ يكبرها»"“ وفي لفظ قال زيد بن أرقم: «صليت خلف 
رسول اللّه ية على جنازة فكبر خمساء فإني لا آدعها لأحد بعده»”" . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة «نعى النجاشي في اليوم الذي 


فواتح الرحموت 5 وتراجع العدة لأبي يعلى .٠٠٠١٠١/١‏ المودة 747. روضة 
الناظرة .٠١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 17/1. نهاية السئول 2747/7 الإحكام 
للآمدي .۳١۹/٤‏ تنقيح الفصول 456. تيسير التحرير ۱٦۲/۳‏ . البرهان ١١١١/۲‏ . 
المنخول ص١”47.‏ شرح الكافل ص٠٠۲.‏ شرح الكوكب المنير .۷٠٠/٤‏ 

أخرجه ملم في:باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز. صحيح مسلم(مع شرح 
النووي)۷/ ١‏ واللفظ له. وأخرجه ابو داود في:باب التكبير على الجنازة من كتاب 
الجنائز. سان أبي داود *//1١؟.‏ وأخرجه الترمذي في: باب ما جاء في التكبير على 
الجنازة من كتاب الجنائز. جامع الترمذي .۳٤١/۴‏ والنسائي في باب عدد التكبير على 
الجنازة. سنن النسائي ٤‏ روابن ماجه في: باب ما جاء في من كبر حمسا من 
كتاب الجنائز. سنن اين ماجه ٤۸۲/١‏ . 


(۳) رجه الدارقطني في السنن ۷۳/۲. وقال في المغني على الدارقطني (۳/۲): اصل 


هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة إلا البخاري. 


اع 0ق = 


حات فين وخر بی إن المصلى» ممعي رجور مجه ابن 
تكبيرات)” . 


وجه التعارض: أن حديث زيد بن أرقم يدل على أن تكبيبرات صلا 
الجنازة قد تكون ربعا وقد تكون خمسا. وحديث آي هريرة و 
تكبيرات الجنازة أربع. ١‏ 


دفع التعارضن : اختلف: العلماء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب! ب العلماء إلى ترجیح حديث أبي هريرة على : 
حديث زيد بن. أرقم بالآني: ْ 


-١‏ موافقة أكثر الصبحابة على التكبير بأربع» فقد ثبت بإسناد صحيج إلى 
سعيد ابن المسيب رضي :الله عنه قال: «کانوا يكبرون على عهد رسول الله وليه : 
أربعاا ونجمسا فجمع عمر الناس على ارب" وعن ابي وائل قال: «كانوا 
يكبرون على عنهد رسول الله بار سبعا وستا وخمسا وأربعا فجمع اعمر 


)0 أخرجه البخاري في: باب التكبير على المنازة من كتاب الجنائزء صحيح البخاري(مع ' 
فتح الباري) ۳/ ۲٠١‏ واللفظ له. ومسلم في: باب في التكبير على الجنازة» من كتاب' 
الجنائز. صحيح مسلم(مع شرح النوري) .Yofy‏ والنسائي في : باب عدد التكبينرات : 
على الجنازة من كتاب الجنائز. سئن النسائي 71/4. وابن ماجه في: باب ما جام 
الصلاة. على النجاشي من كتاب الجنائز. سان ابن ماجه .550/١‏ والإمام أحمد في: ٠٠‏ 
المسند ۳۸1/۲ . والترمذي في : باب ما جاء' في التكبير على الجنازة من كتاب الجنائ . 32 
جامع الترمذي ..۳٤۲/۳‏ 

(5) فتح الباري 2741/9 شرح النوري على صحيح مسلم ۲۷/۷. المغني A/F‏ 
الجمرع 185/5. المحلى 4/0؟1. شرح فتح القدير 45/7. حاشية ا الدسوقي. مع 
الشرح کي 1-11 معالم السنن N‏ مواهب الجليل .51١/7‏ نيل الأوطار ' 
.٤4‏ بداية المجتهد ١/4؟.‏ حاشية ابن عابدين .087/١‏ البحر الرائق ۱۹۹/۳ . 
بدايع الصنايع ١/١٠۳.وشرح‏ الزرقاني على مختصر خلیل۸۹/۲. وفتح العزيزه/ 158 . 

(۳) أخرجه البيهتي في: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع من 


كتاب الجنائز . A‏ الكبرئى ا وقال عنه ابن حجر: إستاده صحيح › فتح الباري 
TE‏ 


- go - 


الناس على أريع كاطول الصلاة»”؟ وقال القاضي عياض : «اختلف الصحابة في 
ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» قال ابن عبد البر:وانعقد الإجماع بعد 
ذلك على أربع» واجمع الفقهاء واهل الفتوى بالأمصار على أربع »على ما 
جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه»" . 


-٣‏ إن رواية الأربع تكبيرات ثبتت عن طريق جماعة من الصحابة أكثر 
عددًا ممن روى منهم الخمس. فقد رويت الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة 


۳- إن رواية الأربع وردت في الصحيحين. 
Pal‏ 
- إن رواية الأربع آخر ما وقع منه 2 
المذهب الفاني: ذهب الهادوية" إلى ترجيح حديث زيد بن أرقم على 
حديث أبي هريرة؛ لاشتماله على زيادة غير منافية» ولأنه يوافقه ما روي عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر حمسا ثم التفت» وقال: ما 
نسيت ولاوهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله لاو على جنازة خمساء 
ولأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه كبر على فاطمة خمسا وأن الحسن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في: باب ما يستدل به غلى أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع من 
كتاب الجنائز ا الكبرى4/ ۳۷. وقال عنه ابن حجر :إسناده حسن . فتح الباري ۲٤١/۳‏ . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۷ . نيل الأوطار ٥۸/٤‏ . 
(۳) ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 778-155. نيل الأرطار 0۸/٤‏ . 


(4) شرح الأزهار .٤۲۸/۱‏ ضوء النهار ۲۳۷/۲. الروض النضير ۳۲۸/۲. البحر الزخار 
.1A/۲‏ 

(5) أخخرجه الإمام أحمد في: المسند .٠٠٦/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له 
1١‏ . والحازمي في الاعتبار 1۸۹. والهيثمي في مجمع الزوائد ©/ 74. والدارقطني 
في السئن ۷۳/۲ اوفي سند الحديث يحيى الجاير ضعقه النسائي وابن معين ٠‏ ويروى 
عن ابن معين وعن أحمد أنهما قالا: لا بأس به. وفيه ايضا عيسى مولى حذيفة 


ضعفه الدارقطني» | ه. المغني على الدارقطني ۷۳/۲. 
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كبر على أبيه حمسا" . وتاولوا الأزبع في حديث أبي. هريرة 'بأن. المزاد بها 
ما عدا تكبيرات الافتاح " . واعترض على هذا التاويل بأنه تأويل بعنيد. 
كما اعترض أيضا - على(قولهم بأنه يجب الأخذ بحديث زيد ابن أرقم 
لاشتماله على زيادة) -' بان مقتضى .هذا القول إلّه. يجب على الهادوية .الأخل 
بأكثر من خمس؛ لأنها زيادة”» وقد وردت فيما أخرجه البيهقي. عن أبي 
وائل. كما سبق . ش ش ۾ 


وی الباحث إلى ما ذهب إليه أكشر العلماء من ترجيح حديث أبي هريرة 
لعمل أكثر الصحابة به. 


الوجه الثالث 
ترجیح ما عمل به الخلفاء 
إذا تعارض حدیثان وكان أحدهما قد عمل به الخلفاء الراشذون» فإنه . 1 
يرجح على معارضه. . وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء” ؛ لورود النص ' ٠‏ 
باتباع الخلفاء حيث قال اللبي يك :«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الهلديين' 


.*94/9 نيل الأوطار 58/4. الرزرض النضير‎ )١( 

(5) المرجعين السابقين الموضع نفسه. 

(۳) نيل الأوطار ٠.٥۸/4‏ 1 ْ 

(4) وتجدر. الإشارة إلى أن بعض العلماء قد ذهب إلى أقوال آخرىء فذهب بكر بن بد 
الله المزني إلى أنه لا ينقصن من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمذ“مثله لكته' 
قال: لا ينقص من أربخ. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام(فتح الباريي ‏ 274/9 

(0) العدة ٠٠٠١/٣‏ المسودة ۲۸۲. الروضة .۲٠۹‏ ابن الناجب والعضد عليه 911/9. 
نهاية السول .۲٤۹/۳‏ الإحكام. للآمدي .۳٥۹/٤‏ تنقيح الفصول 470. فواتح الرحموت 
۲ . تيسير التحرير 177/9. البرهان ١١۷1/۲‏ . إرشاد .الفحول .۲۸١‏ شرح 
الكوكت المنيسس. !.7٠١/4‏ شرح الكافل .١‏ التمهيد لآبي الخطاب #/970. قواعد 
التحديث للقاہمي 1e‏ 
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الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذء ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا 
النص الآخر إلا لحجة عندهم. وقال بعض العلماء" : يرجح أيضا ما عمل 
به أبو بكر وعمر لقوله اة :«اقندوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر"". 
وقال الهادوية: يرجح ما رواه الإمام علي كرم الله وجهه“» على ما رواه 
غيره. وكذا يرجح ما وافق عمل علي على معارضه؛ «لأن الرسول بايا شهد 
له بان الحق معهء وشهادة الرسول أبلغ في تقوية الظن من كثير مما ذكر في 
أوجه الترجيح»” . 


ومثاله: مسألة المشي آمام الجنازة 


وفيها ورد الآتي : 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت النبي بإ وأبا بكر وعمر 
يشون امام الجنازة" . 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه العرباض بن سارية. أخرجه آبو داود في:باب في 
لزوم السنة من كتاب السنة. سنن أبي داود .۲١٠/١‏ والترمذي في :باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع من كتاب العلم. جامع الترمذي .٤١/١‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح؟. واللفظ لأبي داود. 

(۲) العدة .٠٠١١‏ المسودة 787. جمع الجرامعم ۲۷۰/۲. البرهان .1۱۷١/١‏ شرح الكوكب 
المنير 7031/4 

(۳) اخحرجه الترمذي في: باب في مناقب أبي بكر وعمر... من أبواب المثاقب. جامع 
الترمذي 5505/0 واللفظ له وقال الترمذي حديث حسن. وابن ماجه في: باب في 
فضائل اصحاب رسول اللَهيَكِ من المقدمة. سنن ابن ماجه .۳۷/١‏ والإمام أحمد في 
المسند e۳۹۹ e۳۸ ۳۸۲/٩‏ 5°. 


(4) شرح الكافل ص۴٣٠‏ . 

(5) هداية العقول شرح غاية السول .۷٠٦/۲‏ 

(5) اخرجه أبو داود في: باب المي أمام الجنازة من كتاب الجنائز سان أبي داود ۲۰۱/۳ 
واللفظ له. والترمذي في: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة من أبواب الجنائز جامع 
الترمذي */5594. والنسائي في: باب مكان الماشي من كتاب الجنائز. سان النسائي 4/ 
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' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول اللَهيكٍ عن المشي‎ -١ 

نخلف الجنازة؟ قال :دما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه» وإن کان" 
شرا فلا يبعد إلا ' أهل' النار» الجنازة متبوعة ولا تتبع» وليس منا 2 
تقدمها»” . / 


وجه التعارض: ان حديث ابن عمر يدل على أن المشي أمام الجنازة . 
أفضل» وحديث ابن مسعود يدل على أن المشي خلف الجنازة هو الأفضل. 


دنع التعارض : اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول : ذهب اجمهؤر العلماء9© إلى 0 ترجيح حديث ابن عمر على ' 


ما رواه غيره؛ وذلك لعمل الخليفتين الراشدين به حيث كانا يمشيان امام : 
الجنازة كما قعل الرسول وَل وضعفوا حديث ابن مسعود؟ «لأنه من. رواية ؛ 
أبي ماجد» وهو يرل قيل ليحبى : من أبو ماجد؟ قال: طائرة طا 
وقال الترمذي: ‏ سمعت ب بن إسماعيل يضعف هذا الحدين»“ ٠‏ 


حكه. وابن ماجه في : باب في المشي أمام الجنازةء من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 
0. والإمام أحمد افي: المسئد .۳۹١ ۳۷۸/١‏ وفي تلخيص الحبير م وزو 
ما خلاصته أن الحديث إسناده صحيح وموقوف على ابن عمر. 1 
)١(‏ آخرجه أبو داود في : باب في الإسراع بالجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داو / 
RA‏ . والترمذي في : باب ما جاء ف في المشي خلف الجنازة». من أبواب الجنائز. جا 
الترمذي كارن واللفظ له. وقال ا هذا حديث لا يعرف من حديث عبذ' 5 
بن مسعود إلا من هذا الوجه. . وابن ماجه في: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ' من 
كتاب الجنائز. سان ابن ماجه .٤١١/١‏ والإمام أحمد في: 2 الملا FE‏ 3 
(؟) معالم 'السنن .۳١۸/١‏ المجموع 140/5. المغني ۳۹۸-۳۹۷/۳. شرح منتهئ الإزاذات 
1١‏ . مواهب الجليل: ۲۲۷/۲. الشرح الكبير مع الدسوقي .418/١‏ بداية المجتنهد 
۱ 384. شرح الزرقاني على موطا مالك ۷/۴. : 


) المخني .۳۹۸/۳١‏ وفي جامع الترمذي اللفظ نفسه 5975/6 
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المذهب الثاني : ذهب الهادوية والحنفية "“ إلى أن المشي خلف الجنازة افضل 
عملا يحديث ابن مسعود؟ لأنه يؤيده قول علي کرم الله وجهه«المشي خلفها 
أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذه". . ولأنها 
(Ma.‏ 
تبع جنازة . 


وردوا على ما قيل في حديث ابن مسعود -(من أنه ضعيف؛ لتهالة 
راويه) - بأنه قد وثقه 0 من الشقات التابعين. وردوا - أيضًا - على ما 
روي (من أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان آمام المجنازة) بأنه قد روي عن علي 
بانهما ارادا بذلك رفع الحرج عن الناس في عدم المشي خلف الجنازة . 

المذهب الفالث: ذهب الثوري وابن حزم الظاهري” إلى الجمع بين 
الحديئين بتغاير الحال: وذلك أن الراكب يشي خلف الجنازة» والماشي يشي 
حيث يشاء عن يينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها - قال ابن حزم - 
واحب ذلك إلينا خلفها لقوله ية :«الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء 


(20 


منها والطفل يُصَلَىّ عليه . 


)١(‏ شرح الأزهار .475/١‏ ضوء النهار ۲۳۰-۲۲۹/۲. الروض النضير ۳۸۳/۲. شرح فتح 
القدير 9 -997. حاشية ابن عابدين .598/١‏ الفتاوي الهندية .157/١‏ البحر 
الزخار 111/7 

(؟) قال ابن الأمير الصتعاني: إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع وحكى الأثرم أن 
احمد تكلم في إسناده» سبل السلام .011/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها من كتاب الجنائز. صحيح 
امج شرح النووي) 1۸/۷. ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اليا قال:«من تبع جنازة فله قيراط» 

)٤(‏ ضوء النهار ؟/7/ا, 

. ٠١٤/١ المحلى‎ )5( 

() اخمرجه الترمذي في:باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» من آبواب الجنائز جامع 
الترمذي ع“/٠ه".‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


- امه ~ 


قال الشوكاني معلقا على هذا المذهب e‏ مذهب قوي لولا ما ورد 
من الأدلة على كراهة الركزب لمتبع الجناز“ 


ويل الباحث إلى ما ذهب إليه الحمهور لموافقته عمل الخلفاء رقف 
دليل مخالفيهم . ا 


الوجه الرابع 
ترجبح ما عمل به آهل ا 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما موافقا لما عمل: به أهل المدينة؛ 'فإنه 
يرجح على معارضه» وقد ذهب إلى هذا جمهور الأصوليين”" من الشافعية 
والمالكية والحنابلة. والهادوية؛ وذلك لأن اللدينة.هي دار الحديث. ومنوطن, 
الأثر» ومستقر رسول اللىي وأصحابه. وقد ا سول الكل 0 
كل آحرالهء ا 


وخالف بعض العلماء © - كاين حزم وابن عقيل وأبي محمد البغدادي 
والطوفي -احيث لم يرجحوا بعمل آهل المدينة» وإليه ذهب المجد بن 
تيمية" وبعض الحنفية؟” «وحجتهم أن المديئة بلد فلا يرجح بأهله كسائر 
)١(‏ نيل الأوطار .۷۲/٤‏ 
() المسودة ص۲۸۱. ابن اللعاجب والعضد عليه .۳١١/١‏ العدة ٠ .٠١١١/٣١‏ المنهاج ١‏ 
للسرتضى .44٠‏ جمع الجوامع .۳۷٠/١‏ نهاية السول 546/6. الإحكام للآمدي ft‏ 
۹. المستصفى ,895/١‏ فوائح الرحموت .۲٠٠/۲‏ إرشاد الفحول .78٠‏ 1 


الفصول ۳ شرح الکوکب ك 4 . اللمع: .٤١‏ شرح الكافل ٠١‏ . ' التنهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب .۲١١ 077١/7‏ قواعد التحديث 816. ١‏ 


م الإحكام لابن حزم .۲٠١ ۱۷١/١‏ العدة 1١61/8‏ شرح الكوكب امبر ٠.۷٠٠٤‏ 
(؟) المسودة .۲۸١‏ 
() فواتح الرحموت ۲۰۹/۲ 
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البلدان»”'. ويجاب عليهم با احتج به الجمهور في خصوصيات المدينة. 


مثال لترجيح ما عمل به أهل المدينة 
مسألة القضاء باليمين والشاهد 


وفيها ورد الآتي: 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال:«لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأصوالهم ولكن اليمين على المدعى 
ule‏ 


؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكلِيْهَ «قضى بيمين وشاهد» 
وهذا لفظ مسلم . وفى رواية«انه لا قضى بالشاهد واليمين» وقال ابن 
عباس: نعم في الأموال»" . 


وجه التعارض: أن مفهوم المخالفة للحديث الأول يدل على أنه لا يجوز 
الحكم بيمين غير المدعى عليه» بينما منطوق الحديث الثاني يدل على أنه يجوز 


.57١/" التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب إذا امتلف الراهن والمرتهن من كتاب الرهن. صحيح 
البخاري(مع فتح الباري) «YY /o‏ ومسلم في : باب اليمين على المدعى عليه من كتاب 
الأقضية صحيح مسلم(مع شرح النروي) .۲٤۳/١١‏ واللفظ له. والترمذي في: باب 
البينة على المدعي من كتاب الأحكام سنن الترمذي #/3757. والنسائي في: باب عظة 
الحاكم على اليمين من كتاب القضاء سنن السائي .۲٤۸/۸‏ وابن ماجه في: باب البينة 
على المدعي . واليمين على المدعى عليه من كتاب الأحكام سان ابن ماجه ؟4/17لالا 

(۳) أخرجه مسلم في: باب القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية. صحيح مسلم (مع 
شرح النروي) 544/١7‏ واللفظ له. وابن ماجه في: باب القضاء باليمين والشاهد من 
كتاب الأحكام سنن ابن ماجه ؟/097. وأخرجه بلفظ نعم في الأموال الإمام أحمد 
في: المسند .۳۲۳/١‏ وأيو داود في: القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية سنن 
أبي داود. ۳۰۷/۳. وفيه قال: (قال عمر وفي الحقوق) وليس فيه قال ابن عباس. 
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الحكم بيمين المدعي ومعها شاهد. وبهذا تعارض مفهوم المخالفة في الحديث 
الأول مع منطوق الحديث الثاني . ۰ 


دفع التعارض : اختلف العلماء إلى مذهيين: 


لهب الأول ذفك إلى تيع اديت أبن عياض اشام راز انام 
بالشاهد واليمين؛ لأنه :عمل به أهل المدينة"» ولأنه رواه أكثر من عشزين: 
صحباييا" ء ولأئه' دل متظوفه على جواز القضاء بشاهد وين المدعي ريسا 
الحديث الآخر دل -على عدم الجواز- بمفهوم المخالفة». والمنطوق أولى من 
الفهوم عند التعارض» وبناء عليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز؛ 
الحكم بشاهد ويون لدعي" إلا أنهم خصوا جواز ذلك بالأموال: فقط؛«لآن 
الراوي وقفه عليهاءوالخاص لا يتعدى به محله ولايقاس عليه غيره» واقفضاء 
العموم منه غير جاثز؛ الانه حكاية فعل» والفعل لا عموم له فوجب صرفه ش 
إلى مر خاص» فلما قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليهاء. ؛ 


المذهب الثاني : ذهب الحنفية” إلى عدم العمل بحديث القضاء بشناهد' ' 
ويمين المدعي؛ لأنه زيادة على نص القرآن الذي يقضي بان تكون البلينة 


)١(‏ قال الإمام مالك س رحمه الله:«مضت السنة في القضاء باليمين مع الشإهد الواحد» 
وهذا من مصطلحات الإمام مالك في الدلالة على عمل اهل المدينة. الموطا في اكاب 
الأقضية «باب القضاء باليمين مع الشاهد» ۷۲۲/۲. الكافي لابن عبد البر ؟/459..! 

(؟) فتح الباري 555/9. نيل الأوظار 780/8. سبل السلام .٠٤۸۳/٤‏ ا 

(۳) فتح الباري .۴۴۳/١‏ شرح النوري على صحيح مسلم 45/17؟. المغني ٠.1۳٠١/٠4‏ 
شرح منتهى الإرادات ٥١۷/۴١‏ , بداية المجتهد 458-14717/7. مواهب الجليل ٠۳١١/١‏ . 
نيل الأوطار 180/8؟. سبل السلام .1٤۸١/٤‏ العدة شرح“ العمدة 4/+4. الرؤض 
النضير .٤۳۱/۳‏ معالم؛ السنن .۱۷١-۱۷٤/٤‏ شرح الأزهار .5١8/4‏ ضوء النهار: 4/ 
44 . المنتقى' شرح الموطا ٠٠۸/١‏ . حاشيتي قليربي .وعميرة .۳۲٣ /٤‏ 

(4) معالم الستن ١۷٤/٤١‏ . ش ْ 

)0( فتح الباري 777/5. نيل الأوطار 4 المنني .۱۳١/۱١‏ أسنى المطالب .۳۷۳/٤‏ 
أحكام القرآن للجصاص ٠٠٤-۲٤۷/۲‏ . : 


.كم 


شاهدين رجلين أو رجل وامراتين. قال تعالى : ل واستشهدوا شهدي من رَجالكُم 
إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 [البقرة: ]٠١١‏ . والزيادة على نص. القرآن 
نسخ» ولا ينسخ الحديث الآحاد 0 من القرآنء» ولا تقبل الزيادة من 
الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهور”'. 


وييل الباحث إلى ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح حديث ابن عباس 
الخاص بجواز القضاء بشاهد ويين المدعي » لعمل اهل المدينة به . 


الوجه الخامس 
ترجيح ما عمل به راويه 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به راويه» والآخر لم يعرف 
عنه ذلكء» فانه ترجح رواية من عمل با رواه على معارضها؛ لأن من عمل 
بما رواه يكون آبعد عن الكذب ممن لم يكن كذلك". 


وكذا يرجح ما افترن به تفسير الراوي بفعله أو قوله؛ لأن ما فسره راويه 
يكون الظن به أوثق؛ لأنه اعرف ہا رواد“ 


. ۲۸۹-۲۸٤/۸ فتح الباري ه/ 77. نيل الأوطار‎ )١( 
وقد اعترض على الحنفية: بان اللسخ هو رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضا فالناسخ‎ 
. والمنسوخ لابد أن يردا على محل واحدء وهذا غير متحقق في الزيادة على النص‎ 
وايضا سلمنا للحنفية  أنه لا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان مشهورا إن‎ 
يلزمهم العمل بحديث الشاهد واليمين لشهرته حيث إنه قد رواه نيف وعشرون رجلا‎ 
من الصحابة. وقد حاول الطحاوي الطعن في سند حديث الشاهد واليمين» وقد فند‎ 
الحافظ ابن حجر ما طعن به. واكد الحافظ ا حديث الشاهد واليمين قد جاء من‎ 
طرق كثيرة مشهورة. بل ثبت من طرق صحيحة متعددة (فتح الباري. نيل الأوطار).‎ 

9( شرح الكركب امير 575/5. التقرير والتحبير ۷/۳. تيسير التحرير 2157/7 
الإحكام للآمدي ٣۲٣/٤‏ . 


(۳) التمهيد لأبي الخطاب .۲۲٠/۳‏ العدة .1١0/*‏ المسودة 198؟. شرح الكافل .۲١١‏ 
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مثال لترجيح ما عمل به :راويه 
مثال ذلك: ترجيح رواية عمار في كيفية التيممء مع رواية ابن عمرا في : 
ذلك» حيث رجح كثير من العلماء رواية عمار؛ لأنه عمل بما رواه» ولم. 
يعرف عن ابن عمر ذلك» وقد سبق تفصيل أقوال الغلماء في هذه المسالة؛ ٠‏ 


ترجبح ما اقترنت به أمارات التأخر 
إذا اقترن بأحد الحديثين المتعارضين أمارات تأخر الوقت؛ فإنه يرجح على : 
معارضهء إلا أن العلماء قد نبهوا على «أن هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة» : 
ولا تفيد إلا خيالاً ضعيفا في الرجحان»'". ويطلق على هذه الأماراث: : 
وجوه الترجيح بوقت الرواية" . ١‏ 1 


وسأعرض لهذء الأمارات بالتفصيل وذلك على النحو الآني: 
الأولى: ترجيح المدني على المكي 


إذا تعارض :حديثئان وكان أحدهما روي بمكة والآخر روي بالمدينة.» فإنه 1 
يرجح :الخبر الوارد بالمدينة» على الخبر الوارد بمكة”" ونبه الأسنوي على المراد ' 


١ . ٠٣۳٣/۳ الإبهاج ۲۲۷/۳. نهاية السول‎ .٥۷١/۲/۲ المحصول‎ )١( 

(۲) الحق بعض الغلماء بالترجيح بوقت الرواية. وجهين آخرين» هما: تآخر إسلام الراوي» 
وما اشتمل على حكم أخف. والأنسب لهذين الوجهين أن يلحق الأول بالترجيح بحال 
الزاري» ويلحق الثاني بوجوه الترجيح بحسب مدلول الحديث. 1 

إضيف المحصول 2077/7/1١‏ 018. الإبهاج ۲۲۷/۳. نهاية السول */558. تنقيح الفصول ' 
.٤‏ فواتح الرحموت ؟8/7١7.‏ 
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من هذا الوجه فقال «واعلم أن المصطلح عليه بين أهل العلم» أن المكي ما 
ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة اوغيرهاء والمدني هو ما ورد بعدها 
سواء كان في المدينة أو في مكة» أو في غيرهماء وهذا الاصطلاح ليس هو 
المراد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع. .. 
وتقديم المنسوخ على الناسخ ليس من باب الترجيح - بل المراد أن الخبر 
الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مکة» سواء علمنا أنه كان قد ورد في 
مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال. والعلة فيه... أن الغالب في المكيات 
ورودها قبل الهجرةء والوارد منها بعد الهجرة قليل» والقليل ملحق بالكثيرء 
فيحصل الظن بان هذا الحديث الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة» وحينئذ 
يجب تقديم المدني عليه لكونه متاخرا»". ولم أجد لهذا الوجه مثالاً. 


إذا تعارض حديثان ودل أحدهما على علو شأن الرسولوَككِْدٌ فإنه يرجح 
على ما ليس كذلك؛ لأن الزيادة العظمى في علو شان الرسول وظهور أمره 
كانت في آخر عمره» فدل على التاخير" . ويرى الرازي أن الأولى - في 
هذا الوجه - أن يفصل فيقال: إن دل أحدهما على العلوء والآخر على 
الضعض» قدم الدال على العلو. وأما إذا لم يدل الآخر على القوة ولا على 
الضعف» فمن أين يقدم على الأول" . 


ولم أجد لهذا الوجه مثالاً. 


.۲۳١ 376 /# نهاية السول‎ )١( 
. 3317/9 نهاية السول /575, الإبهاج‎ )۲( 
. ٥1۸4/۲/١ المحصول‎ )۳( 
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الثالثة : ترجيح المؤرخ بتاريخ مضيق على المطلق 


إذا تعارض حديثان وكان أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق (أي ورد في آخر 
حیاته کار 7 والآخر مطلق(أي من غير تاريخ) فإنه يرجح ما كان مضيقا 
على ما كان مطلقا. لأن المضيق أظهر تاح" . 


ومثاله ما ورد عنه اة «أنه صلى - في مرضه الذي تنوفى فيه' - بالئاس ' 
قاعداء والناس قيام؛» وورد عنه ا :«إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا , 
أجمعين» فالحديث الأو ل يقضي بجواز اقتداء القائم بالقاعد» والحديث الثاني 
يقضي بعدم جواز ذلكء فرجح بعض العلماء الحديث الأول لۈروده في 
آخرحياته ية . وفي المسألة تفضيل سبق أن أوردته. 


مي اما رو اعد ارين كك لحرت لال روة ينا و 
الله لار قبل وفاته بشهرهآن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» مع ما 
جاء ع امن جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ» وقد رجح بعض العلماء . 
حديث عبد الله بن عكيم؛ لأنه مضيق التاريخ بينما احاديث الدباغ كانت ! 
مطلقة. غير مقيذة بتاريخ والغالب على الظن جريانها قبل هذا التاريخ . وفي 
المسألة. تفصيل سبق أن أؤردته . 


الرابعة : ترجيح الخبر المطلق عن التاريخ على المؤرخ بتاريخ متقدم : 


إذا تعارض خبران وأحدهما مطلق عن التاريخ بينما الآخر مؤرخ بتازيخ 1 
6 سج الخبر الاق على الخ متقدم؛ لأن المطلق أشبه بالتاخر 


.۲۳۷/۳ نهاية السول‎ )١( 
578/7 .ثهاية السول ۲۳۷/۳.الإبهاج‎ 7٠١ (؟) المحصول؟/ 514/7 .شرح الكوكب المنير4/‎ 
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خاتمة لباب الترجيح 
تعارض وجوه الترجيح 


إذا تعارض حديثان وكان لكل واحد منهما وجه من وجوه الترجيح» 
ففن هذه الحالة لا يكون التعارض بين الحديثين فحسب» وإنما هو - أيضًا - 


وكان المفترض أن يتناول الأصوليون هذه المسألة بشيء من التفصيل كما 
هو شأنهم في معالجة القضايا المعقدة» إلا أن الكثير منهم لم يتعرض لهذه 
المسالة إطلافّاء والبعض أشار إليها بصورة موجزة مفادها أن على المجتهد في 
مثل هذه الحالة أن يبذل جهده في البحث والتقصي لعرفة ما يكون سببًا في 
تقوية أحد المرجحات على الأخرىء وبعد ذلك يختار ما غلب على ظنه آله 
الراجم؛”" إذ إن «مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجو 
صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلاً لذلك فهو مرجح 

e 

وقد مثلوا" لتعارض وجوه الترجيح بتعارض فقه وضبط ابن عباس مع 
مباشرة أبي رافع للقصةء وذلك في مسألة زواج الرسول بميمونة (نكاح 
المحرم)» وقد رجح بعضهم رواية ابن عباس لفقهه وضبطه» ورجح آخرون 
(۱) تيسير التحرير .1١18/‏ فواتح الرحموت ۲۰۹/۲» .3١٠١‏ 


.۲۸٤ص إرشاد الفحرل‎ )١( 
.5١٠١ 25١9/5 تيسير التحرير 2178/7 فواتح الرحموت‎ )۳( 
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رواية أبي رافع لكونه مباشرا للقصة. ًا تفصيل هذه المسألة واقوال العلماء 


فيها فقد سبق. 


ولكني أستطيع القول إنه من خلال ترتيب الأصوليين لأوجه الترجيح بين: 
الأحاديث - يجب على المجتهد أن يقدم - عند تعارض أوجه الترجيح -, 
وجوه الترجيح باعتبار السند على غيرهاء ثم يقدم أوجه الترجيح باعتبار .مان 
على أوجه الترجيح باغتبار أمر خارجي» فالمرجح باعتبار السنداولئ:.من 
المرجح باعتبار التن؛ والمرجح باعتبار المتن أؤلى من المرجح باعتبار'أمر 
خارجي .. ْ 


أما إذا كان التعارض بين أوجه الترجيح باعتبار السند» أويين وجه : 
الترجيح باعتبار التن» .أوبين أوجه الترجيح باعتبار أمر خارجي» ففي هذه' 
1 الحالة على الجبهد أن تقصى كل ما يحيط بالنصين من مرجحات» ويجتهد . 
. بعد تي ريع .أحذ المتعارضين. ١‏ 


- ۵ - 
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لثامم 


0 5-0 وتوصیاتہ 


وبعد أن آتيت على نهاية الموضوع أرى من الواجب علي أن اسجل أهم 
التتائج التي انتهت إليها الدراسة» وبعض المقترحات التي أسفرت عنهاء وذلك 
من خلال العرض السريع لأهم ما تضمنه البحث حتى يتمكن القارئ من 
جمع أطراف الموضوع والوقوف عليه وقفة إجمالية. 


أولا: نتائج البحث 


في الفصل التمهيدي (نشأة وتطور منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث) تبينت لي النتائج التالية: 

0 أن العلماء قد وضعوا لدفع التعارض الظاهري عدذا من المسالك 
تضبطها مجموعة من القواعد والشروط» ويربط بينها جملة من المعايير المنظمة 
لترتيبها وتسلسلهاء وبذلك شكلت هذه المسالك في مجموعها - مع شروطها 
وقواعدها - منهجا متكاملاً أطلق عليه«منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث» - وتبين أن التوفيق بين مختلف الحديث قد نشأ على يد الصحابة 
في عهد الرسول ييا وأقرهم عليه ومارسه الصحابة بعد وفاته ومارسه كذلك 
التابعون. وأن الإمام الشافعي هو أول من دون هذا العلم وذلك في 
كتابيهةاختلاف الحديث» و «الرسالة» - وتبين أن منهج التوفيق بين مختلف 


ال وووا- 


الحديث هو جزء نا امول الفقهء وهو أيضا واحد من علوم الحديث» إلا 
أن الأصولين قد بسطوا البحث في قواعده أكثر من المحدئين. 


0 وتبين أن أشهر منا ألف في مختلف الحديث كتاب «اختلاف الحديث» 
للشافعي» وكتاب «تأويل مختلف الحديثة لابن قتيبة » وكتاب «مشكل الآثار. 
للطحاوي». وكان لكل واحد 3 منهم أسلوبه المتميز. 


وفي الفصل الأول من :الباب الأول (تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح) 
ثبيتت لي النتائج الآنية 


0 أن التعارض ا هو التمانع بطريق التقابل. وأن الأصوليين قد 
استعملوا التعادل. كمراذف. للتعارض» وذلك لا .بين التعادل والتغارض من ' 
العلاقة الاصطلاحية» حيث إن التعادل أهم شرط في التعارض» وإن التعريف | ١‏ 
الجامع المانع للتغارض هو: «تقابل حديئين على وجه هنع كل واحد منهما . 
مقتضى الآخر - تقابلاً'- ظاهرا» وأما المحدثين فقد أطلقوا على الأحاديث , ١‏ 
التي تتعارض في ظاهرها«مختلف الحديث» وهو اصطلاح علمي دقيق بميز. هذا 
النوع من الأحاديث عن غيره. 

. وتبين أن. سختلف الحديث هو جزء من مشكل الحديث» فمختلف ٠‏ 
الحديث يظلق على الأحاديث التي تتعارض في ظاهرهاء بينما مشكل الحديث ' 
يعم كل حذيث صحيح أعورض جثله أو بقاطع من عقل أو حس أوعلم أو 


1 أمر مقرر في الدين أو كان في دلالة ألفاظه غموض»› وکن تخريجه على : 
وجه بالتأويل . فالعلاقة بين مختلف. الحديث ومشكل الحديث هي علاقة 


العموم: والمخصوصن المطلق! 


وفي ا الثاني ا الحقيقي ومدى وقوعه) تبينت, النتائج الآنية 


0 التعارض الحقيقي هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة وثبوتا 
وعدداء ومتحدتين زمانا ومحلاً ونسبة. وإن التعارض الحقيقي لا وجود له 
بين الأحاديث النبوية» إذ إن الأحاديث وحي من الله تعالى على نبيه يلل 
والوحي منزه عن التعارض الحقيقي لقوله تعالى: وما ينطق عَن الْهَرَئ © إن 
هو إلا وحي يُوحَئ 4 [النجم: ٠‏ :]0 ولقول الرسول ييا :«آلا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه». ولا سبق أن أوردته من الأدلة العقلية والنقلية. وتبين أن أدلة 
القائلين بجواز التعارض الحقيقي بين الأحاديث» ما هي إلا مجرد افتراضات 
عقلية وبمناقشتها لم يصح منها أي شيء. فما أخبرنا به الرسول ييل صدق 
كله وحق كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


وفي الفصل الثالث من الباب الأول (اسباب التعارض الظاهري ومسالك دفعه) 
تبينت لي التتائج الآتية: 


0 أن التعارض الظاهري» لا يعدو أن يكون وهما في ذهن الناظرء ولا 
وجود له في الواقع» ويزول هذا الوهم ببيان الاتلاف بين الأحاديث من 
خلال الجمع أو بيان النسخ أو الترجيح. وان التعارض الظاهري يكن 
حدوثه بين الأحاديث» وسبب ذلك إما قصور في إدراك الناظر لدلالات 
الألفاظ من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد» وإما اختلاف الرواة 
في الحفظ أو الأداء أو الجهل بالناسخ والمنسوخ أو الجهل بتغاير الأحوال. 
واتضح ذلك جليا من خلال الأمثلة التي ضربت لتلك الأسباب. 


0 وتبين أن أرجح الآراء في ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري هو 
أن يبدأ دفع التعارض بالنسخ إن كان محققا فإن كان محتملاً فالجمع اولى 
فإن تعذر الجمع فيدفع التعارض بالترجيح» ولا حاجة بعد ذلك إلى مسلك 
رابع كالتوقف أو الإسقاط. وقد مال الباحث إلى هذا الترتيب» وذلك لأن 
النسخ إذا ثبت تحققه بين النصين» فلا داعي للجمع بينهما أو الترجيح وإئما 


- الام - 


يعمل بالناسخ ويترك اسر أما إذا كان السخ بالاحتمال ا ين 
النصين أولى؛ لا فيه من إعمال للأدلة جميعهاء وآما إذا تعنذر الجمع ولم 
يتحقق النسخ فالترجيح بين الحديثين» ووجوه الترجيح من الكثرة بمكان لايبقى 
معها. مجال للجوء إلى إسقاط الدليلين أو التوقف» فقد ثبت أن القول بالتوقف 
أو التساقط ما هو إلا |مجرد افتراض ليس له أي وجود في الأحاديث .النبوية 
وأنه لا يوجد. حديئان ,صحيحان عن رسول الهلا في ظاهرهما تعارض| إلا ' 
ويكن. التوفيق بينهماء أو أن أحدهما منسوخ أو مرجوح. 

0 وتبين أن اختلاف العلماء في ترتيب مسالك دفع التعارض له أثر في 
استباطاتهم الفقهية؛ | وتجلى ذلك من خلال الأمثلة التي وضح فيها أن 
الجمهور كانوا يبدأون عند دفع التعارض بالجمع» بينما الحنفيةء كانوا يداون 
الترجيح وأعمل آخرون النسخ. وتجلى ذلك من خلال الأمثلة التي أوردتها.؛ 
إلا أنه لوحظ ‏ أن الترام! ! العلماء بما رأوه من ثرتيب لمسالك دفع التعارض إغا 

هو النزام نسبي إذ إنهم قد يقدمون مسلكا على آخر لا يرون فيه من قوة 
الأثر. وتلاؤمه مع مقاصد الشرع وإن خالف منهجهم في ترتيب المسالك.' 


وفي 2 الأول من ن الباب الثاني (قواعد 0 بين مختلف الحديث) تبينت 
لي النتائج الآنية 

0 إن الجمع يرد مقروثًا بالتوفيق على أنهما مسلك واحد لدفع التغارض 
بين مختلف الحديث» وأحيانًا يعبر بأحدهما ويستغنى عن الآخرء فيقال الجمع 
بين مختلف الحديث» أويقال التوفيق بين مختلف الحديث» والحقيقة أناّ الجمع ٠‏ 
هو الوسيلة المؤدية إلى التوفيق؛ لذلك يقدم ذكر الجمع ثم ذكر التنوفيق. مقارتا 
له» فلا توافق وتآلف إلا بعد الجمع بين ما ظاهره التعارض» فالجمع وسيلة» 
والتوفيق. .نتيجة . 1 


- الام - 


0 وتبين أن الجمع بين مختلف الحديث لا يتم إلا إذا توفرت الحجية في 
كلا الطرفين وتساوت درجة الأحاديث من حيث القوة وهذا ما ذهب إليه 
كثير من العلماءء وبعضهم لم يشترط تساويهما من حيث القوةء وهذا ما 
مال إليه الباحث. وأما شرط أن لا يعلم تآخر أحد المتعارضين على الآخرء 
فقد رجح الباحث أنه إذا تحقق النسخ فهو أولىء؛ وأما إذا كان النسخ 
بالاحتمال فالجمع أولى. 


1 وتبين أن الجمع يتم بنوع من التاويل» ولكي يكون التأويل صحيحا 
لابد أن يكون اللفظ (المراد تأويله) قابلاً للتاويل» وأن يكون التأويل موافقا 
لوضع اللغةء أو عرف الاستعمالء أو اصطلاح الشرعء وأن يكون المعنى 
الذي اول إليه اللفظ من العاني التي يحتملها اللفظ» ولو على سبيل المجازء 
وان يقوم على التاويل دليل صحيح أو قرينة قوية تدل على صرف اللفظ عن 
ظاهره» وأن لا يؤدي التأويل إلى بطلان نص شرعي أو يصطدم مع نص. 


0 وتبين أن اللمجمع بالتخصيص يكرون في حالة ورود حديثين» أحدهما 
عام والآخر خاصء» ويعالجان موضوعا واحدا بحكمين مختلفين فيجمع بين 
الخاص والعام بحمل العام على الحاص»ء فيسري حكم العام على كل 
الحالات التي تناولها ما عدا الحالة التي نص عليها الخاص» فتستثنى من 
الحكم العام وينطبق عليها ما ورد في النص الخاص. 


الحالات -(سواء تقدم العام وتأخر الخاص أو العكس أو اقترن مجيثئهما أو 
جهل تاريخهما) هو الأولى؛ وذلك لقوة آدلة الجمهور. ولأن في منهجهم 
عملاً بكلا الدليلين» ولأن التخصيص هو الغالب في منهج السلف. 


0 وتبين أن الجمع بالتقييد يكون في حالة ورود نصين في موضوع 


طال/ام - 


واحدء ولكن حكمهما فختلف؛ حيث ورد في أحد النصين مطلقا وورد' في 
نص آخر مقيداء أو كان سبب الحكم في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيداء , 
فيجمع بين النضين بحمل المطلق على المقيد فيزول التعارض ‏ الظاهري ويعمل 
بالنصين معاء إذ لى طبقنا كلا النصين بدون حمل لظل التعارض قائما. 


0 وتبين أن معيار وجوب الحمل وعدم وجوبه هو وجود التعارض وعدم أ 
وجوده: فالحالة التي لاأ يوجد فيها تعارض بين الطلق والمقيد لا يجوز فيها' 
الحمل» وإغا يعمل بكل: نص في موضعه بحسب دلالته. الظاهرة. والحالة' التي 
يوجد: فيها تعارض .بين المطلق والمقيد يجب فيها الحمل ليدفع التعارض. 


وني آنا لف و ميخت الاك و ی لوطا ر 
على الندب يكون في حالة ورود حديثين أحدهما يوجب فعل شيء والآخر 
يجعل فعل ذلك الشيء مباحا أو مندوياء فيجمع بين الحديثين بجعل الخديث ' 
اليح قريلة صارفة للأمر في الحديث الموجب من الوجوب إلى الندب» وفي ' ٠‏ 
هذا عمل بالدليلين: ويتمثل العمل بالحديث المبيح أو النادب في أن ذلك ' 
الفعل يجوز تركه» ويتمثل. العمل بالحديث الآمر بالشيء في أن فبعل أذلك 
الشيء هو الأولى. ۰ 


5 وتيين أن الجمع بين مختلف الحديث بصرف النهي عن التحريم مله 
على الكراهة يكون في ,حالة ورود حديثين احدهما ينهى عن فضعل شيء! 
والآخر يجيز فعل ذلك الشيء» فيجمع ين الحديثين بجعل الحديث المجيز 
قرينة صارفة للنهي ب في الحديث المخرم - من التحريم ' إلى الكراهة؛ : ؤفي 
هذا الجمع عمل بالدليلين» ويتمثل العمل بالحديث المبيح في آستمرار جواز, 
على الكراهة -. في أن فعل ذلك الشيء هو خلاف الأولى. 1 


- OVE - 


0 وتبين أن الجمع بين مختلف الحديث بالحمل على المجاز يكرن في 
حالة ورود حديثين خاصي الدلالةء وكانا متعارضين» وتعذر إنزال كل واحد 
منهما على موضع يختلف عن موضع الآخرء وكان أحد الحديثين له معنيان» 
معنى حقيقي يتعارض مع المعنى الحقيقي للحديث الآخر» ومعنى مجازي يتفق 
مع المعنى الحقيقي للحديث الآخر فيحمل الحديث الذي له معنيان على معناه 
المجازي لكي يتوافق الحديثان ويزول التعارض» وبذلك يعمل بكلا الحديثين 
أحدهما بمعناه الحقيقي» والآخر بعناه الملجازي» فإن كان لكلا الحديثين 
معنيان فيحمل المرجوح منهما على مجازه. 


0 وتبين أن الجمع باختلاف الحال يكون - غالبا - في حالة ورود 
حديثين متعارضين وكانا خاصي الدلالة فيجمع بينهما بتنزيل كل واحد منهما 
على حال يختلف عن حال الآخرء ويتم ذلك من خلال القرائن التي ترشد 
إلى موضع كل منهما. 


6 وتبين أن الجمع باختلاف المحل يكون - غاليا - في حالة ورود 
حديثين متعارضين وكانا عامي الدلالة» فيجمع بينهما بتنزيل كل واحد منها 
محلاً يختلف عن محل الآخرء وذلك.من خلال القرائن التي ترشد إلى 
ذلك. 

0 وتبين أن الجمع بين الحديثين بالأخذ بالزيادة يكون في حالة ورود 
حديثين في أحدهما زيادة لا توجد في الآخرء وكانت هذه الزيادة غير منافية 
للمزيد عليه فيجمع بين الحديثين بقبول الزيادة» وبذلك يعمل بالحديثين فيما 
التقيا فيه. وبالزيادة فيما دلت عليه. 


0 وتبين أن الجمع بالتخيير يكون في حالة فعل الرسول ىيا لأمر عدة 
مرات بكيفيات مختلفة - كصلاته للخوف - فيخير المكلف بفعل أحد هذه 


- هلام - 


الكيفيات» إذ إن أفعال الرسول المختلفة في أمر واحد ما هي إلا صور متنوعة 
يجوز للمكلف فعل أحدها على سبيل التنخييرء فأفعال الرسول كل لا 
تتعارض . 


وفي الفصل الثاني من الباب الثاني (أثر الجمع بين مختلف الحديث: في 
الفقه) . ٍ 


6 تبين لي أن الجمغ ب ب تسلف ا بهن کر سات ذل ار 
عملا وتطبيقا في الفقه! الإسلامي»وتجلى ذلك من خلال الآثار الكثيرة لوجوه 


الجمع . 
وفي الفصل الأول من الباب الثالث (قواعد النسخ بين مختلف الحديث) تبينت 
لي النتائج الآتية: 


© أن النسخ كاشف لزمان كل من الحديثين اللذين يبدوان مبتعارضين» 
فبالنسخ يعرف أن کل واحد من النصين ورد للعمل به في زمن غير ازمن. 
النص الآخرء وبالتالي :فلا تعارض؟ إذ إن النص المتقدم عمل به في الماضي 
وانتهى العمل به عندما' ورد النص الناسخ» وأن النص التاخر يبدا عمله منذ 
صدروه. 


عرف النسخ کرت وكان التعريف ا هو أن ٠‏ السخترقع 5 
خطابا شعي زا يكون مساويا ا 5 قوة ثبوته ودلالته 00 منه» 
وأن يكون الناسخ ورد متراخيا عن المنسوخء وأن يكون المنسوخ خكما 
شرعياء وأن يكون المنسوخ حكما عبمليا جرئياء وأن لا یکون المنسوخ حكما 
مؤبداء ولا مۇقتا. وما :عدا هذه ذه الشروط فلا علاقة له بموضوع بحثنا. 


- كلام ب 


ا وتبين أن النسخ في اصطلاح السلف كان يطلق على تقييد المطلق 
وعلى تخصيص العموم وعلى بيان المجمل وعلى رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخرء ثم جاء الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الشافعي فحرروا معنى 
النسخ وميزوه عن تخصيص العام وتقييد المطلق وحددوا معنى النسخ تحديدا 
يفصله عما يضارعه» وبينوا الفروق بين النسخ والتخصيص وبين النسخ 
والتقييد وبين النسخ والبداء. حتى لا يبقى مجال للاشتباه أو الخلط. 


0 وتبين أن أكثر أقسام النسخ وقوعا في السنة هو نسخ الآحاد بالآحادء 
أما نسخ المتواتر بالمنواتر فرغم اتفاق العلماء على جوازه إلا أنه لا يكاد 
يوجدء وأما نسخ الآحاد بالمتواتر فقد اتفق العلماء على جوازه ولكنه لم يقع» 
وأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلف العلماء في جوازه إلى ثلاثة مذاهب» 
أرجحها ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وأنه لم 
يقع في الشرع . 


لا وتبين أن الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي 
تنقسم إلى قسمين: طرق متفق عليها: وهي تصريح الرسول يا بالنسخء 
وتصريح الصحابي بالناسخ» ومعرفة تاريخ المتقدم من المتآخرء والإجماع على 
النسخ (وليس المقصود به نسخ النص بالإجماع وإئما المراد به الإجماع على 
النص الناسخ) . 


أما الطرق الختلف فيها فهي: حداثة سن الراوي» وتاخحر إسلام 
الصحابي» وموافقة أحد الدليلين للبراءة الأصلية»وهذه الطرق ”في نظري- 
ليست طرقا محققة للنسخ» وإنما هي قرائن لترجيح أحد التعارضين على 


الآخر. 


- الام - 


9| 


وفي الفصل الثاني - من الباب الثالثك (أثر النسخ في الفقه. الإسلامي): 


د تبين لي أن 'النسخ له اثر كبير في دقع التعارض بين مختلف الحديث» ' 
وقد اكتفيت بعرض ست من المسائل كتماذج لأثر النسخ حيث نجد في إعض 
تلك المسائل إجماعا على النسخ وبعضها نجد اختلاقًا بين قائل فيها بالنسخ 
وقائل بالجمع» أو الترجيح» ما أكد لنا أن النسخ الذي يشبت بإحدى الطرق 
المنفق عليها لا يختلف العلماء في دفع التعارض به» وأما النسخ الذي يثبت 
بإحدى الطرق المختلف فيها فنجد البعض يعمل به والبعض الآخر يقدم! عليه 
الجمع أو الترجيح. ش 


وفي الباب الرابع تبينث لي في الفصل الأول (الأحكام العامة للترجيخ) النتائج 
الآتية : 

1 التعريف المختار للترجيح هوابيان المجتهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين 
الظنيين المتعارضين ليعلمل به» ويشترط لصحة الترجيح استواء الحذيثين 
التعارضين في الحجيةء رمام إمكان الجمع بينهماء وان لا يكون أاحد. 
الحديئثين ناسحا للآخر واشتر ط بعضهم أن يكون المرجح به وصفا قائما. 
ا يي ا د 


وتين لي - بعد منافشة قشة مذاهب العلماء 06 ٌْ 
الراجح - أن القول بوجوب العمل e‏ الراجح هو الأولى» وذلك القوة 
أدلتهم من السنة وإجماغ الصحابة ولا يقضي به العقل السليم؛ إ إذ إن التسوية. 

بين الراجح والمرجوح أو التوقف عن 0 بهما أمر لا يقره منطق ولا 'يقبله 
عقل» وأما ما استدل به القائلون بعدم وجوب العمل بالراجح فقد اتضح 
ضعف تلك الأدلة» وعدم انتهاضها بالحجية على ما ادعوه. 


~ OVA - 


وفي الفصل الناني - من الباب الرابع (وجوه الترجيح باعتبار الإسناد) تبين 
الآتى : 
ي 


0 إن وجوه الترجيح المتعلقة بحال الراوي كان أكثرها أا وتطبيقا في 
الفقه ما يتعلق بعدالة الراري» وضبطه» وفقهه» وعلمه وسنه وكثرة ملازمته» 
وحسن استقصائه» وتأخر إسلامه وكونه صاحب القصة. أو الباشر لهاء 
وتجلى ذلك ن خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك الأوجه. 


0 وفي وجوه الترجيح المتعلقة بمجموع السند تبين أن أكثرها أثرا وتطبيقا 
في الفقه هي: تواتر الحديث. وكثرة الرواةء واتصال السندء والاتفاق على 
رفع السنده وسلامة السند من الاختلاف. وماروي في الصحيحين» وما كان 
أعلى سند واتضح ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك 


الأوجه. 


وفي الفصل الثالث من الباب الرابع (وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث) تبين 
أن وجوه الترجيح المتعلقة بلفظ الحديث ودلالته كان أكثرها أثرا وتطبيقا في 
الفقه هي: ترجيح ما روي باللفظ على ما روي بالعنی» وما كان متفقا على 
لفظه على ما كان مختلقًا فيه» وما كان لفظه سالا من الاضطراب على ما 
كان مضطرباء وما كان قرلا صريحا على ما كان استدلالاً واجتهاداء وما 
اقترن لفظه بعلة الحكم على ما لم يقترن. وما كان قرلا على ما كان فعلا 
وما كان قولاًء على ما كان تقريراء وما كان فعلاً على ما كان تقريراء وما 
دل بمنطوقه على ما دل بمفهرمهء وما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم 
المخالفة» واتضح ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك الأوجه. 


û‏ وتبين أن وجوه الترجيح المتعلقة بمدلول الحديث كان أكثرها اا 


- كلام - 


موجبه» وترجيح ما کان حكمه أخف على ما كان حكمه أثقل » وثرجيح 
المبقي للبراءة الأصلية على الرافع لهاء وترجيح ما دل على التحريم على ما 
دل على الوجوب أو الندب أو الإباحة» وترجيح الوجوب على الندب أو 
الكراهة» . وتجلئ ذلك من خلال الأمثلة الفقهية التي أوردتها لتلك الأوجه. 


وفي الفصل الرابع (الترجيح بامر خارجي) تبين أنه يرجح أحد الحديثين: 
لموافقعه دليلاً آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا ما :ذهب إليه ' 
جمهور العلماءء وقد مال إليه الباحث؛ لأن الغرض من الترجيح هو حضول؛ 
قوة الظن: بمضمون أحد الدليلين المتعارضين» وهذا يتحقق في الترجيح بكثرة 
الأذلة» وتجلی ذلك من, خلال الأمثلة التي أوردتها. 


0 وتبين أنه يرجح أحد الحديثين على الآخرا لكونه عمل به أكشر :الأمةٍ 
من السلف» أو عمل به أكثر الصحابة» أوعمل به الخلفاء» أو عمل به e‏ 0 
المدينةء أو .عمل به راديه؛ أو اقترنت به أمارات التأخر. 


ثانيا: التوصيات 
وبعد الانتهاء من عرض نتائج الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات الآتية: 


-١‏ أنه لابد ن يقوم بالتوفيق والترجيح بين مختلف الحديث أن يكون 
متعمقا في علوم الحديث والفقه وأصوله» وأن يكون متمكنا في علوم اللغة , 
العريية عارفا بدلالات آلفاظها واقفا على دقائق معانيها. وأن يلتزم بالنهج : 
العلمي الدقيق الذي وضعه العلماء لذلك الغرض» وإلا فسيكون عمله محض 
هواء وغاية في الخطاء' وسيفسر الأحاديث بغير ما تعنيه» ويصرفها إلى غير 
ما دلت عليه. 7 


- أنه لابد - قبل القيام بدفع التعارض - من التشبت الكامل من صحة 


- A. - 


سند الحديث وذلك بتخريج الحديث ومعرفة حكم العلماء عليه فلريما كان 
أحد المتعارضين سنده ضعيفاً وحينها لا داعي للتوفيق بينهما لسقوط التعارض . 


وكذلك لابد من العناية تن الحديث من حيث فقهه ودلالة الفاظه 
وسلامته من الاضطراب والعلل القادحة وبهذا يتجلى لا المعنى السليم 
للحديث فياتي التوفيق بعد ذلك ملائما لأسس العربية والتشريع. 


۳- يوصي الباحث بحص ركل أحاديث الأحكام التي تتعارض في ظاهرهاء 
ودراستها وفق المنهج الذي سلكه الباحث وترتيبها ترتيبا فقهيا. واضرع إلى 
الله أن يهىء لى فرصة هذه الدراسة لأتم العمل الذي بدأته بكتابي هذا وان 
يوفقني لجمع تلك الأحاديث ودراستها. 


4- يوصي الباحث بحصر الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على ضوء ما 
ذكره الحازمي وابن الوزير وغيرهماء ودراسة ذلك دراسة علمية دقيقة وفق 
المنهج الذي سلكه الدكتور مصطفى زيد في بحثه«النسخ في القرآن الكريم؟. 


۵- يوصي الباحث بدراسة اصول الفقه بالطريقة التي تقوم على تقرير 
قواعد الأصول ثم تخريج الفروع عليها وبيان مدى ارتباط الفرع بالأصل؛ 
لأن ذلك كفيل بتربية الملكة الفقهية القادرة على الإفادة من مسالك الأئمة 
ودراسة النصوص بضهم وإدراك واستنباط الأحكام استنباطا سليما. وبذلك 


تتحقق الغاية من أصول الفقه. 


- يوصي الباحث بالتبسيط والشرح لقواعد أصول الفقه حتى تكون في 
متناول الجميع وتخرج من الإغلاق الذي اتسمت به عبارات الأقدمين والتي 
كانت ربا تناسب عصرهم» أما وقد فشرت الهمم وتشعبت العلوم وكثرت» 
فإنه لابد من تبسيط كتب الأصول.و لا يعني هذا دعوة إلى نبذ كتب السلف 
والخروج عن عباراتهم»ء بل إن الباحث يؤكد أن في مؤلفات السلف العلم 


- OA - 


الوفير النافع والدقة العلمية التناهية والخير كله» ولكن خدمة الشريعة في هذا 
العصر تقتضي التبسيط وإبراز هذا العلم باسلوب يفهمه المبتدي قبل قبل : المتتهي . 


۷- يوصي الباحث بتحقيق ونشر المخطوطات في علم أصول الفقه وغیره 
من علوم. الشريعة التي لا تزال حبيسة المكتبات قابعة في أوراقها الأصلية.٠ ٠‏ ' 


بأسلوب مقارن سلس» ويطبق - في هذه الموسوعة - منهج التوفيق. والترجيح 
إليها . 006 


-٠١ :‏ يوصي الباحث القائمين على تقنين أحكام الشريعة أن يختاروا - 
عند اختلاف العلماء - القول المبني على أرجح الأدلةء فإن استوت. الأدلة: “في | 
الرجحان فيختاروا ما ذهب اإليه جمهور العلماء. : فإن. انقسم العلماء إلى فزقاء ' 
متقاريين - من حيث العدد - فياخذوا بالقول الذي يكون أكثر تيسيراً على ١‏ 
الناس وأكثر تحقيقا لصالحهم. 


وأخيرا أرجو الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام» وأن يتقبل + هذا . 
العمل اليسيرء وأن يجعله طريقا إلى مغفرته ورضاه» وأن يكت لوالدينا 
ومعلمينا السعادة في الدنيًا والآخرة» وصلى الله على نبينا محمد إمام الهدى 
والرحمة» وعلى آله وات ابه أجمعين. وآخر: دعوانا«ان الحمد: لله أرب 
العالين». 


- كلهم - 


قا اراج )0 


وقد رتبتها كالآتي : 
-١‏ علوم القرآن. 
کے علوم الحديث . 
“- أصول الفقه والقواعد الفقهية. 
-٤‏ كتب الفقه الإسلامي 
-٥‏ المؤلفات والأبحاث الحديثة. 
5- التاريخ والتراجم . 
۷- اللغة والمعاجم والفهارس. 
۸- المنطق. 


ص أولاً: علوم القرآن 

-١‏ ابن قتيبة ES‏ تاويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» بشرح السيد أحمد صقر » الطبعة الثانية م - ۸۱م 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٣‏ الطبري (ت١١7ه):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» دار الفكر - بيروت - 14م. 

-٣‏ الجصاص (ت٠لالاه):‏ أحكام القرآن الكريم لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص. تحقيق محمد الصادق قمحاوي. دار المصحف - القاهرة - الطبعة 
الثانية - بدون تاريخ . 

-٤‏ الزمخشري (ت574ه): الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الطبعة الثالثة ۱۹۸۷م 


»( سأورد المراجع مقسمة حسب موضوعاتها ثم أتبع في ترتييها أسلوبين هما: 

ا الترتيب بحسب أقدمية تاريخ وفاة المؤلف› ويخص هذا الأسلوب بكتب علوم 
القرآن» وعلوم الحديث واصول الفقه والقواعد الفقهية وكتب مذاهب الفقه 
الإسلامي والتاريخ والترا واللغة والمعاجم 

؟- الترتيب بحسب لر ون الأبجدية لاسا المؤلفين : ويخص هذا الأسلوب بالمراجع 
الحديثة(المؤلفات والأبحاث الحديثة). 


-٣‏ حرصت في الرجوع إلى طبعة واحدة في جميع المراجع 
ا 0A۳‏ - 
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دار الريان للتراث - القاهرة - ودار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن العربي ( ت۳٤٥‏ م): أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن اة 
المعروف بابن العربي . | طبعة عيسى الحلبي -القاهرة- -4 ۳۹ھ - 4وام. 

ابن الجوزي (تلاوههز) : ناسخ القرآن ومنسوخههنواسخ : القرآن» لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن !عبد اللّه بن الجوزي» تحقيق حسين سليم أسد الداراني. 
الطبعة الأولى. ١٤١١١‏ - 14۰م - دار الثقافة العربية. 
الرازي (ت٠٠٠ه):‏ مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير لأبي عبد الله محمد 
فخر الدين بسن عمر بضياء الدين بن الحسن الرازي. الطبعة الغالشةء دار 
إحياء. التراث العربي - بيروت ‏ بدون تاريخ . 

القرطبي (ت١۷٣ه):‏ |الجامع لأحكام القزآن لأبي عبد الله بن: محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» طبعة دار إحياء EE‏ العربي: - بيروت - 19568م. 
البيضاوي (ت5860ه): أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر' الدين عبد الله بن' 
عمر بن محمد بن علي الشيرازي» طبعة دار الكتب 'العربية. للحلبى -. القاهرة - 
بدون تاریخ . 1 : 
أبو حيان: (ت٤٠۷ه):‏ تفسير البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوتف 1 
علي. بن يوسف 0 ا حيان الأندلسي الغرناطي الطبعة الشانية , ھا 
- ۱۹۸۳م - دار فكاع معلوم المكان) . 

ابن كشير (ت؛ (AVY‏ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء 'إسماعيل. بن 
القرشي الدمشقي» تحقيق مجموعة من العلمام طبعنة الشعب E‏ 
تار 

و (ت٤۷۹ه):‏ البرهان في. علوم القرآن لبدر الدين. محمد بن عبد الل 
الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الثانية. ۳۹۱١ه.‏ - ۷۲م 
- دار المعرفة - بيروت. e‏ 
السيوطي (ت١41ه):‏ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الثالثة. ١٠٤٠ه‏ - 1م - 
مكتبة دار التراث - القاهرة. 

السوكاني (ت١٠٠١ه):‏ فتح القدير الجامع بين فز فنى الرواية والدراية من غلم ! 
التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني الطبعة ا ھم - الخلبي 

E القاهرة.‎ - 

الزرقاني (القرن الرابع عشر: الهجري): مناهل العرفان في علوم القرآن لاحلمد 


عبد العظيم الزرقاني» طبعة : دار الفكر القاهرة - بدون تاريخ . 


السايس (القرن الرابع: عشر الهجري): تفسیر آيات الأحكام لمحمد علي السايس 
27 يبد عن مح - القاهرة - بدون تاريخ . 


- كمه - 


ثالياً: 
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علوم الحديث 
زيد ت77١ه):‏ مسند الإمام زيد(ويسمى المجموع الفقهي الكبير) للإمام زيد بن 
علي بن .الحسين بن علي بن أبي طالب. الطبعة الغانية. ١١٤٠١ه‏ - ۹۸۳م = 
دار الكتبٍ العلمية - بيروت. 
مالك '(ت17/94ه): الموطا للإمام مالك بن انس الأصبحي. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي طبعة المكتبة الثقافية - بيروت - 1988م. 
الشافعي (ت5١5ه):‏ مسند الإمام الشافعي: لاومام محمد بن إدريس الشافعي. 
الطبعة الأولى. ام - 16م. دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشانعي (ت٤٠٠ه):‏ اختلاف الحديث. تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد 
العزيز. الطبعة الأولى. ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
الصنعاني (ت١١۲ه)‏ - المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى - ۱۳۹۲ه - 1۹۷۲م. 

سعيد بن منصور (ت۲۲۷ه) سان سعيد بن منصور بن شعبة تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى» دار الكتب العلمية - بيروت - 6٠5١اه.‏ 

ابن ابي شيبة (ت170ه) - الصنف - لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي . تحقيق عبد الخالق الأفغاني - الطبعة السلفية بالهند(بدون تاريخ). 
ابن حنبل (ت141ه): المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المطبعة الميمنية 
بالقاهرة - سنة7١71لهء‏ 

الدارمي (ته10ه): سان الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل الدارمي. تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. الطبعة الأولى- 
/41ام- دار الريان للتراث -القاهرة-ودار الكتاب العربي- بيروت. 

البخاري (ت05١مه):‏ صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. وهو مع شرحه فتح الباري. طبعة الريان بمصر = ١١٤٠١هء‏ 

مسلم متكككهم): صحيح مسلم: للومام أببي الحسن مسلم ابن الحجاج 
القشيري النيسابوري . مطبوع مع شرحه للنووي الطبعة الأولى - دار القلم 5 
بيروت - 14۷م 

ابن ماجه (ت0/ا1ه): سكن ابن ماجه: لآبي عبد اللّه محمد بن يزيد بن ماجه 
القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة العلمية - بيروت - بدون 
تاريخ . 

ابو داود (ت0/ا١اه):‏ سان أبي داود: لأبي داود سليمان ابن الأشعث 
السجستاني . الدار المصرية اللبنائية - القاهرة - ۸١٤١ه‏ - 1۹۸۸م. 

ابن قتيبة (ت6لااه): تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري. الطبعة الأولى - 086١4١ه‏ - 6م - دار الكتب العلمية 
Ec‏ 

الترمذي (تټت۲۹۷ه) : الجامع الصحيح(وهو سنن الترمذي) لآبي عيسى محمد بن 
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عيسى بن سورة. تحبقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وكمال أ 
يوسف الحوت. الطبعة الأولى - 104١ه‏ - ۱۹۸۷م. دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
الترمذي (ت۲۹۷ه): العلل الكبرى» بترتيب أبي طالب القاضي ء تحقيق زرا 1 
حمزة ديب هصطفئ الطبعة الأولى ح 7ھ - 1۹۸1م - مكتبة الأقصى ' 
5 

النسائي (ت7٠18ه):‏ سنن النسائي : لآبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ' 
النسائي› مع شرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي - الطبعة 
الأولى - ۸٤۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰م - دار الفكر - بيروت. 
ابن خزيمة. (ت١١71ه):‏ صحيح ابن خزية: لأبي بكر محمد بن إسحاق أبن 
حزية. تحقيق الدكتور محمد مصطفی الأعظمي . الطبعة الأولى د A‏ ب 
المكتب الإسلامي - بيروت. 
الطحاوي (ت١7351ه):‏ | شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن متحمد بن 
سلامة الأزدي الصري. مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة. : 
الطحاوي (ت١٠١۳ه):‏ مشكل الآثار:لأبي جعفر ,أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي المصري. طبعة دار المعارف النظامية بحيدر اباد - ۳٣٣۳٣١ه.‏ 1 
ابن آي حاتم )تا : علل الحديث لاإمام أبي محمد عبد الرحمن الزازي ' 
الحافظ ابن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن ماران 
طبعة المطبعة السلفية < القاهرة - 747اه. 
ابن حبان ( ت٤‏ ۵٣ہ(‏ صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حجان أبن ا 
ابن حبان التميمي البستي . وذلك مع الإحسان بترتیب : صحيح بن خبان لغلاء 
الدين علي بن لبان الفارسي ۷۳۹ه. الطبعة الآولى - ۱۹۸۷م - ۷١٤١ه/-‏ 
دار الكتب العلمية -إربيروت. 
الطبراني (ت ۳٣۰‏ ہ): المعجم الكبير: لأسي القاسم سليمان بن اد 
الطبراني . تمقيق حمدي عبد المجيد السلفضي (ولم أجد على الكتاب يانات 
الطبع) . 
ابن شاهين ( ت۵ ۳۸ه) : الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن 
شاهين. تحقيق سمير. بن أمين الزهيري. و د ل ES‏ 
4۸م 
الدارقطني (ت ۳۸۵ ه): سان الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني . تجحقيق عبد 
الله هاشم ياني المدني. طبع المحاسن للطباعة بالقاهرة - ١۳۸١ه‏ -19357م, 
الخطابي ( ت۳۸۸( : معالم السنن(وهو شرح سان الإمام أبي داود) لبي سليمان 
حَمّد بن محمد د الخطالي البستي . الطبعة الثانية - ١40(ها-‏ م - المكتبة 
لمكم ر e)‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث لبي عبد الله محمد | 
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عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري: تحقيق د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
طبعة دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

ابن فورك(ت7٠4ه):‏ مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي : الناشر دار الوعي - حلب - 
7ه 

البيهقي (ت458ه): السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
الطبعة الأولى - 45١ه‏ - حيدر اياد. 

البيهقي (ت458ه): معرفة السنن والآثار. تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي الطبعة الأولى - ١١14ه‏ - ١١۱۹م‏ - طبعة دار الوفاء - المنصورة. 
الخطيب البغدادي (ت177ه): الكفاية في علم الرواية لأبي بكر احمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي. الطبعة الأولى مطبعة السعادة بالقاهرة - الناشر دار 
الكتب الحديثة . 

ابو المحاسن (ت٤۷٤ه):‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن 
يوسف بن موسى الحنفي طبع عالم الكتب - بيروت(بدون تاريخ) . 

البغوي ( ت۵۱۰ ه): شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش . الطبعة الأولى - ١۱۹۷م‏ - المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

الحازمي (ت584ه): الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لأبي بكر محمد 
ابن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني. تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي . الطبعة الأرلى سم ۹۸۲م - دار الوعي يحلب . 

ابن الأثير (ت7١7ه):‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن 
محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري. الطبعة الأولى - ۳۸۳١ه‏ - 
۳م - طبع عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

ابن الصلاح (ٹ ٤٣‏ ٦ه):‏ علوم الحديث(المعروف بمقدمة ابن الصلاح) لتقي الدين 
أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. مطبوع 
مع شرحه التقييد والإيضاح للحافط العراقي(ت ٠٠۸ه)‏ تحقيق عبد الرحمن محمد 
عئمان. مكتبة أنس بن مالك - القاهرة - ١٠٤٠ه.‏ 

المنذري (ت505ه): مختصر سان أبي داود لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم 
ابن عبد القوي المنذري الشامي تحقيق محمد حامد الفقي طبعة مطبعة السنة 
المحمدية - 758١ه‏ - 1944م - غير معلوم المكان. 

النووي الطبعة الأولى - دار القلم - بيروت - 1۹۸۷م. 

النووي (ت٦1۷ه):‏ التقريب مطبوع مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي تحقيق 
عبد الرهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية. 899١ه‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت . 
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ابن دقيق العييد (ت۷۰۲ہ): إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي 0 ا 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ابي الفتح المعروف بابن ذقيق الغيد 
القرصي . الطبعة الثانية - 9٠5١ه.‏ المكتبة السلفية - القاهرة. 


الجمبري ( ت۳۲ ):1 رسوخ الأحبار في منسوخ الآثار لآبي إسحاق برهان ١‏ 


الدين إبراهيم بن عمر الجعبري . تحقيق الدكتور حسن أمحمد مقبول الأهدل. 
الطبعة الأولى + ۹١١٤١ه‏ - ۱۹۸۸م - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 


الذحبي (ت۸٤۷ه):‏ تلخيص المستدرك لشمس الدين أبي عبد الله مبحمد' بن : 


أحمد الذهبي. مطبوع بهامش المستدرك. للحاكم. طبعة دار المعرفة - بيروت ٠‏ 
بن القيم (ت١دلاه)‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن 
بي بكر المعروف ابن القيم الجوزية. تحقيق شعيب الأرناؤوط وعيد القادر 
A‏ 'الطبعة الثانية - 08٠4١ه‏ - 1986م - مؤسسة .الرسالة .-: بيروت. 
الزيلعي (ت؟الاه): إنصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية ‏ لجمال الدين. عبد 
الله بن يوسف الزيلعي .الحنفي. الطبعة الثانية - ۳۹۳١هى‏ - الم الكتبة 
الإسلامية - بيروت. , 
ابن كفير (ت4لالاه): إتمتصار علوم الحديث لأبي الفداء إسماعيل بن 6 


القرشي الدمشقي» مغ الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر. الطبعة:الأولى' - : 


۳ه - دار .الكت العلمية - بيروت. 
العراقي ( ت۹ ۸۹ه): التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحانظ زین 


الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. شق عبد الرمن مد 


عثمان الناشر مكتبة اتنس بن مالك - 'القاهرة - لاه 


العراقي (ت١8ه):.‏ التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين أبو الفضل عبد 


الرحيم بن الحسين العراقي . دار الكتب العلمية - بيروت(بدون تاريخ) . 
العراقي (ت405ه): طرح التغريب شرح التقريب. للحافظ زين 'الدين أبو 


الفضل عبد الرحليم بن الحسسين الغراقي. وولده ولي الدين أبي 


العراقي(ت4877ه) الطبعة الأولى - ١١٠١٠ه‏ - جمعية النشر والتأليف بالآزهر 
الهيشمي ( ت۸۹۷ : مجمع الزوائد ومنیع الفوائد للحافظ نور الدين علي: بن 


أبي بكر الهيشمي . طب 5 الريان - القاهرة - ودار الكتاب العربي - بعرفات. : 


ت لأقخقام. : 

ابن الوزير (ت (AE‏ الروض الباسم في الدب عن سنة أبي القاسم لأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم الوزيز اليماني. إدارة الطباعة المنيزية + القاهرة :+ 
البوصيري (ت ١‏ ٤۸ه):‏ مضباح الزجاجة في زوائد ابن ساجه لآبي العباس أجمد 


ابن أبي بكر البوصيري . تحقيق وتعليق عوسى محمد علي والدكتورزعزت غلي 
عطية - طبعة دار الكتب الحديئة بالقاهرة. ! 


ابن حجر (ت46065ه): فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين ' 
أحمد بن علي بن محمد بن .حجر العسقلاني. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ' 
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ومراجعة مسحب الدين الخطيب. الطبعة الأولى - ١١٤٠ه‏ ٦1۹۸م‏ - دار الريان 
للتراث - القاهرة. 

ابن حجر (ت807ه): تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. دار المعرفة - 
بيروت ل بدون تاریخ . 

ابن حجر (ت4807ه): شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. طبعة مكتبة اللتوعية 
الإسلامية - القاهرة. 

ابن حجر (ت805ه): بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. مطبوع مع شرحه سبل السلام 
لابن الأمير الصنعاني. طبعة دار الجيل - بيروت - 0٠40١ه‏ - ١1۹۸م.‏ 
السخاوي (ت5١5ه):فتح‏ المغيث بشرح الفية الحديث لشمس الدين محمد ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي. تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان. طبعة الفلكي بالقاهرة. الطبعة الثانية. 84١ه‏ - الناشر 
المكتبة السلفية . 

السيوطي (ت١1ؤه):‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
الطبعة الثانية - 949١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

القسطلاتي (ت97ه): إرشاد الساري لصحيح البخاري للعلامة أحمد بن 
محمد القسطلاني.طبعة دار الكتاب العربي -بيروت- بالتصوير على طبعة 
بولاق. 

الناوي (ت١١٠٠ه):‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبد 
الرؤوف المناوي - الطبعة الأولى 65١ه‏ = ۱۹۳۸م - مطبعة مصطفى محمد 
- القاهرة - الناشر المكتبة التجارية الكبرى. 

الزرقاني (ت7؟١١ه):‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك. لمحمد بن عبد الباقي 
ابن يوسف الزرقاني. طبعة المطبعة الكستلية - ١۲۸١ه.‏ 

ابن الأمير (ت87١١ه):‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام. للعلامة محمد بن 
إسماعيل الكحلاني الصنعاني» المعروف بابن الأمير. وعلق عليه محمد عبد 
العزيز الخولي . طبعة دار الخيل - بيروت - ١٤اه‏ - م 

ابن الأمير (ت87١١ه):‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. لمحمد بن 
إسماعيل الكحلائي الصنعاني المعروف بابن الأمير. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

ابن الأمير (ت487١١ه):إسبال‏ المطر على قصب السكر(منظومة نخبة الفكر) تحقيق 
محمد رفيق الأثري. طبعة جمعية النشر والتاليف الأثرية بباكستان. 

ابن الأمير (ت؟85١1ه):‏ العدة حاشية على شرح العمدة(إحكام الأحكام شرح 


- همهم - 


عمدة الأحكام لابن ذقيق العيد) للعلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني . 
المعروف بابن الأمير. 8 الثانية - ۹١٤٠١ه.‏ م 

-٥‏ الشوكاني (ت٠٠٠٠ه):‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار(للمجد بن تيمبية 
ا للعلامة محمد بن علي الشوكاني. طبعة دار الحديث - القاهرة. 

1 الشوكاني (ت١٠6؟17١ه):‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. تجقيق عبد , 
الرحمن بن يحيى المغلمي اليماني وعبد ار عبد اللطيف. الطبعة الأولئ - 
٠ه‏ - ١١۱۹م‏ - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. 

¥ اللكبوي (ت٤ aA‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لبي الخسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو' غدة. الطبعة الثانية 
4ه 4م الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. , ٣‏ 

A‏ القاسمي (ت 1387م : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. للعلامة 
محمد جمال الدين القاسمي . الطبعة الأولى. ۱۳۹۹ ہھ.- 1994م - دار الكتب ٠‏ 
- پیروٹا. ۰ : 

5- الجزاتري (ت۱۳۳۸ه): توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر. الجزائري. 
طبعة المكتبة العلمية بالمديئة المنورة. 

¥= العظيم آبادي (ولد سنة ۳ ومجهرل تاريخ نم الوفاة): عون المعبود شرح سنن 
أبي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس ا العظيم آبادي . ضبط وتحقيق ' 
عبد الرحمن محمد عثمان - الطبعة الثانية, ۸ھ - ۱۹1۸م - طبع ا 

' السلفية بالمديئة المنورة: 

ال العظيم آبادي (مذكور سابقا) التعليق. المغني على الدارقطني للعلامة أبي' الطيب . 
محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد الله هاشم ياني - مطبوع بهامش : 
الدارقطني - طبعة دار المحاسن بالقاهرة 1939م. 

- الكتاني (ت1405ه): الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشنرفة لمخمد 
ابن جعفر: الكتاني . الطبعة الأولى - 1775ه - طبع بيروت - الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة . 

۳-الكاندهلوي (توفي بخن عام 589١ه):‏ أوجر المسالك إلى موطا مالك للخلامة 

محمد زكريا الكاندهلزي .ط. الثالثة. ١۳۹١‏ 19417م. مطبعة السعادة-القاهرة. 


ثالناً: أصول الفقه والقواعد الفقهية 

-١‏ الشافعي (ت5١٠ه).‏ - الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الأستاذ 
أحمد محمد شاكر. طبعة داز التراث -القاهرة- ط. الثانية ۱۹۷۹م - ۳۹۹١ه.‏ 

- أبو الحسين البصري (ت175ه) -المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي 
ابن الطيب البصري المحتزلي . تحقيق الدكتور محمد حميد الله. طبع المعنهد اميم 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 1546ه-1916م. 

۳- ابن حزم (ت455ه) الإحكام في أصول الأحكام: للحافظ أبي محمد علي إ بن 


.وم - 


حزم الأندلسي الظاهري. طبعة دار الحديث - القاهرة - 4٠4اه,‏ 

€ أبو يعلى (ت۸٥٤ه)‏ - العدة م فی أصول الفقته: للقاضي 1 بي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلي. تحقيق الدكتور أحمد علي لباركي . طبع مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ٠0٠4١ه‏ - ١1۹۸م.‏ 

5- الخطيب البغدادي(ت ٤١۳‏ ه)الفقيه والمتفقه : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 

المعروف بالخطيب البغدادي طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت17940اه. 

5- الشيرازي (ت405ه) اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي الفيروز ابادي . طبعة مصطفى البابي الحلبي-الطبعة الثالغة-/171/8ه. 

الاح إمام الخر مين ( ت۷۸ م( البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. تحقين الدكتور عبد العظيم الديب 
طبع مطايع الدوحة - قطر - 99١7اه.‏ 

چ البزدوي (ت ٤۸۲‏ هھے) ع أصول الفقه: لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين 
البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري طبعة دار الكتاب العربي - بيروت 
4ه 

8- السرخسي (ت0٠414ه)‏ أصول السرخسي :لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 
الحنفي. تحقيق أبي الوفا المراغي. مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة - ۳۷۲١ه.‏ 

E‏ الغزالي (ت060٠مه)‏ - المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد 

الغزالى. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤٠١ه‏ - بالتصوير على 
الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق - مصر - 1577ه. 

~١‏ الغزالي (ت06هم) - المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن 

محمد الغزالي. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية - 1۳۹۰ھ - 
ماقام ب طبعة دار الفكر بدمشق . 

7 - آبو الخطاب (ت١٠مهم)‏ - التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي. تحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم. 
طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

۳- الرازي (ت7١5ه)‏ - المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر 
ابن الحسين الرازي. تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني. طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى. ١6٠1١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 

-٤‏ ابن قدامة (ت١٠١5ه)‏ - روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي-طبعة دار الفكر العربي-القاهرة (بدون تاريخ). 

-٠‏ الآمدي (ت581ه) - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي طبعة 7 الحديث- القاهرة - (بدون تاريخ). 

11- الزنجاني (بت ٥ه‏ - تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن 
أحمد الزنجاني. تحقيق الدكتور محمد أديب صالح. طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الخامسة - 4٠4اه.‏ 
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ابن عبد السلام '(ت570ه) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز الدين أعبد ' 
العزيز بن عبد .السلام السلمي . طبعة دار الجيل - بيروت - الطبعة الغانية - 
لها - 144م 
آل تيمية (ت567ها وإ ۸ه و ۷۲۸ه) - المسودة فى أصول الفقه: لات ان 
من آل تيمية تتابعوا على .. تاليفها : ٤‏ 

مجد الدين أبو' البركات» عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الشرني 1 
اها , 
داب شيل را ارشس عنو الم بن يا و و 
الحرائي » المتوفي اكه 

شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد - لمخوفي 
۸م 

جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحران ني الدمشقي 
الحنبلي » المتنوفي. ٤١‏ لاه. تحقيق محمد محي الدين عبد اللحميد. الع ميمه 
المدني بالقاهرة . 

القرافي (ت٤۸٠هم)‏ -: تنقيح الفصول في 'علم الأصول وشرحه - لشهاب. الدين ١‏ , 
أبي العباس. أحمد 97 0 الصئهاجي القرافي . تحقيق طه عبد الرؤرف سعيد : 
- طبعة دار الفكر, العربي اها 
القرافي (ت5854ه) - الفروق: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ا ا 
الصنهاجي القسرافي . ظلبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - الطنبعة الأولى : 
aE -‏ ا 
النسفي (ت۷۱۰ه) - كشف الأسرار شرح النار: لأبي البركات عبد الل بن : 
أحمد بن محمود النسفي . طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠ه:‏ 

ابن تيمية (ت18الاه) |- دفع الملام عن الأثمة الأعلام: لتقي الدين أبي العنباس : 
أحمد. بن عبد الحليم بن تيمية. طبغة دار مكنية اليا -: ييروت = 1۹44 
البخاري (ت٠”/اه)‏ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعلاء الدين, عبد | 
العزيز بن أحمد البخاري . طبعة دار الكتاب العربي بيروت 794١اها.!‏ : 
صدر الشريعة (ت۷٤۷ه)-‏ التوضيح على التنقيح لعبيد الله بن مسعود الملقب 
سار او ميم ار على ا . طبعة: المطيعة الخيرية بمص - . 
اه 

عضد الدين الأيجي (ت07/اه) - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لعضد 
الدين عبد الرحنمن بن أحمد بن عبد الغقار الأيجي . طبعة دار الكتب العلمية 
يروت أ .ا ش 1 

الشريف التلمساني (ت١۷۷ه)‏ - مفتاح . الوصول إلى علم. الأضول: ‏ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الشزيف التلمساني المالكي. طبعة. مكتبة الكليات الأزهرية - ؛ 
القاهرة (بدون . تاريخ). : 1 
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ابن 506 (ت١۷۷ه)‏ - الإبهاج في شرح النهاج: لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي وقد أتم به شرح والده تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي(ت55/اه) الذي وصل إلى المسألة الرابعة من مباحث الواجب . طبعة 
دار الكتب العلمية - بيروت دا الطبعة الأولى - 5:4اها. 
الأسنوي (تالالاه) - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين 
عبد الرحيم ب بن الحسن القرشي الأسنؤي الشافعي . تحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتو. طبعة مؤسسة الرسالة بيروت -الطبعة الثالثة - 4٠4١اه.‏ 
الأسنوي (ت"لالاه) - نهاية السول شرح منهاج الأصول: لجمال الدين عبد 
الرحيم .بن الحسن بن علي القرشي الأسنوي الشافعي. طبعة دار الكت العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠١ه.‏ 
الشاطبي (ت٠هلاه)‏ - الموافقات ف فی أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى اللخمي الشاطبي وعليه شرح جليل للشيخ عبد الله دراز. طبعة 3 
الفكر العربي - القاهرة - الطبعة السادسة - ؟5٠1١اه.‏ 
التفتازاني (ت97/اهم) - التلويح على التوضيح وهو شرح للتوضيح على متن 
التنقيح في اصول الفقه لعبيد الله بن مسعود البخاري صدر الشريعة المتوفي 
۷ه والتفتازاني هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. طبع 
المطبعة الخيرية - بمصر - 75ا#اها. | 
الزركشي (ت34لاه) - البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. الجزء الذي حققه النجدي أحمد 
العيساري لينال به درجة الدكتوراه بالأزهر عام 1408ه - 1948م مطبوع 
بالآلة الكاتبة محفوظ بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر 
ابن ملك (ت١801ه)‏ - «شرح المار؛ (المثار للحافظ النسفي ١٠لاه)‏ لعيند 
اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن مالك. طبع المطبعة العثمانية. ١ه"1اه.‏ 
ابن اللحام (ت۳٠۸ه)‏ - القواعد والفوائد الأصولية: لأبي الحسن علاء الدين 
علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. تحقيق محمد حامد الفقي. 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۳م - دار الكتب العلمية - بيروت. 
المرتضى (ت٠84ه)‏ - منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في علم 
الأصول: لأحمد بن يحيى المرتضى الحسني المهدي لدين الله من أئمة الزيدية. 
نسخة موجودة لدي مصورة ص مخطوطة بالمكتبة الشرقية بالجامع الكبير يصنعاء . 
الكمال بن الهمام (ت١871ه)‏ - التحرير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام» مع شرحه تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه. طبعة الحلبى - يمصر - ١ولااه.‏ 
المحلى (ت٤٠۸ه)‏ - شرح جمع الجوامع(جمع الجوامع لجاج الدين السبكي 
ت١۷۷ه)‏ خلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي. 
وعليه حاشية البناني: عبد الرحمن بن جاد الله البناني». طبعة الحلبي. 
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أبن أمير الحاج (ت874ه): التقرير والتحبير(شرح التحرير لابن الهمام): لمحمدا بن ' 
محمد بن محمد 0 بابن أمير الحاج . الطبعة الثانية - ۳٤اه‏ - إدار: 
الكتب العلمية: - بيرؤت. 

السيوطي (ات411ه)؛ الأشباه والنظاير في قواعد وفروع الشافعية لحلال الدين . 
عبد الرحمن ب بن أبي أبكز بن محمد السيوطي. الطبعة الأولى - 1۹۷۹م -إدار. 
الكتب العلمية - بیروت ٠‏ 

E‏ ا ت م نهاية السول للأسنوي .ط. 0 الكتب ا 
بيروت. 8 1 
الرهاوي (توفي بعد عام 947ه): حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك غلى 
المنار ليحيى بن قراجا شرف الدين الرهاوي ا حنفي . الطبغة: العثمائية ٠‏ 6١1"ااه,‏ ' 
ابن نجيم (ت9370ه): فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار: في أصول 
المنار لزين الدين بن E‏ بن محمد الشهير بابن جيم . الطبعةا الأولى - 
٥ه‏ - ١۱۹۳م‏ - مصطفى الحلبي - بمصر. 

ابن جيم ( ت ۰ ۹۷ه) : الأشباه والنظاير على مذهب أبي حنيفة النعمان دار 
الكتب العلمية - بیروت اھ = ۰م 

ابن النجار (ت۹۷۲م): : شرح الكوكب المنير(المسمى بمختصر التحرير) للذيع 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. :0 
تحقيق الدكتور محمد. الزحيلي والدكتور نزيه حماد» إصدار: مركز البجث العلمي ' 


وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة - طبع دار الفكرة + - دمشق - ا 


۲م - ۲م , 
أمير بادشاء (تلاحده): تيسير استحرير شرح (التحرير لابن' الهمام) لمحمد 'أمين 


أبن محمود E‏ العروف بأممير بادشاه 'الحنفي . طبعة الحلبى -بمصر- 
هم ١‏ 


ابن لقمان (ت79١٠ه):‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل ‏ بثيل 
السؤل لشمسٍ الدين أحمد بن محمد بن لقمان(من علماء الزيدية) ويسمى 
الكتاب اختصارًا كافل لقمان. طبعة مطبعة الحكومة المتوكلية بدار 'السعادة بصنعاء' 
- اليمن(بدون: تاريخ). 1 
الحسين بن القاسم (ت٠5١١ه):‏ هداية العقول شرح غاية السؤل في علم الأصول 
للحسين بن القاسم بن محمد (من أئمة الزيدية باليمن) طبع المطبعة.المتوكلية 
باليمن الناشر غمضان - صنعاء. 

الدهلوي (ت95١1١ه):‏ حجة اللّه .البالغة لأبي عبد العزيز ولي الدين أحمد شاه 
ابن عبد الرحيم العمري الدهلري. طبعة دار الجيل بالقاهرة - الناشر دار 
التراث بالقاهرة . 1 

الدهلوي (ت75١١ه)-‏ الإنصاف في أسباب الختلاف: لأبي عبد العرير ولي 


- 06 - 


الدين أحمد شاه بن عيد الرحيم العمري الدهلوي. طبعة مصرية مجهولة الطبع 
والتاريخ . 

-١‏ بحر العلوم اللكنوي (ت0٠8١١ه)‏ - فواتح الرحموت شرح(مسام الثبوت لمحب 
الله بن عبد الشكور المتوفي ١١١١ه)‏ لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
اللكنوي الأنصاري. طبعة المطبعة الأصيرية ببولاق. 175١اه.‏ مطبوع بهامش 
المستصفى . 

-١‏ البثاني (ت11917ه) «حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» لعبد 
الرحمن بن جاد الله البناني. طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي - 
القاهرة (بدون تاريخ). 

۲- الشوكاني (ت5:0١١ه)‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
للعلامة محمد بن علي الشوكاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة 
الأولى - ١٣۱۳ھ‏ - 1۹۳۷م. 

۴ه- السالمي (ت۳۳۲١ه)‏ - شمس الأصول: الفية في علم الأصول» وشرحها 
طلعت الشمس. لمحمد بن عبد الله بن حميد السالمي الأباضي. طبعة الحلبي . 

4- الخضري (ت45؟1١ه)‏ - أصول الفقه: لمحمد بن عفيفي الباجوري المشهور 
بالشيخ الخضري. طبعة المكتبة التجارية الكبرى - بمصر - الطبعة السادسة - 
مهم 


رابعاً: كتب الفقه الإسلامي 


() الفقهالحنفي 

-١‏ محمد بن الحسن (ت89١ه)‏ - كتاب الأصل المعروف يالمبسوط: لأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني. تحقيق أبو الوفا الأفغاني. طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية - كراتشي - باكستان(بدون تاريخ). 

۲- محمد بن الحسن (ت84١ه)‏ - كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني أملاه 
محمد بن أحمد السرخسي. طبعة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية - 
الاقام. 

7 الس رخسي (ت447ه) - كتاب البسوط: لشمس الدين محمد بن احمد 
السرخحسي. الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت. 

-٤‏ الكاساني (تلامهه) - بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر 
ابن مسعود الكاساني الحنفي. دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤٠١ه.‏ 

5- المرغيناني (ت097ه) - الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين علي بن أبي 
بكر المرغيناني . مصطفى الحلبي (بدون تاريخ) . 


- 04 - 


1- الزيلعي (ت47لاه): .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان: بن 
علي الزيلعي. دار المسرفة - بيروت - بالتصوير على طبعة بولاق + بمصر - 
۳ هھ. : 3 

۷- البابرتي (ت85/اه) - شرح العناية على الهداية: لأكمل الدين محمد بن خمد 
ابن محمود البابرتي. , مطبوع مع شرح فتح القدير. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت (بدون تاريخ).' 

۸- العيني (ته85ه) . 2 البناية” شرح الهداية: يي محمد محمود بن أحمد العيني. . 
الطبعة الأولى ب ٠٠4(ه‏ - 1986م - دار الفكر - بيروث. 

9- ابن الهمام (ت١45ه)‏ - شرح فتح القدير على الهداية شرح. بداية المبنتدي كمال 
الدين: محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام. دار إخياء لات 
العربيٰ - بيروت (بدون تاريخ). ش 

-٠‏ ابن نجيم (ت٠۹۷ه)‏ :- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم 
ابن محمد بن نجيم اللصري . دار المعرفة - بيروت (بدون تاريخ) . 

-١‏ قاضي زادة (ت9844ه) - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار(تكملة :شرح 
فتح 'القدير) لشمس الدين أحمد بن قودر المعروقه بقاضي زاده. طبعة دار إحياء : 
التراث العرني - بيرؤت (بدون تاريخ) . 

5- .مجموعة من علماء الهند 0 ٠١‏ ه) - الفتاوي الهندية المسماه الفتباوي 
العالمكيرية: ألفها جماعة من علماء الهند. برئاسة الشيخ. نظام الدين استسجابة 
لأمر' السلطان عالم كير. الطبعة الثانية - ١١٠١ه‏ - المطبعة الكبرى - الأميرية! 
- يبولاق - القاهرة - الناشر دار المعرفة - بيروت. 

ك- الوا رزمي 600 ) - : الكفاية على الهداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني 
مطبوع بهامش فتح ادير لابن الهمام. دار إخياء التراث العربي - بيروت 
(بدون تاريخ) . : 

4ك ابن عابدين (ت ١۲٠١۲١‏ ه) - رد المحتار على الدر المختار(العروف بحاشية ابن . 
عابدين) لمحمد آمين إبن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين. دار الكتب | 
العلمية - بيروت - (بدون تاريخ) . 1 أ 


(ب) الفقه المالكي SEE‏ 

-١‏ مالك (ت۱۷۹ه) - المدونة الكبرى: للومام مالك بن أنس اا روا 
سحئون عبد السام بن سعيد التنوخحي(ت ٤١‏ ۲ه) عن عبد الرحمن بن 
القاسم(ت١91١ه)‏ عن: الإمام .مالك. مطبعة السعادة - بمصر - #9اا#اه. 0 

۲- ابن عبد البر (ات1457ه) - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لأبي عمر يوسف 
اين محمد بن عبد إلبر النمري القرطبي. الطبعة الأولئ - ۳۹۸١هن‏ - مكشبة ؛ 
الرياض الحديثة بالرياض. 


- 047 - 


۳- الباجي (ت٤۷٤ه)‏ - النتقى شح الموطاً لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي . الطبعة الأولى - ١۲١٠ه‏ - مطبعة السعادة بالقاهرة. 

-٤‏ ابن رشد الحفيد (ت40هه) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن احمدين رشد القرطبي. الطبعة العاشرة - 1408ه - 
۸م - دار الكتب العلمية - بيروت. ٠‏ 

-٥‏ ابن جزي (ت١4لاه)‏ - قوانين الأحكام الشرعية: لمحمد بن أحمد بن جزي 
الغرناطي الالكي. دار العلم للملايين - بيروت. 

+- الحطاب (ت955ه) - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن المغربي. المعروف بالحطاب. وبهامشه التاج والإكليل. 
المذكور آنفا. 

۷- الخرشي (ات١١١١ه)‏ - شرح الخرشي على مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد 
الخرشي . المطبعة الأميرية ببولاق - ۷١١١ه.‏ 

۸- الزرقاني (ت۲۲١١ه)‏ - شرح الزرقاني على مختصر خليل: لمحمد بن عبد 
الباقي الزرقاني. دار الفكر - بيروت - 1۹۷۸م. 

4- الدردير (ت١١١1ه)‏ - الشرح الكبير على مختصر خليل: لأبي البركات أحمد 
ابن محمد بن أحمد الدردير. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليه. طبعة دار 
الفكر(بدون تحديد المكان والزمان) . 

-٠‏ الدردير ٠‏ (ت١١17ه)‏ - الشرح الصغير. مطبوع مع بلغة السالك للصاوي. 
مطبعة مصطفى الحلبي - صر - ۱۳۷۲ھ - 1م. 

-١‏ الدسوقي (ت0٠17ه)‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. لشمس 
الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. ومعها الشرح الكبير للدردير. دار 
الفكر(بدون تحديد المكان والزمان). 

- الصاوي (ت1741ه) - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ 
لأحمد بن محمد الصاوي. ومعها الشرح السابق ذكرهء والطبعة المذكورة أيضا. 

۳- عليش (ت۱۲۹۹ه) : شرح منح الجليل على مختصر خليل: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد عليش. مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا(بدون تاريخ). 


(ج) الفقه الشافعي 

-١‏ الشافعي (ت4١٠ه)‏ - الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
الثائية - 7٠5١اه‏ - 1417م - دار الفكر - بيروت. 

- الرافعي (ت ٣۲٦م‏ : فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي . مطبوع مع الملجموع شرح المهذب للنووي. طبعة دار الفكر - 
بيروت (بدون تاريخ) . 

۳~ النووي (تكلاكم): المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 


- لاوم - 


الحزامي النووي. طبعة مكتبة الإرشاد - بجدة - بدون تاريخ . ا 
4- السبكي (ت8هلاه): بعض تكملة المجموع شرح المهذب: لتقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي .. وهو الجزء العاشر والحادي عشر .من. المجموع طبعة :مكتبة 
الإرشاد - بجدة - بذون تاريخ. 00 
-٥‏ الأنصاري (ت476ه): أسنى المطالب شرح(روض الطالب لإسماعيل بن المقري 
اليمني) لأبي .يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السبكي ' 
المصري . المطبعة الميمنية - القاهرة - (بدون تاريخ) . ١‏ 0 
-٦‏ عميرة (ت۷٥۹ه):‏ حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على الهاج ' 
للشيخ احمد عميرة الإرلسي» مطبوعة مع الشرح المذكور آنقًا. 
۷- الخطيب (تلالاقه): مغني المحتاج .إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:. لشمس الدين 
محمد بن أحمد الشربيني المنطيب. مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة + ممقام. 
۸- السيد البكري (ت٠٠٠):‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» ‏ لأبيْ بكر 
ابن محمد شطا الدمياطي . طبعة الحلبي - ١٤١١ه.‏ ب 
9- الرملي (ت4١٠٠ه):‏ نهاية المحتاج إلى شرح النهاج. لشمس الدين محمد بن ' 
بي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي . مطبعة مصطفى البابي : 
الحلبي - القاهرة - 585١اه‏ - لاكقام. 
-٠‏ القليوبي (ت59١٠1ه):‏ حاشية القليوبي .على شرح جلال الدين المحلى .على 
المنهاج. لشهاب الدين احمد بن أحمد القليوبي.. مطبوعة مع الشرح المذكور 
ومع حاشية' عميرة. السابق ذكرهما. 
-١‏ المطيعي :)٠٠١(‏ تكملة المجموع شرح المهذب. لمحمد نيب المطيعي. طبعة ' 
مكتبة الإرشاد - بجدة (بدون تاريخ). 


(د) الفقه الحتبلى ‏ . 

-١‏ ابن قدامة (ت79ه): المغني على مختصر الخرقي» لموفق الدين أبي محمد عبد 
الله بن أحمد بن محلمد بن قدامة. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن ' 
التركي والدكترر عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الثائية - ١٠4١هات‏ 1944م 
-. دار هجر - القاهرة؛ : 

؟- ابن قدامة (ت١٠5هم):‏ الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل لموفق الدين أبي ': 

1 محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. الطبعة الأولى - 1787ه- ! 

۳م طبعة المكتب |الإسلامي - دمشق. ١‏ 2 

۳- مجد الدين ابن تيمية (ت؟مهام): المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل: لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القناسم ابن 

الخضر بن محمد بن علي. بن تيمية الحراني. الطبعة الثانية - 494١ها-‏ 

م - مكتبة المعارف بالرياض - المملكة العربية السعودية. 0 

: 4- تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه): فتاوي ابن ثيمية: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم 


- موه - 


ابن عبد السلام بن عبد الله التميري المعروف. بابن تيمية الحرائي. الطبعة الثانية 
- ١٠٤٠ه‏ - طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

ه- ابن القيم (ت١هلاه):‏ إعلام الموقجين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - 
۸ھ - مكقام. 

-٦‏ ابن مفلح (ت8الاه): كتاب الفروع: لأبي عبد الله محمد شمس الدين محمد 
ابن مفلح المقدسي . الطبعة الغانية - 41١ه‏ - ١١۱۹م‏ - دار مصر للطباعة - 
القاهرة . ١‏ 

۷- برهان الدين بن مفلح(ت8814ه): المبدع في شرح المقسع: لأبي إسحاق برهان الدين 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. الطبعة الأولى - ٤1۹۷م‏ - 
4ه - المكتب الإسلاميى ‏ دمشق. 

۸- المرادوي (ت880ه): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي تحقيق محمد حامد 
الفقي . الطبعة الأولى - ١۱۳۷ھ‏ - 190645م. مطبعة السنة المحمدية - بالقاهرة. 

4- البهوتي(ت١61١1ه):‏ كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس إدريس 
البهوتي. در الفكر -' بيروت - ۱۹۸۲م = 5١4اه.‏ 

6 البهوتي(ت١9١1ه):‏ شرح منتهى الإرادات: لمتصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي . دار الفكر(بدون تحديد المكان أو التاريخ). 

-١‏ السيوطي الرحيباني(ت11717ه): مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى(*) 
لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني. الطبعة الأولى - 781اه - 1951م - 
المكتب الإسلامي - بدمشق. 


(ه) الفقه الزيدي 

-١‏ المرتضى(ت٠84ه):‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للمهدي لدين 
الله أحمد بن يحيى المرتضى. دار الحكمة اليمانية - صنعاء - 1504اه - 
4م 

۲- این مفتاح(ت/الامه) : المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في 
فقه الأئمة الأطهارء لأبي الحسن عبد الله بن مفتاح مطبعة المعارف - بمصر - 
٠ه‏ الناشر عبد الله إسماعيل غمضا - اليمن - صنعاء(والكتاب مشهور 
باسم شرح الأزهار) . 

«- الجلال(ت٤۸١٠ه):‏ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد 
الجلال. الطبعة الأرلى - 1986م. منشورات مجلس القضاء الأعلى في 
الجمهورية العربية. إشراق مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني. 

-٤‏ الآمير الصنعاني (ت ۱۸۲١١ه)‏ : منحة الغفار على ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الصنعاني. مطبوعة مع ضوء النهار المذكور آنقًا. 


- 0۹4 - 


5- السياغي(ت١117ه):‏ كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيبر. لشرف , 


دار الجيل - بيروالةش.! 


5- الشوكاني (ت٠6١1١ه)::‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي . 


الشوكاني. الطبعة الأؤلى - ۹۸١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۷- الحسني (ت1756ه): ثتمة الروض النضير: للعباس بن أحمد بن . إبراهيم ' بن 


أحمد احسني اليمني.: طبعة دار اليل - بيروت. 


4 العسي(ت1750ه): التاج المذعب لأحكام الذهب: لأحمد بن قاسم العنسي, ٠‏ 


الطبعة الأولى ل ۷م - مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء. 


(و) الفقه الظاهري 


- ابن حزم (ته5هغه): المخلي لأبي محمد علي بن أحمد بن شید بن حزم 
الأندلسي الظاهري. . تحسقيق أحمد محمد شاكر. طبعة دار التراث - القاهرة - 
(بذون تاريخ). 


0 الفقه الإباضي 


- اطفيش (ت177ه): شرح كتاب النيل وشفا العليل. للعلامة محمد بن يوسف ٠‏ 


أطفيش . طبعة مكتبة الإرشاد - بجدة - الطبعة الثالثة -60٠14اه.‏ 


خامساً: الأبحاث والمؤلفات الحديئة : 

_ ٠٤١١ أسامة عبد الله الخياط: مختلف الحديث. طبعة دار الصفاء بمكة الكرمةء‎ -١ 
١ مول ش‎ 

- الدكتور ببران أبى العينين بدران: 
٠-‏ أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة - الأسكندرية - 1984م. ٠.‏ 
- آدلة التشريع المتعارضة. مؤسسة شباب الجامعة - الأسكندرية - 4م 


' المدكتور خليفة بابكر الحسن: مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على‎ ٣ 


الأحكام. الطبعة الأول - ۹١٤٠ه‏ - 1589م - الناشر مكتبة وهبة - القاهرة . 

-٤‏ الدكتور. زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي . طبعة دار نافع للطباعة والنشر. 
الناشر دار الكتاب الجامعي - القاهرة - (بدون تاریخ). . TT‏ 

5- الدكتور سيد صالح'عوض النجار: دراسات في التعارض والترجيح عند. الأصوليين. 
دار الطباعة المحمدية - القاهرة - ١٠٤٠ه.‏ 0 

-٦‏ الدكتور صبحي. الصالح: علوم الحديث ومصطلجه: الطبعة السابعة عشرة. دار العلم 
یدن - بيروت - 4۸م : 

۷- الاستاذ عبد اللطيف البرزنجي: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. الطبعة 


E 


الأولى. مطبعة العاني بالعراق. الناشر وزارة الأوقاف بالعراق. 

۸- الدكتور عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة. الطبعة الأولى. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - بواشنطن - ۷١٤ھ‏ - 1945م. 

۹- الدكتور عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ا194ام. 

-٠‏ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: الفكر الأصولي: دراسة تحليلية ونقدية. 
الطبعة الأولى - ۳١٤٠ه‏ - 1947م - دار الشروق - جدة. 

- الاستاذ على الخفيف: أسباب إختلاف الفقهاء. طبع مطبعة الرسالة - القاهرة‎ -١ 
نشر معهد الدراسات العربية العالية - 1995م.‎ 

- الدكتور عيسى زهران: تعارض النصوص الشرعية. مطبوعة بالآلة الكاتبة - 
موجود بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر. 

؟- الشيخ محمد أبو زهرة: 
- أصول الفقه الإسلامي. دار الفكر - القاهرة - 19179م. 
- تاريخ المذاهب الإسلامية. طبعة دار الفكر العربي -القاهرة - (بدون تاريخ) . 
- الإمام الشافعي حياته وعصرهء آراءه وفقهه. الطبعة الثانية - ا5اه - 
14م - دار الفكر العربي - القاهرة. 

4- الشيخ محمد بو النور زهير: أصول الفقه الإسلامي. 

-٥‏ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. الطبعة 
الأولى - ١۳۹١ه‏ - المكتبة العلمية - بالمدينة المنورة. 

5- الدكتور محمد آديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. الطبعة الثالثة. 
المكتب الإسلامي - اه ~= 144م. 

۷ الدكتور محمد زكريا البرديسي: أصول الفقه الإسلامي. طبعة الثقافة - بالقاهرة - 
امام 

4- الدكتور محمد سلام مدكور: الإجتهاد في التشريع الإسلامي. الطبعة الأولى. دار 
النهضة العربية - 404١ه‏ - 1944م. 

4- الدكتور محمد سليمان الأشقر: أفعال الرسوليلةٍ ودلالاتها على الأحكام الشرعية. 
الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1948م. 

۰ الدكتور محمد عجاج الخطيب: أصول الحديث (علرمه ومصطلحة). الطبعة الثالثة . 
دار الفکر دمشق - 896١اه‏ - ١۱۹۷م.‏ 

-١‏ الأستاذ محمد عوامه: آثر الحديث الشريف فيي إختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله 
عنهم . الطبعة الثانية - در السلام - القاهرة - ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

EY‏ الدكتور محمد محمد أبو شبهة: الوسيط في علوم الحديث وم صطلحه. الطبعة 
الأولى. عالم المعرفة - جدة - ١١٤١اه.‏ 

ت الدكتور محمد محمد السماحي: المنهج الحديث في علوم الحديث. طبعة دار 


- ٩ - 
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الدكتور محمد محمود فرغلي: النسخ بين الإلبات والنفي. دار الكتاب الجامع ب 
القاهرة - ۳۹7ھ + الاقام. 

الدكتور مصطنى الكن:' آل ثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء. 
الطبعة الرابعة - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١١٤۱ھ‏ - 19468ام. 

الدكتور مصطفى زيد: النسخ .في القرآن الكريم . طبعة داز الوفاء - 4٠5١اها.‏ ' 
الدكتور مصطفى السباعي : السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي . الطبعة الثانية - 
المكتب الإسلامي - ۱۹۷۸م - 4ؤلااف. 

الدكتور نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث.. الطيعة الثالئة - دار الفكر 
- دمشق = ۱٤اه‏ - 41وام. 1 
الدكتور يوسف قاسم ٠:‏ أصول الأحكام الشرعية. مطبعة جامعة القاهرة والكثاب ' 
الجامعي - التاشر داز النهضة العربية - 1586م. 


سادساً: التاريخ والتراجم 


- ابن التديم kS‏ الفهرست لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسبطاق / 
المعروف بالورارق > ۹۱ - الاؤام. 

اببهقي (ت408ه): مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
تحقيق السيد أحمد 0 الطبعة الأولى امن مكتبة دار اترات اا : 


ش ا طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


ابن خلكان(ت181ه):. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباسن اليد 7 
محمد بن أبي بكر بن خلكان. طبع المطبعة الميمنية - بالقاهرة. 1 
الذهبي(ت14/اه): طبقات الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين: الذهبي . . طبعة 
دار الفكر الخربي. 

السبكي (ت ١‏ لالاه) : طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن 5 بن 
عبد الكافي : طبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 

ابن حجر ((ت48017ه) : تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن !حجر 
العسقلاني . طبع حیدر اباد 'الدکن - ١۲٣ھ‏ : 
OR‏ ا تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن محمد. بن حجر | 
العسقلاني . تحقيق الشيخ غبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية - 786١اها-‏ 
٥م‏ - مكان الطبع لا يوجد في ' النسخة. 

السيوطي (ت١١9ه):‏ طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن بن ¡ أبي بكر 
السيوطي . تحقيق علي محمد عمر. الناشر مكتبة وهبة. طبعة أولى لذ ۹۳ 
- مطبعة الإستقلال الكبرى - بالقاهرة. 
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ابن العماد الخحنبلي(ت۸۹١۱٠ه)‏ : شذرات الذهب في آخبار من ذهب لعبد الحي بن 
العماد الحنبلي. طبع القاهرة. 

الشوكاني (ت١176ه):‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد 
ابن علي الشوكاني. طبعة مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى - 48اه. 
اللكنوي (ت٤‏ ١١٠١ه):‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد بن 
عبد الحي اللكنوي. تصوير دار المعرفة - يروت - عن طبعة كراتشي - 
۳ه - وبهامشه التعليقات السنية. 

القرشي: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفا القرشي. تحقيق عبد 
الفتاح محمد» ومحمود الطناحي . طبع القاهرة . 

المراغي : الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي. 
الطبعة الثانية - بيروت - ٤۳۹م‏ - #لاقام. 

الزركلي: الأعلام(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي الطبعة الثالقة - بيروت = ۳۸۹١ه‏ - 
ولاقام. 

شعيان : أصول الفقه(تاريخه ورجاله) للدكتور شعبان محمد إسماعيل - الطبعة 
الأرلى - ۱١٤۱ھ‏ - 1۹۸۱م - طبعة دار المريخ بالرياض . 


سابعاً: اللغة والمعاجم 
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الأزهري (ت٠۳۷ه):‏ تهذيب اللغة لآبي منصور محمد بن أحمد الأزعري» 
تحقيق عبد السلام هارون ومحمد علي النجار - مطابع سجل العرب - التاشر 
الدار المصرية للتاليف والترجمة - القاهرة. 

ابن جني (ت ۳۹۲ ه) : الخصائص لآبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق محمد علي 
النجار. الطبعة الثانية. دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت. 

ابن فارس (ت750ه): معجم مقابييس اللغة لآبي الحسين اأحمد بن فارس بن 
زكريا. تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية - مصطفى الحلبي - القاهرة - 
۹ ھے. 

الجرجاني(ت١۷٤ه):‏ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني بتعليق الدكستور 
محمد عبد المنعم خفاجي. الطبعة الثالئة - ۹۹١١ه‏ - 1۹۷4م - الناشر مكتبة 
القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان - القاهرة. 

الراغب الأصفهاني (ت7٠5ه):‏ معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم لأبي القاسم 
الحسين بن محمد بن المفضل المشهور بالراغب الأصفهاني. تحقيق نديم مرعشلي 
- طبعة دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ . 

الرازي (ت305كه): مختثار الصحاح لحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية. طبعة المركز الإسلامي للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 
- كققام. 
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۷- الإسترباذي (ت5485م)! شرح شافية ابن الحاجب للشيخ رضى الدين محمد بن 
الحسن الإسترياذي النجوي. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ١1۹۷م.‏ أا ' 
8- ابن منظور(ت١١لاه):‏ ' لسان العرب الجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن' 
علي بن أحمد بن أب القاسم بن حبقة بن منظور. تحقيق عبد الله علي" الكبيرا 
ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي. طبعة دار المعارف - القاهرة -, 
بدون تاریخ . : 0 
4- الفيومي(٠لالاه)‏ : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة أحمد بن. 
محمد بن علي المقري, الفيومي. الطبعة السادسة المطبعة الأميرية -القاهرة-1478م. ا 
-٠١‏ الشريف المسرجاني(415ه): التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي 
السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني. تحقيق الدكترر عبد الرحمن عميرة. ١‏ 
الطبعة الأولى - عالم الکتب - 41017اه - ۱۹۸۷م. 

-١‏ الفيروز ابادى (ت۸۱۷ه): القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي, الطبغة “الرابعة. مطبعة دار المأمون - ۱۳۵۷ھ - 1۹۳۸م -' 
الناشر المكتبة التجارية بالقاهرة. ْ 

-١‏ الزبيدي(ت9١1١ه)::‏ تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي. الطبعة الأولى 
- المطبعة الخيرية - القاهرة - 5١١٠١ه‏ - الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيم - 
بنغازي . 1 | 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطا 
مالك ومسند أحمد ابن حنبل رتبه ونظمه لفيفا من المستشرقين ونشره الدكتور . 
أي ونسينك أستاذ العربية بجامعة ليدن - الناشر مكتبة بريل في مدينة ليدن ' 
- ۳7م 1 1 

-٤‏ العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : تاليف الأستاذ محمد إفؤاد عبد الباقي. . طبعة 
دار الهجرة - بيروت! - ودار الإيمان - دمشق - 6ه - 146م. ١‏ 

-١‏ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيونى أ 


زغلول(معاضر) الطبعة الأولى - عالم التراث - بيروت - 1۰٤1ھ‏ + 844ؤام. ا 


ثامناً: المنطق ْ 1 ' 

' الرازي (ت15ل/اه): تحزير القواعد امنطقية تاليف قطب الدين محموة بن محمد‎ -١ 
. الرازي. وهو شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني المعرؤف‎ 
' بالكاتبي(ت”1497ه) ومعه حاشية السيد على تحرير التواعد المنطقية للسيذ علي بن‎ 
محمد الجرجاني(ت١٠۸ه) .الطبعة الثانية - ۷١۳٠ه - 1948م - مطبعة مصطفى‎ 
0 البابي الحلبي - بمصر.,‎ 

3 التفتازاتي(ت1/41ه): التذهيب شرح عبيد الله بن فضل الله الخبيصي على «تهذيب 
المنطق والكلام» تاليف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. طبعة 
مصطفى البابي الحلبي < بمصر - ١۳۵اه‏ - ١1۹۳م ١‏ 
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(لعئوياست)» 


المقدمة والتمهيد 


تمهيد عن نشاة وتطور منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ا 
أولاً: نشأة منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث Ne‏ 
ثانيا: تدوين منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث LA EE‏ 
ثالما: صلة منهج التوفيق والترجيح بأصول الفقه وعلوم الحديث 1 
رابعا: أشهر ما ألف في التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث O‏ 

الباب الأول 
التعارض 

الباب الأول: التعارض 18 0 0 ا 

الفصل الأول: تعريف التعارض NESSES AAR‏ 

المبحث الآأول: تعريف التعارض في اللغة و سس ا ا 1 

ال مبحث الثاني : تعريف التعارض في الاصطلاح EAS‏ 
المطلب الأول : تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين مالساي الام وني 


هم.ة - 


المطلب الثاني : تعريفا التعارض في اصطلاح المحدثين له 


آولاً: التعريف اللغوي لمختلف الحديث E E RO‏ ا 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لمختلف الحديث ا اق 

الغا : الفرق بين: مشكل الحديث ومختلف الحديث eR‏ 

الفصل الثاني: التعارض الحقيقي E‏ 0 00 

المبحث الأول : ماهية التعارض الحقيقى » وشروطه اس عاسو ارو ON‏ 

المبحث الثاني : عدم وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث VA‏ 

المطلب الأول: النافون. لوقوع التعارض مطلقاً اا و VN n‏ 

المطلب الثاني : . القائلون بجواز التعارض بين الظنيين RR‏ 4 

الفصل الثالث: التعإارض الظاهري ا ام 

المبحث الأول: أسباب التعارض الظاهري RASS‏ 
المطلب الأول: اختلاف الرواة bete o EAS‏ 


الفرع الأول: اختلاف الرواة في الحفظ 
الفرع الثاني : التلاف الرواة في الأداء : 
المطلب الثاني : الأسباث التي تعود إلى دلالات العموم والخصوص....911.1.....2, 
الفرع الأول: العموم والخصوص المطلق يز 00 Vie‏ 
الفرع الثاني: العمؤم والنصرص الوجهي RRO‏ 01 11000 
المطلب الثالث: جهل 'النسخ أو تغاير الأحوال 
الفرع الأول: جهل النسخ RSE‏ 5200 


الفرع الثاني: تغاير الأحوال NON‏ 
المبحث الثاني : مسالك دفع التعارض الظاهري ees‏ 


الطلب: الأول: ترتيب مالك دفع التعارض ASS‏ ا 
أولا: أدلة جمهور العلماء : 
انا ادل اف e‏ 
ثالنًا ٠:‏ ما ييل إليه الباحث 


المطلب الثاني : اثر الاختلاف في مسالك دفع التعارض على الفقه سوفن 


المثال الأول: نصاب زكاة ما أخرجت الأرض و TT‏ 

المثال الثاني : مسالة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لك YO as‏ 

المثال الثالث: مسالة بيع العرايا EAA e‏ 
البافٍ الثاني 


الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث 


الباب الثاني: الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث EY‏ 
الفصل الأول: قواعد الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث 1 


المبحث الأول: تعريف الجمع والتوفيق وشروطه 
المطلب الأول: تعريف الجمع والتوفيق.. 


الفرع الأول: التعريف اللغوي للجمع والتوفيق ف ا ا 

الفرغ الثاني : التعريف الاصطلاحي للجمع والتوفيق NE A‏ 
المطلب الثاني : شروط الجمع بين مختلف الحديث NET Rabo‏ 

المبحث الثاني : أوجه الجمع 

المطلب الأول: الجمع بالتخصيص 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [  [‏ ا O‏ 
المطلب الثاني: الجمع بالتقييد VATE SAA A EE‏ 
المطلب الثالث : الجمع بحمل الأمر على الندب 1 
المطلب الرابع : الجمع بحمل النهي على الكراهة دسا اا مو اا الفا اا 
المطلب الخامس : الجمع بحمل اللفظ على المجاز 01008 
المطلب السادس : الجمع ببيان اختلاف الحالء أو اختلاف المحل ال 
المطلب السابع: الجمع بالأخذ بالزيادة TAO CS SS SSSA‏ 
المطلب الثامن: الجمع بجواز أحد الأمرين (على سبيل التخيير) لو NA‏ 
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الفصل الثاني: أثر الجمع والتوفيق بين مختلف الحديث Ns‏ 


المبحث الأول: أثر الجمنع بالتخصيص ا اح WE SR‏ 
الخال الأول: مبالة الوضوء من لموم الإبل ...1 ٠...٠...‏ ...198 
المثال الثاني : مسألة حمل العاقلة لجناية الخطا ال VIN‏ 
المثال: الثالث : لدفع التعارض بالتخصيص » مسألة جناية البهيمة, E N‏ 
المبحث الثاني : ثر الجمغ بالتقييد في الفقه Wess‏ 
الخال .الأول : دفع المار بين يدي المصلي تسو االو لخ م اا EC‏ 
المثال' الثاني :. مشالة قطع الحفين للمحرم الذي لم يجد نعلين YE‏ 
المثال الثالث: للجمع بالتقييدء مسألة طاعة ولي الأمر AE EA‏ 
المبحث الثالث: اثر الجمنع بالحمل على الندب في الفقه مع ا ل ا قا 
المثال.الأول: مسلالة غسل الجمعة NNR E‏ 
المغال .الثاني : مسألة الغسل لمن غسل الميت امامو وو لالظ و ارو 51 
المثال الثالث: للجمع بالحمل على الندب» مسألة حكم 'العقيقة ..1:.... 518:1 
المبحث الرابع : أثر الجمع بحمل النهي على الكراهة ممح اقفو الس YES‏ 


' المثال الأول: مسألة طهور الرجل بفضل طهور المرأة 
الثال الثاني: مسال اتباع النساء للجنازة 
المثال ' الثالث: مسالة كسب الحجام SS‏ و 
المبحث الخامس : أثر الجمع بحمل اللفظ على المجاز في الفقه : 0 
المثال الأول:' مسألة وجوب تبييت النية ' للصوم ٠...‏ 0 نا 
المثال الثاني : مسالة شفعة الجار REA‏ 
المثال العالك : مسألة جاحد العارية 200 
اللبحث السادس: اثر الجمغ باختلاف الحال في الفقه 6 
المثال الأول: مسألة أكل المحرم للحم الصيد الذي يهدى له 00 اانا 
لمثال الثاني : مسالة حضائة الغلام ٠.٠‏ ا 
المثال الثالث: مسالة من يشهد قبل أن تطلب. منه الشهادة. 
المبحث السابع : أثر الجمع بالأخذ بالزيادة في الفقه 
المثال الأول: مسالة الترجيع في الأذان A RRS‏ 
المثال الثاني : مسالة التسليمتين للخروج من الصلاة Oise o‏ 
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المثال الغالك: مسالة الحالات التى يجوز فيها اقتناء الكلب 


المبحث الثامن: اثر الجمع بجواز أحد الأمرين في الفقه ED‏ 
المثال الأول: كيفية صلاة الخوف 200007 
المثال الثاني : مسالة محل سجود السهو 0 
الخال الثالث: مسألة الجهة التي يكون الانصراف إليها بعد 
الانتهاء من الصلاة ا NAE‏ 
الباب الثالث 


النسخ بين مختلف الحديث 


الباب الثالث النسسخ eS a‏ 
الفصل الأول: قواعد النسخ بين مختلف الحديث e‏ 


المبحث الأول : تعريف النسخ وشروطه والفرق بينه وبين التخصيص 
المطلب الأول: تعريف النسخ لغ واصطلاحًا 


أولاً: تعريف النسخ في اللغة 0 

ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح 011111111111 

المطلب الثاني: شروط النسخ OES‏ ا او 

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والتخصيص والتقييد والبداء... 

اهم الفروق بين السخ رالتخصيص E‏ 

الفرق بين النسخ والبداء ae ett‏ 

الفرق بين النسخ والتقييد ee aA‏ 

المبحث الثاني : أقسام النسخ بين مختلف الحديث وطرقه tA‏ 
المطلب الأول: أقسام النسخ بين مختلف الحديث SESS‏ 
المطلب الثاني : طرق النسخ بين مختلف الحديث 2320700 


: المبحث الأول :: تعريف الترجيح وشروطه. : 


مسألة الوضوء كما مسته النار S‏ 00 
مسالة من أن فهو يقيم لا وا مو جود ولق اذ ال ل TC‏ 
مسالة القيام للجنازة الم سح اام ا م ومو ا ا ا 
مسالة نكاح المتعة GERRE‏ لل ا 
مسالة . الجمع بين الجلد والرجم للزاني الثيب Nas‏ 
مسالة القصاص قبل اندمال الخرح Te aS‏ 
الباب الرابع 
الترجيح بين مختلف الحديث 


الباب الرابع: الترجيح بين مختلف الحديث ال ا 


الفصل الأول: الأحكام العامة للترجيح ... 


المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحًا ا 
المطلب الثاني: شروط الترجيح REVS AES‏ 
المبحث الثاني : حكم العمل بالدليل الرااجح EVs aE ARS‏ 
الفصل الثاني: وجوه الترجيح باعتبار سند الحديث Eo‏ 
المبحث الأول : وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي a‏ 
٠‏ الوجه الأول:. الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي OSes‏ 
ومثاله: مسالة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ا ين 

الوجه الثاني : الترجنيح بكثرة المزكين SE eA‏ م 
الوجه الثالث: الترجيح للاحفظ PIV RRS‏ 
مثاله: مسألة متئ يجلس من تبع الجنازة Te saate‏ 


کا 


الوجه الرابع : الترجيح بفقه الراري NEARER‏ 

| ومثاله: مسألة صوم من أصبح جنباً ام ا Yo eS‏ 
الوجه الخامس: ترجيح من كان أحسن استقصاء PSSA‏ 

الوجه السادس: ترجيح خبر صاحب القصة أو المباشر لها sss‏ كن 

ومثاله: مسالة نكاح المحرم كد13 RV DS‏ 

الوجه السابع: الترجيح بالمشافهة WEAR‏ 

ومثاله: مسالة تخيير الأمة إذا أعتقت البو EASA‏ سو VOR‏ 

الوجه الثامن: ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير السو ام 

ومثاله: مسالة الإفراد والقران في الحج TVA aS‏ 


الوجه العاشر: ترجيح من لم يلتبس اسمه بغيره ززؤز [ FAV SSR‏ 
ومثاله: مسألة مقدار المهر يز 0 AVN‏ 
الوجه الحادي عشر: ترجيح من كان مشهور العدالة والثقة 0 
الوجه الثاني عشر: الترجيح بمجالسة المحدثئين 0 
الوجه الثالث عشر: ترجيح من كان أقرب مكاناً 
الوجه الرابع عشر: ترجيح رواية من كان أكثر صحبة ASE ak‏ 
الوجه الخامس عشر: ترجيح رواية أكابر الصحابة ا 
الوجه السادس عشر: ترجيح رواية الذكر ا 
وجوه لم أجد لها أثرا لجا NOSSO Rae‏ 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند a‏ ا لضن 
الوجه الأول: ترجيح المتواتر على غيره ا 
مثال لترجيح المتواتر على الآحاد eS RSS‏ 
مسالة المسح على الخفين 1ذ[1[ 1[ 1[ ge‏ 
الوجه الثاني: الترجيح بكثرة الرواة aga‏ |[ اك 
مثال: مسألة رفع اليدين في الركوع TANE a‏ 
الوجه الثالث: ترجيح المتصل على المرسل 010000 
مثال : مسالة قتل المسلم بالكافر :3 ENN‏ 


الوجه الرابع: ترجيح التفق على رفعه على المختلف في رفعه ووقفة:....: ٤٠١‏ 


ومثاله: حكم الأضحية NO Ss a‏ 
الوجه الخامس: الترجيح بسلامة السند .من الاختلاف OV‏ 
ومثاله: مسالة جوم الحمر الأهلية 0 SIAR‏ 
الوجه السادس: ترجيح ما روي في الصحيحين TEA‏ 1 
مثال لترجيح ما' في الصحيحين المع تسوس سوا فا ERE‏ 
مسالة. كيفية التيهم ELS‏ م أله 
الؤجه السابع: الترجيح بعلو الإسناد NOS‏ 
مثال للترجيح بعلو السند 008 0 21070700 
الوجه الثامن: ترجيح المتضل الصريح ف اس Ve‏ 
الوجه التاسع: ترجيح ما كان سماعاً على ما كان كتابة ل EA ss‏ 
الوجه العاشر: يرجيح السند الحجازي 000 EA.‏ 
الفصل الثالث: وجوه إلترجيح باعتبار المتن 000 
'. المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار لفظ الحديث ودلالته 9 
٠‏ الوجه الأول: يرجح ما روي بلفظ الرسول على ما روي ممعناه 50 3 ا 
الوجه الثاني: ترجيح ما اتفق الرواة على لفظه ,على ما الحتلف فيه.......:591. 
ومثاله: مسألة صيغة التشهد ا 0 E‏ 
الوجه. الثالث: تريح ما كان متنه سالاً من الاضطراب Ee‏ 
مثاله: تطهير جلد الميتة بالدباغ 7ب 2100 
الوجه الرابع: يرجح ما كان قولا صريحاً على ما كان استدلالاً EPs.‏ 
ومثاله: مسالة بيع أمهات الأولاد OTE‏ 
الوجه الخامس: يرجيح الخبر المومئ إلى علة الحكم.. 
ومثاله: مسالة أكل الكلب المعلم من الصيد eS‏ 4 
الوجه السادس: تزجيح القول على القعل E E‏ 
ومثاله: مسألة هيئة النزول إلى السجود AS‏ 
الوجه السابع: ترجيح القول على التقرير goss RSE‏ 
ومثاله: مسألة الصلاة خلف من عجز عن القيام ON a‏ 
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الوجه الثامن: تر جيح الفعل على التقرير 1 1 EOD ta PARA A‏ 


مثال على الاختلاف بين الفعل والتقرير: الزيادة في التلبية 11 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار دلا'ة الحديث OR Se‏ 
الوجه الأول: ترجيح المنطوق على المفهرم 000 0 10000 
مثاله: مسألة ما يثبت به الصوم E OE‏ 
الوجه الثاني : ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة Na‏ 
مثال: مسألة استئذان البكر ال اناا الخ ساف سمو 
الوجه الثالث: ترجيح الأوضح دلالة ب 0 000 2100000 
مثال لترجيح ماكان أوضح دلالة ا 000 
مثال لترجيح النص على الظاهر شع سوه م م ON‏ 
مثال: مسالة وضوء المستحاضة لعن مال اموق الل برام الك ام ا 
الوجه الرابع: ترجيح الأقوى دلالة Vem‏ 
منهج الحنفية اموا ونام اسمطملس ااساسو AA E‏ 
منهج التكلمين في طرق الدلالات: لتم سوام سا الهم بس و 
مثال لتر جيح ما كان أقرى دلالة 1 SANSAR‏ 
وجوه لم أجد لها أثراً 500000 Ae ee‏ 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث ا باو لم 1 
الوجه الأول: ترجيح الإثبات على النفي تح ا الس سس 
مثال : مسألة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 3 000000 
الوجه الثاني: ترجيح ما فيه درء للحد على ما يوجبه سسا سا اج 
مثال لترجيح ما فيه درئ الحد على ما يوجبه زد aca‏ 
الوجه الثالث: ترجيح الأخف على الأئقل ORA‏ 
مثال: مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة Vitec an‏ 
الوجه الرابع: ترجيح البقي للبراءة الأصلية على الرافع لها 01 
مثال: مسألة حجامة الصائم GEA‏ 
الوجه الخامس: ترجيح النهي على الأمر ان 
مثال: مسألة تحية المسجد as‏ ني و لوم اج OES RE‏ 


الوجه السادس: ترجيح المحرم على المبيح 7 
مثال:. مسألة نظر المرأة إلى الرجل نكن 
الوجه السابع : ترجيح الوجوب على ما سوى الحرمة OA‏ 
مثال:' مسألة حكم العمرة eg‏ 0 0000 
الوجه الثامن: ترجيح ما لا تعم به البلوى ER RARE‏ 
الوجه التاسع: ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط 
الوجه العاشر: ترجيح المقترن بالتأكيد :ب 00 0 100 
الوجه الحادي عشر: ترجيح المقترن بالتهديد و ا 
الوجه الثاني. عشر: ترجيح التكليفي على الوضعي OPO es‏ 
الوجه الثالث عشر: ترجيح موجب الطلاق والعتاق على نافيهما 011 
الفصل الرابع: الترجيح بامر خارجي SNA‏ 
المبحث الأول: ترجبح ما وافقه. دليل آخر ب 200 
الأمثلة: لترجيح | ما وافقه دليل آخر ee‏ ا 
الخال الأول: ما ارجح لموافقته الكتاب» مسالة الاستعانة. 0 ۰ 
بالكافر لقتال الكافر Oeste‏ 
الال الثاني: ترجبح ما وافقه حديث آخرء مسالة سهم الفرس ....... أ۴ 
المثال الثالث: مثال لترجيح ما وافق الإجماعء مسالة الإحداد 
في عدة الوفاة Ob i...‏ 
المثال الرابع: مثال لترجيح ما وافق القياسء مسالة الإقرار : 
المعتبر .في الزنا ALAS‏ جو اا 011 
المبحث الثاني : ترجيح ما عمل به أو احتمل تأخره ا O‏ 
الوجه الأول: ترجيح ما عمل به أكثر الأمة من .السلف OAc‏ 
مثال: مسألة تكبيرات صلات العيد -- 0 010 
الوجه الثاني: ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة . GOV aer‏ 
ومثاله: تكبيرات صلاة الجئازة :ب 00 
الوجه الثالث: تر جيخ ما عمل به الخلفاء موق العو حارو مود الا ع 1 o‏ 
ومثاله  :‏ مسألة المي أمام الجنازة 00000 


الوجه الرابع: ترجيح ما عمل به آهل المدينة ات 
مثال: مسألة القضاء باليمين والشاهد 


الوجه الخامس: ترجيح ما عمل به راويه 


مثال لترجيح ما عمل به راويه eed‏ برام و وام 
الوجه السادس: ترجيح ما اقترنت به أمارات التأاخر ete‏ لانن 
حاتمة لباب الترجيح » تعارص وجوه الترجيح OVO SEER.‏ 
الخاتمة 


- 0 - 


